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  شكركلمة                            

العــــــــالمین والصــــــــلاة والســــــــلام علــــــــى المبعــــــــوث رحمــــــــة للعــــــــالمین ســــــــیدنا محمــــــــد الحمــــــــد الله رب   

  .وعلى أله وصحبه أجمعین

  .....". وإذا تأذن ربك لئن شكرتم لأزیدنكم:" عملا بقوله تعالى

بعــــــد رحلــــــة البحــــــث والجهــــــد نشــــــكر االله تعــــــالى علــــــى نعمــــــه التــــــي لا تقــــــدر ولا تحصــــــى، ومنهــــــا   

ــــه علــــى إتمــــام هــــذا العمــــل، كمــــا أت قــــدم بالشــــكر وعظــــیم الامتنــــان لفضــــیلة الأســــتاذ الــــدكتور محــــي توفیق

ــــده الســــهر  ــــه القیمــــة وتكب ــــه الإشــــراف علــــى هــــذا العمــــل، وعلــــى دعمــــه وتوجیهات ــــد المجیــــد لقبول الــــدین عب

  .على أن یخرجه في هذه الحلة، فجزاه االله خیر الجزاء

ــــــولهم مناقشــــــة هــــــذا العمــــــل رغــــــم    ــــــة المناقشــــــة، لقب انشــــــغالاتهم والشــــــكر موصــــــول لأعضــــــاء لجن

  .العلمیة، سائلین لهم المولى عز وجل دوام العطاء في مجال العلم

كمـــــا یســـــرنا أن نوجـــــه الشـــــكر والعرفـــــان إلـــــى أســـــتذتنا الكـــــرام علـــــى إرشـــــاداتهم وأرائهـــــم، ونخـــــص   

حمن، الأســــــتاذ طیطــــــوس فتحــــــي عثمــــــاني عبــــــد الــــــر مجاهــــــد زیــــــن العابــــــدین والأســــــتاذ  الأســــــتاذ: بالــــــذكر

  .فجازهم االله كل خیر...

ـــــــات داخـــــــل الجامعـــــــة وخارجهـــــــا،    ـــــــدیر إلـــــــى مـــــــوظفي المكتب ـــــــدم بخـــــــالص الشـــــــكر والتق كمـــــــا نتق

  .وبالأخص جامعة الدكتور مولاي طاهر بسعیدة، وأنحني لمدیرة مكتبتها الأستاذة سمیة

  .وقبل وبعد فالشكر الله والله الحمد  
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  :مقدمة

ـــــــى حـــــــد    ـــــــت باهتمـــــــام المشـــــــرعین والفقهـــــــاء عل ـــــــي حظی ـــــــانون التجـــــــاري الت مـــــــن موضـــــــوعات الق

ســـــــواء، نظـــــــام الشـــــــركات التجاریـــــــة، بحیـــــــث احتـــــــل هـــــــذا الأخیـــــــر الصـــــــدارة بـــــــین موضـــــــوعات القـــــــانون 

للأهمیــــــة التــــــي باتــــــت تكتســــــبها هــــــذه الشــــــركات، والتــــــي أصــــــبحت تضــــــم معظــــــم التجــــــاري، وذلــــــك نظــــــرا 

المشـــــــروعات المالیـــــــة والتجاریـــــــة والصـــــــناعیة الكبیـــــــرة والمتوســـــــطة التـــــــي تتجـــــــاوز مقـــــــدرة الفـــــــرد الواحـــــــد، 

  .)1(والتي لا یمكن تحقیقها إلا بجمع جهود وتركیز أموال عدد كبیر من الأفراد

ــــــوجي كمــــــا أن    ــــــذي التطــــــور الصــــــناعي والتكنول ــــــرة، وال ــــــة الأخی ــــــي الأزمن ــــــدول ف ــــــه ال ــــــذي عرفت ال

أدى إلـــــى توســـــع الحیـــــاة الاقتصـــــادیة وتعـــــدد المنشــــــآت الاقتصـــــادیة، كـــــان ســـــببا فـــــي انتشـــــار الشــــــركات 

ــــادین  ــــل، بحیــــث تنوعــــت الأنشــــطة التــــي تقــــوم بهــــا هــــذه الشــــركات فــــي كافــــة می ــــه مثی ــــم یســــبق ل بشــــكل ل

لقــــدرات مــــا یفــــوق إمكانیــــات الأفــــراد فــــي التــــأثیر الحیــــاة، فأصــــبحت بمثابــــة كیانــــات اقتصــــادیة، لهــــا مــــن ا

علــــــى الحیــــــاة الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة، وعلیــــــه لــــــم یعــــــد مــــــن الممكــــــن تجاهــــــل المرتبــــــة التــــــي وصــــــلت 

  .إلیها، خصوصا وأن رؤوس أموال بعض الشركات باتت تفوق أموال دولة بأكملها

ها إلا عـــــــن والشـــــــركة باعتبارهـــــــا شـــــــخص معنـــــــوي فإنـــــــه ومـــــــن غیـــــــر الممكـــــــن ممارســـــــة أنشـــــــطت  

، یقومـــــون بتجســـــید إرادتهـــــا ویتولـــــون مهمـــــة تســـــییر شـــــؤونها، )2(طریـــــق أشـــــخاص طبیعیـــــین مكـــــونین لهـــــا

ـــــــة  ـــــــة، وســـــــواء بصـــــــفة نظامی ـــــــة أو اتفاقی ـــــــة لائحی ـــــــق علاق ـــــــث یكـــــــون هـــــــذا التســـــــییر إمـــــــا عـــــــن طری   بحی

  .أو فعلیة

   

 

 

                                  

، 2016محمد مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، الشركات التجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر،  1

  .03ص

صر، یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونیا ومدنیا وإداریا وجنائیا، منشأة المعارف، الاسكندریة، م 2

  .264، ص1987
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ـــــر و  یكـــــون المســـــیر الـــــذي یمـــــارس أعمالـــــه بصـــــفة نظامیـــــة هـــــو مســـــیر قـــــانوني، یجـــــوز أن یعتب

شـــــریكا فـــــي الشـــــركة التـــــي یتـــــولى تســـــییرها، كمـــــا یمكـــــن أن یعـــــین مـــــن خـــــارج الشـــــركة، وهـــــذا مـــــا نصـــــت 

، بمعنـــــى آخـــــر فالمســـــیر بمفهومـــــه الواســـــع یمثـــــل كـــــل شـــــخص یســـــاهم فـــــي )1(ج.ت.ق 576علیـــــه المـــــاد 

ـــــولى إدارة الشـــــركة  ـــــذي یت ـــــى المســـــیر الرئیســـــي ال إدارة الشـــــركة، أمـــــا بمفهومـــــه الضـــــیق فهـــــو یقتصـــــر عل

  .ها فقطوتسییر 

أمــــــا المســــــیر الــــــذي یمــــــارس مهــــــام الإدارة والتســــــییر دون أن یكــــــون حــــــائزا علــــــى ســــــند قــــــانوني،   

، فهــــو مســــیر فعلــــي اعتــــرف لــــه )2(ویتصــــرف باســــم الشــــركة دون أن یكــــون مكلفــــا أو مخــــولا بــــذلك قانونــــا

المشـــــرع بهــــــذه الصــــــفة نظــــــرا للتــــــأثیر الــــــذي بــــــات یمارســـــه فــــــي الشــــــركة، ممــــــا اســــــتلزم ضــــــرورة تنظیمــــــه 

، علـــــــى أن یكـــــــون حامـــــــل 262و 224صـــــــوص قانونیـــــــة، تضـــــــمنها القـــــــانون التجـــــــاري فـــــــي المـــــــادتین بن

هـــــذه الصـــــفة یمـــــارس مهـــــام التســـــییر بصـــــفة فعلیـــــة إیجابیـــــة، وبصـــــفة معتـــــادة لیســـــت عرضـــــیة، وبكامـــــل 

 .الحریة والاستقلالیة

یتـــــــولى  والمهمـــــــة الأساســـــــیة للمســـــــیر مهمـــــــا كانـــــــت صـــــــفته ومهمـــــــا كـــــــان نـــــــوع الشـــــــركة التـــــــي  

بالدرجــــة الأولــــى فــــي حــــدود مــــا یســــمح بــــه القــــانون، إلا أنــــه  ، هــــي تحقیــــق مصــــلحة هــــذه الشــــركةتســــییرها

عــــــن الـــــدول وبـــــالنظر إلــــــى الأمـــــوال الضــــــخمة التـــــي باتــــــت تتـــــداولها هــــــذا الشـــــركات، والتــــــي قـــــد تعجــــــز 

جمعهـــــا، أصـــــبحت هـــــدفا یســـــعى جمیـــــع مجرمـــــي الأمـــــوال إلـــــى وصـــــوله، وأصـــــبحت محـــــل إغـــــراء حتـــــى 

ــــــر المجــــــرمین، وخصوصــــــا ــــــذین توضــــــع تحــــــت تصــــــرفهم هــــــذه الأمــــــوال، وهــــــو المســــــیرین  لغی لؤلئــــــك ال

ــــــذین  ــــــدور ال ــــــي الشــــــركة وال ــــــالرغم مــــــن الأهمیــــــة البالغــــــة التــــــي یكتســــــبونها ف ــــــذین ب بالدرجــــــة الأولــــــى، وال

وقــــد  وبالمقابــــل یشــــكلون خطــــرا كبیــــرا علیهــــا، یلعبونــــه فیهــــا، بحیــــث یــــؤدي نجــــاحهم إلــــى نجاحهــــا، فــــإنهم

ال مـــــا أعمـــــاهم الطمـــــع والجشـــــع وتجـــــاوزوا حـــــدود ســـــلطاتهم، وقـــــرروا یكونـــــون ســـــببا فـــــي هلاكهـــــا فـــــي حـــــ

  .الاستیلاء على أموال الشركة وتحویلها لخدمة مصلحتهم الخاصة بدلا من مصلحة الشركة

                                  

الذي  1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  576تنص المادة   1

  .یدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین:"یتضمن القانون التجاري على أنه

  ...."ویجوز اختیارهم من خارج الشركاء
2 zerguine ramdan ,  la responsabilité pénale des dirigeants des entreprise , revue algérienne des sciences 
juridiques et politiques, institut de droit et des sciences administratives, ben_aknoun, université d’alger, volume 
xxxi, n 04, alger, 1993, p : 694. 
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مــــــــن أجــــــــل مــــــــا ســــــــبق ولحمایــــــــة أمــــــــوال الشــــــــركة بالدرجــــــــة الأولــــــــى وحمایــــــــة الشــــــــركاء والغیــــــــر   

ــــى حــــد ســــواء مــــن الجــــرائمالمتعامــــل معهــــ ا المســــیر والتــــي تــــدخل ضــــمن نطــــاق جــــرائم التــــي یرتكبهــــ ا عل

التســــــــییر، قــــــــرر المشــــــــرع المســــــــؤولیة الجزائیــــــــة للقــــــــائمین علــــــــى إدارة الشــــــــركة وتســــــــییر شــــــــؤونها، عــــــــن 

ــــــــات  ــــــــر عقوب ــــــــك الأفعــــــــال وتقری ــــــــام بتجــــــــریم تل ــــــــانون ولمصــــــــلحة الشــــــــركة، وق ــــــــة للق تصــــــــرفاتهم المخالف

  .لمرتكبیها عن طریق نصوص قانونیة صارمة

ـــــار موضـــــوع المســـــ   ـــــد مـــــن الإشـــــكالات، وقـــــد أث ـــــة العدی ـــــة لمســـــیري الشـــــركات التجاری ؤولیة الجزائی

  :ائم عن غیرها، وذلك من عدة جوانببسبب الخصوصیة التي تتمیز بها هذه الجر 

ـــــث تثـــــار الإشـــــكالیة عنـــــدما یرتكـــــب المســـــیر الجریمـــــة بصـــــفة شخصـــــیة ســـــواء كـــــان ســـــلوكا    بحی

ـــل  ـــم یرتكبهـــا بنفســـه، ب ـــا أم ســـلبیا، وتثـــور فـــي حـــال ل ـــدخل فـــي مســـألة إیجابی عـــن طریـــق الغیـــر، بحیـــث ی

المســـــــؤولیة الجزائیـــــــة عـــــــن فعـــــــل الغیـــــــر وهـــــــو تابعیـــــــه وهـــــــي الاســـــــتثناء الـــــــوارد علـــــــى قاعـــــــدة شخصـــــــیة 

ــــــا لهــــــا یتحمــــــل تبعــــــات  ــــــار بشــــــأنها جــــــدل واســــــع، ذلــــــك أن المســــــیر طبق ــــــة، والتــــــي ث المســــــؤولیة والعقوب

  لم یرتكبه؟أعمال تابعیه والتي لم یرتكبها بنفسه، فعلى أي أساس یتحمل فعل 

ــــــى مؤیــــــد ومعــــــارض، بحیــــــث یــــــرى الــــــبعض بــــــأن المســــــیر ملــــــزم بالرقابــــــة    وهنــــــا انقســــــم الفقــــــه إل

والإشـــــراف علـــــى أعمـــــال التـــــابع، وأي خطـــــأ مـــــن طـــــرف التـــــابع هـــــو بســـــبب إهمـــــال مـــــن جانـــــب المســـــیر 

ــــة  ــــبعض الآخــــر فیــــرى أن مســــؤولیة المســــیر هــــي مســــؤولیة مادی ــــام المســــؤولیة ضــــده، أمــــا ال یســــتوجب قی

بـــــل ویتعـــــدى الأمـــــر إلـــــى الجـــــرائم التـــــي ، )1(جـــــرائم المادیـــــة التـــــي تقـــــوم مســـــؤولیتها دون خطـــــأمصـــــدرها ال

یرتكبهـــــا المســـــیر عــــــن قصـــــد وعـــــن غیــــــر قصـــــد، والتـــــي یعاقــــــب علیهـــــا قانونـــــا ســــــواء ضـــــمن نصــــــوص 

، )2(المتعلــــــق بالوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه 01-06قــــــانون العقوبــــــات أو القــــــانون التجــــــاري والقــــــانون 

ــــــالرغم  ــــــى أمــــــوال الشــــــركة، والتــــــي ب ــــــي إنــــــاء واحــــــد وهــــــو الاســــــتیلاء عل مــــــن تفرقهــــــا إلا أنهــــــا تنصــــــب ف

  .وبالتالي یمكن تصنیفها لثلاثة فئات

                                  

یط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر محمد حز  1

 .247إلى  226، ص2013والتوزیع، الجزائر، 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20الموافق ل 1427محرم عام 21المؤرخ في  01-06القانون  2

 .ومكافحته
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وهـــــــي الجــــــرائم التـــــــي نــــــص علیهـــــــا المشــــــرع الجزائـــــــري وعاقــــــب علیهـــــــا بموجــــــب قـــــــانون : الفئــــــة الأولــــــى

الاســــــتیلاء العقوبـــــات، وهـــــي جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة المرتكبــــــة مـــــن طـــــرف مســـــیري الشـــــركات، وجریمـــــة 

  .على الأموال المشتركة والتي جاء بها كصورة من صور جریمة السرقة

وهـــــي الجـــــرائم التـــــي نـــــص علیهـــــا المشـــــرع فـــــي القـــــانون التجـــــاري، والمتمثلـــــة فـــــي جریمـــــة : الفئـــــة الثانیـــــة

اســــتعمال أمـــــوال الشــــركة للمصـــــلحة الشخصــــیة والجـــــرائم المتعلقــــة بالمیزانیـــــة، التــــي تضـــــم جریمــــة توزیـــــع 

یة وجریمــــة تقــــدیم میزانیــــة غیــــر مطابقــــة للواقــــع، وكــــذلك جریمــــة التفلــــیس المرتكبــــة مــــن قبــــل صــــور  أربــــاح

  .مدیري الشركات

وهــــي التــــي جــــاء بهــــا المشــــرع ضــــمن قــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه والتــــي یرتكبهــــا : الفئــــة الثالثــــة

  .الشركة عن طریق فعل الاختلاس أموالالمسیر من أجل الاستیلاء على 

ل كــــــل هــــــذه الأفعــــــال فــــــي تكــــــوین الــــــركن المــــــادي لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال ورغــــــم دخــــــو   

الشــــــركة، إلا أن تعــــــدد أوصــــــافها یثیــــــر العدیــــــد مــــــن الإشــــــكالیات عنــــــد تكییفهــــــا وتقــــــدیر العقوبــــــات التــــــي 

  .تستوجبها

ـــــام    ـــــام مســـــؤولیة الشـــــركة، فهـــــل مـــــن الضـــــروري قی ـــــاء الدراســـــة، هـــــو مســـــألة قی ومـــــا اســـــتوقفنا أثن

مســـــــتقلین عـــــــن مقترنـــــــة بهـــــــا باعتبارهـــــــا شـــــــخص معنـــــــوي، أم أن كـــــــلا المســـــــؤولیتین  مســـــــؤولیة المســـــــیر

  ؟ا البعض همبعض

ــــــى انتفائهــــــا،    ــــــا التطــــــرق إل ــــــه لا یفوتن ــــــة، فإن ــــــام مســــــؤولیة المســــــیر الجزائی وعنــــــد حــــــدیثنا عــــــن قی

حیـــــث أنـــــه بالإضـــــافة إلـــــى خضـــــوع المســـــیر للأحكـــــام العامـــــة المتعلقـــــة بانتفـــــاء المســـــؤولیة، فقـــــد أخصـــــه 

 أحكـــــــام خاصـــــــة، وهنـــــــا ثـــــــارت مســـــــألة تفــــــویض الســـــــلطة كوســـــــیلة یلجـــــــأ إلیهـــــــا المســـــــیر لـــــــدفعالمشــــــرع ب

  .مطلقة بل تخضع لضوابط قانونیة تنظمها المسؤولیة عنه، إلا أنها لیست

ـــــك أنهـــــا تمـــــس    ـــــدرج ضـــــمن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، ذل ـــــي ت ونظـــــرا لخطـــــورة جریمـــــة الاســـــتیلاء والت

ــــــ ة، ومصــــــدر دخــــــل لهــــــا، وأي مســــــاس بهــــــا یعــــــد الشــــــركات والتــــــي باتــــــت مــــــن مقومــــــات اقتصــــــاد الدول

ــــم  ــــد ت ــــة لحمایــــة الأمــــوال مــــن العبــــث، وق ــــم تجریمهــــا كنتیجــــة حتمی ــــد ت ــــة ككــــل، فق مساســــا باقتصــــاد الدول

اعتمـــــاد هــــــذه التصــــــنیفات فــــــي الجــــــرائم لأنهــــــا متمیـــــزة عــــــن غیرهــــــا، ولأن المشــــــرع أحاطهــــــا بخصوصــــــیة 

  .لموضوعیة أو الإجرائیةغیر تلك المعهودة في الجرائم العادیة سواء من الناحیة ا
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ـــــث أنـــــه فـــــي حـــــال تغیـــــر وصـــــف الشـــــخص مرتكـــــب الجریمـــــة فـــــإن تكییـــــف الجریمـــــة یتغیـــــر    حی

ـــــام هـــــذه الجریمـــــة، إضـــــافة  ـــــا مفترضـــــا لقی ـــــر ركن ـــــر الاســـــتیلاء، فالمســـــیر یعتب لیصـــــبح جریمـــــة أخـــــرى غی

ــــل  ــــي أن فعــــل المســــیر فیهــــا دائمــــا إیجــــابي، یتمث ــــز عــــن غیرهــــا ف ــــإن هــــذه الجریمــــة تتمی ــــى هــــذا ف فــــي إل

ـــــى أي  ـــــاع، وهنـــــا مـــــا یســـــتلزم البحـــــث فـــــي حـــــال ســـــكوت المســـــیر عـــــن الجریمـــــة فعل ـــــیس الامتن الفعـــــل ول

  أساس یعاقب، كفاعل أصلي أو كشریك في جریمة أخرى غیر الاستیلاء؟

ــــــات كمــــــا    ــــــر مــــــن جــــــرائم الخطــــــر، لأن قــــــانون العقوب والجریمــــــة الاقتصــــــادیة بصــــــفة عامــــــة تعتب

فعـــــل الإجرامـــــي، فإنـــــه یأخـــــذ فـــــي اعتبـــــاره أیضـــــا تلـــــك النتـــــائج یهـــــتم بالنتـــــائج الضـــــارة التـــــي تـــــنجم عـــــن ال

الضــــارة قبـــــل حـــــدوثها فـــــي المســـــتقبل، فـــــلا یشـــــترط علــــى ارتكـــــاب الجریمـــــة ضـــــرر فعلـــــي بـــــل یكفـــــي فـــــي 

  .)1(بعض الجرائم أن یقترن سلوك الفاعل بمجرد احتمال الضرر

نــــــة و فعـــــال المكالأ ى أمـــــوال الشــــــركة فـــــرغم خطورتهــــــا إلا أنإلا أنـــــه فـــــي جریمــــــة الاســـــتیلاء علــــــ  

ــــى الشــــروع ــــاب عل ــــة، فالاســــتیلاء  ،لهــــا لا یتصــــور فیهــــا العق ــــة الأمان مثلمــــا هــــو الحــــال فــــي جریمــــة خیان

  .یتطلب تواجد المال بحوزة المسیر بسبب منصبه قبل ارتكاب الجریمة

وفـــــــي حـــــــال تصـــــــنیف جریمـــــــة الاســـــــتیلاء ضـــــــمن الجـــــــرائم المادیـــــــة، أفـــــــلا یعتبـــــــر هـــــــذا بمثابـــــــة   

منصــــب مثــــل الــــذي یشــــغله هــــذا  حســــن النیــــة، خصوصــــا وأن الخطــــأ وارد فــــيتعســــف فــــي حــــق المســــیر 

  الأخیر؟

 طـــــاق الاســـــتیلاء مجموعـــــة مـــــن الجــــــزاءاتوقـــــد قـــــرر المشـــــرع الجزائـــــري للجـــــرائم الداخلـــــة فـــــي ن  

ـــــك أن  ـــــى حـــــد الـــــردع، ذل هـــــذه الجنائیـــــة وغیـــــر الجنائیـــــة، مـــــن أجـــــل الحـــــد منهـــــا محـــــاولا الارتقـــــاء بهـــــا إل

لحمایـــــة، لأنهـــــا تمـــــس بالنظـــــام العـــــام بمفهومـــــه الحـــــدیث، وهـــــو النظـــــام ة لالجریمـــــة مـــــن الجـــــرائم اللازمـــــ

ـــــة الإجرائیـــــة ـــــد مـــــن منحهـــــا نوعـــــا مـــــن الخصوصـــــیة مـــــن الناحی ، )2(العـــــام الاقتصـــــادي، لـــــذلك كـــــان لا ب

وهــــو مــــا حــــاول المشــــرع الجزائــــري فعلــــه للحــــد مــــن الانعكاســــات المباشــــرة وغیــــر المباشــــرة لهــــذه الجــــرائم، 

الـــــدولي علــــــى حـــــد ســــــواء، بدایـــــة مــــــن مباشـــــرة وتحریــــــك الـــــدعوى العمومیــــــة، قرار الــــــوطني و تعلـــــى الاســـــ

                                  

، دار الأیام للنشر والتوزیع، 1، ط-دراسة في القانون المقارن–علي ازمقنا، الجریمة الاقتصادیة المسؤولیة والجزاء جمیل  1

 .37و 36، ص2016عمان، الأردن، 

 .37جمیل علي ازمقا، نفس المرجع، ص 2
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ــــــــــــي ــــــــــــى ســــــــــــبیل الحصــــــــــــر ف   والتــــــــــــي لا تحــــــــــــرك إلا مــــــــــــن طــــــــــــرف أشــــــــــــخاص حــــــــــــددهم القــــــــــــانون عل

مكـــــرر منـــــه، حـــــین قیـــــد تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة فـــــي 6مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة . )1(02-15الأمـــــر  

مــــن فــــع بنــــا للبحــــث حــــول نیــــة المشــــرع جریمــــة الاســــتیلاء بشــــكوى مــــن الهیئــــات الاجتماعیــــة، وهــــذا مــــا د

  .راء إدراجه لهذا النص ضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیةو 

أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بانقضـــــاء الـــــدعوى العمومیـــــة فقـــــد أجـــــاز المشـــــرع الجزائـــــري اللجـــــوء إلـــــى إجـــــراء   

هــــو مصــــلحة  الوســــاطة، مــــن أجــــل إعــــادة الحــــال إلــــى مــــا كانــــت علیــــه، فالهــــدف مــــن تجــــریم هــــذا الفعــــل

 02-15مـــــن الأمـــــر  2مكـــــرر 37كة بالدرجـــــة الأولـــــى، وذلـــــك مـــــن خـــــلال ماجـــــاء بـــــه فـــــي المـــــادة الشـــــر 

یمكــــــــــن أن تطبــــــــــق الوســــــــــاطة فــــــــــي مــــــــــواد الجــــــــــنح علــــــــــى جــــــــــرائم الســــــــــب :"الســــــــــالف الــــــــــذكر بنصــــــــــها

ــــــى أشــــــیاء مشــــــتركة....والقــــــذف ــــــل قســــــمتها أو لا عل ــــــى أمــــــوال الإرث قب ــــــق الغــــــش عل   والاســــــتیلاء بطری

  ....".أو أموال الشركة 

قــــد تــــم تكــــوین ضــــباط  ســــألة ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة، ذلــــك أنــــه یفوتنــــا الحــــدیث عــــن مكمــــا لا  

ت عالیـــــة وأســـــالیب بحـــــث التـــــي تتطلـــــب ســـــرعة ودقـــــة وتقنیـــــاخصصـــــین فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم مت

لـــــن تكـــــون أســـــالیب المجـــــرمین  ع الجریمـــــة هـــــو أمـــــوال الشـــــركة، وبطبیعـــــة الحـــــالن موضـــــو مســـــتحدثة، لأ

  .فیها تلك التقلیدیة التي یتم اكتشافها والتصدي لها بالأسالیب المعتادة

وتبـــــــدوا أهمیـــــــة دراســـــــة هـــــــذا الموضـــــــوع مـــــــن ناحیـــــــة اعتبـــــــارین أساســـــــین، الأول هـــــــو الاعتبـــــــار   

تـــــت العلمـــــي النظـــــري والثـــــاني هـــــو الاعتبـــــار العلمـــــي التطبیقـــــي، فمـــــن الناحیـــــة العملیـــــة النظریـــــة، فقـــــد با

ـــــرة، وهـــــذا مـــــا یظهـــــر  ـــــة الأخی ـــــي تتصـــــاعد بشـــــكل متســـــارع فـــــي الآون جریمـــــة الاســـــتیلاء مـــــن الجـــــرائم الت

جلیـــــا فـــــي القضـــــایا المطروحـــــة یومیـــــا أمـــــام القضـــــاء والتـــــي تعـــــدت أســـــوار المحـــــاكم لتصـــــبح قضـــــایا رأي 

، لـــــــذلك مـــــــن مجتمـــــــععـــــــام، خصوصـــــــا وأنهـــــــا أصـــــــبحت ترتكـــــــب مـــــــن طـــــــرف شخصـــــــیات بـــــــارزة فـــــــي ال

ء علـــــى هـــــذه الجریمـــــة التـــــي أصـــــبحت تشـــــكل حلقـــــة مـــــن الفســـــاد، خصوصـــــا وأن الواجـــــب تســـــلیط الضـــــو 

مـــــن ناحیـــــة  أوالجزائـــــر بصـــــفة خاصـــــة تملـــــك كـــــل المـــــؤهلات لمكافحتهـــــا ســـــواء مـــــن ناحیـــــة المؤسســـــات 

  .لم تنجح بذلك القدر في الحد من انتشارهافهي الأجهزة، ومع ذلك 

                                  

 155- 66الأمر رقم ، یعدل ویتمم 2015یولیو سنة  23الموافق ل  1436شوال عام  7المؤرخ في  02-15الأمر رقم  1

 .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 
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وراء ارتكــــــاب جریمــــــة مــــــن فالآثــــــار الكارثیــــــة التــــــي تنجــــــر التطبیقیــــــة أمــــــا مــــــن الناحیــــــة العملیــــــة   

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة ـــــد مـــــن الموقـــــوف لـــــذا ، لا یمكـــــن الســـــكوت والتغاضـــــي عنهـــــا الاســـــتیلاء عل كـــــان لا ب

ـــــــري لهـــــــذه الجریمـــــــة ســـــــواء مـــــــن ناحیـــــــة الإجـــــــراءات    عنـــــــد الخصوصـــــــیة التـــــــي أخصـــــــها المشـــــــرع الجزائ

ــــــل الجهــــــاز  ــــــذي یمث ــــــان جهــــــود القضــــــاء ال الردعــــــي لهــــــذه الجــــــرائم، بســــــبب العقوبــــــات أو الأجهــــــزة، وتبی

  .المطبقة على من یثبت ارتكاب الجریمة من طرفه

ــــان أهم   ــــى تبی ــــم یكــــكمــــا تهــــدف هــــذه الدراســــة أیضــــا إل ــــه ل ــــة هــــذه الجریمــــة خصوصــــا وأن ن لهــــا ی

ـــــم تكـــــن تتعـــــدى رؤوس أمـــــوال محـــــدودة، إلا بعـــــد سیاســـــة  أثـــــر واضـــــح وملمـــــوس فـــــي الماضـــــي، لأنهـــــا ل

ن الجـــــرائم المألوفـــــة لمـــــا تحققـــــه مـــــن كســـــب دون جهـــــد وعنـــــاء، لـــــذا كـــــان مـــــن ، فأصـــــبحت مـــــ)1(الانفتـــــاح

الواجــــــب تبیــــــان الوضــــــع الــــــذي وصــــــلت إلیــــــه فــــــي الوقــــــت الــــــراهن والــــــذي یســــــتوجب النهــــــوض وتكــــــاثف 

  .الجهود للحد منه

ومـــــــــن الأســـــــــباب التـــــــــي دفعتنـــــــــا لاختیـــــــــار هـــــــــذا الموضـــــــــوع هـــــــــي ســـــــــرعة التحـــــــــرك التشـــــــــریعي   

ي المجتمعــــــات لمواجهــــــة الانحــــــراف المــــــالي، إیمانــــــا منهــــــا بالــــــدور والقضــــــائي والمرونــــــة التــــــي تتــــــوافر فــــــ

الــــذي تلعبـــــه الشـــــركات فـــــي بنـــــاء مجتمـــــع رأســـــمالي وإیمانــــا بضـــــرورة تـــــوفیر منـــــاخ ملائـــــم لهـــــا مـــــن أجـــــل 

ــــــد مــــــن )2(أداء دورهــــــا الاقتصــــــادي المنشــــــود ــــــري، فكــــــان لا ب ــــــم نجــــــده فــــــي المجتمــــــع الجزائ ، وهــــــو مــــــا ل

  .ع الجزائري البطء والركود لمجابهة هذا النوع من الجرائمتسلیط الضوء علیه حتى یتدارك المشر 

وبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإن هـــــذا الموضـــــوع یســـــتلزم طـــــرح إشـــــكالیة تتعلـــــق بمـــــدى تمتـــــع جریمـــــة   

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة بالخصوصـــــیة والتمیـــــز مـــــن ناحیـــــة مرتكب ـــــى یالاســـــتیلاء عل هـــــا وموضـــــوعها امتـــــدادا إل

جوانبهـــــا الموضـــــوعیة والإجرائیـــــة؟ ومـــــدى ملاءمـــــة الفعالیـــــات والآلیـــــات التـــــي حـــــاول المشـــــرع الجزائـــــري 

  إدراجها للحد من هذه الجریمة؟ 

                                  

 .317، ص1982أحمد بسیوني أبو الروس، جرائم النصب، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر،  1

شهادة ماجستیر تخصص قانون الأعمال المقارن، عراب مریم، جریمة النصب في مجال الأعمال، مذكرة مقدمة لنیل  2

 .22، ص2012-2011، الجزائر، كلیة الحقوق، القطب الجامعي بلقاید، جامعة وهران
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ـــــــد اقتضـــــــت طبیعـــــــة الموضـــــــوع اســـــــتخدام منـــــــاهج علمیـــــــة معینـــــــة، نوردهـــــــا حســـــــب طبیعـــــــة    وق

ـــــــي والا ـــــــا المـــــــنهج التحلیل ـــــــم اعتمادن ـــــــث ت ـــــــل النصـــــــوص الاســـــــتخدام، حی ـــــــى تحلی ـــــــائمین عل ســـــــتدلالي الق

  .القانونیة والآراء الفقهیة ومناقشتها، والخروج بنتائج مناسبة، لأن هذا ما تستلزمه طبیعة الدراسة

كمــــا تــــم اعتمــــاد المــــنهج المقــــارن، والــــذي وظفنــــاه مــــن خــــلال الإشــــارة إلــــى مــــا تبنتــــه التشــــریعات   

ن توجهــــات معینــــة فــــي هــــذا الصــــدد مقارنــــة بمــــا مــــ خصوصــــا المصــــریة والفرنســــیة، ومــــا جــــاءتالمقارنــــة 

  .سلكه المشرع الجزائري، سواء بالاختلاف أو التشابه

وكـــــأي بحـــــث فقـــــد اعترضـــــتنا معوقـــــات وصـــــعوبات علـــــى المســـــتوى الموضـــــوعي والعملـــــي أثنـــــاء   

ـــــي  ـــــة الت ـــــر النصـــــوص القانونی ـــــي تبعث إنجـــــاز هـــــذه الرســـــالة، تتمحـــــور أساســـــا الصـــــعوبات الموضـــــوعیة ف

ــــى صــــور ــــوي عل ــــوي علــــى  تحت ــــات الــــذي یحت ــــانون العقوب جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة بــــین ق

مبــــــادئ صـــــــارمة والقـــــــانون التجـــــــاري الـــــــذي یحكـــــــم مجـــــــالا یتطلـــــــب الســـــــرعة والمرونـــــــة فـــــــي المعـــــــاملات 

وقـــــانون الوقایــــــة مـــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه، إضـــــافة إلــــــى قلــــــة المراجـــــع باللغــــــة العربیــــــة التـــــي تفصــــــل فــــــي 

  .في المراجع باللغة الفرنسیة الشخص المسیر مقارنة بها

ــــي ضــــبط المصــــطلحات عنــــد ترجمــــة المشــــرع الجزائــــري للنصــــوص    كمــــا أننــــا واجهنــــا صــــعوبة ف

فــــي جــــرائم الســــرقة وفــــي عربیــــة، بحیــــث وضــــع مصــــطلح الاخــــتلاس القانونیــــة مــــن اللغــــة الفرنســــیة إلــــى ال

  .الدقیق لمفهومابكعبارة أصح و الاستیلاء الاختلاس، بل جرائم أخرى لا ینطبق علیها مفهوم 

أمـــــــا الصـــــــعوبات العملیـــــــة، فـــــــتكمن فـــــــي عـــــــدم وجـــــــود إحصـــــــائیات جدیـــــــدة حـــــــول انتشـــــــار هـــــــذه   

الجریمـــــة رغــــــم تحولهـــــا مــــــن مجـــــرد جریمــــــة إلـــــى ظــــــاهرة تســـــتوجب الوقــــــوف عنـــــدها، وتســــــتوجب وضــــــع 

  .أرقام تعكس حجم الظاهرة الحقیقي لكي ندق ناقوس الخطر

لبحـــــــث لمطروحـــــــة بعـــــــد تحدیـــــــد نطـــــــاق اوفـــــــي محاولـــــــة منـــــــا للإجابـــــــة علـــــــى كـــــــل الإشـــــــكالات ا  

  :وفقا للخطة التالیة ناموضوعوأهمیته وإشكالاته، فقد قسمنا 

  .المبادئ العامة التي تحكم جریمة الاستیلاء على أموال الشركة :الباب الأول

  .المحددات المفاهیمیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة :الفصل الأول

  .لاء على أموال الشركةصور جریمة الاستی: الفصل الثاني
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  .الخصوصیة الموضوعیة والإجرائیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة:الباب الثاني

  .الخصوصیة الموضوعیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة:الفصل الأول

  .الخصوصیة الإجرائیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة:الفصل الثاني
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  الباب الأول                           

  المبادئ العامة التي تحكم جریمة الاستیلاء على أموال الشركة     

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة مـــــــن أخطـــــــر  الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة وأكثرهـــــــا  تعتبـــــــر جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

ــــــدة الحاضــــــرانتشــــــارا، فهــــــي لیســــــت  ــــــل هــــــي ظــــــاهرة قدیمــــــة  ولی أو مــــــن موبیقــــــات العصــــــر الحــــــدیث، ب

، وقـــــد صـــــنفت ضـــــمن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة لأنهـــــا تمـــــس الشـــــركات بنوعیهـــــا المدنیـــــة والتجاریـــــة، متجـــــددة

  شـــــركات عامـــــة  تملـــــك الدولـــــة كـــــل فـــــي شـــــكل لقیـــــت انتشـــــارا واســـــعا ســـــواء قـــــد وبمـــــا أن هـــــذه الشـــــركات 

ل یمـــــس بهـــــا كـــــان لا بـــــد مـــــن تجـــــریم كـــــل فعـــــأو جـــــزء مـــــن رأســـــمالها أو تلـــــك التـــــي یمتلكهـــــا الخـــــواص، 

 وخصوصــــا فــــي الجانــــب الاقتصــــادي الدولــــة ككــــلیمتــــد لــــیمس بــــل  لأنــــه لا یمــــس الفــــرد بصــــفة خاصــــة،

  .الذي بات جزء من النظام العام للدولة بمفهومها الحدیث

، الشــــــركة ســــــیرییر التــــــي یقــــــوم بهــــــا من جـــــرائم التســــــضــــــممــــــن وقـــــد صــــــنفت جریمــــــة الاســــــتیلاء 

وبالتــــــالي ، التصــــــرف فـــــي أمــــــوال الشـــــركة بحكــــــم مـــــا تســــــتلزمه وظیفتـــــه  حیـــــث أن لهـــــذا المســــــیر ســـــلطة

وخصوصـــــا بكـــــل ســـــهولة لاء علـــــى أموالهـــــا یالمســـــاس بـــــذمتها المالیـــــة والاســـــتعلیـــــه صـــــبح مـــــن الســـــهل ی

  .من أولائك المسیرین الذین یعمیهم الطمع والجشعإن كان 

ــــــذا ومــــــن أ   ــــــة جوانبهــــــا ل ــــــى أمــــــوال الشــــــركة والإحاطــــــة بكاف جــــــل الإلمــــــام بجریمــــــة الاســــــتیلاء عل

  :العامة، قسمنا هذا الباب إلى فصلین

، بدایــــــة الفصــــــل الأول بعنــــــوان المحــــــددات المفاهیمیــــــة لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة  

باعتبارهــــــا مــــــن ظهورهــــــا وتطورهــــــا، ومــــــرورا  إلــــــى أمــــــوال الشــــــركة التــــــي تــــــدخل فــــــي نطــــــاق الاســــــتیلاء 

افة إلـــــــى المســـــــؤولیة الجزائیـــــــة إضـــــــ ،مـــــــن وراء ارتكابـــــــه لهـــــــا محـــــــل الجریمـــــــة وهـــــــدف الجـــــــاني الرئیســـــــي

للمســـــیر والتـــــي تعتبــــــر أهـــــم نقطــــــة فـــــي هــــــذه الجریمـــــة، إذ أنـــــه یشــــــترط لقیامهـــــا أن ترتكــــــب مـــــن طــــــرف 

  .مسیر الشركة

لتــــــي أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني فقــــــد خصصــــــناه لصــــــور جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، وا  

  .تدخل في نطاقها، وذلك استنادا إلى النصوص القانونیة التي أدرج فیها المشرع هذه الصور
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ســـــنحاول التفصـــــیل فـــــي كـــــل جـــــزء مـــــن الأجـــــزاء التـــــي ذكرناهـــــا بق بیانـــــه، فخـــــلال مـــــا ســـــمـــــن و   

، حتــــــى تظهــــــر لنــــــا صــــــورة واضــــــحة عــــــن جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال فیمــــــا ســــــیتقدم قــــــدر الإمكــــــان

  .ل في الباب الثاني والذي یكون فیه نوع من التخصیصالشركة، قبل الدخو 
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  الفصل الأول                            

  المحددات المفاهیمیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة      

علـــــــى الأمـــــــوال الخاصـــــــة لا تقتصـــــــر جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى الأمـــــــوال العامـــــــة فحســـــــب، بـــــــل   

، أحســــــــن فضــــــــاء یمكــــــــن أن تمــــــــارس فیــــــــه لأن موضــــــــوعها المــــــــال)1(الشــــــــركات كــــــــذلك، وقــــــــد كانــــــــت 

ــــة إلا  خصوصــــا وأن الجــــاني یحــــوز هــــذه الأمــــوال ــــر كامل ــــازة غی ــــالرغم مــــن أن هــــذه الحی ــــه وب بحكــــم عمل

  .أنها مسهلة لارتكاب هذا النوع من الجرائم

ولجریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة خصوصـــــــیة تمیزهـــــــا عـــــــن بـــــــاقي الجـــــــرائم الأخـــــــرى 

  : باعتبارها جریمة اقتصادیة، من أجل هذا كان لا بد من تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

ماهیــــــــة جریمــــــــة الاســــــــتیلاء علــــــــى أمــــــــوال الشــــــــركة، والــــــــذي یتضــــــــمن التــــــــدرج  :المبحــــــــث الأول

ــــــا الحــــــالي،  ــــــذ القــــــدم وصــــــولا إلــــــى وقتن ــــــى الأمــــــوال بصــــــفة عامــــــة من التشــــــریعي لجریمــــــة الاســــــتیلاء عل

  .ذي یعتبر أهم نقطة في الموضوعوالإطار المفاهیمي لأموال الشركة، وال

بحیـــــث تعتبـــــر هـــــذه الجریمـــــة مـــــن جـــــرائم المســـــؤولیة الجزائیـــــة لمســـــیر الشـــــركة، : المبحـــــث الثـــــاني

ــــزة  ــــة لأحكــــام متمی التســــییر، والتــــي یكــــون المســــؤول الأول فیهــــا هــــو المســــیر، وتخضــــع مســــؤولیته الجزائی

ــــة  ــــة مســــؤولیة المســــیر الجزائی ــــى ماهی ــــا إل ــــك تطرقن ــــاة العــــادیین، مــــن أجــــل ذل ــــك التــــي تحكــــم الجن عــــن تل

  .وإلى أسس وموانع قیامها

                                  

الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع یستهدف الربح بتقدیم حصة من مل أو  1

نقسم الشركات من حیث طبیعة العمل الذي تقوم به إلى نوعان مدنیة وتجاریة، أو خسارة، وت عمل، لإقتسام ما ینشأ من ربح

وتنقسم الشركات التجاریة بدورها من حیث قیامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال 

لإلتزامات المترتبة على وشركات ذات طبیعة مختلطة، والشركة التجاریة وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل ا

 .هذه الصفة و تخضع لنظام الإفلاس متى توقفت على تسدید دیونها التجاریة

أما الشركة المدنیة فیمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجاریة كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة 

-تأسیس:مسؤولیة محدودة، مأخوذ عن مقال توصیة بسیطة أو شركة توصیة بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات

   /https://ar.wikipedia.org/wiki/على الوصلة  05/20/2017تم مشاهدة الموقع یوم الشركات، 



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

15 

  المبحث الأول                              

  ماهیة جریمة الاستیلاء على أموال الشركة                 

تعـــــد جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى الأمـــــوال إحـــــدى الجـــــرائم المخلـــــة بواجبـــــات الوظیفـــــة، بحیـــــث یقـــــوم 

وبــــدلا مـــــن أن یكــــون أمـــــین علــــى هـــــذه الشــــخص بســـــلوك منــــافي لنزاهـــــة عملــــه، وواجبـــــه المتطلــــب فیـــــه، 

ـــــوم بالاســـــتیلاء علیهـــــا لحســـــابه الخـــــاص،  ـــــى أمـــــوال الأمـــــوال وینمیهـــــا یق ســـــواء كـــــان هـــــذا الاســـــتیلاء عل

أمــــوال خاصــــة، وللخــــوض فــــي هــــذه الجریمــــة لابــــد علینــــا مــــن تنــــاول نظــــرة عــــن علــــى تملكهــــا الدولــــة أو 

ا، وعـــــن أمـــــوال الشـــــركة بمـــــا لهـــــالتـــــدرج التشـــــریعي لهـــــذه الجریمـــــة مـــــن خـــــلال تخصـــــیص المطلـــــب الأول 

  .تشتمله من أحكام وأنواع من خلال المطلب الثاني

  التدرج التشریعي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة: المطلب الأول

جریمــــــة الاســــــتیلاء علـــــــى الأمــــــوال لیســــــت ولیـــــــدة الحاضــــــر، بــــــل هـــــــي قدیمــــــة النشــــــأة ونصـــــــت 

لـــــــى التشـــــــریعات الحدیثـــــــة والتـــــــي صـــــــنفتها علیهـــــــا التشـــــــریعات القدیمـــــــة والشـــــــریعة الإســـــــلامیة، وصـــــــولا إ

   .الجرائم الاقتصادیة، وفیما یلي سنحاول التفصیل في كل نقطة على حدا ضمن

  :الاستیلاء في التشریعات القدیمة: الفرع الأول

 التــــــــي نصــــــــت علــــــــى جریمــــــــة الاســــــــتیلاء هــــــــيأهــــــــم التشــــــــریعات القدیمــــــــة مــــــــن بــــــــین   

ــــدین والقــــانون المصــــري تشــــریعات  ــــلاد وادي الراف ــــر هــــذه ب ــــدیم، بحیــــث تعتب ــــدیم والقــــانون الرومــــاني الق الق

ــــــب، وقــــــدالتشــــــریعات ســــــباقة فــــــي مجــــــال التجــــــریم والعقــــــاب فــــــي كافــــــة المســــــائل والج معــــــالم أبــــــرزت  وان

العدیــــــد مــــــن الجــــــرائم، مــــــن بینهــــــا جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى الأمــــــوال، والتــــــي ولحــــــد الســــــاعة یثــــــار جــــــدل 

ریعات كبدایـــــة لتمییـــــز هــــذه الجریمـــــة عـــــن غیرهـــــا مـــــن وبالتـــــالي لا یمكـــــن إهمـــــال دور هــــذه التشـــــ حولهــــا،

  .الجرائم

  بلاد وادي الرافدینتشریعات في الاستیلاء : أولا

التشــــــــریعات العراقیــــــــة القدیمــــــــة كانــــــــت تمیــــــــز بــــــــین مفهــــــــوم الأمــــــــوال العامــــــــة والأمــــــــوال   

، والتــــي تمثــــل  لایجــــوز التصــــرف فیهــــاالأمــــوال التــــي  ، حیــــث كانــــت تعــــد الأمــــوال العامــــة هــــيالخاصــــة 
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ــــــى  أحكــــــام فــــــي قضــــــایا )1(و الملــــــكأو المعبــــــد أ مــــــوال الآلهــــــةأ ،وقــــــد عثــــــر مــــــن خــــــلال التنقیبــــــات  عل

ـــــل المـــــوظفین ـــــي تتعـــــرض لهـــــا الأمـــــوال العامـــــة مـــــن قب ، أمـــــا )2(تخـــــص اســـــتغلال الوظیفـــــة والجـــــرائم الت

الأمـــــوال الخاصـــــة والتـــــي تعـــــد ملكـــــا للأفـــــراد فیجـــــوز التصـــــرف فیهـــــا لأنهـــــا مـــــن ضـــــمن حقـــــوقهم ولیســـــت 

  . ملكا لشخص آخر

مــــارس الملــــك فــــي عهــــد الســــلالة كــــان ی هــــذا فیمــــا یخــــص الأمــــوال، أمــــا فــــي مجــــال القضــــاء فقــــد

ــــــیهم قضــــــاة الأو عــــــن طریــــــق قضــــــاة یمث ،البابلیــــــة الأولــــــى القضــــــاء بنفســــــه ــــــك،لونــــــه كــــــان یطلــــــق عل  مل

وتشــــیر الوثــــائق بــــأن بعــــض الجــــرائم كانــــت تنظــــر مــــن قبــــل المحكمــــة الملكیــــة ومــــن بینهــــا جریمــــة قبــــول 

  . )3(الرشوة وجریمة استغلال المنصب الرسمي

وقـــــــد نظـــــــم المشـــــــرع حمـــــــورابي القضـــــــاء والوظـــــــائف العامـــــــة وبـــــــین العقوبـــــــات الواجـــــــب إیقاعهـــــــا 

العامـــــــة وكانــــــت العقوبـــــــات التـــــــي  مــــــوالالأعلــــــى المـــــــوظفین الــــــذین یرتكبـــــــون جــــــرائم الرشـــــــوة واخـــــــتلاس 

ـــــا ة والعـــــزل مـــــن الوظیفـــــة والتـــــي تـــــتم هـــــي الغرامـــــ الأحـــــوالتفـــــرض علـــــى المـــــوظفین فـــــي مثـــــل هـــــذه  علن

  . )4(أحیانا الإعدام، كما كانت تفرض عقوبة ولیس سرا

العامــــة ، فقــــد  الأمــــوالقــــانون حمــــورابي بــــین الموظــــف وغیــــره فــــي حالــــة الاســــتیلاء علــــى  ســــاوى

حیــــــث  ،فــــــي مثــــــل هــــــذه الحــــــالات إیقاعهــــــاالسادســــــة والثامنــــــة  العقوبــــــات التــــــي یــــــتم  بینــــــت المادتــــــان 

مــــــن  أیضــــــاوعاقبـــــت  الأمــــــوالحـــــددت المــــــادة السادســـــة عقوبــــــة المــــــوت علـــــى مــــــن یســــــتولي علـــــى هــــــذه 

   للآلهـــــــةســـــــرق ســـــــید ثـــــــروة تعـــــــود  إذا": بـــــــنفس العقوبـــــــة فقـــــــد نصـــــــت علـــــــى انـــــــه   الأمـــــــوالیتقبـــــــل هـــــــذه 

  .)5("من یتقبل المسروقات منه القصر فأنه یعدم كذلك أو

                                  

، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، -في التشریع والقضاء العراقي  -عبد الرحمن الجوراني ، جریمة اختلاس أموال العامة   1

 . 8، ص 1990

 . 88، ص 1998،  الثقافة للنشر والتوزیع، عماندار ، 1طعباس العبودي ، تاریخ القانون ،  2

 153ص، 1971المكتبة القانونیة ، مطبعة شفیق ، بغداد ،  ،1طصبیح مسكوني ، تاریخ القانون العراقي القدیم ، 3

، 1973،مطبعة الأزهر ، بغداد،  3لة الرومانیة، طوابراهیم عبد الكریم شفیق الغازي ، تاریخ القانون في وادي الرافدین والدو 

 .100ص

 . 11عبد الرحمن الجوراني ، المرجع السابق ، ص 4

 . 13و 12، ص عبد الرحمن الجوراني، المرجع نفسه 5
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خنزیـــــراً  أوحمـــــاراً  أوو بعیــــراً أو شـــــاة أســـــرق ســــید ثـــــوراً  إذا ":ونصــــت المـــــادة الثامنـــــة علــــى انـــــه 

ـــــإقاربـــــاً  أو ـــــه  أو للآلهـــــةذا كـــــان یعـــــود ، ف ـــــین مـــــثلاً  أنالقصـــــر فعلی ـــــىكـــــان یعـــــود  إذا مـــــاأیعطـــــي ثلاث  إل

ــــــه  ــــــدفع عشــــــرة  أنمســــــكین علی ــــــهی ــــــة  أمثال ــــــه التعــــــویض الكــــــافي فإكــــــان ا وإذاكامل ــــــیس لدی ــــــه لســــــارق ل ن

  ".میعد

ــــــى حســــــاب العامــــــة مــــــن  ــــــك، عل ومــــــا یلاحــــــظ فــــــي قــــــانون حمــــــورابي هــــــو تقدیســــــه للآلهــــــة والمل

ـــــك والآلهـــــة  ـــــى أمـــــوال المل ـــــى الإعـــــدام فـــــي حـــــال الاســـــتیلاء عل ـــــث تشـــــدد العقوبـــــة لتصـــــل إل النـــــاس ،بحی

الوقــــــوف عنــــــده فــــــي هــــــذا  والتــــــي اعتبرهــــــا أمــــــوال عامــــــة، عكــــــس الأمــــــوال الخاصــــــة، كــــــذلك مــــــا یســــــتلزم

القـــــانون هـــــو تطبیـــــق عقوبـــــة الإعـــــدام فـــــي مثـــــل هـــــذه الجـــــرائم والتـــــي یكـــــون موضـــــوعها الاســـــتیلاء علـــــى 

الأمــــوال، فمــــن وجهــــة نظــــري لا یجــــوز تطبیــــق هــــذه العقوبــــة فــــي مثــــل هــــذه الجــــرائم، لأنــــه یمكــــن تحقیــــق 

ني فــــي ذمتــــه المالیــــة الــــردع عــــن طریــــق العقوبــــات الأخــــرى كالغرامــــة أو العــــزل مــــثلا، والتــــي تمــــس الجــــا

  .والتي كانت سببا أولا في ارتكابه للجریمة

  الاستیلاء في القانون المصري القدیم: ثانیا

كـــــان القـــــانون فـــــي العهـــــد الفرعـــــوني یحظـــــر الاعتـــــداء علـــــى الأمـــــوال العامـــــة المتمثلـــــة بـــــأموال   

ــــد أو الأمــــاكن المقدســــة أو ممتلكــــات الآلهــــة أو الملــــك نفســــه ــــل موظــــف أم ســــواء ارتكبــــت مــــ ،المعاب ن قب

  .)1(مثل هذه الحالات بعقوبة الإعدامفي  من شخص عادي ویعاقب

العامـــــة هـــــي محاكمـــــة ضـــــابط  الأمـــــوالومـــــن المحاكمـــــات المهمـــــة التـــــي جـــــرت لأحـــــد مختلســـــي 

ــــــدعى  ــــــزیس " ی ــــــا إذ ،"بل ــــــذهب مــــــن قصــــــر أتهــــــم ب وقــــــد شــــــكلت محكمــــــة " ســــــاردینال "ختلاس بعــــــض ال

حــــد مــــدیري وأ آخــــرینحــــد قــــادة الحــــرس الملكــــي رئیســــاً للمحكمــــة ومــــن قائــــدین أ لأجــــل محاكمتــــه ضــــمت 

 إصــــدارمحاكمتــــه عــــن  وأســــفرت ،آخــــرینوضــــابط مــــن الــــبلاط مــــن الدرجــــة الثانیــــة وضــــابطین  الأقــــالیم

  .)2(بحقه الإعدامعقوبة 

                                  

،  1972، دار المحامي للطباعة ،مكتبة القاهرة الحدیثة ،القاهرة ،2محمود السقا ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، ط 1

 .266ص

 . 19-  18- 17عبد الرحمن الجوراني ، المرجع السابق ، ص 2
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العامــــة وتقریــــر  الأمــــوال بــــاختلاسالمتعلقــــة  الأحكــــامالقــــوانین المصــــریة التــــي تناولــــت  أهــــممــــن 

ــــــانو  ــــــى مختلســــــیها هــــــو ق ــــــات عل ــــــك العقوب ــــــث جــــــاءت نصوصــــــه  ، م.ق)  1330" (حورمحــــــب"ن المل حی

  .العامة  الأموالللقضاء على الفساد وعلى الجرائم المرتكبة على 

تخـــــــص جـــــــرائم الاســـــــتیلاء  أحكامـــــــاالقـــــــوانین المصـــــــریة القدیمـــــــة تضـــــــمنت  أنوخلاصـــــــة القـــــــول 

 محــــــل الجریمــــــة الأمــــــوال تكبیهــــــا تختلــــــف بــــــاختلاف عائــــــداتمر  وقــــــررت عقوبــــــات علــــــى الأمــــــوالعلــــــى 

الفاعــــل بــــرد  إلــــزامالعائــــدة للأفــــراد تكــــون العقوبــــة  الأمــــوالكــــان المــــال یعــــد مــــن  فــــإذاوبــــاختلاف نوعهــــا، 

كـــــان المـــــال  إذا أمـــــا وهـــــذه عقوبـــــة منطقیـــــة، ،مـــــن قیمـــــة المـــــال المســـــتولى علیـــــه أكثـــــر أوضـــــعف المـــــال 

، نـــف الفاعــــل ونفیــــه مــــن الــــبلادقطــــع أ أو الإعــــدامعقوبـــة عنــــدها بــــین العامــــة تتــــراوح  ال الأمــــوالیعـــد مــــن 

  . وهو تقریبا نفس ما جاء به قانون حمورابي عندما طبق عقوبة الإعدام في هذا الصدد

  في القانون الروماني القدیمالاستیلاء : ثالثا

خاصـــــــة  وأخـــــــرىلـــــــى نـــــــوعین ، جـــــــرائم عامـــــــة ســـــــم الجـــــــرائم فـــــــي القـــــــانون الرومـــــــاني إتق  

ــــب وأ ــــك التــــي تتســــم بطــــابع الخطــــورة  إلاتعــــد جــــرائم عامــــة  ولا ،الجــــرائم هــــي مــــن الجــــرائم الخاصــــةغل تل

وكانــــــت معظــــــم العقوبــــــات التــــــي تفــــــرض بحــــــق ، الآلهــــــةتســــــتوجب ســــــخط  أوحــــــین تمــــــس نظــــــام الدولــــــة 

  .عقوبات مالیة كالغرامة أحیاناوالنفي والجلد وقد تفرض  الإعداممرتكبي تلك الجرائم هي 

ورد فیـــــــه ) م.ق  89(" قــــــانون جولیــــــا"صــــــدر قــــــانون ســــــمي العهــــــد الجمهــــــوري،  أو آخــــــروفــــــي 

 الأمــــــوالالعامـــــة وكــــــان الغـــــرض منـــــه  معاقبـــــة الـــــذین یســـــرقون  الأمـــــوالذكـــــر  جـــــرائم الاســـــتیلاء علـــــى 

  .المقدسة  الأموالعلى سرقة  أیضاالقانون بملاحقة ورثة السارق ، ویعاقب  هذا  العامة ویسمح

ــــــة جوســــــتنیان ــــــة بــــــأ )1(وجــــــاء فــــــي مدون  أمــــــوالعلــــــى  الأمنــــــاءن شــــــریعة جولیــــــا تقضــــــي بمعاقب

فالرؤســـــاء المكلفـــــون بـــــإدارة أمـــــوال الدولـــــة  إذا اختلســـــوا شـــــیئاً منهـــــا، المقدســـــة والدینیـــــة  الأشـــــیاء أوالدولـــــة 

                                  

مدونة جوستیان هي عبارة عن مجموعة من القوانین التي كانت تتبعها العدید من الأمم المختلفة والتي أمر الإمبراطور   1

بعض من رجال الدین المسیحي في مملكته باتقاء مجموعة من القوانین ) م565م حتى527" (جستیان الأول"البزنطي

، وتعني مجموعة القوانین المدنیة، كما أطلق علیها أیضا "سیفیلز كوربس جوریس"الرومانیة، وعرفت هذه المجموعة باسم 

قانون جوستیان، وقد كانت من أكبر الإسهامات الرومانیة في مجال الحضارة، بحیث جمعت بین القوانین الرومانیة القدیمة 

 . والمبادئ القانونیة
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 مــــــع شــــــركائهم ومــــــن یخفــــــي الإعــــــداموالــــــذین یختلســــــون شــــــیئاً منهــــــا بحكــــــم مناصــــــبهم یعــــــاقبون بعقوبــــــة 

   ).1(من غیر الرؤساء فیعاقبون بالنفي الأشخاص ماأ المال المختلس،

 أبـــــــرزالقـــــــانون الرومـــــــاني لـــــــم یكـــــــن یمیـــــــز بـــــــین الســـــــرقة وخیانـــــــة الأمانـــــــة والنصـــــــب، إلا أنـــــــه و 

التبــــاین بــــین الاســــتیلاء الــــذي یرتكبــــه شــــخص عــــادي وبــــین الاســــتیلاء الــــذي یرتكبــــه شــــخص أمــــین علــــى 

نســـــبة للشـــــخص الأمـــــین علـــــى هـــــذه الأمـــــوال، وذلـــــك مـــــن خـــــلال جســـــامة العقوبـــــة، والتـــــي تكـــــون أشـــــد بال

  .أموال الدولة

  في الشریعة الإسلامیةالاستیلاء : الفرع الثاني

 ة الأمــــــوال ســــــواء كانــــــت خاصــــــة أو عامــــــة،حمایــــــحرصــــــت الشــــــریعة الإســــــلامیة علــــــى   

 وذلــــــــك خلافــــــــا للتشــــــــریعات الأخــــــــرى، والتــــــــي ســــــــلطت الضــــــــوء علــــــــى الأمــــــــوال العامــــــــة دون الخاصــــــــة،

ن الكــــــریم بویــــــة الشــــــریفة، بحیــــــث جــــــاء فــــــي القــــــرآن والســــــنة النالشــــــریعة الإســــــلامیة ذلــــــك بــــــالقرآ وعــــــززت

ى الحكــــام لتــــأكلوا فریقــــاً مــــن أمــــوال النــــاس ولا تــــأكلوا أمــــوالكم بیــــنكم بالباطــــل وتــــدلوا بهــــا إلــــ:" قولــــه تعــــالى

   . .صدق االله العظیم" )2(بالإثم وأنتم تعلمون

یتحقـــــق الاعتـــــداء علــــــى الأمـــــوال عامـــــة أو خاصــــــة بارتكـــــاب جریمـــــة الســــــرقة حیـــــث أن جریمــــــة 

ــــي تتمثــــل فــــي الأخــــذ خفیــــة أنالســــرقة المعاقــــب علیهــــا بــــالقطع یجــــب   یتــــوافر فیهــــا موجبــــات الحــــد، والت

ـــــــوك للغیـــــــرلمـــــــال  دون رضـــــــا إضـــــــافة لتـــــــوافر القصـــــــد وفـــــــي حـــــــرز مغلق، منقـــــــول بـــــــالغ للنصـــــــاب، ممل

  .)3(وإلا فإن فاعلها یعاقب بالتعزیر الجنائي

ــــــي حنیفــــــة  ــــــى المــــــال العــــــام هــــــو نفســــــه حكــــــم المــــــال المشــــــترك ، فعــــــن أب وحكــــــم الاســــــتیلاء عل

ام وقیـــــام والشـــــافعي واحمـــــد والشـــــیعة الزیدیـــــة،  فـــــإن للســـــارق حـــــق فـــــي المـــــال المشـــــترك وفـــــي المـــــال العـــــ

                                  

 .15و 14و 13عبد الرحمن الجزراني،مرجع سابق، ص 1

 .188یة رقم سورة البقرة، الآ 2

، دار  2، ط2لمزید من التفصیل راجع، عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، ج 3

 .ومایلیها 426، ص 2005لبنان ، ،  –الكتب العلمیة بیروت 
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ــــدرأ الحــــد ــــم تعــــط، وهــــذا خلافــــا للتشــــریعات الســــابقة والتــــي هــــذا الحــــق یعــــد شــــبهة ت للشــــخص حــــق فــــي  ل

  ).1(المال العام وقررت أقصى العقوبات في حال مساسه به

ــــي نفــــس الســــیاق یــــرى الشــــافعیة وجــــوب القطــــع فــــي ســــرقة المــــال العــــام إذا خصــــص لطائفــــة  وف

لا یــــدخل فیهــــا الســــارق، كــــأن خصــــص المــــال للفقــــراء، فــــالقطع واجــــب إذا لــــم یكــــن لــــه حــــق فــــي المــــال، 

  .كان له حق فیه فلا یستلزم القطعأما إذا 

ــــه، والأخــــذ  ــــى كــــان المــــال عامــــا فــــإن للشــــخص حــــق فی ــــه لا یعــــد ســــرقة وتبعــــا لمــــا ســــبق فمت من

لأنـــــه أخـــــذ جـــــزءا مـــــن حقـــــه، إلا فـــــي حـــــالات اســـــتثنائیة عنـــــدما یخصـــــص المـــــال لطائفـــــة محـــــددة، فهـــــذا 

  .الإسلامیةیستوجب العقوبة وهي قطع الید التي وردت في الشریعة 

ــــ ــــارِقُ َ" :تعــــالى ك فإنــــه یــــرى بقطــــع یــــد الســــارق لقولــــهأمــــا  مال ــــارِقَةُ   السَّ ــــاقْطَعُوا  وَالسَّ ــــدِیَهُمَا  فَ   أَیْ

ـــا جَـــزَاءً  ـــالاً  كَسَـــبَا بِمَ ـــیمٌ  وَاللَّـــهُ  اللَّـــهِ  مِـــنَ  نَكَ ـــم، )2("عَزِیـــزٌ حَكِ یفـــرق بـــین المـــال العـــام والخـــاص، فكـــل مـــا  ول

  .تتوافر فیه الأركان یطبق علیه الحد

،أما الحنابلـــــة فیـــــرون ویـــــرى الظـــــاهریون كـــــذلك بالشـــــروط التـــــي یشـــــترطونها فـــــي المـــــال المشـــــترك

  ).  3(المغنم بعد إخراج الخمس فإذا سرق قبل إخراجه فلا قطع علیه القطع في مال

ورغــــــم الاختلافـــــــات بــــــین مـــــــذاهب الشـــــــریعة الإســــــلامیة فمـــــــن وجهـــــــة نظــــــري فالمـــــــالكیون كـــــــانوا 

ـــــر  ـــــة وضـــــع تبری ـــــك أن محاول ـــــین مـــــا یقـــــع علـــــى المـــــال العـــــام والخـــــاص، ذل ـــــم یفرقـــــوا ب صـــــائبین حـــــین ل

  .ئما متى توافرت شروطهللسرقة لیس له أي أساس، ویبقى الجزاء قا

   

                                  

در حصته أو أقل لم تقطع یده ان یكون المال مشتركاً بینه وبین غیره فلو سرق من المال المشترك بق هوالمال المشترك  1

السرقة من المغنم أو من بیت مال المسلمین، للمزید من التفصیل أنظر، أحلام و  ،وفي حكم السرقة من المال. لكنه یعزر 

، على الوصلة 16/06/2017، تم تصفح الموقع یوم -دراسة مقارنة -الجابري، جریمة الاستیلاء بغیر حق على الأموال

post_762.html-http://blastak.blogspot.com/2013/05/blog4، ص. 

 .38سورة المائدة، الآیة رقم  2

 .4أحلام الجابري، مرجع سابق، ص 3



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

21 

  الاستیلاء في التشریع الحدیث: الفرع الثالث

بعــــــدما كانــــــت جریمــــــة الاســــــتیلاء فــــــي التشــــــریعات الســــــابقة جریمــــــة مســــــتقلة بحــــــد ذاتهــــــا، وبعــــــد 

ــــذي  ــــة لتطــــورالتطــــور ال فــــي  ضــــمن الجــــرائم الاقتصــــادیة العصــــور، صــــنفت شــــهدته هــــذه الجریمــــة مواكب

ـــــه وهـــــو لجانـــــب الاقتصـــــادي العصـــــر الحـــــدیث، نظـــــرا لمساســـــها با ـــــذي ترتكـــــب فی مـــــن خـــــلال الفضـــــاء ال

ـــــي تســـــعى لتطویرهـــــا وتنمیتهـــــا، وأي  ـــــة الاقتصـــــادیة الت ـــــت مـــــن أهـــــم مقومـــــات الدول ـــــي بات الشـــــركات، والت

  .مساس بها قد یؤدي إلى المساس باقتصاد الدولة ككل

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة ـــــین الجـــــرائم الاقتصـــــادیة وجریمـــــة الاســـــتیلاء عل ـــــدة ب ، مـــــن وثمـــــة علاقـــــة وطی

  .، وسنحاول التوضیح أكثر فیما سیتقدمحیث تأثیرها سلبا على الاقتصاد

  من ناحیة علاقتها بجریمة الاستیلاء على أموال الشركة تعریف الجریمة الاقتصادیة: أولا

ولا  ریمــــــــة الاقتصــــــــادیة لــــــــیس بــــــــالأمر الســــــــهلإن الوصــــــــول إلــــــــى تعریــــــــف واضــــــــح ومحــــــــدد للج

غایــــــة فــــــي الصــــــعوبة، وهــــــذا بســــــبب وضــــــع العدیــــــد مــــــن التعریفــــــات فــــــي الفقــــــه  أمــــــر هــــــوالیســــــیر، بــــــل 

ــــك مــــن تقــــدم فــــي أســــالیب ارتكــــاب الجریمــــة  ــــق ذل ــــة التقــــدم ومــــا راف المقــــارن، وكــــذلك بســــبب تســــارع عجل

  .الاقتصادیة

والجریمــــــة أي الــــــذنب، وتجــــــرم علیــــــه أي ادعــــــى علیــــــه ) جــــــرم(والجریمــــــة لغــــــة مشــــــتقة مــــــن مــــــادة

  .)1(جنایة جنا: م علیهم وإلیهمذنبا لم یحمله، ویقال أجر 

تســـــتعمل للتعبیـــــر عـــــن ســـــلوك مخـــــالف للقـــــانون الجزائـــــي مـــــا اصـــــطلاحا فالجریمـــــة فـــــي القـــــانون أ

یحمیــــه القــــانون، مــــن أجــــل ذلــــك  -ســــواء لفــــرد أو لمجتمــــع–مســــتحقا للعقــــاب لوقــــوع المخالفــــة علــــى حــــق 

ي إلــــى الضــــرر بــــالغیر عــــرف فقهــــاء وشــــراح القــــانون الجریمــــة علــــى أنهــــا فعــــل أو امتنــــاع عــــن فعــــل یــــؤد

ن تعریــــف الجریمــــة الاقتصــــادیة فقــــد ظهــــرت تعریفــــات عدیــــدة، حیــــث أمــــا عــــ، )2(ویعاقــــب علیــــه القــــانون

ـــــة وخصصـــــت لهـــــا نصـــــوص قانونیـــــة خاصـــــة بهـــــا، مـــــن بـــــین هـــــذه  عرفتهـــــا التشـــــریعات العربیـــــة المقارن

                                  

 .118، ص2005، مكتبة الشروق الدولیة، 4، ط- مجمع اللغة العربیة-المعجم الوسیط  1

، على الوصلة 18/06/2017عادل الأبیوكي، الجریمة الاقتصادیة، مركز الإعلام الأمني، تم تصفح الموقع یوم  2

8d54fd728a58-9a1e-489b-892f-store/pdf/2a6aa2b4-www.policemc.gov.bh/mcms  
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قـــــانون  ة مـــــنالاقتصـــــادیة فـــــي المـــــادة الثالثـــــ، الـــــذي عـــــرف الجریمـــــة التشـــــریعات نأخـــــذ التشـــــریع الســـــوري

ـــــات الاقتصـــــادیة كـــــل فعـــــل مـــــن شـــــأنه إلحـــــاق الضـــــرر بـــــالأموال العامـــــة وبعملیـــــات :" علـــــى أنهـــــا العقوب

إنتـــــاج وتوزیـــــع وتـــــداول واســـــتهلاك الســـــلع والخـــــدمات، وتعاقـــــب علیـــــه القـــــوانین التـــــي تهـــــدف إلـــــى حمایـــــة 

الأمـــــوال العامـــــة والاقتصـــــاد القـــــومي والسیاســـــة الاقتصـــــادیة، كالتشـــــریعات المتعلقـــــة بـــــالتموین والتخطـــــیط 

یع ودعــــــــم الصــــــــناعة والائتمــــــــان والتــــــــأمین والنقــــــــل والتجــــــــارة والشــــــــركات والجمعیــــــــات والتــــــــدریب والتصــــــــن

  ).1"(التعاونیة والضرائب وحمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة والمائیة والمعدنیة

فـــــي المــــادة الثالثـــــة علـــــى  1993كمــــا نـــــص قـــــانون الجــــرائم الاقتصـــــادیة الأردنـــــي الصــــادر ســـــنة   

أحكــــــام هــــــذا القــــــانون أو أي جریمــــــة یة أي جریمــــــة تســــــري علیهــــــا تشــــــمل الجریمــــــة الاقتصــــــاد:" مــــــا یلــــــي

نــــــــص قــــــــانون خــــــــاص علــــــــى اعتبارهــــــــا جریمــــــــة اقتصــــــــادیة، أو أي جریمــــــــة تلحــــــــق الضــــــــرر بــــــــالمركز 

الاقتصـــــادي للمملكـــــة أو الثقـــــة العامـــــة بالاقتصــــــاد الـــــوطني أو العملـــــة الوطنیـــــة أو الأســـــهم أو الســــــندات 

  ).2"(محلها المال العامأو الأوراق المالیة المتداولة أو إذا كان 

ـــــــم    ـــــــري الجریمـــــــة الاقتصـــــــادیة فـــــــي الأمـــــــر رق ـــــــد عـــــــرف المشـــــــرع الجزائ المتضـــــــمن  66/180وق

، حیــــــث نصــــــت المــــــادة الأولــــــى منــــــه )3(إحــــــداث مجــــــالس قضــــــائیة خاصــــــة بقمــــــع الجــــــرائم الاقتصــــــادیة

والاقتصـــــاد یهـــــدف هـــــذا الأمـــــر إلـــــى قمـــــع الجـــــرام التـــــي تمـــــس بـــــالثروة الوطنیـــــة والخزینـــــة العامـــــة :"علـــــى

ـــــــوطني والتـــــــي یرتكبهـــــــا الموظفـــــــون والأعـــــــوان فـــــــي جمیـــــــع الـــــــدرجات التـــــــابعون للدولـــــــة والمؤسســـــــات  ال

ــــــــة أو لشــــــــركة ذات الاقتصــــــــاد  ــــــــة ولشــــــــركة وطنی ــــــــة والجماعــــــــات العمومی ــــــــة والجماعــــــــات المحلی العمومی

  ".المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة العمومیة أو أموالا عمومیة

تعریـــــــف للجریمـــــــة الاقتصـــــــادیة، بـــــــل  ا، هـــــــو أن المشـــــــرع الجزائـــــــري لـــــــم یعـــــــطمـــــــا یلاحـــــــظ هنـــــــو   

ــــدخل فــــي نطــــاق الجــــرائم الاقتصــــادیة، والأمــــوال التــــي تســــتوجب الحمایــــة،  ــــي ت ــــذكر الأفعــــال الت ــــى ب اكتف

                                  

خلف بن سلیمان بن صالح النمري، الجرائم الاقتصادیة وأثرها في التنمیة في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب  1

 .05،ص1999شارع الدكتور مصطفى مشرفة الاسكندریة، مصر،  40الجامعة، 

محمد خمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص  2

 .03، ص2011- 2010، جامعة الجزائر، قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون

متضمن إحداث مجالس قضائیة م، ال1966یونیو  21ه الموافق ل1386ربیع الأول  02المؤرخ في  66/180الأمر  3

 .1966، 54.ر، ع.قتصادیة، جخاصة لقمع الجرائم الا
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ا النــــوع ذكــــون قــــد نــــزع كــــل لــــبس یخــــص هــــوكــــذا الصــــفة التــــي یجــــب أن تتــــوافر فــــي مرتكبیهــــا، وبهــــذا ی

ــــف فضــــفاض یمكــــن أن یكــــون ثغــــرة یســــتعملها الجــــاني للتهــــرب مــــن الجــــرائم، أحســــ ن مــــن إعطائــــه لتعری

  .من العقاب

، قســــم عــــرف أمــــا عــــن الفقــــه فقــــد عــــرف الجریمــــة الاقتصــــادیة مــــن خــــلال تقســــیمها إلــــى قســــمین  

  .الجریمة الاقتصادیة تعریف واسع، وقسم عرفها تعریفا ضیقا

  :التعریف الواسع للجریمة الاقتصادیة/ 1

هـــــي كـــــل مـــــا یمـــــس الاقتصـــــاد بصـــــفة عامـــــة فیشـــــمل بـــــذلك الجـــــرائم الموجهـــــة ضـــــد الاقتصــــــاد   

وتســــــبب لــــــه أضــــــرارا ، وهــــــذا مثــــــل تزییــــــف النقــــــود أو الســــــرقات والاختلاســــــات التــــــي تــــــتم فــــــي الــــــوطني 

  ).1(المنشات الاقتصادیة

جنحـــــة الســـــرقة إلـــــى أن تصـــــل إلـــــى فـــــالتعریف الواســـــع جعـــــل مـــــن الجریمـــــة الاقتصـــــادیة لتشـــــمل   

لا تحقـــــــق التـــــــي ، باســـــــتثناء الجـــــــرائم مـــــــال ســـــــواء المـــــــال العـــــــام أو الخـــــــاصائم التـــــــي تقـــــــع علـــــــى الالجـــــــر 

  :مكسب اقتصادي، ومن خلال هذا التعریف نخلص إلى أن هناك أسلوبان للجریمة الاقتصادیة

، والتــــــي قــــــام مــــــا یعــــــرف بجــــــرائم الیاقــــــات البیضــــــاء جــــــرائم رجــــــال الأعمــــــال أو: الأســــــلوب الأول

، وهــــــو مــــــن أشــــــهر )sutherland 1939(ي الأمریكــــــي إیــــــدیون ســــــوذیرلاند الباحــــــث السوســــــیولوج

المختصــــین فــــي علــــم الجریمــــة فــــي القــــرن العشــــرین، بتعریــــف الجــــرائم التــــي ترتكــــب بشــــكل مهنــــي عــــال، 

ــــب العمــــل، بجــــرائم  ــــات البیضــــاء"داخــــل المؤسســــات ومكات ــــث crime whithe collar" الیاق ، حی

الطبقـــــــة الراقیـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع، أو الكـــــــوادر الســـــــامیة ذوي وضـــــــح أن هـــــــذه الجـــــــرائم ترتكـــــــب مـــــــن قبـــــــل 

الإداریــــــــة الكبیــــــــرة، وتشــــــــمل أنواعــــــــا مختلفــــــــة مــــــــن الجــــــــرائم كالرشــــــــوة والتلاعــــــــب بالشــــــــیكات  المناصــــــــب

  ).2(والاختلاس والسرقة واستغلال النفوذ وغیرها من الجرائم المالیة الاقتصادیة

                                  

 .207، ص2004 القاهرة، مصر،أحمد المنور، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الأسرة، 1

تحدید ملمح الشخصیة إشكالیة –جرائم الیاقات البیضاء الاقتصادیة "عبد القادر لورسي، عبد العزیز حداد ومراد نعموني، 2

، جامعة البلیدة، 3، العدد 4، االمجلد مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة، "- وتكوین حلول ضمن المسعیین الوقائي والنمائي

 .231، ص31/12/2013
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یـــــــر المشـــــــروعة أو تـــــــوفیر الســـــــلع ویتمثـــــــل فـــــــي تـــــــوفیر الســـــــلع والخـــــــدمات غ: الأســـــــلوب الثـــــــاني

  ).1(ما یسمى بالجریمة المنظمةولخدمات بأسلوب غیر مشروع وهذا النوع من الجریمة غالبا 

  :التعریف الضیق للجریمة الاقتصادیة/ 2

والــــــذي اعتبــــــر أن للجریمــــــة  محمــــــد محمــــــود مصــــــطفىمــــــن أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه الأســــــتاذ   

ـــــان ـــــذي یتســـــع لیشـــــمل كـــــل جریمـــــة تضـــــر أو یحتمـــــل أن تضـــــر : الاقتصـــــادیة معنی ـــــى اجتمـــــاعي وال معن

بمصــــــلحة اقتصــــــادیة، أو بالــــــدخل القــــــومي، ســــــواء وقعــــــت مــــــن الأفــــــراد أو مــــــن المــــــوظفین أثنــــــاء تأدیــــــة 

ـــــــانوني للجریمـــــــة الاقت ـــــــى الق صـــــــادیة مهـــــــامهم وســـــــواء وقعـــــــت علـــــــى مـــــــال خـــــــاص أو عـــــــام، أمـــــــا المعن

فیخلصــــها إلــــى أنهــــا مجموعــــة مــــن الجــــرائم تمثــــل اعتــــداء علــــى السیاســــة الاقتصــــادیة، والتــــي تتمثــــل فــــي 

  ).2(القانون الاقتصادي للدولة

فـرق بـین المعنـى  محمـد محمـود مصـطفىومن خلال اطلاعنا على هذا التعریـف نجـد أن الأسـتاذ   

من المعنى الاجتماعي، والذي لـم یفـرق بـین الاجتماعي والمعنى القانوني، بحیث یكون هذا الأخیر أضیق 

المــال العــام والخــاص ولا بــین صــفة الجــاني ســواء موظــف أو أي فــرد آخــر، ولكــن برجوعنــا إلــى التعریــف 

واسع وفضفاض " السیاسة الاقتصادیة"القانوني نجد أنه أوسع من التعریف الاجتماعي، حیث أن مصطلح 

   .وكان من الأحسن لو قام بالتوضیح أكثر

هنــــــاك جانــــــب مــــــن الفقــــــه عــــــرف الجریمــــــة الاقتصــــــادیة تعریفــــــا ضــــــیقا، وقــــــد أخــــــذت محكمــــــة و  

ــــــنقض الفرنســــــیة ــــــت الجریمــــــة الاقتصــــــادیة بأنهــــــا ال ــــــرأي، وعرف ــــــي مــــــن شــــــأنها أن :" بهــــــذا ال الجریمــــــة الت

   ).3"(تمس بإنتاج وتوزیع واستهلاك وتداول السلع والخدمات

    

                                  

 .06محمد خمیخم، مرجع سابق، ص 1

، الجزء الأول، -الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة-محمد محمود مصطفى، ، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن 2

 .44، ص1979 مصر، ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،2ط

 .14محمد محمود مصطفى، المرجع نفسه، ص 3
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ــــــي محمــــــد جعفــــــرالأســــــتاذ أمــــــا  كــــــل فعــــــل ســــــواء  :"أنهــــــاب الجریمــــــة الاقتصــــــادیة عرففقــــــد عل

القانونیـــــــة، ویتعلـــــــق بـــــــبعض المســـــــائل الاقتصـــــــادیة  بصـــــــورته الإیجابیـــــــة أو الســـــــلبیة تجرمـــــــه النصـــــــوص

  ).1("التي تتجنب المساس بالحریات الفردیة

  هــــــي كــــــل عمــــــل تــــــرى بــــــأن الجریمــــــة الاقتصــــــادیة  فهــــــي نســــــرین عبــــــد الحمیــــــدالأســــــتاذة أمــــــا   

نــــــص  ایقــــــع بالمخالفــــــة للقواعــــــد المقــــــررة لتنظــــــیم أو حمایــــــة السیاســــــة الاقتصــــــادیة للدولــــــة، إذ أو امتنــــــاع

علــــى تجریمــــه فــــي هــــذا القــــانون أو فــــي القــــوانین الخاصــــة، فالعمــــل أو الامتنــــاع ســــواء، المهــــم أن تكــــون 

نتیجــــــة أي منهمــــــا هــــــي مخالفــــــة قاعــــــدة وضــــــعها المشــــــرع، فالسیاســــــة الاقتصــــــادیة للدولــــــة ومشــــــروعیتها 

تصــــــادیة وأمنهــــــا الاقتصــــــادي بــــــل وكــــــل بنیانهــــــا الاقتصــــــادي، مخالفاتهــــــا تشــــــكل جریمــــــة، فالجریمــــــة الاق

الاقتصـــــــــادیة هـــــــــي كـــــــــل اعتـــــــــداء علـــــــــى مصـــــــــلحة تتعلـــــــــق باقتصـــــــــاد الدولـــــــــة أو أفرادهـــــــــا أو السیاســـــــــة 

  ).2(تصادیة المتبعة بهاالاق

لجمیــــع ونحــــن نؤیــــد التعریــــف الــــذي جــــاءت بــــه الأســــتاذة نســــرین عبــــد الحمیــــد لأنــــه جــــاء شــــاملا   

الأفعـــــال الـــــذي تـــــدخل ضـــــمن هـــــذا النطـــــاق، ســـــواء كانـــــت بالفعـــــل أو الامتنـــــاع، فالمعیـــــار الأساســـــي هـــــو 

المســـــــاس باقتصــــــــاد الدولـــــــة وسیاســــــــتها الاقتصـــــــادیة المتبعــــــــة، وبالتـــــــالي عــــــــدم تـــــــرك أي ثغــــــــرة لتهــــــــرب 

  .نتائج أفعالهمالمجرمین من 

ورغــــــم كــــــل المحــــــاولات فإنــــــه لــــــیس مــــــن الســــــهل تعریــــــف الجریمــــــة الاقتصــــــادیة، ومــــــازال وضــــــع   

ـــــل تحـــــدیا، ففـــــي عـــــام  ـــــق لهـــــا یمث ـــــا حـــــددت 1981مفهـــــوم دقی ـــــة لمجلـــــس أوروب ـــــة الوزاری جریمـــــة 17اللجن

  :، وهي)R)81( 12القرار رقم (باعتبارها جرائم اقتصادیة

 .جرائم الكارتلات- 

 .الاحتیالیةالممارسات - 

 .استغلال الحالة الاقتصادیة من جانب الشركات المتعددة الجنسیات- 

 .الحصول على المنح من الدول والمنظمات الدولیة عن طریق الاحتیال أو إساءة استعمال تلك المنح- 

                                  

، مجد المؤسسة الجامعیة 1ات الاقتصادي وحمایة المستهلك، طعلي محمد جعفر، المبادئ الأساسیة في قانون العقوب 1

 .15م، ص2009-ه1430للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

 .13، ص2009نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، ، مصر،  2
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 .الجرائم الحاسوبیة- 

 .الشركات الوهمیة- 

 .تزویر میزانیات الشركات وجرائم مسك الحسابات- 

 .بشأن الحالة الاقتصادیة للشركات وحالة رأسمال الشركاتالغش - 

 .مخالفة الشركة لمعاییر الأمن والصحة المتعلقة بالعاملین- 

 .الاحتیال الذي یلحق الضرر بالدائنین- 

 .الاحتیال على المستهلكین- 

 .المنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل- 

 .ات التجاریة من سداد التكالیف الاجتماعیةجرائم الضرائب وتهرب المنش- 

 .الجرائم الجمركیة- 

 .الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة- 

 .جرائم البورصات المالیة والمصارف- 

 ).1(الجرائم ضد البیئة - 

ـــــك أن  ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه هـــــو أن حصـــــر الجـــــرائم الاقتصـــــادیة لـــــیس بالعمـــــل الموفـــــق، ذل

تتطــــور وكــــل یــــوم تظهــــر بأســــلوب ومظهــــر جدیــــد، خصوصــــا أمــــام التطــــور الــــذي هــــذه الجــــرائم كــــل یــــوم 

ص وســـــائل لإفـــــلات الجنـــــاة مـــــن یشـــــهده الاقتصـــــاد فـــــي العصـــــر الحـــــدیث، وبالتـــــالي تعتبـــــر هـــــذه النصـــــو 

، لــــذلك فمــــن الأصــــلح تــــرك البــــاب مفتــــوح مــــن أجــــل تعــــدیل وإضــــافة أفعــــال جدیــــدة كلمــــا اســــتلزم العقــــاب

  .الأمر ذلك

  ة الاقتصادیةالجریم أنواع: ثانیا

تعتبـــــر الجریمـــــة الاقتصـــــادیة مـــــن أخطـــــر الجـــــرائم التـــــي یمكـــــن أن تمـــــس الدولـــــة، ولقـــــد اســـــتفادت   

مــــن التطــــور العلمــــي والتكنولــــوجي الــــذي شــــهده العصــــر، ومــــن أجــــل الإحاطــــة بهــــذه الجریمــــة تــــم حصــــر 

                                  

واجه التنمیة المستدامة، مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع ورقة عمل الجرائم الاقتصادیة والمالیة، تحدیات ت 1

 .2005أبریل، / نیسان 25- 18الجریمة والعدالة الجنائیة، بانكوك، 
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نماذجهـــــا مـــــن خـــــلال ثـــــلاث نمـــــاذج، وبالتـــــالي یـــــتم معرفـــــة مـــــا إذا كانـــــت الجریمـــــة تـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق 

  .الجرائم الاقتصادیة أم لا

  :الجریمة الاقتصادیة من حیث المصلحة المحمیة/ 1

مــــــن شــــــأنها أن تمــــــس بمصــــــلحة یحمیهــــــا قــــــانون العقوبــــــات  توجــــــد بعــــــض الجــــــرائم الاقتصــــــادیة  

خاصــــــة، المهــــــم أن تكــــــون هــــــذه المصــــــلحة تــــــم  المصــــــلحة إمــــــا أن تكــــــون عامــــــة أوالاقتصــــــادي، وهــــــذه 

وأدرجــــــــت ضــــــــمن الجــــــــرائم الاقتصــــــــادیة التــــــــي خصــــــــها  مساســـــــها فــــــــي جانبهــــــــا الاقتصــــــــادي أو المــــــــالي

  .)1(القانون بالحمایة

صــــــادیة التــــــي تمـــــــس بالمصــــــلحة العامـــــــة الجـــــــرائم الاقتمــــــن ف لا الحصــــــر علــــــى ســــــبیل المثـــــــالو   

الوطنیـــــة وزعزعـــــة الثقـــــة فیهـــــا ، وجریمـــــة التحـــــریض  )2(ملـــــةجریمـــــة إحـــــداث خفـــــض فـــــي قیمـــــة العنـــــذكر 

علـــــى ســـــحب الأمـــــوال المودعـــــة فـــــي البنـــــوك العامـــــة للدولـــــة، وجـــــرائم تهریـــــب الأمـــــوال إلـــــى الخـــــارج، أمـــــا 

بخصـــــوص الجـــــرائم التـــــي تمـــــس المصـــــالح الخاصـــــة للأفـــــراد، نـــــذكر علـــــى ســـــبیل المثـــــال جـــــرائم شـــــركات 

  .)3(الأموال

بمصــــــــلحة الأفــــــــراد الخاصــــــــة فقــــــــط، بــــــــل تمــــــــس فــــــــي رأیــــــــي فــــــــأن جــــــــرائم الشــــــــركات لا تمــــــــس   

ـــــت مـــــن مقومـــــات الدولـــــة الاقتصـــــادیة، والإضـــــرار بهـــــا لـــــن  بالمصـــــلحة العامـــــة أیضـــــا لأن الشـــــركات بات

  .یتضرر منه الفرد بصفة خاصة بل سیمتد للدولة ككل، ویهز من اقتصادها الوطني

  

                                  

، 2008عباس أبو شامة عبد المحمود، عولمة الجریمة الاقتصادیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة،  1

 .35ص

، وهي تختلف و تتنوع من دولة إلى أخرى، وتمثل العملة شكل یسهل التجاري هي وحدة التبادل العملة 2

مباشرة، ویأتي معنى كلمة العملة من كلمة التعامل،  السلع مقارنة بالأسلوب التبادلي القدیم القائم على تبادل التجاري التبادل

الصرف  سوق به ، ویمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى في التجاري الذي یتم التعامل المال ویقصد بها شكل

 حتى تكون للعملة قیمة بالنسبة للعملات الأخرى الفوركس الاجنبي أو سوق

، جامعة نایف للعلوم الأمنیة بالریاض، 1هة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، ط، سید شوربجي عبد المولى، مواج 3

 .17-  16- 15، ص2006السعودیة، 
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  :حدیثةاعتبارها تقلیدیة أو الجریمة الاقتصادیة من حیث / 2

ــــــــى جــــــــرائم تقلیدیــــــــة وأخــــــــرى مســــــــتحدثة، أمــــــــا    تنقســــــــم الجــــــــرائم الاقتصــــــــادیة بحســــــــب شــــــــكلها إل

التقلیدیــــــة فنــــــذكر منهــــــا الجــــــرائم المتعلقــــــة بــــــالعملات المصــــــرفیة وتجــــــارة العملــــــة واخــــــتلاس المــــــال العــــــام 

، والتهریـــــب الجمركـــــي وجـــــرائم اســـــتغلال النفـــــوذ والغـــــش )وهـــــي محـــــل دراســـــتنا(والاســـــتیلاء علـــــى الأمـــــوال 

  .)1(يالتجار 

أمــــــــا الجــــــــرائم الاقتصــــــــادیة الحدیثــــــــة، فنقصــــــــد بهــــــــا تلــــــــك التــــــــي اســــــــتحدثت وســــــــائل ارتكابهــــــــا   

واســـــــتخدمت التقنیـــــــات الحدیثـــــــة لارتكابهـــــــا، وتعتبـــــــر الأكثـــــــر خطـــــــورة فـــــــي المجـــــــال الاقتصـــــــادي، وهـــــــي 

  :نوعان

الإجـــــــرام الخـــــــاص بتكنولوجیـــــــا الإعـــــــلام، كالمســـــــاس بنظـــــــام المعالجـــــــة الآلیـــــــة للمعطیـــــــات واســـــــتعمال / أ

لبیانــــــات المخزنــــــة علــــــى الحاســــــوب بشــــــكل غیــــــر قــــــانوني، وجــــــرائم اختــــــراق الحاســــــوب لتــــــدمیر البــــــرامج ا

  .والبیانات الموجودة به

  . )2(إجرام تسهله تكنولوجیا الإعلام الآلي، وهذا مثل النصب باستعمال البطاقات البنكیة/ ب

أن الجـــــرائم التقلیدیـــــة لكـــــن عنـــــد تعلیقنـــــا علـــــى تقســـــیم الجـــــرائم إلـــــى تقلیدیـــــة وحدیثـــــة، فإننـــــا نجـــــد   

أصـــــبحت ترتكـــــب بطـــــرق حدیثـــــة بســـــبب التطـــــور التكنولـــــوجي، لـــــذا لا یســـــعنا التمییـــــز بینهـــــا، مثلمـــــا هـــــو 

الحــــــال فــــــي جریمــــــة اخــــــتلاس المــــــال العــــــام والتــــــي تصــــــنف بأنهــــــا تقلیدیــــــة، إلا أنهــــــا فــــــي نفــــــس الوقــــــت 

ـــــة فـــــي الحاســـــوب ا ـــــي بشـــــكل حدیثـــــة لأنهـــــا أصـــــبحت ترتكـــــب عـــــن طریـــــق اســـــتعمال البیانـــــات المخزن لآل

  .غیر قانوني، وغیرها من الطرق

  

  

                                  

 .12، صالمرجع نفسهسید شوربجي عبد المولى ، 1

وم مختار حسین شبیلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف للعل 2

 .52، ص2007الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
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  :الجریمة الاقتصادیة من حیث الفاعل/ 3

ـــــــل یمكـــــــن أن یكـــــــون الفاعـــــــل    لا یكـــــــون الفاعـــــــل فـــــــي الجریمـــــــة الاقتصـــــــادیة أفـــــــرادا فحســـــــب، ب

ــــك التــــي یرتكبهــــا بغــــرض  ــــي یكــــون فیهــــا الفاعــــل شــــخص طبیعــــي، هــــي تل ــــوي، فــــالجرائم الت شــــخص معن

ــــق أربــــاح  أو الحصــــول علــــى مصــــلحة شخصــــیة أو لفائــــدة الشــــركة التــــي یعمــــل بهــــاأو زیــــادة فیهــــا  تحقی

  .)1(الخ...

ـــــوي بمســـــاهمة شـــــخص طبیعـــــي مســـــتغلا    ـــــى مســـــتوى الشـــــخص المعن ـــــك إل ویمكـــــن أن یتعـــــدى ذل

فـــــي ذلـــــك الحریـــــة الاقتصـــــادیة والفـــــراغ القـــــانوني فـــــي الـــــدول لیقـــــوم بتحقیـــــق مصـــــالح وأربـــــاح مـــــن شـــــأنها 

  .)2(الاقتصادي والسیاسي لها أن تلحق أضرارا خطیرة وتهدد النظام

وبعـــــد التطـــــرق لنشـــــأة وتطـــــور جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، لا بـــــد لنـــــا مـــــن التحـــــدث   

  .عن أموال الشركة والتي تعتبر المحور الأساسي الذي تقوم علیه هذه الجریمة

التي تدخل في نطاق جریمة  طار المفاهیمي لأموال الشركةالإ: المطلب الثاني

  ء على أموال الشركةالاستیلا

ــــد الحــــدیث عــــن    بصــــدد مجموعــــة مــــن الجــــرائم المتعــــددة ســــواء  ، فإننــــا نكــــوناتالشــــركجــــرائم عن

ـــــــة  ـــــــة نوعهـــــــا أو مـــــــن ناحی ـــــــذي یرتكبهـــــــا، والمصـــــــلحة المبتغـــــــاة مـــــــن وراء صـــــــفة مـــــــن ناحی الشـــــــخص ال

ـــــبعض أمـــــر یكـــــو ســـــواء مصـــــلحة الشـــــركة أو الفـــــرد، لـــــذا ، ارتكابهـــــا ن حصـــــرها وتمییزهـــــا عـــــن بعضـــــها ال

  .لیس بالیسیر

وبمــــــا أن الجریمــــــة التــــــي نحــــــن بصــــــدد دراســــــتها هــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة،   

شــــخص معنــــوي یتمتــــع بذمــــة  ن عناصــــر الشــــركة، والتــــي تعتبــــرغیرهــــا مــــوالتــــي تقــــع علــــى الأمــــوال دون 

ـــــــه ـــــــه، لا یســـــــتطیع النهـــــــوض بأعبائ ـــــــة مســـــــتقلة خاصـــــــة ب ـــــــي لمواجهـــــــة هـــــــذه  مالی ـــــــر رأس مـــــــال یكف بغی

                                  

، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف - التعریف والأنماط والاتجاهات –أحمد محمد النكلاوي، الجریمة المنظمة   1

 .108، ص1999للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 .16مختار حسین شبیلي، مرجع سابق، ص 2
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واقـــــع أمـــــوال الشـــــركة، مـــــن جانـــــب المقصـــــود  علـــــىستقتصـــــر دراســـــتنا  مـــــن أجـــــل هـــــذا فـــــإن، )1(الأعبـــــاء

  .بهذه الأموال ومما تتكون

  تعریف أموال الشركة: الفرع الأول

مجموعــــة الحصــــص التــــي یتعهــــد :"رأس مــــال الشــــركة بأنــــه محمــــد علــــي ســــویلمعــــرف الــــدكتور   

ــــــ ــــــب بهــــــا الشــــــركاء، ویختلــــــف عــــــن موجــــــودات الشــــــركة التــــــي ق ــــــدیمها أو التــــــي اكتت ــــــد دالشــــــركاء بتق   تزی

خســــــارة، وهــــــذه لحقهــــــا مــــــن الشــــــركة مــــــن ربــــــح أو  حققتــــــهمــــــال نتیجــــــة مــــــا أو تقــــــل عــــــن مقــــــدار رأس ال 

  .)2(نفیذ علیه من أجل استیفاء حقوقهمالموجودات هي الضمان العام الذي یكون للدائنین الت

ویعنـــــي ذلـــــك أن رأســـــمال الشـــــركة هـــــو مجموعـــــة القـــــیم التـــــي تمثـــــل الحصـــــص العینیـــــة والأســـــهم   

ـــــرد قیمتهـــــا  ـــــزم ب ـــــة فـــــي الصـــــكوك المســـــلمة إلـــــیهم بواســـــطة الشـــــركة التـــــي تلت ـــــة للمســـــاهمین، والثابت النقدی

ویجـــــب عـــــدم الخلـــــط بـــــین رأس مـــــال . تها، تبعـــــا لظـــــروف كـــــل شـــــركةأو عنـــــد تصـــــفی أثنـــــاء قیـــــام الشـــــركة

الشــــــركة وموجوداتهــــــا، فــــــرأس مــــــال الشــــــركة هــــــو بمثابــــــة دیــــــن للمســــــاهمین علــــــى الشــــــركة ویجــــــب عــــــدم 

إدراجــــه ضـــــمن الخصـــــوم فیهـــــا، أمـــــا موجوداتهـــــا فتشـــــمل عناصـــــر الأصـــــول مـــــن المیزانیـــــة التـــــي تتملكهـــــا 

ـــــدفع ل ـــــي قـــــد الشـــــركة، والشـــــركة وقـــــد تحـــــددت دیونهـــــا بالنســـــبة للمســـــاهمین تســـــتطیع أن ت هـــــم الزیـــــادة الت

تضـــــحیات إذا نقصـــــت الأصـــــول، وذلـــــك بعـــــدم التحمـــــل  مـــــن الأصـــــول كأربـــــاح، كمـــــا تســـــتطیع  تحصـــــل

    .)3(رد بعض أو كل قیمتها لهم

مصـــــــطلح الأمــــــوال الـــــــوارد فـــــــي النصــــــوص المعاقبـــــــة علـــــــى ومــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلیــــــه هـــــــو أن 

  .على ضوء هذا الأخیرجرائم الشركات، مستعار من القانون المدني، لذا سنقوم بتعریفه 

                                  

 .36، ص2015، دار السنهوري، بغداد، 1، ط- دراسة قانونیة مقارنة–لطیف جبر كوماني، الشركات التجاریة   1

، المصریة 1دراسة مقارنة، ط) جرائم الشركات(محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة لجرائم المشروعات الاقتصادیة  2

 .24-  23، ص2018للنشر والتوزیع، القاهرة، 

 .220- 219، ص1957الكتاب العربي، مصر،  محمد كامل أمین ملش، الشركات، مطابع دار  3
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یطلــــــق مصــــــطلح الأمــــــوال فــــــي القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري علــــــى الحقــــــوق المالیــــــة جمیعــــــا أیــــــا و 

كــــان نوعهــــا أو محلهــــا مادامــــت تلــــك الحقــــوق ذات قیمــــة مالیــــة، ولــــذا یعبــــر عنهــــا بــــالأموال لأنهــــا یمكــــن 

  .)1(تقییمها بالنقود ویمكن أن تدخل في دائرة التعامل ومحلها الأشیاء أو الأعمال

لا یكفـــــي للدلالـــــة علـــــى مـــــا یقصـــــده المشـــــرع مـــــن شـــــمول ذلـــــك لكـــــل " المـــــال"وبالتـــــالي فمصـــــطلح   

مــــن المــــال النقــــدي والعینــــي، فالمــــال قــــد یكــــون عینیــــا أو نقــــدیا، ولهــــذا فالحصــــص المقدمــــة مــــن الشــــركاء 

  :تكون على ثلاث أنواع

  .نقدیة -

  .عینیة -

 .)2(عمل -

وتـــــدخل الحصـــــص النقدیـــــة والعینیـــــة فـــــي الأمـــــوال المقومـــــة مادیـــــا، أمـــــا الحصـــــة بالعمـــــل فتـــــدخل 

  . في نطاق الأموال غیر المقومة مادیا، مثلها مثل الحقوق التجاریة والحقوق الفكریة

ـــــاه الواســـــع،  ـــــى أمـــــوال الشـــــركة یأخـــــذ بمعن ـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ـــــى هـــــذا فالمـــــال ف ـــــاءا عل وبن

  للذمـــــــة المالیـــــــة للشـــــــركة ســـــــواء كـــــــان مـــــــالا منقـــــــولا أو عقـــــــارا أو مـــــــالا مادیـــــــا فهـــــــو كـــــــل قیمـــــــة إیجابیـــــــة 

أو معنویــــا، الظــــاهر فــــي حســــابات الشــــركات أو المســــتتر ویســــتوي فــــي ذلــــك أن یكــــون هــــذا المــــال عامــــا 

، بمعنــــــى أن أصــــــول الشــــــركة تشــــــمل مجمــــــوع الأمــــــوال الثابتــــــة خاصــــــا تابعــــــا للخــــــواص وتابعــــــا للدولــــــة أ

بیــــــــة والصــــــــناعیة المكونــــــــة للذمــــــــة المالیــــــــة للشــــــــركة والتــــــــي تخصــــــــص للوفــــــــاء والمنقولــــــــة والملكیــــــــة الأد

ـــــدفاتر المحاســـــبة  ـــــین رأس المـــــال والاحتیاطـــــات ودون اســـــتثناء ل ـــــز ب ـــــاك تمیی بغرضـــــها دون أن یكـــــون هن

                                  

إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

 .250، ص1987

، دار 2قا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، طفتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وف 2

 .26، ص2007الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 
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أو غیرهـــــا المملوكـــــة للشـــــركة أي كـــــل عقاراتهـــــا، منقولاتهـــــا، عتادهـــــا، ســـــلعها، مخزونهـــــا، ومـــــا لهـــــا مـــــن 

 .)1(ذلك الأموال المعنویة من علامات وبراءاتدیون وحقوق وإیجارات، وك

ـــــة وغالبـــــا مـــــا تقـــــع الجریمـــــة علـــــى النقـــــود، فالمســـــیر یســـــتولي علـــــى النقـــــود  ـــــأي الأمـــــوال المنقول لا دب

  .من الأموال الأخرى كونها أسهل من حیث ارتكاب الجریمة

  نطاق أموال الشركة: الفرع الثاني

ــــا   ــــإن رأس مــــال الشــــركة یتكــــون مــــن مجمــــوع  كمــــا ســــبق وأن ذكرن حصــــص، وهــــذه الحصــــص  ف

  .یعبر عنها بثلاث أنواع حصص نقدیة وحصص عینیة وحصة بعمل

همـــــــا الحصـــــــص النقدیـــــــة والعینیـــــــة فقـــــــط، أمـــــــا  )2(ومـــــــا یـــــــدخل فـــــــي نطـــــــاق الحصـــــــص المالیـــــــة

ـــــه  ـــــه الإنســـــان وینـــــتج عن الحصـــــة بعمـــــل فتخـــــرج عـــــن نطـــــاق الأمـــــوال لأن العمـــــل یعتبـــــر كـــــل جهـــــد یبذل

  .ین الشركة لا في تكوین رأس مالهاخدمة تصح لأن تقوم بالمال، وتدخل في تكو 

ومـــــــن ثـــــــم لا یـــــــدخل فـــــــي رأس مـــــــال الشـــــــركة الأمـــــــوال غیـــــــر القابلـــــــة للتحقیـــــــق، مثـــــــل الحصـــــــة 

ــــــد مــــــن رأس مــــــال الشــــــركة شــــــیئا، ولا یمكــــــن للشــــــركة التصــــــرف فیهــــــا ولا یجــــــوز  بعمــــــل، إذ هــــــي لا تزی

ــــع الشــــركاء عمــــلا، كمــــا لا  أنمــــن غیــــر الممكــــن لــــدائنیها التنفیــــذ علیهــــا، كمــــا أنــــه  تكــــون حصــــص جمی

یجـــــوز أن تكـــــون حصـــــة الشـــــریك فـــــي شـــــركة المســـــاهمة أو فـــــي الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة هـــــي 

ـــــــدمها  ـــــــي یق ـــــــل الخـــــــدمات الت ـــــــي تكـــــــوین رأس المـــــــال مقاب ـــــــدخل ف حصـــــــة عمـــــــل، كـــــــذلك لا یجـــــــوز أن ی

ــــالنقود، كمــــا أنــــه لا یترتــــب علیهــــا المؤسســــون أو الغیــــر عنــــد التأســــیس لصــــعوبة تقیــــیم هــــذه ال خــــدمات ب

                                  

ار الفكر العربي، بدون سنة، ، د-دراسة مقارنة -وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة 1

 .93ص

ي الذمة المالیة، یقتطعه الشریك من ماله الخاص ویدخل في رأس المال المال في الشركة قانونا هو كل عنصر ف 2

المشترك المملوك للشركة، فهو یشمل الأشیاء المادیة منقولة أو عقاریة، كما یشمل الأشیاء المعنویة كالحقوق الشخصیة 

 .والمتجر
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أي زیـــــــادة فـــــــي رأس المـــــــال، والســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك أن القـــــــانون یتطلـــــــب الوفـــــــاء بكامـــــــل الحصـــــــص عنـــــــد 

  .)1(لى وجود ضمانهم العام من تأسیسهاتكوین الشركة حتى یطمئن الدائنون إ

لا تــــــدخل فــــــي تكــــــوین رأس مــــــال  )2(یمكــــــن اســــــتنتاجه ممــــــا ســــــبق هــــــو أن الحصــــــة بعمــــــل ومــــــا

الشـــــركة، ذلـــــك أن رأس المــــــال یجـــــب أن یكـــــون قابــــــل للتنفیـــــذ الجبـــــري باعتبــــــاره الضـــــمان العـــــام لــــــدائني 

فیهـــــا  مالشـــــركة، والحصـــــة بعمـــــل لا تتـــــوافر علـــــى أي مـــــن هـــــذه الخصـــــائص، وعلیـــــه فالشـــــركة التـــــي یقـــــد

هـــــم الفروقـــــات الجوهریـــــة ة، ومـــــن أتعـــــد شـــــركة لانعـــــدام ذمتهـــــا المالیـــــ جمیـــــع الشـــــركاء حصـــــص بعمـــــل لا

جــــودة فــــي هـــــذا الســــیاق بــــین شـــــكة التضــــامن والشــــركة ذات المســـــؤولیة المحــــدودة هــــو أن رأس مـــــال و مال

ـــــي الشـــــركة یكـــــون لهـــــم  شـــــركة التضـــــامن یعتبـــــر الضـــــمان الوحیـــــد للوفـــــاء بـــــدیون الشـــــركة، غیـــــر أن دائن

لمتضـــــــامنین بالإضــــــافة إل هـــــــذا الضـــــــمان ضـــــــمان احتیـــــــاطي یتمثــــــل فـــــــي الـــــــذمم الشخصـــــــیة للشـــــــركاء ا

الـــــذین یســــــألون عــــــن دیـــــون الشــــــركة مســــــؤولیة شخصـــــیة وغیــــــر محــــــدودة وبالتضـــــامن أمــــــا فــــــي الشــــــركة 

حصـــــة العمـــــل یمكـــــن أن تبـــــر الضـــــمان الوحیـــــد لـــــدائنیها و یعذات المســـــؤولیة المحـــــدودة فـــــإن رأس مالهـــــا  

تكــــون ضـــــمان لـــــدائني الشـــــركة، ذلـــــك أن صـــــاحب هــــذه الحصـــــة یتعهـــــد بتقـــــدیم عملـــــه للـــــدائنین وللشـــــركة 

إلا أنهــــــا لا تــــــدخل فــــــي تأســــــیس رأس مــــــال الشــــــركة، فالمســــــاهم بحصــــــة عمــــــل  وحتــــــى لبــــــاقي الشــــــركاء،

وهــــذا مــــا نـــــص علیــــه المشــــرع الجزائـــــري  یكــــون متعهــــدا بالقیــــام بعمـــــل نــــافع ومســــتمر لصـــــالح الشــــركة، 

یمكـــــــن أن تكـــــــون :"المتضـــــــمن القـــــــانون التجـــــــاري 20-15مكـــــــرر مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  567فـــــــي المـــــــادة 

شــــركة ذات المســــؤولیة المحــــدودة تقــــدیم عمــــل، تحــــدد كیفیــــات تقــــدیر قیمتــــه ومــــا یخولــــه المســــاهمة فــــي ال

   .)3("من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا یدخل في تأسیس رأس مال الشركة

                                  

همة والتوصیة بالأسهم، دار الفكر الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المسا–علي یونس، الشركات التجاریة   1

 .38-  37، ص1990العربي، القاهرة، 

العمل محل الحصة یجب أن یكون عملا ذا أهمیة خاصة، أما العمل الأجیر فقد یكون كذلك كما قد یكون عملا یدویا   2

في الأرباح، أما العمل عادیا، كما أن الحصة بعمل یكون المقابل فیها مجموعة من الحقوق في الشركة وأهمها حق الشریك 

 .الذي یؤدیه العامل فیكون مقابل أجر ثابت

، یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18المؤرخ في  20- 15القانون رقم   3

 .والمتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75رقم 
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ــــــري فــــــي نــــــصو  ــــــد جــــــاء بهــــــا المشــــــرع الجزائ ــــــق بالحصــــــص فق ج .م.ق  416المــــــادة  فیمــــــا یتعل

بمقتضــــــاه یلتــــــزم شخصــــــان طبیعیــــــان أو اعتباریــــــان أو أكثــــــر، الشــــــركة عقــــــد :" أن  علــــــىوالتــــــي نصــــــت 

ـــــربح  ـــــى المســـــاهمة فـــــي نشـــــاط مشـــــترك بتقـــــدیم حصـــــة مـــــن عمـــــل أو مـــــال أو نقـــــد، بهـــــدف اقتســـــام ال عل

  .الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  .)1("كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

دراســـــة كـــــل نـــــوع مـــــن الحصـــــص الســـــابقة الـــــذكر والتـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق وفیمـــــا یلـــــي ســـــنحاول 

   .جریمة الاستیلاء على أموال الشركة، بنوع من التفصیل

  الحصص النقدیة: أولا

ــــــى التــــــزام الشــــــریك    إن تقــــــدیم الحصــــــة النقدیــــــة فــــــي الشــــــركة هــــــي الصــــــورة الغالبــــــة، وتســــــري عل

  .)2(داء مبلغ من النقودبأداء الحصة النقدیة جمیع الأحكام الخاصة بالالتزام بأ

ــــه لا یشــــترط    ــــد، كمــــا أن ــــب الأنســــب، مــــادام رأس المــــال یقــــدر بالنق وتقــــدیم حصــــة نقــــود هــــو الغال

  .)3(في الحصص أن یقدمها الشركاء بالمساواة

ـــــي   ـــــة ف ـــــل الحصـــــة النقدی ـــــود یقدمـــــه الشـــــریك تتمث ـــــغ مـــــن النق ـــــي المیعـــــاد  مبل أو یتعهـــــد بتقدیمـــــه ف

ـــــدیم التز  المحـــــدد ، ویخضـــــع ـــــىامـــــه بتق ـــــة إل ـــــالالتزام  الحصـــــة النقدی ـــــاء ب ـــــي تحكـــــم الوف القواعـــــد العامـــــة الت

  .، إضافة إلى قواعد أشد فرضها المشرع حفاظا على حقوق الشركة ومصالحهابوفاء الدیون

  

                                  

  .750ص  18، الجریدة الرسمیة 1988مایو  3المؤرخ في  14-88ج عدلت بالقانون رقم .م.ق 416المادة  1

المتضمن القانون المدني   1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان 20المؤرخ في  58-75حررت في ظل الأمر رقم 

یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة  الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن:" كما یليالمعدل والمتمم 

 .من مال أو عمل على أن یقتسموا ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

 .26فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص 2

 .36لطیف جبر كوماني، مرجع سابق، ص 3
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  ویـــــــتم الوفــــــــاء بالحصـــــــة النقدیــــــــة إمــــــــا بمقتضـــــــى شــــــــیكات أو بواســــــــطة تحویـــــــل حســــــــاب بنكــــــــي

  .)1(تاریخ استحقاقها بتاریخ الدفع ، أو بواسطة سندات لأمر متى تزامن أو بریدي 

ــــــر مشــــــاكل أو جــــــدلا، إذ یســــــتوي أن    ــــــة لا تثی ــــــه هــــــو أن الحصــــــة النقدی ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلی

الحصــــة النقدیــــة عبــــارة عــــن مبلــــغ نقــــدي یقدمــــه الشــــریك كانــــت إذا یكــــون مصــــدرها هبــــة أو قرضــــا مثلا،فــــ

ــــــل أو یتعهــــــد ــــــة مقاب ــــــي الشــــــركة التجاری ــــــى مجموعــــــة  بتقدیمــــــه ف ــــــوق فیهــــــا فإنهــــــا حصــــــوله عل مــــــن الحق

ـــــرض إلـــــى الشـــــركة ـــــرض الـــــذي یقدمـــــه المق ـــــف عـــــن مبلـــــغ الق ـــــز بینهمـــــا یجـــــب تحدیـــــد دور . تختل وللتمیی

ــــغ النقــــدي، فــــإذا كــــان مقــــدم هــــذا المب ــــیس شــــریك مقــــدم المبل ــــغ یحــــتفظ بــــدور ســــلبي إزاء المشــــروع، أي ل ل

ــــي أي عمــــل بهــــا،  ــــدخل ف ــــد ،فــــإن هــــذا یكشــــف عــــن صــــفته كمقــــرضولا یت خل فــــي إدارة أمــــا إذا كــــان یت

المشـــــروع وفـــــي كیفیـــــة اســـــتثمار المبلـــــغ فـــــإن هـــــذا یكشـــــف عـــــن صـــــفته كشـــــریك وبالتـــــالي فـــــإن مـــــا قدمـــــه 

  .)2(للشركة یعتبر من قبیل الحصة النقدیة

الشـــــخص تكـــــون  وهـــــذا یترتـــــب علیـــــه نتـــــائج قانونیـــــة ذات أهمیـــــة بالغـــــة بالنســـــبة للشـــــركة، فصـــــفة  

ـــــي زوال ـــــد  ســـــببا ف ـــــذي ق ـــــى أموالهـــــا مـــــن طـــــرف مســـــیرها وال ـــــي حـــــال الاســـــتیلاء عل الشـــــركة أو بقائهـــــا ف

ـــــؤثر اســـــتبعاده یكـــــون  ـــــذي لا ی ـــــر الشـــــریك وال ـــــزول الشـــــركة، عكـــــس المســـــیر غی ـــــه ت شـــــریك فیهـــــا، وبزوال

  .على بقاء الشركة واستمراریتها

ج فــــــإن ســــــند المســــــاهمة یكــــــون قابــــــل للتــــــداول، .ت.ق 75مكــــــرر  715وبحســــــب نــــــص المــــــادة   

أن ســـــند القـــــرض یبتعـــــد عـــــن الســـــهم مـــــن حیـــــث أن حامـــــل ســـــند القـــــرض یعتبـــــر دائنـــــا للشـــــركة، إذ  غیـــــر

یربطــــه وإیاهــــا عــــن طریــــق الســــند علاقــــة دائنیــــه ومدیونیــــة، أي أن حامــــل الســــند هــــو صــــاحب حــــق ضــــد 

الشــــركة بینمــــا المســــاهم هــــو صــــاحب حــــق فــــي الشــــركة، كمــــا أن لحامــــل ســــند القــــرض فضــــلا عــــن حقــــه 

حـــق فــــي اقتضـــاء فوائـــد مــــن الشـــركة ســـواء حققــــت أربـــاح أم لـــم تحقــــق، لـــه كامــــل، فـــي اســـترداد قیمتـــه بال

                                  

1Urrabain_parleani(i), les comptes courants d’associés, thése, paris, 1984, p :220. 

 .414، ص1970 القاهرة، ، مكتبة سید عبد االله وهبة،مین، الموجز في القانون التجاريالخولي أكثم أ 2
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حامــــــل الســــــهم النقــــــدي إلا نصــــــیب فــــــي الأربــــــاح الصــــــافیة للشــــــركة، وهــــــي حــــــق احتمــــــالي لبینمــــــا لــــــیس 

  .)1(رهین بتحقیق الشركة لأرباح حقیقیة

ــــه وبــــین  الشــــركة هــــي نفســــها وإذا  كانــــت حصــــة الشــــریك مبلغــــا مــــن النقــــود فــــإن العلاقــــة القائمــــة بین

ــــــي مركــــــز  ــــــود والشــــــریك ف ــــــغ مــــــن النق ــــــدائن بمبل ــــــي مركــــــز ال ــــــه، فتكــــــون الشــــــركة ف ــــــة المــــــدین بدائن علاق

بمقتضــــــــاهما ، وفــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد اخــــــــتص المشــــــــرع المصــــــــري الشــــــــركة التجاریــــــــة بمیــــــــزتین )2(المــــــــدین

ذ أصــــــبحت العلاقــــــة بــــــین الشــــــركة والشــــــریك فــــــي مرتبــــــة تعلــــــو فــــــوق العلاقــــــات بــــــین الــــــدائن والمــــــدین، إ

جعـــــل ســـــریان الفوائـــــد التأخیریـــــة بمجـــــرد حلـــــول أجـــــل الوفـــــاء بالحصـــــة وعـــــدم قیـــــام الشـــــریك بالوفـــــاء بهـــــا 

ـــــدائن  ـــــدء ســـــریان الفوائـــــد، بینمـــــا لا یســـــتطیع ال ـــــة قضـــــائیة أو إعـــــذار لب ـــــى مطالب للشـــــركة ودون حاجـــــة إل

ـــــه ب ـــــب مدین ـــــة القضـــــائیة أو الإعـــــذار، فأن یطال ـــــت المطالب ـــــاء إلا مـــــن وق ـــــة فـــــي الوف ـــــد تأخیری إضـــــافة وائ

ــــالتعویض عــــن الأضــــرار الناتجــــة عــــن  ــــب الشــــریك ب ــــك أجــــاز المشــــرع المصــــري للشــــركة أن تطال ــــى ذل إل

تــــــأخیره فــــــي الوفــــــاء بالحصــــــة المتفــــــق علیهــــــا، حتــــــى ولــــــو كــــــان الشــــــریك حســــــن النیــــــة، بینمــــــا لا یلتــــــزم 

، وقـــــد )3(بــــالتعویض التكمیلـــــي الــــذي یجـــــاوز الفوائـــــد القانونیــــة إلا إذا كـــــان ســــيء النیـــــةالشــــخص المـــــدین 

حـــــذوه المشـــــرع الفرنســـــي، وهـــــذا لأن تراخـــــي الشــــریك فـــــي تنفیـــــذ التزامـــــه فـــــي المواعیـــــد المتفـــــق بهـــــذا حــــذا 

ـــــه، وفـــــي هـــــذه  ـــــذي أنشـــــئت مـــــن أجل ـــــه الإضـــــرار بالشـــــركة وعـــــدم تحقیقهـــــا للغـــــرض ال علیهـــــا یترتـــــب علی

  .)4(الحالة حتى الفوائد القانونیة قد لا تكفي لتغطیة الضرر الذي یصیب الشركة

                                  

فتات فوزي، تقدیم الحصص في الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  1

 .51، ص2002-2001القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

 .27، ص1996ع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزی3محمد فوزي، شرح القانون التجاري الأردني، ج 2

إذا تعهد الشریك بأن یقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود، ولم یقد هذا :" من ق م مصري على أنه 510تنص المادة  3

المبلغ، لزمته فوائد من وقت استحقاقه من غیر حاجة إلى مطالبة قضائیة أو أعذار، وذلك دون إخلال بما قد یستحق من 

 ".تضاءتعویض تكمیلي عند الاق

 .23، ص1997مصر،كمال مصطفى طه، الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  4
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ـــــــي حـــــــین أ ـــــــري مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة ف ـــــــه  ج.م.ق 421ن المشـــــــرع الجزائ ـــــــى بمـــــــا تقضـــــــي ب اكتف

شــــركة عــــن بتعـــویض ال النقدیـــة، حــــین ألزمــــه القواعـــد العامــــة فــــي حـــال عــــدم قیــــام الشـــریك بتقــــدیم حصــــته

  .)1(بتقدیم الحصة النقدیة هعدم التزام الأضرار التي لحقتها بسبب

ــــدم علــــى ســــبیل  ــــه لا یوجــــد مــــا یمنــــع مــــن وإذا كــــان الأصــــل، أن الحصــــة النقدیــــة تق التملیــــك فإن

غلبـــــا مـــــا ، ف)2(أن تكـــــون حصـــــة الشـــــریك لیســـــت هـــــي ملكیـــــة المبلـــــغ مـــــن النقـــــود، بـــــل حـــــق الانتفـــــاع بـــــه

ـــــدیم  ـــــیحبـــــذ الشـــــریك تق ـــــیس عل ـــــاع ول ـــــى ســـــبیل الانتف ـــــة عل ـــــة فـــــي الشـــــركة التجاری ى ســـــبیل حصـــــته النقدی

  .حتى یتسنى له استرداد المبلغ كاملا فیما بعد، وذلك التملیك

ـــــي یكـــــون  ـــــي تثـــــور فـــــي الشـــــركات الت ـــــك المشـــــاكل الت ـــــى تل وتجـــــدر الإشـــــارة فـــــي هـــــذا الســـــیاق إل

ــــي شــــركة المســــاهمة والشــــركة ذات المســــؤولیة  ــــد كمــــا هــــو الشــــأن ف فیهــــا رأس المــــال هــــو الضــــمان الوحی

المحـــــدودة، بحیـــــث أنـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا إذا أمكـــــن تقـــــدیم مبلـــــغ نقـــــدي كحصـــــة علـــــى ســـــبیل الانتفـــــاع فـــــإن 

ــــالي  هنــــاك مشــــاكل تثــــار بشــــأن هــــذه الحصــــة خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بتحدیــــد قیمتهــــا فــــي رأس المــــال، وبالت

ى ســـــبیل الانتفــــاع یجـــــب أن تخضــــع لــــنفس قواعـــــد التقــــویم التـــــي تخضــــع لهـــــا فــــإن الحصــــة المقدمـــــة علــــ

  .)3(الحصص العینیة

وبشــــأن هــــذا الموضــــوع رأى جانــــب مــــن الفقــــه أن الشــــریك الــــذي یقــــدم حصــــة نقدیــــة علــــى ســــبیل 

ـــــي ا ـــــي تكـــــون فیهـــــا مســـــؤولیة الشـــــریك محـــــدودةالانتفـــــاع ف ـــــي خســـــائرها، فلكـــــي  لشـــــركات الت لا یســـــاهم ف

ــــى عــــن كــــل جــــزء مــــن حصــــته للشــــركة لیصــــبح  یســــاهم هــــذا الأخیــــر فــــي خســــائر الشــــركة علیــــه أن یتخل

، علــــــى خــــــلاف الــــــرأي الآخــــــر حــــــق خــــــالص لــــــدائني الشــــــركة ودون أن یكــــــون لــــــه الأمــــــل فــــــي اســــــترداده

ــــالــــذي  ة علــــى الشــــریك المســــاهمة فــــي الخســــائر، وفــــي رأینــــا یعتبــــر هــــذا یــــرى بأنــــه یجــــب فــــي هــــذه الحال

هــــو الــــرأي الأقـــــرب إلــــى الصــــواب إذ یجـــــب علــــى الشــــریك الـــــذي قــــدم حصــــة علـــــى ســــبیل الانتفــــاع فـــــي 

                                  

إذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم یقدم هذا المبلغ ففي :" من ق م ج على 421تنص المادة  1

 "هذه الحالة یلزمه التعویض

لبنان، بیروت،  ،5ج ، دار إحیاء التراث العربي،رح القانون المدني الجدیدالوسیط في شالسنهوري عبد الرزاق أحمد،   2

 .262، ص1952

 .262مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد،   3
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شــــركات المســــؤولیة المحــــدودة یتحمــــل خســــائر الشــــركة مثلمــــا یســــتفید مــــن أرباحهــــا، كونــــه یتمتــــع بــــنفس 

 associé(وأكثــــــر بحیــــــث یعتبــــــر شــــــریكا ممتــــــازا  الحقــــــوق التــــــي یتمتــــــع بهــــــا بــــــاقي الشــــــركاء، بــــــل

privilégié( ، ــــــه اســــــترداد حصــــــته قبــــــل بــــــاقي الشــــــركاء ، ولكــــــن بعــــــد اســــــتیفاء الآخــــــرینحیــــــث یمكــــــن ل

  .)1(دائني الشركة لحقوقهم

 20-15مــــــــن القــــــــانون  567وقــــــــد جــــــــاء المشــــــــرع الجزائــــــــري فــــــــي الفقــــــــرة الثانیــــــــة مــــــــن المــــــــادة   

ـــــة مـــــن الشـــــركاء بقیمـــــة لا تقـــــل عـــــن خمـــــس  ) 1/5(الســـــالف الـــــذكر بضـــــرورة أن تـــــدفع الحصـــــص النقدی

ـــــرأس مـــــال التأسیســـــي،  ـــــغ المتبقـــــي علـــــى مرحلـــــة واحـــــدة أو عـــــدة مراحـــــل بـــــأمر مـــــن مبلـــــغ ال ویـــــدفع المبل

ــــــدى الســــــجل مســــــیر الشــــــركة وذلــــــك فــــــي مــــــ دة أقصــــــاها خمــــــس ســــــنوات مــــــن تــــــاریخ تســــــجیل الشــــــركة ل

ـــــك التجـــــاري ـــــدة وذل ـــــة جدی ـــــاب لحصـــــص نقدی ـــــل أي اكتت ـــــة قب ـــــدفع الحصـــــص كامل ، وأضـــــاف شـــــرط أن ت

لمودعــــــة بمكتــــــب تحــــــت طائلــــــة بطــــــلان العملیــــــة ، ویســــــلم المــــــال النــــــاتج عــــــن تســــــدید قیمــــــة الحصــــــص ا

  . قیدها في السجل التجاريبعد  ذات المسؤولیة المحدودة شركةالتوثیق، إلى مسیر 

ـــــة الموثق فـــــ ـــــر المراقـــــب الأول لصـــــحة العقـــــد فـــــي هـــــذه الحال ـــــثیعتب ـــــل بحصـــــة تقـــــل عـــــن  بحی لا یقب

 رأس مـــــال الشـــــركة قـــــدارتحدیـــــد مللشـــــركاء حریـــــة ، وذلـــــك لتفـــــادي حصـــــول غـــــبن للمتعاقـــــدین، و الخمـــــس

  .وترك للشركاء حریة تحدیده بما أن المشرع لم یحدد الحد الأدنى والأقصى للعقد التأسیسي

  الحصص العینیة: ثانیا

فـــــي الغالـــــب تكـــــون الحصـــــة المقدمـــــة مـــــن قبـــــل الشـــــریك حصـــــة نقدیـــــة، ولكـــــن القـــــانون أجـــــاز أن   

تكــــون الحصــــة المالیــــة المقدمــــة مــــن الشــــریك شــــیئا آخــــر غیــــر النقــــود تكــــون لــــه قیمــــة مالیــــة ســــواء كــــان 

ـــــارا كمحـــــل  )2(أو منقـــــولا معنویـــــا -والبضـــــائعلات  كـــــالآ–أم منقـــــولا مادیـــــا  -كقطعـــــة أرض أو بنـــــاء -عق

                                  

  55لمزید من التفصیل أنظر، فتات فوزي، مرجع سابق، ص 1

  و
BLAISE (H), v apport, répertoire société, dalloz,1996 , p :12  

قدرة یقرها ویحمیها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو :" تعرف الحقوق المعنویة أو الأدبیة بأنها 2

 "الفني أو أیا كان نوعه، فیكون له الاحتفاظ بنسبة ذلك الانتاج إلیه دائما ویحتكر المنفعة المالیة التي تنتج من استغلاله
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تجـــــاري أو بـــــراءة اختـــــراع أو علامـــــة تجاریـــــة أو نمـــــوذج صـــــناعي أو حـــــق مـــــن حقـــــوق الملكیـــــة الأدبیـــــة 

  .)2(، وبالتالي فإن الأموال العینیة هي جمیع الأموال غیر النقدیة)1(والفنیة

للتقـــــدیر نقـــــدا أو قابلـــــة إضـــــافة إلـــــى مـــــا ســـــبق فإنـــــه یشـــــترط فـــــي الحصـــــة العینیـــــة أن تكـــــون قابلـــــة 

للاســـــــتغلال تجاریـــــــا، إذ لا بـــــــد أن یكـــــــون المـــــــال موضـــــــوع الحصـــــــة قـــــــابلا للتعامـــــــل فیـــــــه، یمكـــــــن بیعـــــــه 

وشـــــــراؤه، أمـــــــا الشـــــــيء الخـــــــارج عـــــــن التعامـــــــل والـــــــذي لا یمكـــــــن بیعـــــــه، وشـــــــراؤه فـــــــلا یمكـــــــن أن یكـــــــون 

كحصـــــة  موضـــــوعا للحصـــــة، ومثـــــال ذلـــــك الحقـــــوق اللصـــــیقة بحالـــــة الشـــــخص، فهـــــذه لا یمكـــــن أن تقبـــــل

  .)3(في نظر القانون

ــــى أســــاس التملیــــك أو الانتفــــاع أو  ــــى أســــاس واحــــد، فهــــي تقــــدم إمــــا عل ــــة لا تقــــدم عل والحصــــة العینی

  .على شكل دیون له في ذمة الغیر

  :الحصة المقدمة على سبیل التملیك/ 1

تختلــــــف طبیعــــــة الحصــــــة المقدمــــــة علــــــى ســــــبیل التملیــــــك بــــــاختلاف طبیعــــــة الشــــــركة التــــــي تقــــــدم   

إذ یمكنهــــا أن تقــــدم فــــي أي نــــوع مــــن الشــــركات ســــواء تجاریــــة أو غیــــر تجاریـــــة، إلیهــــا هــــذه الحصــــص، 

وســـــواء كانـــــت تتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویـــــة أم لا تتمتـــــع بهـــــا مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي شـــــركة المحاصـــــة، 

بحیــــث فــــي .أحكــــام عقــــد البیــــع المقدمــــة علــــى ســــبیل التملیــــك تقــــدم علــــى إجراءاتهــــا كمــــا أن هــــذه الحصــــة

ـــــى ذمـــــة  حـــــال مـــــا إذا قـــــدمت الحصـــــة علـــــى ســـــبیل التملیـــــك فإنهـــــا تخـــــرج مـــــن ذمـــــة الشـــــریك وتنتقـــــل إل

ـــــة بیـــــع صـــــادر مـــــن الشـــــریك إلـــــى الشـــــركة،  ـــــر فـــــي هـــــذه الحالـــــة بمثاب الشـــــركة كشـــــخص معنـــــوي، وتعتب

ــــع القو  ــــع بصــــددها جمی ــــالي تتب ــــت وبالت ــــة، فــــإذ كان ــــالبیع، مــــن حیــــث إجــــراءات نقــــل الملكی ــــة ب اعــــد المتعلق

، )4(اريالحصـــــة المقدمـــــة عقـــــارا وجـــــب تســـــجیله، وإذا كـــــان محـــــلا تجاریـــــا وجـــــب قیـــــده فـــــي الســـــجل التجـــــ

ــــلا  ــــه، ف ــــد للشــــریك فی ــــدیمها بســــبب لا ی ــــل تق ــــإذا هلكــــت الحصــــة قب وكــــذلك فیمــــا یخــــص تبعــــة الهــــلاك، ف

ــــع الهــــلاك بعــــد إعــــذار الشــــركة  ــــه قــــدم شــــیئا إلا إذا وق ــــر الشــــریك أن تلتــــزم الشــــركة بهــــذه الحصــــة ولا یعتب

                                  

 .27ري، مرجع سابق، ص فتیحة یوسف المولودة عما  1

 .24، صمرجع سابقى طه، الشركات التجاریة، كمال مصطف 2

 .56فتات فوزي، مرجع سابق، ص  3

 .27، صمرجع سابقلودة عماري، فتیحة یوسف المو   4
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ــــــل التســــــلیم)1(بتســــــلم الحصــــــة ــــــة انتقــــــاص الحصــــــة قب ــــــي حال ــــــع )2(، وكــــــذلك الحــــــال ف ــــــق جمی ، كمــــــا تطب

ــــي المــــواد مــــن ال ــــى  371قواعــــد العامــــة المــــذكورة ف ــــانون،  373إل وســــنحاول التطــــرق إلــــى مــــن نفــــس الق

  .بنوع من التفصیل فیما یلي كل هذه النقاط

  :تقدیم الحصة العینیة على سبیل التملیك في الشركات ذات الشخصیة المعنویة/ أ

لا یقتصـــــر علـــــى إنشـــــاء یتمیـــــز عقـــــد الشـــــركة عـــــن غیـــــره مـــــن العقـــــود المدنیـــــة والتجاریـــــة بكونـــــه   

التزامــــات وحقــــوق فیمــــا بــــین الشــــركاء، بــــل یتولــــد منــــه شــــخص معنــــوي جدیــــد یحیــــا حیاتــــه المســــتقلة عــــن 

ومــــــن نتــــــائج تمتــــــع الشــــــركة بشخصــــــیة معنویــــــة أن یكــــــون لهــــــا ذمــــــة ، أشــــــخاص الشــــــركاء المكــــــونین لــــــه

ــــة  ــــوافر لــــدى الشــــركة أهلی فــــي  )3(التصــــرفمالیــــة، ومــــوطن مســــتقل، جنســــیة وأهلیــــة، بحیــــث یجــــب أن تت

حـــــال مـــــا إذا كانــــــت الشـــــركة مدنیــــــة، أمـــــا إذا كانــــــت الشـــــركة تجاریـــــة فــــــإن الأمـــــر یختلــــــف حســـــب نــــــوع 

 la capacité deالشــركة مــن حیــث تمتعهــا بأهلیــة الوجــوب والأداء، بحیــث تعتبــر أهلیــة الوجــوب 

jouissance  صـــــــــلاحیة شـــــــــخص لأن تكـــــــــون لـــــــــه حقـــــــــوق، وتـــــــــلازم هـــــــــذه الأهلیـــــــــة أهلیـــــــــة الأداء أي

یة الشــــــــخص لممارســــــــة هــــــــذه الحقــــــــوق، وعلــــــــى العمــــــــوم فهــــــــي القــــــــدرة علــــــــى الانتفــــــــاع بشــــــــيء صــــــــلاح

ـــر أهلیـــة الأداء  صـــلاحیة الشـــركة  la capacité d’exerciceواســـتعماله وحیازتـــه، فـــي حـــین تعتب

ـــــــوغ الســـــــن القـــــــانوني لممارســـــــة ملل ـــــــي مســـــــیري الشـــــــركة بل ـــــــوق الممنوحـــــــة لهـــــــا، ویشـــــــترط ف مارســـــــة الحق

   .)4(ع حرمان أو حالة من حالات التعارضمهمتهم، وألا یكونوا موضو 

ویعتبـــــر أن أهـــــم نتیجــــــة تتبـــــع تمتـــــع الشــــــركة بالشخصـــــیة المعنویـــــة هــــــي امتلاكهـــــا لذمـــــة مالیــــــة 

ة عــــــن ذمــــــم الشــــــركاء، وعنــــــد انقضــــــاء الشخصــــــیة المعنویــــــة للشــــــركة یتبعهــــــا بالضــــــرورة انقضــــــاء مســــــتقل

  .الذمة المالیة

                                  

إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري :" ج على أنه.م.من ق 369تنص المادة   1

 ".الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المبیع

ي إما أن یطلب فسخ إذا نقصت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه جاز للمشتر :" ج على أنه.م.ق 370تنص المادة   2

 ".البیع إذا كان النقص جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لا أتم البیع وإما أن یتم البیع مع إنقاص الثمن

 .أهلیة التصرف تظهر في التزام الشریك بموجب عقد الشركة بأن ینقل ملكیة حصته إلى الشركة  3

  .111، الجزائر، بدون سنة، ص Berti Editions ، 2، طالطیب بلولة، قانون الشركات، سلسلة القانون في المیدان  4



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

41 

  :بما یلي )1(ة بالقاهرةوفي هذا المضمار حكمت محكمة الأمور المستعجل  

وحیــــــث أن النتیجــــــة القانونیــــــة المترتبــــــة علـــــــى الاعتــــــراف للشــــــركات التجاریــــــة بشخصــــــیتها الاعتباریـــــــة " 

أنـــــه قـــــد أصـــــبح لـــــه كیـــــان خـــــاص وحیـــــاة مســـــتقلة عـــــن حیـــــاة الأعضـــــاء فیهـــــا، فحقوقهـــــا غیـــــر مختلطـــــة 

فـــــإن أعضـــــاء الشـــــركة  بحقــــوق الأعضـــــاء كمـــــا أن التزاماتهـــــا منفصـــــلة عـــــن التزامــــات الشـــــركاء، وبالتـــــالي

لا یعتبـــــرون مـــــالكین علـــــى الشـــــیوع لأمـــــوال الشـــــركة بـــــل تعتبـــــر هـــــذه الأمـــــوال ملكـــــا للشـــــخص الاعتبـــــاري 

الــــذي هــــو الشــــركة وكــــل مــــا للأعضــــاء مــــن حقــــوق قبــــل الشــــركة هــــو حقهــــم فــــي الأربــــاح وهــــو حــــق مــــن 

  ."طبیعة منقولة

  :تقدیم الحصة العینیة على سبیل التملیك یشبه عقد البیع/ ب

بـــــأن تقــــدیم الحصـــــة العینیـــــة علــــى ســـــبیل التملیـــــك فــــي الشـــــركة التجاریـــــة یشـــــبه  وأن أشـــــرنا ســــبق  

ــــــل مباشــــــرة مــــــن ذمــــــة  ــــــة تنتق ــــــة، لأن ملكیــــــة الحصــــــة العینی ــــــاقلا للملكی ــــــاره تصــــــرفا ن ــــــع، لاعتب ــــــد البی عق

إضـــــــافة إلـــــــى أن تقـــــــدیم الحصـــــــة العینیـــــــة علـــــــى ســـــــبیل  .الشـــــــریك لتـــــــدخل إلـــــــى الذمـــــــة المالیـــــــة للشـــــــركة

تصـــــرفا بعـــــوض، أي أن الشـــــریك یلتـــــزم بنقـــــل ملكیـــــة المـــــال محـــــل الحصـــــة إلـــــى الشـــــركة التملیـــــك یعتبـــــر 

، وقـــــد أنـــــزل المشـــــرع الجزائـــــري )2(عنهـــــا الشـــــركة لاحتمـــــالي فـــــي الأربـــــاح التـــــي قـــــد تكشـــــفمقابـــــل حقـــــه ا

ـــــك مـــــن  ـــــك، وذل ـــــى ســـــبیل التملی ـــــة عل ـــــدیم الحصـــــة العینی ـــــى تق ـــــالبیع عل ـــــة ب حكـــــم القواعـــــد العامـــــة المتعلق

إذا كانـــــت حصـــــة الشـــــریك :" ج بنصـــــها.م.مـــــن ق 422المـــــواد نـــــذكر منهـــــا المـــــادة خـــــلال مجموعـــــة مـــــن 

حـــــق ملكیـــــة أو حـــــق منفعـــــة أو أي حـــــق عینـــــي آخـــــر فـــــإن أحكـــــام البیـــــع هـــــي التـــــي تســـــري فیمـــــا یخـــــص 

ضـــــمان الحصـــــة إذا هلكـــــت أو اســـــتحقت أو ظهـــــر فیهـــــا عیـــــب أو نقـــــص أمـــــا إذا كانـــــت الحصـــــة مجـــــرد 

  ".تي تسري في ذلكانتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي ال

                                  

المحكمة المخول إلیها الفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت، فصلا :" هي محكمة الأمور المستعجلة  1

القائم،  مؤقتاً لا یمس أصل الحق، وإنما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین بهدف المحافظة على الوضع

أو منع الضرر أو تلافیه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي یأخذ فترة . أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین

  ."أطول
2    HAMEL(J), LAGARDE(G), JAUFFRET(A), droit commercial, 2éme édition, tome1, 2éme volume, 1980, 

p :27. 
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وبــــالرغم مــــن التشــــابه القــــائم بــــین تقــــدیم حصــــة عینیــــة علــــى ســــبیل التملیــــك وعقــــد البیــــع، إلا أنــــه   

لا یعتبــــر بمثابــــة بیــــع تمامــــا لأن البیــــع یفتــــرض نقــــل ملكیــــة المــــال فــــي مقابــــل ثمــــن نقــــدي، فــــي حــــین أن 

، )1(ســــفر عنهــــا الشــــركةنقــــل ملكیــــة الحصــــة العینیــــة للشــــركة یقابلــــه حــــق مقــــدمها فــــي الأربــــاح التــــي قــــد ت

ـــــي  ـــــدر الحصـــــة الت ـــــل إعطـــــاء مجموعـــــة مـــــن الحقـــــوق فـــــي الشـــــركة بق ـــــة تقـــــوم بمقاب إذ أن الحصـــــة العینی

  .قدمها

ـــــك تخضـــــع للقواعـــــد الآتیـــــة    ـــــى ســـــبیل التملی ـــــة المقدمـــــة عل ـــــإن الحصـــــة العینی وتبعـــــا لمـــــا ســـــبق ف

  :والتي تمیزها عن عقد البیع

ــــة  - ــــة انتقــــال الملكی حیــــث تنتقــــل الحصــــة إلــــى الشــــركة التجاریــــة بــــنفس الطریقــــة التــــي ینتقــــل  :فــــي كیفی

فــــي عقــــد البیــــع، ویشــــتط أن لا یكــــون انتقــــال ملكیــــة الحصــــة للشــــركة إلا بعــــد  بهــــا المبیــــع إلــــى المشــــتري 

بمعنــــى بعــــد اكتســــابها الشخصــــیة المعنویــــة، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة  قیــــدها فــــي الســــجل التجــــاري،

 .)2(من قانون الشركات الفرنسي  5ج والمادة.ت.من ق 549

ــــــذات  ــــــت الحصــــــة عبــــــارة عــــــن مــــــال منقــــــول معــــــین بال ــــــإذا كان ــــــى  )3(ف ــــــل إل الشــــــركة فإنهــــــا تنتق

ـــــة ـــــى الشـــــركة التجاریـــــة بمجـــــ التجاری ـــــة الحصـــــة إل ـــــد، ویشـــــترط لانتقـــــال ملكی رد العقـــــد تـــــوافر بمجـــــرد العق

أن یكــــــون الشــــــریك ثانیهـــــا أن یكـــــون المــــــال محــــــل الحصـــــة معینــــــا بالــــــذات، و  شـــــرطین أساســــــیین أولهمــــــا

هــــذا مــــن جهــــة أمــــا مــــن ، ،لأن فاقــــد الشــــيء لا یعطیــــه صــــاحب المــــال محــــل الحصــــة، وهــــذا أمــــر بــــدیهي

فحســـــب فـــــإن ملكیـــــة  )4(إذا كانـــــت حصـــــة الشـــــریك عبـــــارة عـــــن مـــــال منقـــــول معـــــین بنوعـــــهجهـــــة ثانیـــــة فـــــ

                                  

  .61و 23، ص1982 الجزائر، في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،حسنین محمد، عقد البیع    1

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، :"ج على أنه.ت.من ق 549تنص المادة   2

  ....."وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذیت تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم

  :من قانون الشركات الفرنسي على 5وتنص المادة 
" Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à date de leur immatriculation au registre du 
commerce et des siciété……". 

  .المال المعین بالذات هو الشيء الذي یعین تعیینا كافیا فلا یختلط بغیره  3

بعضها مقام بعض في الوفاء والتي تقدر بالوزن أو بالكیل أو العد أو  الأشیاء المعینة بنوعها هي الأشیاء التي یقوم  4

  .بالمقیاس، ولا تنتقل ملكیته بمجرد العقد ، بل لا بد من إفراز الشيء حتى تنتقل ملكیته
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إذا :"ج.م.ق166/1المــــــادة وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه ، )1(الحصــــــة تنتقــــــل إلــــــى الشــــــركة التجاریــــــة بــــــالإفراز

ــــــلا ینتقــــــل الحــــــق إلا بــــــإفراز هــــــذا  ــــــى شــــــيء لــــــم یعــــــین إلا بنوعــــــه ف ــــــزام بنقــــــل حــــــق عینــــــي عل ورد الالت

  ".الشيء

لا تنقـــــــل الملكیـــــــة والحقـــــــوق العینیـــــــة :"ج فقـــــــد نصـــــــت علـــــــى انـــــــه .م.مـــــــن ق 793أمـــــــا المـــــــادة  

ـــــر إلا إذا روعیـــــت الإجـــــرا ـــــین المتعاقـــــدین أم فـــــي حـــــق الغی ـــــك ب ءات الأخـــــرى فـــــي العقـــــار ســـــواء كـــــان ذل

ـــــار ـــــي تـــــدیر مصـــــلحة شـــــهر العق ـــــالأخص القـــــوانین الت ـــــي یـــــنص علیهـــــا القـــــانون وب ، بمعنـــــى أنـــــه إذا "الت

ــــة إلا  ــــى الشــــركة التجاری ــــل مــــن الشــــریك إل ــــة الحصــــة لا تنتق ــــإن ملكی ــــار ف ــــارة عــــن عق كانــــت الحصــــة عب

ــــــة إلا و باتخــــــاذ الإجــــــراءات التــــــي یقررهــــــا القــــــانون بهــــــذا الشــــــأن  قــــــت ولا تنتقــــــل الملكیــــــة فــــــي هــــــذه الحال

  .التسجیل

كمـــــــا تخضـــــــع الحصـــــــة العینیـــــــة المقدمـــــــة علـــــــى ســـــــبیل التملیـــــــك إلـــــــى الالتـــــــزام باتبـــــــاع القواعـــــــد 

ج، ومـــــن .م.ق 241المقــــررة فـــــي التنــــازل عـــــن بعــــض الحقـــــوق مثــــل الحوالـــــة وهــــذا حســـــب نــــص المـــــادة 

جانــــب آخــــر فــــإن الحصــــة العینیــــة المقدمــــة علــــى ســــبیل التملــــك تخضــــع لقواعــــد عقــــد البیــــع فیمــــا یتعلــــق 

تبعــــــة هــــــلاك الحصــــــة تكــــــون علـــــــى ج، ذلــــــك أن .م.ق 422تبعــــــا لــــــنص المــــــادة  بتبعــــــة الهــــــلاك وهــــــذا

الشـــــریك قبـــــل تســـــلیمها إلـــــى الشـــــركة وعلـــــى هـــــذه الأخیـــــرة بعـــــد التســـــلیم، وعلـــــى ذلـــــك إذا هلكـــــت الحصـــــة 

بـــــین یدیـــــه هلكـــــت علیـــــه وكـــــذلك الحـــــال فـــــي الهـــــلاك الجزئـــــي، فیقـــــع علـــــى الشـــــریك حینئـــــذ تقـــــدیم حصـــــة 

ـــــي مـــــن الحصـــــة ب ـــــة مـــــا بق ـــــإن أخـــــرى أو تكمل ـــــي، أمـــــا إذا تســـــلمت الشـــــركة الحصـــــة ف عـــــد الهـــــلاك الجزئ

تبعـــة الهـــلاك تنتقـــل إلیهــــا، بحیـــث فـــي حالـــة هلاكهــــا الشـــریك الـــذي قـــدمها یبقــــى شـــریكا مثلـــه مثـــل بــــاقي 

الشــــركاء یتمتــــع بكــــل حقوقــــه، وإذا كانــــت الحصــــة المقدمــــة إلــــى الشــــركة مــــن المثلیــــات، فإنهــــا تبقــــى فــــي 

ــــــى التســــــلیم، أمــــــا إذا ــــــف  ضــــــمان الشــــــریك حت ــــــل تســــــلیمها لتل جــــــاز  أصــــــابهانقصــــــت قیمــــــة الحصــــــة قب

یبقـــــى علیـــــه مـــــع إنقـــــاص  للشـــــركة إمـــــا أن تـــــرفض الحصـــــة المقدمـــــة إذا كـــــان الـــــنقص جســـــیما وإمـــــا أن

  ).2(قیمة الحصة بقدر النقص في قیمتها

                                  

  .الإفراز هو تحدید المال وتجنیبه لجعله معینا بالذات  1

  .ج.م.ق 370، راجع نص المادة  67فتات فوزي، مرجع سابق، ص   2
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فــــإن الشــــریك یلتــــزم بمقتضــــى عقــــد الشــــركة بتمكینهــــا  كمــــا ســــبق وأن أشــــرنا :فــــي الالتــــزام بالضــــمان -

شخصـــــي منـــــه أو مـــــن  صـــــة والانتفـــــاع بهـــــا، مـــــع ضـــــمان عـــــدم صـــــدور أي تعـــــرضلكیـــــة الحمـــــن م

، إضــــافة إلــــى التــــزام الشــــریك بضــــمان العیــــوب الخفیــــة، التــــي قــــد تجعــــل المــــال محــــل الحصــــة الغیــــر

 ).1(في الغایة المقصودة منهأقل قیمة أو غیر صالح للانتفاع به 

الشخصـــــي فــــــي وقـــــد جمـــــع المشــــــرع الجزائـــــري بـــــین ضــــــمان تعـــــرض الغیـــــر وضــــــمان التعـــــرض 

 ،فـــــي حقیقـــــة الأمـــــر التزامـــــا مزدوجـــــاضـــــمان التـــــزام البـــــائع بال، بحیـــــث یعتبـــــر )2(ج.م.مـــــن ق 371المـــــادة 

ـــــة أخـــــرى  ـــــاع ، ومـــــن ناحی ـــــزم بعـــــدم التعـــــرض شخصـــــیا للمشـــــتري أي التـــــزام بالامتن ـــــة یلت فهـــــو مـــــن ناحی

حصـــــل تعـــــرض التـــــزم  هـــــذا التـــــزام إیجـــــابي، ففـــــي حـــــالبضـــــمان التعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغیـــــر، و  یلتـــــزم

ــــــا  ــــــع للغیــــــر جزئی ــــــق فــــــي دفعــــــه و اســــــتحق المبی ــــــذا عینیــــــا لالتزامــــــه ،فــــــإذا أخف ــــــر بدفعــــــه تنفی   هــــــذا الأخی

ـــــزام بالتســـــلیم إذ لا  ـــــداد للالت ـــــر مجـــــرد امت ـــــزام بالضـــــمان یعتب ـــــزم بضـــــمان الاســـــتحقاق ، والالت ـــــا فیلت أو كلی

تري أو إلـــــى حرمانـــــه مـــــن جـــــدوى مـــــن تســـــلیم المبیـــــع إذا كـــــان یعقبـــــه مـــــا یـــــؤدي إلـــــى ســـــلب ملكیـــــة المشـــــ

  .الانتفاع بالمبیع

ـــــد لكافـــــة  ـــــد البیـــــع، وإنمـــــا یمت ـــــى عق ومـــــا یلاحـــــظ هـــــو أن الالتـــــزام بعـــــدم التعـــــرض لا یقتصـــــر عل

بحیــــث یعــــد الشــــریك فــــي حالــــة تقــــدیم الحصــــة علــــى ســــبیل ، التصــــرفات الناقلــــة للملكیــــة كالهبــــة والشــــركة

ــــد إیجــــار الحصــــة مــــع  ــــرم عق ــــه قــــد أب ــــي الشــــركة كأن ــــة المــــؤجر الانتفــــاع  ف ــــم یعــــد بمثاب الشــــركة، ومــــن ث

ـــــى ســـــبیل الانتفـــــاع كـــــل  ـــــة مســـــتأجر لهـــــا،ویمكن أن یكـــــون موضـــــوع الحصـــــة المقدمـــــة عل والشـــــركة بمثاب

ــــذلك یقــــع  ــــك لهــــا، و ب ــــى ســــبیل التمل ــــة أن تــــدخل كحصــــة فــــي عقــــد الشــــركة عل الأمــــوال التــــي تكــــون قابل

   .)3(ؤجرةعلى عاتق الشریك ضمان التعرض والاستحقاق الحاصل على الحصة الم

شـــــخص مـــــا  ادعـــــىو لغیـــــر علـــــى الحصـــــة العینیـــــة المقدمـــــة، وعلیـــــه فـــــإذا حصـــــل تعـــــرض مـــــن ا

بـــــدفع التعـــــرض عـــــن طریـــــق التـــــدخل  یلتـــــزم الشـــــریك إنفـــــ  ،ملكیـــــة العقـــــار المقـــــدم كحصـــــة فـــــي الشـــــركة

                                  

  .252ص ،1979تناغو سمیر عبد السید، عقد البیع، منشأة المعارف، الاسكندریة،   1

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان :" على أنه 371تنص المادة   2

  ....."ريالتعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به المشت

  .  115- 113صدون سنة، الحسین بن شیخ آث ملویة، بحوث في القانون، دار هومة للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر،  3
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ــــد إخطــــاره  ــــدعوى عن ـــــه  بهــــا،فــــي ال ــــة نجــــاح المتعــــرض فــــي دعــــواه یمكــــن للشركـــــة الرجــــوع علی ــــي حال وف

بمعنـــــى أن ضـــــمان تعـــــرض .عذلـــــك القواعــــد العامـــــة فـــــي الرجــــو فـــــي بدعـــــوى ضـــــمان الاســـــتحقاق وتطبــــق 

الغیــــر، یشــــترط أن یقــــع فعــــلا ویكــــون غالبــــا فــــي صــــورة دعــــوى یرفعهــــا الغیــــر علــــى الشــــركة یطالــــب فیهــــا 

صـــــة، فـــــإذا ادعـــــى الغیـــــر أنـــــه مالـــــك للمـــــال محـــــل الحصـــــة، بـــــالحق الـــــذي یدعیـــــه علـــــى المـــــال محـــــل الح

ــــه مالــــك لجــــزء مــــن المــــال محــــل الحصــــة فنكــــون أمــــام  فتكــــون دعــــوى اســــتحقاق كلــــي، أمــــا إذا ادعــــى أن

كمـــــــا یجـــــــب أن یكـــــــون التعـــــــرض الصـــــــادر مـــــــن الغیـــــــر قـــــــائم علـــــــى ســـــــبب .)1(دعـــــــوى اســـــــتحقاق جزئـــــــي

محضـــــة، فـــــإن الشـــــریك لا یكـــــون ضـــــامنا قـــــانوني، لأنـــــه إذا كانـــــت الأعمـــــال الصـــــادرة مـــــن الغیـــــر مادیـــــة 

  .لها

الــــــذي جــــــاء بــــــه  أمــــــا بالنســــــبة للتعــــــرض الشخصــــــيهــــــذا مــــــا یتعلــــــق بضــــــمان تعــــــرض الغیــــــر،  

ــــــذكر.م.ق 371المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي نــــــص المــــــادة  ــــــي بــــــه  ،ج الســــــالفة ال ــــــاع الشــــــریك عــــــن فیعن امتن

شــــــركة مــــــن القیـــــام بــــــأي عمـــــل مــــــادي أو قـــــانوني مباشــــــر أو غیــــــر مباشـــــر یكــــــون مـــــن شــــــأنه حرمـــــان ال

 qui(الانتفـــاع بالحصـــة كلیـــا أو جزئیـــا عمـــلا بقاعـــدة مـــن وجـــب علیـــه الضـــمان امتنـــع علیـــه التعـــرض 

doit garantie ne peut évincer( إلـــى أن التهدیـــد لا فـــي هـــذا الســـیاق تجـــدر الإشـــارة ، كمـــا

یعتبــــــر تعرضــــــا، وأي إخــــــلال مــــــن الشــــــریك بالتزامــــــه بعــــــدم التعــــــرض یعرضــــــه لجــــــزاء، وهنــــــا نمیــــــز بــــــین 

ـــــى أعمـــــال  ـــــإذا كـــــان تعـــــرض الشـــــریك للشـــــركة قائمـــــا عل ـــــانوني، ف حـــــالتین، إمـــــا التعـــــرض المـــــادي أو الق

إذا كــــان  مادیــــة كــــان للشــــركة طلــــب التنفیــــذ العینــــي بإزالــــة مــــا وقــــع مــــن تعــــرض، فضــــلا عــــن التعــــویض

ـــــى أســـــاس التـــــزام لـــــه مقتضـــــى، أمـــــا إذا كـــــان التعـــــرض قانونیـــــا  ـــــدعوى عل فـــــإن للشـــــركة أن تـــــدفع هـــــذه ال

ـــــه التعـــــرض وهـــــذا هـــــو الـــــدفع بالضـــــمان  الشـــــریك بالضـــــمان لأن مـــــن وجـــــب علیـــــه الضـــــمان امتنـــــع علی

)l’exception civile de garantie) (2.(  

ــــ وب الخفیــــة، فلكــــي تســــتطیع هــــذا فیمــــا یخــــص ضــــمان التعــــرض، أمــــا فیمــــا یخــــص ضــــمان العی

، ومنشــــئا لآثــــاره الشــــركة الانتفــــاع مــــن الحصــــة العینیــــة المقدمــــة علــــى ســــبیل التملــــك انتفاعــــا مفیــــدا تمامــــا

                                  

المحامي، ضمان عدم التعرض وضمان الاستحقاق في عقد البیع وتطبیقاته على عقد الشركة، تم تصفح الموقع یوم    1

   html-blog.com/2016/03/56fcfd5a-http://middi.over.4915، على الوصلة 06/02/2018

  .129حسنین محمد، مرجع سابق، ص   2
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أعـــــدت لـــــه، لـــــذلك  الصـــــفات التـــــي تســـــمح باســـــتعمالها فـــــي الغـــــرض الـــــذيیجـــــب أن تتـــــوفر فـــــي الحصـــــة 

  .)1(اع بهایجب على الشریك تقدیم حصة تتوفر فیها كل الصفات التي تسمح بالانتف

وبالتـــــالي فـــــلا یجـــــب أن تفتقـــــر الحصـــــة المقدمـــــة إلـــــى صـــــفة مـــــن الصـــــفات التـــــي ســـــبق الاتفـــــاق 

علیهــــا، ممــــا یــــؤدي إلــــى نقــــص قیمتهــــا أو نقــــص الانتفــــاع منهــــا، وأي خلــــل یجعــــل الشــــریك مقصــــرا عــــن 

  .الوفاء بالتزامه بتقدیم الحصة

الطارئـــــة التـــــي تخلـــــو منهـــــا الآفـــــة :"وقـــــد عـــــرف محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة العیـــــب الخفـــــي بأنـــــه 

، أمـــــا الفقـــــه الفرنســـــي فیعـــــرف العیـــــب بأنـــــه النقـــــائص الموجـــــودة فـــــي المبیـــــع )2("الفطـــــرة الســـــلیمة للمبیـــــع

ــــــة  والتــــــي ــــــي تمنــــــع المشــــــتري مــــــن اســــــتعماله وفقــــــا للغای لا تظهــــــر عنــــــد فحصــــــها والكشــــــف علیهــــــا، والت

الــــــنقص الــــــذي :" ة بأنــــــه، إضــــــافة إلــــــى هــــــذه التعــــــاریف فقــــــد عرفتــــــه محكمــــــة لیــــــون الفرنســــــیالمعــــــدة لهــــــا

   .)3(یصیب الشيء بشكل عارض ولا یوجد حتما في كل الأشیاء المماثلة

لـــــم یـــــرد تعریـــــف خـــــاص للعیـــــب الخفـــــي فـــــي القـــــانون المـــــدني، لكنـــــه أورد أمـــــا المشـــــرع الجزائـــــري 

والمتمثلــــــة فــــــي أن یكــــــون العیــــــب یــــــنقص مــــــن قیمــــــة المبیــــــع ومــــــن ج، .م.ق 379شــــــروطه فــــــي المــــــادة 

الانتفــــاع بــــه بحســــب الغایــــة المقصــــودة منــــه، ســــواء بحســــب مــــا هــــو مــــذكور فــــي عقــــد البیــــع أو مــــن مــــا 

ـــــه  ـــــه واســـــتعماله، ومـــــا ینبغـــــي الإشـــــارة إلی ـــــائع ضـــــامن لهـــــذه العیـــــوب هـــــو ظـــــاهر مـــــن طبیعت هـــــو أن الب

ك التــــي یكــــون المشــــتري علــــى علــــم بهــــا وقــــت البیــــع، حتــــى فــــي حالــــة عــــدم علمــــه بوجودهــــا، باســــتثناء تلــــ

  .أو كان بإمكانه اكتشافها عند فحص المبیع بعنایة الرجل العادي

هــــذا بالنســــبة لعقــــد البیــــع، أمــــا إذا قمنــــا بإســــقاط علــــى عقــــد الشــــركة فإنــــه یجــــب أن یكــــون العیــــب 

ــــه الحصــــة للشــــركة، والشــــركة لــــم تــــتمكن مــــن ــــذي ســــلمت فی ــــد  خفیــــا غیــــر ظــــاهرا فــــي الوقــــت ال تبینــــه عن

                                  

والنشر، أبو السعود رمضان، عقد البیع والمقایضة، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، الدار الجامعیة للطباعة    1

  .377، ص1982 لبنان،بیروت،

أبو السعود رمضان، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبناني،    2

  .381، ص1990الدار الجامعیة للطباعة وللنشر، بیروت، 

: على الوصلة.30/08/2017: حمزة ملیاني، ضمان التعرض والاستحقاق، تم تصفح الموقع یوم  3
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ــــة الرجــــل العــــادي، أو تعمــــد الشــــریك إخفــــاء العیــــب غشــــا  فحــــص المــــال محــــل الحصــــة باســــتخدامها عنای

  .منه، فإذا كان العیب ظاهرا یمكن تبینه فتعتبر الشركة قد تنازلت عن حقها في الضمان

دي إلـــــى إنقـــــاص قیمـــــة الشـــــيء عنـــــد اســـــتعماله قـــــد أ ط أن یكـــــون العیـــــب ر شـــــأمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق ب

ـــــه،  ـــــةأو الانتفـــــاع ب ـــــام محـــــل تجـــــاري  كمـــــا هـــــو الشـــــأن فـــــي حال ـــــلازم لقی ـــــرخیص ال انتهـــــاء أو ســـــحب الت

فــــي حالــــة تقـــــدیم كــــذا  ، وبحیــــث لا یجــــوز اســــتغلاله بــــدون هــــذا التــــرخیص ،مقــــدم كحصــــة فــــي الشــــركة

ـــــــاقي الشـــــــركاء الآخـــــــرین أن یرفعـــــــوا د ،الشـــــــریك لهـــــــذه الحصـــــــة  action(عـــــــوى الفســـــــخ فـــــــإن لب

rédhibitoir(  ـــــد الشـــــركة ، كمـــــا و ـــــي مـــــن شـــــأنها فســـــخ عق ـــــد یكـــــون الفســـــخ مصـــــحوب بتعویضـــــات الت ق

ـــــة ـــــب ســـــوء النی ـــــدم الحصـــــة المشـــــوبة بعی ـــــثمنإذا كـــــان الشـــــریك مق ـــــاص ال  action(، أو دعـــــوى إنق

estimatoire ( ـــــــوق ـــــــیض حق ـــــــب تخف ـــــــي یكـــــــون الهـــــــدف منهـــــــا إمـــــــا طل بـــــــدلا مـــــــن دعـــــــوى الفســـــــخ والت

الشــــركة أو حكــــم علــــى الشــــریك بمبلــــغ یســــاوي الفــــرق الموجــــود بــــین قیمــــة الحصــــة المحــــددة الشــــریك فــــي 

  .)1(في النظام الأساسي للشركة والقیمة الحقیقیة للحصة بعد اكتشاف العیب 

ـــــى تعریـــــف العیـــــب  ـــــه المشـــــرع إل ـــــم یتطـــــرق فی ـــــذي ل ـــــانون الفرنســـــي ال ونفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة للق

  .)2(م.ق 1641إلیه في المادة الخفي بصورة مباشرة، إلا أنه أشار 

وبالتــــالي ونظــــرا لمــــا تقــــدم فــــإن تقــــدیم الحصــــة فــــي الشــــركة كتصــــرف قــــانوني یجــــد مكانــــه بجــــوار 

ــــى فیــــه  ــــع یتلق ــــد البی ــــي أن عق ــــة وبعــــوض، والاخــــتلاف یكمــــن ف ــــل للملكی ــــع، إذ أنهــــا كلاهمــــا ناق ــــد البی عق

اریـــــة الشـــــریك یتلقـــــى مجموعـــــة البـــــائع ثمنـــــا نقـــــدیا مقابـــــل تقدیمـــــه للحصـــــة، بینمـــــا فـــــي عقـــــد الشـــــركة التج

 .مقابل الحصة التي یقدمها من الحقوق في هذه الشركة

لكـــــن الإشـــــكال یبقـــــى قـــــائم فـــــي مـــــدى انتقـــــال ملكیـــــة الحصـــــة المقدمـــــة علـــــى ســـــبیل التملیـــــك فـــــي 

ـــــة یكـــــون ناقصـــــا  ـــــع أم أن انتقـــــال الملكی ـــــد البی ـــــي عق الشـــــركة بصـــــفة تامـــــة ونهائیـــــة مثلمـــــا هـــــو الحـــــال ف

  ه الحصة؟ویبقى للشریك حق في هذ

                                  

دراسة مقارنة بین القانون اللبناني والشریعة الإسلامیة والقوانین الحدیثة –دیاب أسعد، ضمان عیوب المبیع الخفیة    1

  .171، ص1983ر إقرأ، بیروت، االأوربیة، دوالعربیة و 

  .حمزة ملیاني، مرجع سابق  2
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ـــــا ظهـــــرت الكثیـــــر مـــــن الآراء الفقهیـــــة، حیـــــث یـــــرى جانـــــب أن الشـــــریك الـــــذي یقـــــدم حصـــــته  وهن

العینیـــــة علـــــى ســـــبیل التملیــــــك فـــــي الشـــــركة لا یتجــــــرد مـــــن كافـــــة حقوقـــــه علــــــى المـــــال محـــــل الحصــــــة ، 

وذلـــــــك لأن الشـــــــریك یتلقـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن الحقـــــــوق فـــــــي الشـــــــركة مقابـــــــل تلـــــــك الحصـــــــة التـــــــي قـــــــدمها، 

التــــي تمــــنح لــــه یحــــتفظ بنــــوع مــــن الرقابــــة علــــى المــــال، كــــذلك للشــــریك الحــــق فــــي  وبســــبب تلــــك الحقــــوق

  .)1(استرداد حصته عند انقضاء الشركة بعد استفاء دائني الشركة لحقوقهم

أمــــــا الجانــــــب الآخــــــر مــــــن الفقــــــه فیــــــرى أن الشــــــریك بمجــــــرد تقدیمــــــة للحصــــــة فــــــي الشــــــركة فإنــــــه 

  .یتجرد من كافة حقوقه

المســـــألة فـــــإني مـــــع الـــــرأي الـــــذي یؤیـــــد عـــــدم تخلـــــي الشـــــریك عـــــن وفـــــي رأیـــــي فیمـــــا یتعلـــــق بهـــــذه 

إلا أنــــه میــــز بــــین شــــركات " فتــــات فــــوزي" الأســــتاذ  الحصــــة التــــي قــــدمها بصــــفة نهائیــــة، وهــــذا كــــان رأي

ـــــدم حصـــــته العینیـــــة علـــــى ســـــبیل التملیـــــك  الأشـــــخاص وشـــــركات الأمـــــوال، بحیـــــث أن المســـــاهم الـــــذي یق

ه وذلـــــك ببیـــــع أســـــهمه إلـــــى شـــــخص أخـــــر وبالتـــــالي قـــــد یتخلـــــى نهائیـــــا عـــــن حصـــــتفـــــي شـــــركة المســـــاهمة 

یصــــــبح أجنبیــــــا عــــــن الشــــــركة، أمــــــا الشــــــریك فــــــي شــــــركة التضــــــامن مــــــثلا فهــــــو لا یقصــــــد التخلــــــي عــــــن 

  . حصته

  :الحصة المقدمة على سبیل الانتفاع/ 2

فـــــي هــــــذه الحالــــــة یكــــــون المبــــــدأ العــــــام هــــــو تطبیــــــق أحكــــــام عقــــــد الإیجــــــار فــــــي علاقــــــة الشــــــریك   

لا یتخلـــــى عــــن الحصـــــة بــــل یحــــتفظ بملكیتهـــــا، ویســــتطیع اســـــتردادها عنــــد حـــــل  بالشــــركة، إذ أن الشــــریك

الشـــــركة، ولا یكـــــون لهـــــذه الأخیـــــرة حـــــق التصـــــرف فیهـــــا، بـــــل یكـــــون لهـــــا حـــــق شخصـــــي فقـــــط بالانتفـــــاع 

ـــــــدائني الشـــــــركة التنفیـــــــذ علیهـــــــا لأنهـــــــا لا تســـــــكن فـــــــي ذمـــــــة ، )2(بـــــــالعین المقدمـــــــة ـــــــم لا یجـــــــوز ل ومـــــــن ث

  .الضمان العام المقرر لهم على الأموالمدینیهم، وبالتالي لا تدخل في 

وبمــــــا أن العلاقــــــة بــــــین الشــــــركة والشــــــریك فــــــي هــــــذه الحالــــــة هــــــي علاقــــــة المــــــؤجر بالمســــــتأجر،   

فیجـــــب علـــــى الشـــــریك بحكـــــم هـــــذه العلاقـــــة أن یضـــــمن للشـــــركة الانتفـــــاع الهـــــادئ بالمـــــال محـــــل الحصـــــة 
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  .28فتیحة یوسف المولدة عماري، مرجع سابق، ص   2
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تفــــــاع الشــــــركة التجاریــــــة تمامــــــا، فعلــــــى الشــــــریك أن یمتنــــــع عــــــن كــــــل مــــــا مــــــن شــــــأنه أن یحــــــول دون الان

بالحصــــــة، إضــــــافة إلــــــى التزامــــــه بعــــــد التعــــــرض للشــــــركة فــــــي الانتفــــــاع بالحصــــــة، ســــــواء كــــــان التعــــــرض 

ـــــى  ـــــا، أو ســـــواء صـــــادر مـــــن الغیـــــر، إن كـــــان مبنیـــــا عل صـــــادرا منـــــه شخصـــــیا إمـــــا كـــــان مادیـــــا أو قانونی

ـــــــى ســـــــبب مـــــــادي،  ـــــــي عل ـــــــر المبن ـــــــانوني، فالشـــــــریك لا یضـــــــمن التعـــــــرض الصـــــــادر مـــــــن الغی أســـــــاس ق

مــــا ضــــمانه كــــل والشــــركة فــــي هــــذه الحالــــة تطلــــب التعــــویض مــــن الغیــــر الــــذي تعــــرض لهــــا، إضــــافة إلــــى 

ـــــاع نقصـــــا  ـــــتقص مـــــن هـــــذا الانتف ـــــاع الشـــــركة بهـــــا أو ن یوجـــــد فـــــي الحصـــــة مـــــن عیـــــوب تحـــــول دون انتف

ـــــى التســـــامح فیهـــــا، محسوســـــا،  ـــــي جـــــرى العـــــرف عل ـــــر الشـــــریك مســـــؤولا عـــــن باســـــتثناء العیـــــوب الت ویعتب

التـــــي تعهـــــد بهـــــا صـــــراحة، غیـــــر أن الشـــــریك لا یضـــــمن العیـــــوب التـــــي أعلـــــم بهـــــا عـــــدم وجـــــود الصـــــفات 

  .)1(الشركة أو كانت تعلم بها وقت التعاقد

وفـــــي حالـــــة مـــــا إذا هلكـــــت الحصـــــة فإنهـــــا تهلـــــك علـــــى الشـــــریك، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة یقـــــدم حصـــــة   

المــــــال محــــــل ، أمــــــا إذا كــــــان )2(أخــــــرى أو یلتــــــزم بــــــالخروج، كمــــــا یلتــــــزم الشــــــریك بالضــــــمان قبــــــل الشــــــركة

الحصــــة ممــــا یهلـــــك عنــــد اســـــتعماله، فهنــــا تنتقـــــل ملكیــــة الحصــــة إلـــــى الشــــركة ویكـــــون لهــــا أن تتصـــــرف 

  .فیها على أن تتحمل تبعة هلاكه وتلتزم برد ما یقابله عند انتهاء مدة الانتفاع

وكمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لتقـــــدیم حصـــــة علـــــى ســـــبیل التملیـــــك فـــــإن الشـــــریك الـــــذي قـــــدم حصـــــة   

  .فاع للشركة فإنه یتمتع بحقوق في الشركةعلى سبیل الانت

  :الحصة العینیة المقدمة على شكل دیون في ذمة الغیر/ 3

                                  

یضمن :" على 5، ص31ر.، ج13/05/2007المؤرخ في  05-07ج المعدلة بالقانون رقم .م.ق 488تنص المادة   1

المؤجر للمستأجر، باستثناء العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها، كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول 

  .یوجد اتفاق على خلاف ذلكدون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم 

  .ویكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة

  ".غیر أن المؤجر لا یضمن العیوب التي أعلم بها المستأجر أو كان یعلم بها هذا الأخیر وقت التعاقد

ى الأفعال التي لا یقتصر ضمان المؤجر عل:"على أنه 05-07المعدلة بالقانون رقم  2ج فقرة.م.ق 483تنص المادة   2

تصدر منه أو من تابعیه، بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر من مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن 

  ". المؤجر



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

50 

ــــــي المــــــادة    ــــــري ف ــــــص المشــــــرع الجزائ ــــــه.ق 424ن ــــــى أن ــــــدمها :"م عل ــــــي یق ــــــت الحصــــــة الت إذا كان

الشــــریك هــــي دیــــون لــــه فــــي ذمــــة الغیــــر فــــلا ینقضــــي التزامــــه للشــــركة إلا إذا اســــتوفیت هــــذه الــــدیون ومــــع 

  ."لم توف الدیون عند حلول أجلهایبقى الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر إذا ذلك 

مـــــؤدى هـــــذا الـــــنص أن الشـــــریك یضـــــمن وجـــــود الحـــــق ویســـــار المـــــدین وقـــــت الاســـــتحقاق خلافـــــا   

م وجـــــود الحـــــق المحـــــال وقـــــت الحوالـــــة مـــــا لـــــللقواعــــد العامـــــة فـــــي حوالـــــة الحـــــق، فـــــلا یضـــــمن المــــدین إلا 

، والحكمــــة مـــــن هــــذا الشـــــرط هــــو تمكـــــین الشــــركة مـــــن جمـــــع )1(یكــــن هنـــــاك اتفــــاق یقضـــــي بخــــلاف ذلـــــك

  .)2(أموالها حتى تستطیع مباشرة نشاطها

ــــــذي قدمــــــه حصــــــة للشــــــركة، فإنــــــه أشــــــد بكثیــــــر مــــــن    أمــــــا فــــــي حالــــــة ضــــــمان الشــــــریك للحــــــق ال

ــــــر دون اتفــــــاق ضــــــامنا  ــــــي الشــــــركة یعتب ــــــه القواعــــــد العامــــــة، إذ أن الشــــــریك ف ــــــذي تقضــــــي ب الضــــــمان ال

ال والمســــتقبل، فـــــإذا لــــم تســـــتوفي الشــــركة الحـــــق الــــذي للشـــــریك فــــي ذمـــــة الغیـــــر لیســــار المـــــدین فــــي الحـــــ

ــــل  ــــى هــــذا الشــــریك بكــــل قیمــــة هــــذا الحــــق ب فــــي میعــــاد اســــتحقاقه یكــــون مــــن حــــق الشــــركة أن ترجــــع عل

یمكــــن أن تحصــــل منــــه علــــى تعــــویض إذا أثبتــــت أنهــــا قــــد لحقهــــا ضــــرر بســــبب التــــأخر أكثــــر مــــن ذلــــك 

  .)3(في استیفاء هذا الحق

تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه فــــــي هــــــذا الســــــیاق، أن تقــــــدیم الحصــــــة علــــــى شــــــكل دیــــــون فــــــي ذمــــــة ومــــــا   

الغیــــــر لا تكــــــون فــــــي الشــــــركات التجاریــــــة التــــــي اشــــــترط فیهــــــا المشــــــرع تقــــــدیم الحصــــــة كاملــــــة وبســــــرعة، 

ــــــــي شــــــــركات  ــــــــى ذلــــــــك جــــــــائزا بالنســــــــبة للشــــــــركاء ف كشــــــــركات المســــــــاهمة والمســــــــؤولیة المحــــــــدودة، ویبق

امنین فــــــي كــــــل مــــــن شــــــركتي التوصــــــیة بالبســــــیطة وبالأســــــهم لعــــــدم التضــــــامن، وفئــــــة الشــــــركاء المتضــــــ

                                          .وجود نصوص خاصة بتقدیم الحصة في هذین الشركتین، وبالتالي تحكمها القواعد العامة

  المبحث الثاني                            

                                  

إذا كانت الحوالة بعوض فلا یضمن المحیل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، :"على أنه 1فقرة 244تنص المادة   1

  ". مالم یكن هناك اتفاق یقضي بخیر ذلك

  .28فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص   2

  .80فتات فوزي، مرجع سابق، ص   3
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  على أموال الشركةصفة الجاني في جریمة الاستیلاء           

التطـــــرق إلـــــى المســـــیر فـــــي الشـــــركة قبـــــل كـــــل مـــــن عنـــــد الحـــــدیث عـــــن جریمـــــة الاســـــتیلاء لا بـــــد 

ـــــى  ـــــر مـــــن ضـــــمن جـــــرائم التســـــییر التـــــي تقـــــوم فیهـــــا المســـــؤولیة عل شـــــيء، كـــــون جریمـــــة الاســـــتیلاء تعتب

 ، فباعتبـــــار الشـــــركة شـــــخص معنـــــوي لـــــیس لـــــه قـــــدرة إرادیـــــة ذاتیـــــة، فإنـــــهمســـــیر الشـــــركة بالدرجـــــة الأولـــــى

یتصـــــــرف بواســـــــطة أشـــــــخاص طبیعیـــــــین یقومـــــــون بتمثیلـــــــه والتعبیـــــــر عـــــــن إرادتـــــــه، یطلـــــــق علـــــــیهم إســـــــم 

المســـــیرون، فبنجـــــاحهم فـــــي أداء مهـــــامهم تـــــنجح الشـــــركة، وبفشـــــلهم تفشـــــل، كمـــــا أن فســـــادهم یـــــؤدي إلـــــى 

ــــة لنجــــاح كــــل شــــركة أو ركوضــــها، تحطیمهــــا، لمــــا  ونظــــرا فالمســــیر یعتبــــر العمــــود الفقــــري وحجــــرة الزاوی

عـــــــبء  المســـــــؤولیة عـــــــن أي ضـــــــرر یلحـــــــق  فإنـــــــه  یتحمـــــــل مـــــــن صـــــــلاحیاتهـــــــذا الأخیـــــــر  یتمتـــــــع بـــــــه

یكــــــــون مصـــــــدرا لأضــــــــرار مهمـــــــة بالنســــــــبة للشـــــــركاء والمســــــــاهمین وحتــــــــى  الســـــــیئ، فالتســــــــییر بالشـــــــركة

  .لمالیة الشخصیة وذمة الشركةعن ذلك خسائر للذمم ا نین، فینجرالدائ

الاســــتیلاء علـــــى أمــــوال الشـــــركة، نظـــــرا وقــــد خـــــص المشــــرع الجزائـــــري المســــیر بارتكابـــــه لجریمـــــة 

ــــــه باســــــتعمال أمــــــوال  ــــــه یتمتــــــع بموجــــــب مهامــــــه بســــــلطات تســــــمح ل ــــــى رأســــــها، إذ أن لوجــــــوده الــــــدائم عل

ــــة وذمــــة الشــــركة،  ــــین ذمتــــه المالی ــــط ب ــــذلك ضــــرورة عــــدم الخل ــــه الخاصــــة متناســــیا ب الشــــركة وكأنهــــا أموال

  .لیس مصلحته الشخصیةالتي كان من المفروض أن یعتني بها و یسعى لتحقیق مصلحتها و 

ـــــى نطاقهـــــا لمـــــا  وســـــنحاول إبـــــراز أهمیـــــة المســـــؤولیة التـــــي یتحملهـــــا المســـــیر وتســـــلیط الضـــــوء عل

ــــــة وحــــــدها لا تســــــتطیع  ــــــى السیاســــــة الاقتصــــــادیة، مــــــا یجعــــــل القواعــــــد المدنی ــــــأثیر كبیــــــر عل لهــــــا مــــــن ت

مواجهـــــة بعـــــض تصـــــرفات المســـــیرین، الأمـــــر الـــــذي اســـــتدعى تـــــدخل المشـــــرع بنصـــــوص جزائیـــــة تضـــــفي 

  .ئیا على المسیر عند ارتكابه للجریمة، فأدى هذا إلى إقرار بثنائیة المسؤولیة والجزاءجزاءا جنا

ــــي حــــال ثبــــوت تــــورط المســــیر فــــي القیــــام بجــــرائم تضــــر بمصــــلحة الشــــركة، وقیــــام مســــؤولیته  وف

الجزائیــــة، فــــإن هــــذه المســـــؤولیة لا تكــــون دائمــــا مطلقـــــة فــــیمكن للمســــیر الـــــدفع بمجموعــــة مــــن العـــــوارض 

  .ل إسقاط المسؤولیة عنهلأج

ـــــوان  ـــــین، الأول بعن ـــــى مبحث ـــــم تقســـــیم هـــــذا الفصـــــل إل ـــــب ت ـــــر فـــــي هـــــذا الجان و لكـــــي نفصـــــل أكث

  .نع قیام مسؤولیة المسیر الجزائیة، والثاني عن أسس ومواماهیة مسؤولیة المسیر الجزائیة
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  الجزائیة الشركة سیرماهیة مسؤولیة م: الأول مطلبال

لا یمكنهــــــــا مباشــــــــرة نشــــــــاطها الإجرامــــــــي إلا  باعتبارهــــــــا شــــــــخص معنــــــــوين الشــــــــركة التجاریــــــــة إ

ین المكـــــونین لهـــــا، أو أحــــد ممثلیهـــــا، فهـــــم بالنســــبة لهـــــا بمثابـــــة الیـــــد عــــن طریـــــق أحـــــد أعضــــائها الطبیعیـــــ

ل المشــــــرع ، لــــــذلك اســــــتلزم المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى غــــــرار مــــــا فعــــــ)1(التــــــي تعمــــــل والــــــرأس الــــــذي یفكــــــر

ــــــراره ــــــة المســــــؤولیةب الفرنســــــي عنــــــد إق ــــــة للأشــــــخاص المعنوی ضــــــرورة وجــــــود شــــــخص طبیعــــــي، ب، الجزائی

یترتـــــب علـــــى ارتكابـــــه الســـــلوك الإیجـــــابي أو الإمتنـــــاع الـــــذي تقـــــوم بـــــه الجریمـــــة، قیـــــام مســـــؤولیة الشـــــركة 

  .)2(التجاریة جزائیا

، الأول حــــول المحــــددات المفاهیمیــــة لمســــؤولیة المســــیر لمطلــــب إلــــى فــــرعینســــبق، تــــم تقســــیم ا تبعــــا لمــــا

  الجزائیة والمطلب الثاني بعنوان حدود مسؤولیة المسیر الجزائیة 

  سؤولیة المسیر الجزائیةحول مالمحددات المفاهیمیة : الأول الفرع

أصـــــــــبحت الحیـــــــــاة الاقتصـــــــــادیة تتمثـــــــــل فـــــــــي نشـــــــــاط الشـــــــــركات التجاریـــــــــة بـــــــــاختلاف أنواعهـــــــــا 

وتنظـــــیم قـــــوانین مـــــن  مـــــا أدى إلـــــى إعطـــــاء الشـــــركة أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي العصـــــر الحـــــدیثوأشـــــكالها، هـــــذا 

إلا أنـــــه وبمجـــــرد مـــــا تتعـــــرض الشـــــركة لأي مشــــــكل ، معهـــــا ینالمتعـــــاملحمایـــــة الغیـــــر  أجـــــل حمایتهـــــا و

ـــــإن أول شـــــخص یســـــأل هـــــو مســـــیر هـــــذه الشـــــركة، بحكـــــم أن مركـــــزه بهـــــا  أو یهـــــدد بقائهـــــا واســـــتمرارها، ف

  .ولیةكفیل بتحمیله عبء المسؤ 

لــــذا وقبــــل التطـــــرق إلــــى المســــؤولیة الجزائیـــــة لمســــیر الشـــــركة، لا بــــد لنــــا مـــــن التعریــــف بالمســـــیر 

  .أولا، وهذا ما سنتناوله فیما یلي و المسؤولیة الجزائیة 

    مسیر الشركةمفهوم : أولا

                                  

، 1987سؤولیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا ، منشأة المعارف بالإسكندریة، یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي وم 1

 264ص
محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة للطباعة والنشر  2

 .197، ص2013والتوزیع،الجزائر، 
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ئیـــــة المســـــیر، علـــــى غـــــرار المشـــــرع لـــــم تعـــــرف التشـــــریعات المقارنـــــة الجزائیـــــة منهـــــا وغیـــــر الجزا

ســــــواء فــــــي قــــــانون العقوبــــــات أو القــــــوانین الخاصــــــة كقــــــانون العمــــــل وكــــــذا القــــــانون التجــــــاري، الجزائــــــري 

ولعـــــل فـــــي عـــــدم اتجـــــاه التشـــــریعات بمختلـــــف أنواعهـــــا ســـــواء فـــــي الجزائـــــر أو غیرهـــــا مـــــن البلـــــدان التـــــي 

اســــتقت منهــــا هــــذه الأخیــــرة تشــــریعاتها كفرنســــا ومصــــر إلــــى تعریــــف المســــیر مــــا یشــــكل اتجاهــــا محمــــودا 

یعات الحدیثــــــــة عامــــــــة مــــــــن تقــــــــدیم التعــــــــاریف الخاصــــــــة بــــــــبعض الأشــــــــخاص المخاطبــــــــة لنفــــــــور التشــــــــر 

ـــــــه  ـــــــك المفـــــــاهیم للفق ـــــــي تحدیـــــــد المفـــــــاهیم وضـــــــوابط تل بالنصـــــــوص القانونیـــــــة، وتـــــــرك مهـــــــام الخـــــــوض ف

  .انونيالق

كــــــل شــــــخص لــــــه صــــــفة تمثیــــــل الشــــــركة باعتبارهــــــا شخصــــــا معنویــــــا،  "والمســــــیر بمفهومــــــه الواســــــع هــــــو

ـــــة أو فعل ـــــة، كـــــل أو بعـــــض ســـــلطات یباشـــــر بصـــــفة قانونی ـــــر مباشـــــرة، دائمـــــة أو مؤقت ـــــة، مباشـــــرة أو غی ی

  .)1("الإدارة والتصرف باسم الشركة

قـــــــد یكـــــــون قــــــد یكـــــــون المســـــــیر شـــــــریك أو أجنبـــــــي عـــــــن الشـــــــركة، حیـــــــث أن المســـــــیر الشـــــــریك و   

ـــــه كمســـــیر فـــــي  ، حیـــــث أن الشـــــریك التأسیســـــيتأسیســـــيتأسیســـــي أو غیـــــر  ـــــذي تـــــم تعیین هـــــو الشـــــریك ال

ــــتم  القــــانون الأساســــي عنــــد تأســــیس الشــــركة، أمــــا المســــیر الشــــریك غیــــر التأسیســــي فهــــو الشــــریك الــــذي ی

وفیمــــا یتعلــــق بالمســــیر غیــــر الشــــریك فهــــو الشــــخص . تعیینــــه كمســــیر للشــــركة أثنــــاء حیاتهــــا بعقــــد لاحــــق

  .)2(انون الأساسي للشركة أو بعقد لاحقالطبیعي الأجنبي عن الشركة الذي قد یتم تعیینه في الق

ســــــیرین، ســــــببه وضــــــعیة ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه هنــــــا هــــــو أن ســــــبب التفریــــــق بــــــین أنــــــواع الم  

   .  في حالة ما إذا تم استبعاده ستؤولالشركة إلى ما

  .نظریة المسیر القانوني ونظریة المسیر الفعلي: ویسود الفقه نظریتان في تحدید مفهوم المسیر

  المسیر القانوني: 1

                                  

، وزارة العدل التونسیة، مجلة القضاء والتشریع،"سیري الشركات في المادة الجبائیةالمسؤولیة الجزائیة لم"محمد قطاطة،  1

 .70،ص2002، فیفري 2العدد
فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستیر، مادة نظام المؤسسات، كلیة الحقوق ، جامعة السانیة، وهران، الجزائر،   2

1999-2000 
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الشـــــخص الـــــذي توكـــــل لـــــه مهمـــــة إدارة وتســـــییر وتمثیـــــل الشـــــركة طبقـــــا " المســـــیر القـــــانوني هـــــو

مـــــن یتـــــولى بصـــــفة نظامیـــــة ": ، كمـــــا یمكـــــن تعریـــــف المســـــیر القـــــانوني أیضـــــا بأنـــــه)1("لقانونهـــــا الأساســـــي

المعنـــــــوي مهـــــــام الإدارة أو التـــــــدبیر أو التســـــــییر فـــــــي الشـــــــركة، أي كـــــــل الأعضـــــــاء القـــــــانونیین للشـــــــخص 

ـــــاط بهـــــم المعینـــــین بصـــــ ـــــذین تن ـــــة، وال ـــــدبیر شـــــؤون الشـــــركةفة نظامی ـــــانوني یقـــــوم .)2("مهـــــام ت والمســـــیر الق

بمهــــــام الإدارة والتســــــییر بموجــــــب ســــــند قــــــانوني، ففــــــي ظــــــل شــــــركات الأشــــــخاص المســــــیر القــــــانوني هــــــو 

ي حــــــین أن ، فــــــ)3(مــــــدیر الشــــــركة إذا كانــــــت الإدارة فردیــــــة أو مــــــدراء الشــــــركة إذا كانــــــت الإدارة جماعیــــــة

المســـــــیر القـــــــانوني فـــــــي ظـــــــل شـــــــركة المســـــــاهمة التقلیدیـــــــة قـــــــد یكـــــــون رئـــــــیس مجلـــــــس الإدارة، المـــــــدیرین 

نــــا بصــــدد شــــركة المســــاهمة الحدیثــــة فالتســــییر یكــــون جمــــاعي ویــــتم ذلــــك مــــن قبــــل ، أمــــا إذا ك)4(العــــامین

  .)5(مجلس المدیرین

الشـــــخص الـــــذي یشـــــرف وفـــــي حالـــــة تصـــــفیة الشـــــركة، فـــــإن صـــــفة المســـــیر القـــــانوني تنتقـــــل إلـــــى 

علـــــى أعمـــــال التصـــــفیة بمعنـــــى المصـــــفي، ولا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إلـــــى أن المـــــدیر یحـــــتفظ بصـــــفة المســـــیر 

ــــه علــــى أرض الواقــــع، ولا یحــــق لــــه التمســــك  ــــم یمــــارس فعلیــــا الســــلطات الممنوحــــة ل القــــانوني حتــــى وإن ل

ــــي فــــي حالــــة وجــــود علاقــــة مــــ  رؤوس برئیســــهبهــــذا الأمــــر لــــدفع مســــؤولیته، كمــــا أن هــــذه الصــــفة لا تنتف

   .)6(بین المسیر والمساهم

فــــــي التســــــییر أیضــــــا، إلا أن  هلیــــــه هــــــو أن المصــــــفي تــــــدخل طبیعــــــة عملــــــومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إ

والتصـــــفیة بصـــــفة  .لفـــــظ المصـــــفي یطغـــــى علـــــى لفـــــظ المســـــیر، بســـــبب طبیعـــــة نشـــــاطه فـــــي هـــــذه الفتـــــرة

                                  

1 zerguine ramdan ,  la responsabilité pénale des dirigeants des entreprise , revue algérienne des sciences 
juridiques et politiques, institut de droit et des sciences administratives, ben_aknoun, université d’alger, volume 
xxxi, n 04, alger, 1993, p : 694 

لنیل شهادة الدراسات المعمقة في القانون  مذكرةة للمسیر في شركة المساهمة، بوتشیش ثریا، المسؤولیة المدنیة والجنائی 2

الخاص،وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، السنة 

 12، ص2003/2004الجامعیة 
 من القانون التجاري الجزائري 576مادة ال 3
 من القانون التجاري الجزائري 638،639المادة  4
 من القانون التجاري الجزائري 652المادة  5
، العدد الأول، مجلة الندوة للدراسات القانونیة،"هویة المسیر في ظل الشركة التجاریة"شیباني نضیرة،  6

  228،ص2013سنة
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 ، ویعهــــد بمهمــــة)1(لوجــــود الشــــركةعامــــة هــــي تلــــك العملیــــة القانونیــــة التــــي تــــؤدي إلــــى الانعــــدام القــــانوني 

  .لشخص هو المصفيالشركة تصفیة 

ــــة شــــركة ا لتضــــامن أو حتــــى مــــن الغیــــر وقــــد یكــــون المســــیر القــــانوني مــــن ضــــمن الشــــركاء كحال

مـــــن القـــــانون  576لشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة وهـــــذا حســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة لبالنســـــبة 

المســـــــؤولیة المحـــــــدودة شــــــــخص أو عـــــــدة أشــــــــخاص یـــــــدیر الشــــــــركة ذات " :التجـــــــاري الجزائـــــــري بنصــــــــها

  . "ویجوز اختیارهم خارجا عن الشركاء طبیعیة

فــــــي حــــــین أن المســــــیر فــــــي شــــــركة المســــــاهمة التقلیدیــــــة لا بــــــد أن یكــــــون مســــــاهما فــــــي الشــــــركة 

ــــة الأضــــرار التــــي قــــد یتســــبب  ومالكــــا لنســــبة معینــــة مــــن الأســــهم التــــي اشــــترطها المشــــرع كضــــمان لتغطی

ــــــه للشــــــ ــــــد إدارت ــــــص المــــــادة فیهــــــا عن ج، عكــــــس شــــــركة المســــــاهمة .ت.مــــــن ق 619ركة وهــــــذا حســــــب ن

الحدیثــــة التــــي لــــم یشــــترط فیهــــا أن یكــــون المســــیر مالكـــــا للأســــهم ممــــا یــــدعونا للقــــول أنــــه یمكــــن تعیـــــین 

  .أعضاء مجلس المدیرین من الغیر

ــــي حالــــة  ــــة ف ــــة تعاقدی ــــة أو علاق ــــة لائحی ــــي الشــــركة  إمــــا یخضــــع لعلاق بصــــفة عامــــة فالمســــیر ف

كــــان شــــریك فــــي هــــذه الشــــركة، عكــــس المســــیر فــــي القطــــاع العمــــومي والــــذي یعــــین بمرســــوم ولا مــــا إذا 

  .عام لا یعتمد على الشركاء لقیامهیرهن منصبه بالغیر لأن القطاع ال

المتعلـــــــق بالنظـــــــام الخـــــــاص  90/290مـــــــن المرســــــوم التنفیـــــــذي  2وبعــــــد قراءتنـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

ــــــات العمــــــل الخاصــــــة بمســــــیري المؤسســــــات ــــــا أن المشــــــرع ضــــــیق مفهــــــوم التســــــییر، )2(بعلاق ، یتضــــــح لن

فالمســــیر طبقــــا لهــــذا المرســــوم هـــــم المــــدیر العــــام الــــذي یتــــولى الإشـــــراف علــــى المؤسســــة بهــــدف تحقیـــــق 

ــــى أذهاننــــا هــــو ــــذي یتبــــادر إل ــــي مشــــرف هــــل یمكــــن القــــول بــــأن كــــل مــــدیر : النتــــائج المســــطرة، لكــــن ال ف

  یدخل في إطار لفظ المسیر أم لا؟ الشركة

                                  

 . 80، ص2004، دار الهومة للنشر، الجزائر، )شركات الأشخاص(شركات طبقا للقانون التجاري نادیة فضیل، أحكام ال 1
، 42ر، العدد.، ج1990سبتمبر  29الموافق ل 1411ربیع الأول عام  10المؤرخ في  290_90المرسوم التنفیذي رقم  2

 .المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات
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الإجابـــــة علـــــى هـــــذا التســـــاؤل لا بـــــد علینـــــا أن نعـــــرف بـــــأن تكییـــــف عقـــــد التســـــییر  وقبـــــل محاولـــــة

فــــــي إطــــــار المؤسســــــة یخضــــــع لشــــــروط قانونیــــــة وموضــــــوعیة، باعتبــــــاره مــــــن النظــــــام العــــــام بــــــالرغم مــــــن 

خضـــــــوعه لقواعــــــــد خاصـــــــة، ولــــــــیس خاضـــــــعا لإدارة الأطــــــــراف، لأن تحدیـــــــد صــــــــفة المســـــــیر هــــــــو مــــــــن 

فــــي هــــذا المجــــال، وبالتــــالي فالقــــانون هــــو مــــن یحــــدد مــــدى  الشــــروط الشــــكلیة التــــي نــــص علیهــــا القــــانون

  .صحة العقد

 )1(وبالرجوع إلى النظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات نجد أن لفظ المسیر

  :یقصد به

ـــــــه : المســـــــیر الأجیـــــــر الرئیســـــــي/ أ ـــــــذي تربطـــــــه بجهـــــــاز إدارة المؤسســـــــة عقـــــــد یحـــــــدد حقوقـــــــه والتزامات وال

علیـــــه اســـــم مـــــدیر عـــــام أو وكیـــــل أو أي تســـــمیة أخـــــرى لأي شـــــركة ذات رؤوس ، ســـــواء أطلـــــق وســـــلطاته

جهــــــــاز  أمـــــــوال تربطهــــــــا علاقـــــــة عمــــــــل بجهــــــــاز الإدارة ســـــــواء مجلــــــــس إدارة أول مجلـــــــس مراقبــــــــة أو أي

  .إداري آخر للشركة المذكورة، وسنحاول التفصیل فیه لاحقا عند دراسة كل شركة على حدا

بالنسبة لهته الفئة فإنه یحددها  :المسیر الأجیر للشركة المذكورةإطارات المدیریة الذین یساعدون / ب

اتفاق بین المسیر الأجیر الرئیسي وهیئة الإدارة للشركة، وهذا ما نستخلص منه بأن نفس الشخص یمكن 

  .)2( أن تعطیه وظیفة إطار سامي في شركة ولا تعطیها في شركة أخرى

ــــــى مــــــا ســــــبق فــــــإن مصــــــطلح المســــــیر یشــــــمل م مفهــــــوم واســــــع یشــــــمل كــــــل ": فهــــــومینبنــــــاءا عل

شــــــخص یســــــاهم فــــــي إدارة وتســـــــییر الشــــــركة، ومفهــــــوم ضــــــیق یقتصـــــــر علــــــى المســــــیر الرئیســــــي الـــــــذي 

صـــــطلح المســـــیر حســـــب القـــــانون الـــــذي ، وتختلـــــف التعریفـــــات حـــــول میتـــــولى إدارة وتســـــییر الشـــــركة فقـــــط

إلا أنهـــــا تتفـــــق جمیعــــــا لجنـــــائي أو قـــــانون الشــــــركات، مســـــؤولیتهم، ســــــواء تعلـــــق الأمـــــر بالقــــــانون ا ددیحـــــ

                                  

 :على أنه 90/290المرسوم التنفیذي  02تنص المادة  1

  :یعتبر مسیر المؤسسة  قصد تطبیق هذا المرسوم كل من«

لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها ) المدیر العام و الوكیل أو أي مسیر أجیر رئیسي آخر(المسیر، الأجیر الرئیسي  -

 .للشركة المذكورة) و أي جهاز إداري آخرمجلس إدارة أو مجلس مراقبة أ(علاقة عمل و جهاز إدارة 

  ".إطارات المدیریة الذین یساعدون المسیر الأجیر الرئیسي للشركة المذكورة -
، عدد خاص، مجلة الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، "-نشأتها ونهایتها–سریان علاقات العمل " محمد شرفي، 2

 .60إصدارات المحكمة العلیا، الجزائر، ص
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كــــل مــــن یتــــوفر علــــى ســــلطة اتخــــاذ القــــرار والحــــق فــــي التســــییر،والإدارة والتــــدبیر، "هــــو  علــــى أن المســــیر

  .)1("ومراقبة نشاط هذه المؤسسة، والتوفر على الإمكانیة الدائمة والمستقلة لتوجیه مستقبلها

ــــــة ویطلــــــق علیــــــه اثكمــــــا یوجــــــد حــــــالات  المســــــیر ســــــم انیــــــة یظهــــــر فیهــــــا المســــــیر بصــــــفة مؤقت

وقـــــد كـــــان هـــــذا مـــــن ابتكـــــار القضـــــاء الفرنســـــي فـــــي مجـــــال الشـــــركات التجاریـــــة، كتـــــدبیر یحـــــول المؤقـــــت 

، وهــــذا مــــا أكــــده المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال )2(والأزمــــات التــــي تهــــدد الشــــركة والــــدائنیندون المخــــاطر 

 ج، حــــــین حــــــدد الإجــــــراءات الواجــــــب اتباعهــــــا فــــــي حالــــــة شــــــغور منصــــــب.ت.ق 656و 617المــــــادتین 

ــــــــس المراقبــــــــة، وجــــــــاءت المــــــــادة  ــــــــس الإدارة أو مجل ــــــــي مجل  240أو أكثــــــــر بســــــــبب وفــــــــاة أو اســــــــتقالة ف

لتــــنص علــــى تعیــــین الخلــــف فــــي مجلــــس المــــدیرین للفتــــرة المتبقیــــة، وتســــري علــــى المســــیر المؤقــــت نفــــس 

  .الأحكام التي تسري على المسیر القانوني سواء من حیث المهام أو قیام المسؤولیة

فـــــي شـــــركة المســـــاهمة، شـــــخص معنـــــوي فإنـــــه یمكـــــن أن یكــــون المســـــیر  إضــــافة إلـــــى مـــــا ســــبق

دون غیرهــــــا مــــــن الشــــــركات، مثلمــــــا هــــــو الحــــــال عنــــــد تــــــولي الشــــــركة الأم تســــــییر فــــــرع مــــــن فروعهــــــا، 

  .بواسطة ممثل قانوني

  المسیر الفعلي: 2

تحــــــدث المشــــــرع التونســــــي ضــــــمن مجلــــــة الشــــــركات التجاریــــــة علــــــى المســــــیر الفعلــــــي 

 30نــــــذكر علــــــى ســــــبیل المثــــــال الفقــــــرة الأخیــــــرة مــــــن الفصــــــل  فــــــي العدیــــــد مــــــن المواضــــــیع،

ـــــى المســـــیرون للشـــــركة بعـــــد انحلالهـــــا وقبـــــل تعیـــــین المصـــــفي المســـــیرین الفعلیـــــین لهـــــا " ویبق

فــــــي تلــــــك المــــــدة ولــــــیس لهــــــم أن یعقــــــدوا فــــــي حقهــــــا أیــــــة معاملــــــة، ماعــــــدا مــــــا یلــــــزم لإتمــــــام 

، كــــــذلك المــــــادتین )3("الأعمــــــال المشــــــروع فیهــــــا قبــــــل حلهــــــا، ومــــــا هــــــو متأكــــــد مــــــن الأعمــــــال

224  

                                  

ء الیازغي،المسؤولیة الجنائیة لمسیري شركة المساهمة،رسالة دیبلوم الدراسات العلیا المعمقة،كلیة العلوم القانونیة لمیا 1

 .06،ص1999والاقتصادیة والإجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، 
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،  أطروحةالمغربي وحمایة حقوق الزبناء،  محمد الفروجي، القانون البنكي 2

 .308، ص1998-1997جامعة الحسن الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، 
،  /ispedia.org/index.phphttp://ar.jurأحكام مشتركة بین مختلف أنواع الشركات التجاریة، على الوصلة ) TN(مجلة الشركات التجاریة  3

 .07/04/2018تم تصفح الموقع یوم 
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فـــــــــــي حالـــــــــــة التســـــــــــویة :" علـــــــــــى أنـــــــــــه  224/1ج حیـــــــــــت نصـــــــــــت المـــــــــــادة .ت.ق 262و 

القضـــــــائیة لشـــــــخص معنـــــــوي أو إفلاســـــــه یجـــــــوز إشـــــــهار ذلـــــــك شخصـــــــیا علـــــــى كـــــــل مـــــــدیر 

ــــــاطني مــــــأجور كــــــان أم لا  ــــــانوني أو واقعــــــي ظــــــاهري أو ب ــــــى أنــــــه  262، والمــــــادة ..."ق عل

ائیة أو شــــــهر الإفــــــلاس لشــــــخص معنــــــوي، اعتبــــــارا مــــــن الحكــــــم القاضــــــي بالتســــــویة القضــــــ:"

  ...".لا یجوز للمدیرین بحكم القانون أو الواقع أن یحولوا الحصص

الملاحــــــظ أن المشــــــرع اكتفــــــى بــــــذكر المســــــیر الفعلــــــي، دون أن یــــــورد تعریفــــــا محــــــددا 

ــــــــلا عــــــــن مســــــــؤولیة المســــــــیر  ــــــــل ثق ــــــــرة لا تق ــــــــي كبی ــــــــه ، مــــــــع أن مســــــــؤولیة المســــــــیر الفعل ل

فیهـــــا المشـــــرع ویحیطهـــــا مـــــن جمیـــــع جوانبهـــــا، وبالتـــــالي فـــــإن القـــــانوني، وتســـــتحق أن یفصـــــل 

ـــــي یعتبـــــر بمثابـــــة ثغـــــرة تركهـــــا  القصـــــور فـــــي النصـــــوص القانونیـــــة التـــــي تـــــنظم المســـــیر الفعل

  .المشرع الجزائري في نظام الشركات، تستحق وقوفه عندها مجددا وتداركها لها

یـــــــدیرها  فغالبـــــــا مـــــــا یكـــــــون المســـــــیر الفعلـــــــي شـــــــریكا فـــــــي الشـــــــركة التـــــــي یســـــــیرها ولا

بصـــــفة قانونیـــــة، لكنـــــه یتـــــدخل فـــــي التســـــییر حتـــــى أنـــــه یعتبـــــر فـــــي الحقیقـــــة المتصـــــرف فـــــي 

الأعمــــــال حیــــــث لا یكــــــون المســــــیر القــــــانوني فــــــي هــــــذه الحالــــــة ســــــوى واجهــــــة ظــــــاهرة أمــــــام 

  .)1(الغیر دون أن یكون هو صاحب القرار الحقیقي

ر الظــــــل، وبـــــذلك المســـــیر الفعلــــــي أو مـــــا یطلـــــق علیــــــه فـــــي القـــــانون الانجلیــــــزي مـــــدی

هـــــو ذلـــــك الـــــذي یســـــیر الشـــــركة مـــــن الناحیـــــة الفعلیـــــة لكنـــــه لا یظهـــــر فـــــي الصـــــورة لأســـــباب 

متعــــددة ومختلفـــــة، فهــــو عـــــادة ذلــــك الشـــــخص الــــذي لـــــه تــــأثیر واضـــــح علــــى القـــــرارات التـــــي 

یتخــــذها مجلــــس الإدارة، وهــــذا راجــــع لمــــا لــــه مــــن نفــــوذ فــــي الشــــركة كامتلاكــــه مــــثلا لأغلبیــــة 

أو بســــبب ســـــیطرة شــــركته علــــى الشـــــركة محــــل النـــــزاع دون  الأصــــوات فــــي الجمعیـــــة العامــــة

  .)2(أن یكون من بین القائمین بالإدارة فیها بصفة رسمیة

                                  

1annie médina, abus de bien sociaux .prévention_détection_ poursuite, dalloz, référence droit de l’entrepris 

éditions, dalloz, 2001, p.200 
 51، ص1993رائم الافلاس، دار النھضة، الجزائر، غنام محمد غنام، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن ج 2
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بصــــــفة عامـــــــة المســــــیر الفعلـــــــي هـــــــو الشــــــخص الـــــــذي یقــــــوم بممارســـــــة مهـــــــام الإدارة 

والتســـــییر دون أن یكـــــون حـــــائزا علـــــى ســـــند قـــــانوني، وقـــــد یتخـــــذ صـــــفة المســـــیر الفعلـــــي أحـــــد 

ــــد الشــــركاء أو صــــفة مؤس ســــة مالیــــة مثــــل البنــــك، الــــذي عــــادة مــــا یمــــارس تــــأثیر المســــیر عن

ــــــى درجــــــة النصــــــح بعــــــزل بعــــــض  ــــــد تصــــــل إل ــــــس الإدارة، وق حضــــــوره فــــــي اجتماعــــــات مجل

المســـــــــؤولین بالشـــــــــركة، حتـــــــــى الدولـــــــــة یمكـــــــــن أن تتخـــــــــذ صـــــــــفة المســـــــــیر الفعلـــــــــي، بفعـــــــــل 

ـــــة  ـــــا وقـــــد تســـــتغل الدول ـــــرة مالی ـــــة التـــــي تمنحهـــــا للشـــــركة المتعث ـــــك، وقـــــد المســـــاعدات المالی ذل

یأخـــــذ هـــــذه الصـــــفة مســـــیر الحســـــابات بفعـــــل أنـــــه قریـــــب مـــــن التـــــأثیر علـــــى سیاســـــة التســـــییر 

  .)1(المتبعة في الشركة، وعالم بكل ما یحیط بها من وسائل بشریة ووسائل مادیة

ـــــي علـــــى أنـــــه  ـــــوم "ویعـــــرف أیضـــــا المســـــیر الفعل كـــــل شـــــخص مهمـــــا كانـــــت صـــــفته یق

مكلفـــــــا أو مخـــــــولا بـــــــذلك قانونـــــــا، أي بالتصـــــــرف باســـــــم الشـــــــركة ولحســـــــابها دون أن یكـــــــون 

  .)2("طبقا لقانونها الأساسي

ـــــــي هـــــــو الشـــــــخص  ـــــــإن المســـــــیر الفعل ـــــــا ف ـــــــالي وتبعـــــــا لمـــــــا ســـــــبق  وحســـــــب رأین وبالت

ـــــى  ـــــع المهـــــام المألوفـــــة والمرتبطـــــة بنشـــــاط الشـــــركة، المرتكـــــزة عل ـــــام بجمی ـــــا للقی المؤهـــــل قانون

ـــــــق مصـــــــلحة  ـــــــذي یمكـــــــن مـــــــن تحقی ـــــــدر ال ـــــــي التســـــــییر والإدارة بالق الشـــــــركة بالدرجـــــــة عملیت

 . الأولى وكذا المصلحة المشتركة للشركاء

وقـــــد تكفـــــل الفقـــــه والقضـــــاء بإیجـــــاد بعـــــض المعـــــاییر التـــــي یمكـــــن بإعمالهـــــا التوصـــــل 

إلــــى إســــناد صــــفة المســــیر الفعلــــي لكــــل شــــخص تــــدخل فــــي التســــییر، فیكــــون المســــیر فعلیــــا 

  :في حالتین

ـــــانوني مـــــن وهـــــي التـــــي یكـــــون فیهـــــا المســـــیر الفعلـــــي شـــــب: الحالـــــة الأولـــــى یها بالمســـــیر الق

ــــــة أساســــــا لهــــــذا الأخیر،ولكنــــــه یباشــــــر مهــــــام التســــــییر  حیــــــث الصــــــلاحیات القانونیــــــة المخول

                                  

1 jean pierre casimir et autres ,droit des affaires¨ jestion juriridique de l’entreprise¨,paris : sirey ,1987,p.490 
2 zerguine ramadan , op_cit , p :694. 
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وهــــو یفتقــــد لإحـــــدى الشــــروط المطلوبــــة لمباشـــــرة تلــــك المهــــام بصـــــفة قانونیــــة وشــــرعیة حـــــین 

  .)1(تعیینه أو أنه فقدها بعد تعیینه

ة عامــــة لا یتــــوفر فیهــــا وأبســــط مثــــال علــــى ذلــــك حالــــة تعیــــین المســــیر مــــن قبــــل جلســــ

النصــــــــاب القــــــــانوني أو الأغلبیــــــــة القانونیــــــــة أو كلاهمــــــــا معــــــــا و المنصــــــــوص علیهمــــــــا فــــــــي 

ــــــذي یــــــتم تنصــــــیبه باســــــتعمال القــــــوة والعنــــــف أو  القــــــانون الأساســــــي للشــــــركة أو الشــــــخص ال

  .)2(یستولي على هذا المنصب عنوة

مباشـــــرة أو غیـــــر هـــــي تلـــــك التـــــي یباشـــــر فیهـــــا بعـــــض الأشـــــخاص بصـــــفة : الحالـــــة الثانیـــــة

ــــــي یفتــــــرض أن  ــــــا عوضــــــا عــــــن الهیاكــــــل القانونیــــــة الت مباشــــــرة مهــــــام التســــــییر والإدارة واقعی

  :تقوم بالتسییر والإدارة ، وتفترض صفة المسیر في هذه الحالة توافر ثلاث شروط

ـــــــث أن : أولا ـــــــر ســـــــلبیة، حی ـــــــة غی ـــــــة إیجابی أن تكـــــــون ممارســـــــة مهـــــــام التســـــــییر بصـــــــفة فعلی

راحـــــــــات البســـــــــیطة لا تشـــــــــكل إدارة إیجابیـــــــــة، وإنمـــــــــا مـــــــــن الضـــــــــروري إبـــــــــداء الآراء أو الاقت

ــــداخلي فــــي شــــكل عمــــل ملمــــوس وفعــــال، أي یجــــب أن نلمــــح مــــن  بــــروز تصــــرف المســــیر ال

  .)3(المسیر مشاركة جادة وفعلیة في إدارة الشركة

لاعتبـــــــار أن نشـــــــاط تســـــــییر فعلـــــــي، فـــــــلا بـــــــد مـــــــن اجتمـــــــاع جملـــــــة الأدلـــــــة القاطعـــــــة 

لیة علـــــى المــــدعي فــــي إقامــــة الـــــدلیل علــــى أن شــــخص مــــا هـــــو الدالــــة علیــــه، وتقــــع المســــؤو 

ـــــي فـــــي حكـــــم  المســـــیر الفعلـــــي لشـــــركة مـــــا، وقـــــد حـــــدد القضـــــاء طبیعـــــة نشـــــاط المســـــیر الفعل

العناصـــــــــــر  11/06/1987محكمـــــــــــة الاســـــــــــتئناف ببـــــــــــاریس فـــــــــــي قرارهـــــــــــا الصـــــــــــادر فـــــــــــي 

ــــــي بقولهــــــا  التــــــدخل فــــــي الوظــــــائف المعنیــــــة للتســــــییر:"الأساســــــیة التــــــي تحــــــدد التســــــییر الفعل

                                  

1 le dirigeant de fait est ¨celui qui ressemble au dirigeant de droit en ce qu’il et officiellement investi de ses 

fonctions,  mais qui est dirigeant de de fait parce que l’une des conditions de l’accés a ses fonctions fait défaut au 

mement de sa nemination,  ou a disparu lors de l’exercice de ses fonctions alors qu’il a contunué a assumer les 

charges de la conduite social¨ kolsi(s) ,le statut juridique des dirigeants de la société anonyme, thèse de doctora, 

1997,  f.s.j.p.s tunis ll, p : 338  
 18كمال العیاري، مرجع سابق، ص 2
 229شییباني نضیرة،مرجع سابق، ص 3
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العــــــام للمقاولــــــة یقتضــــــي بالضــــــرورة المشــــــاركة المســــــتمرة فــــــي هــــــذا التســــــییر ومراقبــــــة فعلیــــــة 

  .)1("لسیر الشركة المعنیة

ـــــا ـــــي إدارة  :ثانی ـــــدخل ف ـــــادة ولیســـــت عرضـــــیة، لان الت أن تكـــــون هـــــذه الممارســـــة بصـــــفة معت

الشــــركة مهــــم جــــدا لإضــــفاء صــــفة المســــیر الفعلــــي، فوقــــوع التــــدخل مــــرة واحــــدة لــــیس كافیــــا، 

التكـــــــرار هـــــــو الـــــــذي ینشـــــــأ المظهـــــــر الكـــــــاذب أو غیـــــــر المطـــــــابق للحقیقـــــــة والـــــــذي  فعنصـــــــر

 .)2(یعتمد علیه الغیر من أجل التعامل مع الشركة

أن تكــــــــون الممارســــــــة بكامــــــــل الحریــــــــة والاســــــــتقلالیة ذلــــــــك أنــــــــه لا یمكــــــــن اعتبــــــــار  :ثالثــــــــا

ــــــع للشــــــركة بمثابــــــة المســــــیر الفعلــــــي باعتبــــــار أن  ــــــإدارة فــــــرع أو نقطــــــة بی شــــــخص مكلــــــف ب

  .)3(إدارته وتصرفه لیسا مستقلین عن رقابة وتعلیمات المسیرین القانونیین للشركة

رادتـــــــه بالفعـــــــل ممـــــــا یتـــــــیح فبالنســـــــبة للحریـــــــة نقصـــــــد بهـــــــا قیـــــــام الشـــــــخص بمحـــــــض إ

ــــم یكــــن  ــــأن هــــذا الشــــخص ل ــــات ب ــــه، أمــــا عــــن الاســــتقلالیة فتتحقــــق بإثب إســــناد المســــؤولیة إلی

ینفــــذ أوامــــر الغیــــر بــــل كــــان ذلــــك بإرادتــــه، ممــــا یســــتبعد المــــرتبطین مــــع الشــــركة بنــــاءا علــــى 

إن عنصـــــــر الحریـــــــة والاســـــــتقلالیة غالبـــــــا مـــــــا یتـــــــوفر بســـــــهولة لـــــــدى . عقـــــــد حقیقـــــــي وجـــــــدي

ـــــي المســـــاهمین  ـــــر الأجنب ـــــة الأســـــهم، لكـــــن هـــــذا لا یســـــتبعد غی ـــــى أغلبی خاصـــــة الحـــــائزین عل

  .)4(عن الشركة الذي یجد نفسه في موضع قوة ومثال ذلك الدائن الرئیسي للشركة

ومــــا یســــتخلص مـــــن الحــــالتین أن الحالــــة الأولـــــى تشــــترط وجــــود تشـــــابه بــــین المســـــیر   

ــــــة ا ــــــي الصــــــلاحیات مــــــن الأســــــاس أمــــــا الحال ــــــانوني ف ــــــي والق ــــــك الفعل ــــــم تشــــــترط ذل ــــــة ل لثانی

التشـــــــابه بحیـــــــث یمكـــــــن إعطـــــــاء صـــــــفة المســـــــیر الفعلـــــــي لأي شـــــــخص تتـــــــوفر فیـــــــه الشـــــــرط 

ـــــــادة  المـــــــذكورة ســـــــابقا والمتمحـــــــورة فـــــــي ضـــــــرورة أن تكـــــــون الممارســـــــة فعلیـــــــة إیجابیـــــــة ومعت

                                  

 13لمیاء الیازغي، مرجع سابق، ص  1
2jean jacques daigre, entreprises en diffuculté redressement judiciaire « personnes morales et dirigeants » , répertoire 

des sociétés,paris : dalloz, 1996, p.43    
3Idem. 
4 claudine martinn, mémoire sur la responsabilité du dirigeant et gestion des risque,  université de nantes,  master 2,  

droit des activités économiques, 2008, p.16    
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إضـــــافة إلـــــى أن یمارســـــها بحریتـــــه ومحـــــض إرادتـــــه، وأقـــــرب صـــــورة إلـــــى الواقـــــع هـــــي الحالـــــة 

  .الشركات ككلالثانیة والتي تمارس في 

أمــــا عــــن موقـــــف المشــــرع الجزائــــري اتجـــــاه المســــیر الفعلــــي، فلقـــــد تبنــــى هــــذه الدلالـــــة 

ــــــص  ــــــي، ون ــــــي أو كمــــــا ســــــماه المــــــدیر الفعل ــــــرف بوجــــــود المســــــیر الفعل ــــــذكر واعت الســــــابقة ال

علیــــه فــــي الكثیــــر مــــن النصــــوص القانونیــــة، ولكــــن مــــا یلاحــــظ هــــو أنــــه لــــم یــــتم التطــــرق لــــه 

ــــة عكــــس غیــــره مــــن فــــي القــــانون التجــــاري فــــي الفصــــ ل الخــــامس المتعلــــق بالشــــركات التجاری

التشــــــریعات المقارنـــــــة التـــــــي أدرجتـــــــه ضـــــــمن مواضـــــــیع الشـــــــركات التجاریـــــــة، رغـــــــم أن واقـــــــع 

الشـــــركات والتطبیـــــق العملـــــي یفـــــرض وجـــــوده، لـــــذا كـــــان مـــــن الأحســـــن لـــــو أدرجـــــه المشـــــرع 

ضــــــمن النصــــــوص المتعلقــــــة بالشــــــركات بشــــــكل خــــــاص بــــــدلا مــــــن ذكــــــره فقــــــط فــــــي جانــــــب 

لاس والتســـــــویة القضـــــــائیة، مـــــــع أن ذكـــــــره فـــــــي جانـــــــب الإفـــــــلاس والتســـــــویة القضـــــــائیة الإفـــــــ

  .یعني وجود المسیر من یوم إبرام العقد إلى غایة صدور الحكم بالإفلاس

وإذا أســـــفر تدخلــــــه فـــــي إدارة الشــــــركة عـــــن نتــــــائج ســـــلبیة فهــــــو یتســـــاوى مــــــع المركــــــز 

رة الخاطئــــــة التــــــي أدت إلــــــى القــــــانوني للمــــــدیر القــــــانوني وفــــــي العقوبــــــات الناتجــــــة عــــــن الإدا

  .الإضرار بمصلحة الشركة، ویمكن ملاحقته قضائیا

ـــــي، إلا أن كلاهمـــــا  ـــــانوني والمســـــیر الفعل ـــــین المســـــیر الق ـــــروق الواضـــــحة ب و رغـــــم الف

  .یعتبران مسیران للشركة ولهما نفس المركز القانوني

  دة للمسیر والقیود الواردة علیهاالصلاحیات المحد: 3

  :المحددة للمسیرالصلاحیات / أ

ــــــد اللاحــــــق، تحــــــدد صــــــلاحیات المســــــیر  ــــــد التأسیســــــي أو العق ــــــث یمــــــارس المســــــیر فــــــي العق بحی

ــــة الأعمــــال القانونیــــة ــــوم مــــن خلالهــــا بكاف ــــد، فیق ــــي العق ــــه ف ــــص علی ــــي إطــــار مــــا ن ، هــــذه الصــــلاحیات ف

ویســــتوي فــــي ذلــــك أعمــــال الإدارة وأعمــــال التصــــرف التــــي یســــتلزمها غــــرض الشــــركة مــــا عــــدا تلــــك التــــي 
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ـــــالغش ـــــة كـــــل الصـــــلاحیات اللازمـــــة )1(تتســـــم ب ـــــي هـــــذه الحال ـــــب تشـــــمل صـــــلاحیات المـــــدیر ف ـــــي الغل ، وف

ــــت  ــــي موضــــوع الشــــركة ســــواء كان ــــدخل ف ــــام بجمیــــع الأعمــــال التــــي ت ــــه القی لتســــییر عمــــل الشــــركة، فیمكن

، أو مـــــــن ....مــــــن الأعمـــــــال الإداریـــــــة كتجدیـــــــد عقـــــــود الإیجـــــــار، اســـــــتخدام المـــــــوظفین، إقامـــــــة الـــــــدعاوى

ـــــةالأعمـــــال ا ـــــالغ مالی ـــــاج الشـــــركة، اســـــتدانة مب ـــــع إنت ـــــة وبی ـــــع الأســـــناد والأوراق التجاری ، ..لتصـــــرفیة كتوقی

ـــــــــع  ـــــــــه بی ـــــــــارات باســـــــــم ولحســـــــــاب الشـــــــــركة، دون أن یحـــــــــق ل أو مـــــــــن الأعمـــــــــال التجاریـــــــــة ، شـــــــــراء عق

  .)2(العقرات

ـــــــي النظـــــــام  ـــــــد صـــــــلاحیات المســـــــیر ف ـــــــة تحدی ـــــــي حال ـــــــده هـــــــو ف ـــــــوف عن لكـــــــن مـــــــا یســـــــتلزم الوق

نــــــه وفــــــي هــــــذه الحالــــــة تتــــــیح لــــــه ســــــلطة القیــــــام بجمیــــــع أنــــــواع الإدارة التــــــي تتفــــــق الأساســــــي للشــــــركة، فإ

ــــه ســــواء عــــن طر  ــــذي أنشــــئت مــــن أجل ــــق الغــــرض ال ــــومصــــلحة الشــــركة، وكــــل مــــا مــــن شــــأنه أن یحق ق ی

ــــص خــــاص یــــتم الرجــــوع إلــــى القواعــــد تنظــــیم وتوجیــــه العمــــا ــــة عــــدم وجــــود ن ــــة، إذ أنــــه فــــي حال ل والرقاب

  .العامة الخاصة بالتسییر

ــــإذا نــــص عقــــد الشــــركة علــــى ســــلطات المــــدیر علــــى ســــبیل الحصــــر، ففــــي هــــذه الحالــــة یجــــب  ف

ــــــزام بهــــــا دون الخــــــروج علیهــــــا وتكــــــون الشــــــركة مســــــؤولة مســــــؤولیة شخصــــــیة ومباشــــــرة عــــــن  ــــــه الالت علی

  .)3(التصرفات التي تدخل في اختصاصه

یتمتــــــــع كــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم  ، فإنــــــــهحــــــــال تعــــــــدد المســــــــیرین الــــــــذین یســــــــیرون الشــــــــركة فــــــــي أمــــــــا

كمــــا فــــي حالــــة المســــیر الواحــــد التــــي ، یات خاصــــة فیــــوزع عقــــد الشــــركة بیــــنهم هــــذه الصــــلاحیاتبصــــلاح

وعنــــــد ســــــكوته یســــــتطیع أي مســــــیر القیــــــام تحــــــدد صــــــلاحیاته فــــــي العقــــــد التأسیســــــي أو العقــــــد اللاحــــــق، 

، وقبــــل أن تبــــرم یمكــــن أن یعتــــرض مســــیر أخــــر علیهــــا لــــدخولها فــــي تحقــــق غــــرض الشــــركة بــــأي عملیــــة

  .مها وفي علاقاته مع الغیر، والغیر حسن النیة یكون محمیاإبرااختصاصه قبل 

                                  

 47، ص2002أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 1
، منشورات الحلبي 1ون التجارة والتجار، طسعید یوسف البستاني وعلي شعلان عواضة، الوافي في أساسیات قان  2

 . 265، ص2011الحقوقیة، لبنان، 
 .221، ص2004، منشأة المعارف، مصر، 2أحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، ط  3
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ـــــــد  یســـــــتفاد ممـــــــا ســـــــبق أن ســـــــلطات المـــــــدیر فـــــــي الأصـــــــل تحـــــــدد مـــــــن قبـــــــل الشـــــــركاء فـــــــي عق

لــــــك ترتـــــب علـــــى ذ، وی)1(التأســـــیس بشـــــرط أن لا تتعــــــارض هـــــذه الشـــــروط مــــــع القواعـــــد القانونیـــــة العامــــــة

ــــب بحقــــوق  أن المــــدیر هــــو الــــذي یقاضــــي باســــم الشــــركة، حیــــث یقــــوم برفــــع ــــى الغیــــر ویطال الــــدعاوى عل

  .الشركة، كما ترفع علیه الدعاوى باسم الشركة

  :القیود الواردة على صلاحیات المسیر/ ب

والداخلـــــــة فـــــــي إطـــــــار كمـــــــا ســـــــبق وأن ذكرنـــــــا، فـــــــإن المســـــــیر یـــــــزاول جمیـــــــع الأعمـــــــال اللازمـــــــة 

عقـــــد الشــــــركة بــــــنص الإدارة والتســـــییر والتــــــي تتناســـــب وغــــــرض الشـــــركة، والتــــــي حــــــددها لـــــه القــــــانون أو 

ــــدخل ضــــمن صــــلاحیاته المســــطرة لــــه مــــن طــــرف  صــــریح، بغــــض النظــــر عــــن تلــــك الأعمــــال التــــي لا ت

الشــــــركة، إلا أنــــــه یجــــــوز لــــــه المبــــــادرة والقیــــــام بهــــــا شــــــریطة أن تكــــــون فــــــي حــــــدود وصــــــلاحیات وفائــــــدة 

هـــــذا كاســـــتثناء عـــــن القاعـــــدة العامـــــة والتـــــي تقضـــــي عـــــدم خـــــروج المســـــیر عـــــن الصـــــلاحیات ، )2(الشـــــركة

، بحیــــث لا یمكنــــه العمــــل خــــارج إطــــار هــــذه الحــــدود، وتصــــبح صــــلاحیاته مقیــــدة تحــــت المحــــددة بــــنص 

وهــــذه القیــــود تكــــون إمــــا  ،)3(طائلــــة المســــاءلة عــــن تجــــاوز الحــــدود المرســــوم لــــه والقیــــود المفروضــــة علیــــه

  .أو قانونیة -نظامیة-اتفاقیة

  :القیود الاتفاقیة أو النظامیة

علیهـــــا التـــــي یتفـــــق علیهـــــا الشـــــركاء، فینصـــــوا یقصـــــد بـــــالقیود الاتفاقیـــــة أو النظامیـــــة تلـــــك القیـــــود 

ـــــــدها اللاحـــــــق بغـــــــرض حمایـــــــة مصـــــــالحهم  مـــــــن تصـــــــرفات فـــــــي النظـــــــام الأساســـــــي للشـــــــركة أو فـــــــي عق

تعـــــددهم، ویحـــــدد عقـــــد الشـــــركة هـــــذه الحـــــدود التـــــي یعمـــــل فـــــي نطاقهـــــا  المســـــیر أو المســـــیرین فـــــي حالـــــة

                                  

 .126، ص2008، دار الثقافة، الأردن، 1عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، ط 1
2 patric giron, droit commercial, 3 édition, foucher, paris, 2009, p. 180  

 .87، ص2006، دار الثقافة، الأردن، 1، ط-الشركات –أكرم یاملكي، القانون التجاري   3
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المســــیر وفــــي هــــذه الحالــــة یتعــــین علیــــه الالتــــزام بهــــذه الحــــدود وعــــدم الخــــروج عنهــــا حتــــى تعتبــــر أعمالــــه 

 .)1(صحیحة وملزمة للشركة

هــــــــذه الاتفاقــــــــات تحــــــــدد اتجاهــــــــات  إلا أن، )2(والمجــــــــالات التــــــــي ینشــــــــط فیهــــــــا المســــــــیر عدیــــــــدة

یــــتحكم فـــي كــــل مـــا مــــن شـــأنه أن یحســــن  مــــدى تطبیقـــه لــــه، فهـــووتراقـــب المســــیر یقــــوم بـــه العمـــل الـــذي 

ة، ویستشـــــــیر الشـــــــركاء فیمـــــــا یخـــــــص الأعمـــــــال التـــــــي تهـــــــم الشـــــــرك ویخـــــــدم مصـــــــلحتها، ســـــــیر الشـــــــركة،

  .باعتبارهم من أصحاب الشأن فیها ومصلحتهم من مصلحة الشركة

  :القیود القانونیة

ـــــود القانونیـــــة أي  ـــــر القی  إشـــــكال، لأنهـــــا مدرجـــــة ضـــــمن نصـــــوص مثلمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــدلا تثی

والتــــــي علــــــى مجموعــــــة القیــــــود القانونیــــــة فــــــي أحكــــــام القــــــانون التجــــــاري حینمــــــا نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري 

ــــــى المســــــیر احترامهــــــا ــــــانون،  ،وعــــــدم الخــــــروج عنهــــــا یجــــــب عل ــــــه یعــــــد بمثابــــــة تجــــــاوز للق وأي تجــــــاوز ل

عــــــدد هــــــذه القیــــــود حســــــب الشــــــكل القــــــانوني لكــــــل وتت ،"لا یعــــــذر بجهــــــل القــــــانون"وتســــــري علیــــــه قاعــــــدة 

ة، رئــــــیس المجلــــــس لــــــه ســــــلطات واســــــعة للتصــــــرف باســــــم الشــــــركمــــــثلا ، ففــــــي شــــــركة المســــــاهمة شــــــركة

وتكمــــن أهمیــــة هــــذا القیــــد فــــي اســــتبعاد أي عمــــل مــــن أعمــــال التســــییر خــــارج عــــن نطــــاق الأعمــــال التــــي 

  .تعود على الشركة بالنفع

ــــــل مقیــــــدة دائمــــــا وبالتــــــالي فســــــلطات المســــــیر داخــــــل الشــــــركة  واســــــعة إلا أنهــــــا لیســــــت مطلقــــــة ب

  .بمصلحة الشركة بالدرجة الأولى

  عن جرائم التسییر  المسؤولیة الجزائیة: ثانیا

                                  

قانون الشركات، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات :كركوري مباركة حنان، مسؤولیة المسیر في الشركة التجاریة، تخصص 1

، 2015-2014مي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجمعیة شهادة ماستر أكادی

 .08ص
یقوم المسیر بالعدید من الأعمال داخل الشركة نذكر منها على سبیل المثال قیامه بالتبرع بجزء یسیر من أرباح الشركة  2

وعائداتها ولیس أصولها تماشیا مع مقتضیات العرف التجاري كتوزیع مكافئات على العمال النشیطین، وتقدیم هدایا للعملاء 

إضافة إلى بیع العقارات التي أصبحت بدون فائدة ولا تضیف أي شيء للشركة، أو الخ، ..الذین لهم دور في رواج الشركة

 .رهنها وكذلك اقتراض مبالغ من أجل توسیع الاستغلال
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ـــــة  ـــــى المســـــؤولیة المدنی ـــــد مـــــن الإشـــــارة إل ـــــة بصـــــفة مســـــتقلة لا ب ـــــل التطـــــرق للمســـــؤولیة الجزائی قب

بســـــبب تقصـــــیره أو خطئـــــه لمســـــیر الشـــــركة والتـــــي تعتبـــــر مســـــؤولیة ضـــــمان لأي ضـــــرر یلحـــــق بالشـــــركة 

ــــــــــة للمســــــــــیر ــــــــــز بــــــــــین المســــــــــؤولیة الفردی ــــــــــه، وهنــــــــــا ینبغــــــــــي التمیی والمســــــــــؤولیة  -الشخصــــــــــیة_أو إهمال

التضـــــامنیة، بحیـــــث تكـــــون المســـــؤولیة شخصـــــیة للمســـــیر فـــــي الشـــــركة فـــــي حـــــال ارتكابـــــه عمـــــل مســـــتقل 

ـــــــة للنصـــــــوص القانونیـــــــة،  ـــــــه، إمـــــــا خـــــــطءا أو مخالفتـــــــه العمدی ـــــــد قیامـــــــه بالمهـــــــام الموكلـــــــة إلی وهـــــــذه عن

ــــذكر علــــى ســــبیل المثــــال ماجــــاء بــــه  المســــؤولیة تشــــمل المســــیر ســــواء كــــان شــــریك فــــي الشــــركة أو لا، ن

ـــــص المـــــادة  ـــــري فـــــي ن ـــــه عـــــن إفـــــلاس الشـــــركة،  )1(ج.ت.ق 578/2المشـــــرع الجزائ أمـــــا عـــــن عنـــــد حدیث

ـــــي حـــــال ارتكـــــاب أحـــــد المســـــیرین  لعمـــــل مـــــدان المســـــؤولیة التضـــــامنیة لمســـــیري الشـــــركات فإنهـــــا تقـــــوم ف

فـــــــي نفـــــــس الفعـــــــل أي أن المســـــــؤولیة لكـــــــل مســـــــیر شـــــــارك فـــــــي  )2(ن مـــــــع المســـــــیرین الآخـــــــرینبالتضـــــــام

ـــــة، تقـــــوم إحـــــداث الفعـــــل أو الخطـــــأ والتقصـــــیر ـــــالي فـــــإن مســـــؤولیة مســـــیر الشـــــركة التجاریـــــة المدنی ، وبالت

كأصــــــل عــــــام علــــــى الخطــــــأ الواجــــــب إثباتــــــه مــــــن طــــــرف المتضــــــرر مــــــن مخالفتــــــه لمقتضــــــیات القانونیــــــة 

   .)3(أو مخالفة نظام الشركة وأخطاء التسییروارتكاب أعمال الغش 

ـــــة أمـــــا عـــــن المســـــؤولیة الجزائیـــــة ـــــر محـــــور دراســـــتنا، هـــــذا بالنســـــبة للمســـــؤولیة المدنی  والتـــــي تعتب

ـــة فـــي القـــوانین القدیمـــة، وإن كانـــت تحـــدد علـــى نحـــو مخـــالف ممـــا هـــي علیـــه  فإنهـــا لـــم تكـــن فكـــرة مجهول

ــــد الآن، ذلــــك أن المجتمــــع یتــــأثر بمعتقــــدات البیئــــة التــــ ي ینشــــأ فیهــــا، وقــــد ســــاد الاعتقــــاد قــــدیما بأنــــه لا ب

إن ، یكــــون مســــؤولا عنــــه، فــــإذا عــــرف الفاعــــل مســــبب الضــــرر فــــمــــن وجــــود مــــذنب وراء كــــل فعــــل ضــــار

لیـــــا، ومـــــع تطـــــور المجتمعـــــات تطـــــورت أیضـــــا فكـــــرة المســـــؤولیة الجنائیـــــة رد الفعــــل علیـــــه یكـــــون تلقائیـــــا وأ

مجموعــــــــة مــــــــن الشــــــــروط، وقیامهــــــــا یرتــــــــب وقننهــــــــا المشــــــــرع ضــــــــمن نصــــــــوص قانونیــــــــة تحــــــــت طائلــــــــة 

  .مجموعة من الالتزامات على الشخص

                                  

إذا أسفر تفلیس الشركة عن :"..ج المعدل والمتمم على .ت.المتضمن ق 75/59من الأمر رقم    578/2تنص المادة   1

بطلب من وكیل التفلیسة حمل الدیون المترتبة علیها على نسبة القدر الذي تعینه إما  عجز فیما لها من الأموال، أن تقرر

على كاهل المدیرین سواء أكانوا من الشركاء أم لا، أو من أصحاب الأجور أم لا وإما على كاهل الشركاء أو بعض 

 ....".الشركاء المدیرین على وجه التضامن بینهم أو بدونه
التضامنیة لمسیري الشركة عدم النظر في التقدیمات المتعلقة عند تقدیم الحسابات ، كذلك ارتكابهم  من أمثلة المسؤولیة  2

 . وعدم معارضتهم للأعمال المخالفة، وبالتالي تقوم مسؤولیتهم اتجاه الشركة واتجاه الغیر
 .112، ص1980، بدون دار النشر، الجزائر، 2، ط2، ج- الشركات التجاریة–أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري   3
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قــــــد ارتكبهــــــا وهـــــو فــــــي كامــــــل ولكـــــي یســــــأل الإنســـــان عــــــن أعمالــــــه وتصـــــرفاته لا بــــــد أن یكـــــون 

ـــــه ـــــك حریـــــةوعیـــــه وإرادت ـــــار  والإدراك ، أي أنـــــه كـــــان یمل ـــــارین، الاختی ـــــة فإنـــــه أمـــــام خی ، وفـــــي هـــــذه الحال

، فـــــإن اختـــــار الطریـــــق جرمهـــــا القـــــانون، أو أن یبتعـــــد عـــــن إتیانهـــــا إمـــــا أن یقـــــدم علـــــى هـــــذه الفعلـــــة التـــــي

  .)1(یكون مسؤول جزائیا ومستحقا للعقوبة أو التدبیر الذي یقرره القانون لهاس الأول

أحــــد الجــــرائم التــــي تمــــس مصــــلحة الشــــركة  فبمجــــرد ارتكابــــه  وفــــي إطــــار الحــــدیث عــــن المســــیر

وللتعـــــرف علـــــى قیـــــام مســـــؤولیة المســـــیر الجزائیـــــة لا  ،والشـــــركاء وحتـــــى الغیـــــر تقـــــوم مســـــؤولیته الجزائیـــــة 

المســــؤولیة الجزائیــــة بشــــكل عــــام، ثــــم محــــل هــــذه المســــؤولیة، علــــى ضـــــوء  بــــد مــــن التطــــرق إلــــى مفهــــوم

  .التطورات التي عرفها القانون الجزائي

ــــــف المســــــؤولیة الجزائیــــــة أولا، وإلــــــى محــــــل المســــــؤولیة  وفــــــي هــــــذا الإطــــــار ســــــنتعرض إلــــــى تعری

  .ثالثا في الجرائم المتعلقة بالتسییروإلى نطاق الإسناد  الجزائیة ثانیا

  تعریف المسؤولیة الجزائیة :1

فـــــــي معـــــــاجم اللغـــــــة  إجمـــــــالاو المســـــــؤولیة، كلمـــــــة تعنـــــــي المؤاخـــــــذة وتحمـــــــل التبعـــــــة أو النتیجـــــــة، 

حــــال أو صــــفة مــــن یســــأل عــــن أمــــر تقــــع علیــــه تبعتــــه، وتطلــــق أخلاقیــــا عــــن  :تعنــــي المســــؤولیة العربیــــة

مـــــن مســـــؤولیتي عـــــن هـــــذا العمـــــل، التـــــزام الشـــــخص بمـــــا یصـــــدر عنـــــه قـــــولا أو عمـــــلا، فیقـــــال أنـــــا بـــــريء 

  .)2(كما تطلق على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقا للقانون

علـــــــى أكثـــــــر مـــــــن " المســـــــؤولیة"ت كلمـــــــة ورد -الفرنســـــــیة والانجلیزیـــــــة– فـــــــي المعـــــــاجم الأجنبیـــــــة

  :معنى نورد منها على سبیل المثال

                                  

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات –أنور محمد صدقي المساعد، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة   1

 .36، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط-نسیة وغیرهاالأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفر 
 37، صمرجع سابق، ةنور محمد صدقي المساعدأ  2
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ـــــ الحقیقــــة أن یكــــون المــــرء مــــتحملا لتبعــــة تصــــرفاته، فیقــــال مــــثلا  لتكــــون منطقیــــة ومقبولــــة لكــــي ـ

فیجـــــب أن تكـــــون محـــــددة بمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط والمرتكـــــزات ضـــــمن قـــــدرات الطـــــرف المســـــؤول، وتبـــــدأ 

  .)1(لى درجة كافیة من الوعي والإدراكالمسؤولیة فقط عندما یصل الفرد إ

حالـــــــة الشـــــــخص :"أمــــــا اصـــــــطلاحا فقـــــــد وردت عــــــدة تعـــــــاریف، حیـــــــث عرفـــــــت المســــــؤولیة بأنهـــــــا

ــــــه تحمــــــل :"، وجــــــاء تعریــــــف آخــــــر اعتبــــــر المســــــؤولیة )2( ..."الــــــذي یرتكــــــب أمــــــرا یســــــتحق مؤاخذتــــــه علی

   .)3("شرعیة التزام أو جزاء قانوني معین، نتیجة فعل أو تصرف یرتب علیه القانون آثار

وهـــــــذه التعــــــــاریف رغــــــــم اخــــــــتلاف ألفاضـــــــها إلا أنهــــــــا تصــــــــب فــــــــي معنـــــــى واحــــــــد وهــــــــو تحمــــــــل 

 .الشخص لتصرفاته وتبعاتها

دلوهم فـــــي هــــــذا مـــــائیــــــة، فقـــــد أدلـــــى العدیـــــد مــــــن الفقهـــــاء بمـــــا التعریـــــف الفقهـــــي للمســـــؤولیة الجز أ

الالتـــــزام بتحمـــــل الجـــــزاء :""بأنهـــــا بحیـــــث عرفـــــتریـــــف جـــــامع ومـــــانع لهـــــا، وضـــــع تع االمضـــــمار، وحـــــاولو 

الالتـــــزام بتحمـــــل الآثـــــار :"بأنهـــــاو  ""الـــــذي ترتبـــــه القواعـــــد كـــــأثر للفعـــــل الـــــذي یشـــــكل خروجـــــا عـــــن أحكامـــــه

القانونیــــة المترتبــــة علــــى تــــوافر أركــــان الجریمــــة، وموضــــع هــــذا الالتــــزام الجزائــــي فــــرض عقوبــــة أو تــــدبیر 

ــــــــام مســــــــؤو  ــــــــة قی ــــــــي حال ــــــــي ف ــــــــرازي حــــــــددهما المشــــــــرع الجزائ ــــــــت كــــــــذلك  ،)4(" لیة أي شــــــــخصاحت وعرف

وقـــــد .)5("التـــــزام قــــانوني یقـــــع علــــى عـــــاتق الجــــاني بتحمـــــل العقوبــــة المقـــــررة للجریمــــة التـــــي ارتكبهــــا:"بأنهــــا

ــــة بأنهــــا تحمــــل الإنســــان لنتــــائج :"كــــان للفقــــه الإســــلامي فــــي هــــذا الجانــــب رأي وعــــرف المســــؤولیة الجزائی

  . )6("ئجهاالمعانیها ونتالأفعال المجرمة التي یأتیها مختارا وهو مدرك 

                                  

 37، صأنور محمد صدقي المساعدة، المرجع نفسه 1
ون دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقان–إبراهیم فاضل یوسف الربو، مسؤولیة الإنسان عن حوادث الحیوان والجماد  2

 .09م، ص1983-ه1403، عمان، 1، ط-الوضعي
 .21، ص1958توفیق الشاوي،محاضرات عن المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة،معهد الدراسات العربیة العلیا،  3
 ،2005محمد حماد مرهج الهیتي، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  4

 7ص
 12، ص1985مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، الجزء الثاني، المسؤولیة الجنائیة، مؤسسة نوفل، بیروت،  5
-ه1419، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، 14عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 6

 392/1م، ص1998



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

69 

وتبعــــا لمــــا ســــبق فقــــد تعــــددت تعریفــــات الفقهــــاء للمســــؤولیة الجزائیــــة، إذ قــــاموا بوضــــع مــــا یرونــــه 

دیدة التقــــارب مــــن بعضــــها الـــــبعض، جامعــــا ومانعــــا للمســــؤولیة، إلا أن معظــــم هــــذه التعریفـــــات كانــــت شــــ

ـــــف المســـــؤولیة، وإنمـــــا ظهـــــر الاخـــــتبحیـــــث  ـــــى تعری ـــــم یوجـــــد أي اخـــــتلاف فقهـــــي عل لاف فـــــي مفرداتهـــــا ل

  .فقط

عـــــرف القـــــاموس القـــــانوني المســـــؤولیة هـــــذا مـــــن جانـــــب الفقـــــه، لكـــــن بـــــالرجوع إلـــــى القـــــانون فقـــــد 

  . )1( ....""مسؤولیة الشخص الذي اقترف بمحض إرادته عملا یكون مخالفة جزائیة:"" بأنها

والمســــؤولیة بصــــفة عامــــة تفتـــــرض وقــــوع أمــــر أو فعــــل یحاســـــب عنــــه الإنســــان ویتحمــــل تبعتـــــه، 

ــــــوم بهــــــا  ــــــي یق ــــــائج وتبعــــــات الأفعــــــال الت وبهــــــذا المفهــــــوم تتســــــع المســــــؤولیة لتشــــــمل تحمــــــل الشــــــخص نت

أمــــــــا .)2(بنفســــــــه، أو بواســــــــطة غیــــــــره إذا كــــــــان هــــــــذا الأخیــــــــر مفوضــــــــا مــــــــن طرفــــــــه أو متصــــــــرفا باســــــــمه

جریمــــــة، أي واقعــــــة تتطــــــابق والنمــــــوذج القــــــانوني لإحــــــدى الجــــــرائم المســــــؤولیة الجزائیــــــة فتفتــــــرض وقــــــوع 

لك قانونـــــا، وهـــــذا یعنـــــي ســـــبق وجـــــود واقعـــــة إجرامیـــــة مســـــندة إلـــــى شـــــخص محـــــدد أي تـــــوافر المعتبـــــرة كـــــذ

ـــــة ـــــي المســـــؤولیة الجزائی ـــــل البحـــــث ف ـــــزام . )3(أركـــــان الجریمـــــة، قب ـــــي هـــــي الالت والمســـــؤولیة بمعناهـــــا الجزائ

  . )4(بتحمل العقوبة التي یقررها القانون لمن یخالف أحكامه بارتكاب جریمة مما نص علیه

ـــــي فبصـــــفة عامـــــة و  ـــــة وحســـــب رأی ـــــة لمخالفـــــة المســـــؤولیة الجزائی فالمســـــؤولیة هـــــي النتیجـــــة الحتمی

ـــــال لنواهیـــــه،  ـــــائي أوامـــــر المشـــــرع أو عـــــدم الامتث ـــــة الشـــــخص لتحمـــــل الجـــــزاء الجن ـــــذي یتخـــــذ هـــــي أهلی ال

  .الناتج عن أفعاله المجرمةصورة العقوبة أو التدبیر الاحترازي 

  

  

                                  

 253، ص1983مكتبة لبنان، بیروت،  - عربي فرنسي-ابراهیم نجار وأحمد زكي بدوي ویوسف شلالا،القاموس القانوني 1
مجلة ، "حول مسؤولیة المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وحمایة الغیر حسن النیة"عبد الحكم محمد عثماني،  2

 .208، ص1990ني، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ،، العدد الأول والثاالعلوم القانونیة والاقتصادیة
 .36أنور محمد صدقي المساعد، مرجع سابق، ص 3
 .09محمد حماد مرهج الهیتي، مرجع سابق، ص 4
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  :ء على أموال الشركةفي جریمة الاستیلا محل المسؤولیة الجزائیة: 2

والســـــائد فـــــي .)1(الوعـــــاء الـــــذي تنصـــــب علیـــــه هـــــذه المســـــؤولیة جزائیـــــةیقصـــــد بمحـــــل المســـــؤولیة ال

ـــــة هـــــو الفقـــــه والقضـــــاء والتشـــــریع، أن الإنســـــان  ـــــع بشخصـــــیة قانونی ـــــاره شـــــخص عاقـــــل واعـــــي متمت باعتب

عــــــن أوامــــــر  ائــــــي عبــــــارةلیتها الجزائیــــــة، لأن القــــــانون الجز مــــــن یرتكــــــب الجریمــــــة ویتحمــــــل مســــــؤو  وحــــــده

ــــا أن یكــــون فــــي وســــع المخاطــــب بهــــا أن یــــردك مــــا تعنیــــه حتــــى یســــتطیع  ــــب منطقی ونــــواهي، وهــــذا یتطل

  .)2(أن یلتزم بما تتطلب من هذه الأحكام، ویكون أهلا لتحمل نتائج أعماله من الناحیة القانونیة

ــــــراف بالشخ ــــــى الاعت ــــــانوني انتهــــــى إل ــــــط للإنســــــان لكــــــن التطــــــور الق ــــــیس فق -صــــــیة القانونیــــــة ل

وأخـــــــذت فــــــي العصــــــر الحـــــــدیث  -الاعتبــــــاري–وإنمــــــا أیضـــــــا للشــــــخص المعنــــــوي  -الشــــــخص الطبیعــــــي

  .)3(فكرة تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة في التوسع

تقــــــررت المســــــؤولیة الجزائیــــــة للشــــــخص المعنــــــوي فــــــي مرحــــــة أولــــــى فــــــي التشــــــریعات التــــــي  وقــــــد

زي منــــــذ منتصــــــف القــــــرن التاســــــع تنتمــــــي إلــــــى النظــــــام الأنجلــــــوأمریكي، وفــــــي مقــــــدمتها القــــــانون الإنجلیــــــ

عشــــــر، فیمــــــا ظــــــل الاتجــــــاه الســــــائد حتــــــى وقــــــت قریــــــب فــــــي القــــــوانین ذات النظــــــام اللاتینــــــي، كالقــــــانون 

تتكـــــرس فــــي عـــــدد مـــــن  یســــأل جزائیـــــا غیـــــر الإنســــان، وقـــــد بـــــدأت هــــذه المســـــؤولیةالفرنســــي یـــــرى أنـــــه لا 

ت منهـــــــا التشـــــــریع فـــــــي غالبیـــــــة التشـــــــریعابهـــــــا نصـــــــوص تلـــــــك القـــــــوانین، حتـــــــى انتهـــــــى الأمـــــــر بالأخـــــــذ 

اءلة الشـــــخص المعنـــــوي جزائیـــــا هـــــو الجزائـــــري، بموقـــــف اتجـــــاه الفقـــــه الجنـــــائي الحـــــدیث الـــــذي یقـــــر بمســـــ

  .)4(، شأنه شأن الشخص الطبیعيالآخر

ــــي  ــــي یرتكبهــــا المســــیرین بمناســــبة وف ــــك الت ــــد تل ــــى جــــرائم الشــــركات وبالتحدی ــــق عل وهــــذا مــــا ینطب

إطـــــــار وظیفـــــــتهم، والمضـــــــرة بمصـــــــلحة الشـــــــركة والغیـــــــر علـــــــى حـــــــد ســـــــواء، حیـــــــث یســـــــأل المســـــــیر فـــــــي 

                                  

جمال ابراهیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجزائیة، مكتبة السنهوري، منشورات زین الحقوقیة، بغداد، الطبعة الأولى،  1

 .127، ص2010
 480، ص1984نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربیة، بیروت،  محمد 2
 25،صمرجع سابقحزیط،  محمد 3
، 1997 دار النهضة العربیة، القاهرة، ،1طشریف سید كامل، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، 4
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الشـــــركة طبقـــــا لمبـــــدأ شخصـــــیة المســـــؤولیة، ویتحمـــــل نتـــــائج أفعالـــــه المخالفـــــة للقـــــانون، فیمـــــا عـــــدا بعـــــض 

تــــي یكــــون فیهــــا المســــیر مســــؤولا عــــن فعــــل الغیــــر، وبالتــــالي فمســــؤولیة المســــیر الجزائیــــة الاســــتثناءات وال

فیمــــــا عــــــدا تتطـــــابق مــــــع المبــــــادئ والقواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولیة الجزائیـــــة الــــــواردة فــــــي قــــــانون العقوبــــــات، 

 یل فیهـــــا فیمـــــا بعـــــض الإشـــــكالات المتعلقـــــة بتحمـــــل المســـــؤولیة عـــــن فعـــــل الغیـــــر والتـــــي ســـــنقوم بالتفصـــــ

  :یلي

  نطاق الإسناد في الجرائم المرتبطة بالتسییر: 3

یهــــــدف الإســــــناد بالدرجــــــة الأولــــــى إلــــــى إظهــــــار الرابطــــــة بــــــین الجریمــــــة المقترفــــــة بكافــــــة أركانهــــــا 

ســــــــوف یــــــــؤدي  لجریمــــــــة إلــــــــى مرتكبهــــــــاوعناصــــــــرها وبــــــــین الشــــــــخص الــــــــذي قــــــــام بارتكابهــــــــا، وإســــــــناد ا

ــــة،  ــــدأ شخصــــیة العقوب ــــى الفاعــــل إعمــــالا وترســــیخا لمب ــــا عل ــــة المقــــررة قانون ــــى تســــلیط العقوب بالضــــرورة إل

إلا أن الطبیعـــــة المختلفـــــة  ،ة إلیـــــه، هـــــذا وفقـــــا للأحكـــــام العامـــــةفـــــلا یعاقـــــب إلا مـــــن ثبـــــت إســـــناد الجریمـــــ

دیة والتجاریـــــــة والمالیــــــة وكـــــــذا للجــــــرائم المتعلقـــــــة بــــــالإدارة والتســـــــییر المــــــالي والإداري للكیانـــــــات الاقتصــــــا

التــــداخل المســـــتمر والمتفـــــاوت فـــــي الاختصاصـــــات فضـــــلا عــــن تباعـــــد وســـــائل النشـــــاط وتشـــــعبها وتباعـــــد 

ــــــا للأحكــــــام  ــــــاء بمفهــــــوم الإســــــناد وفق ــــــا، جعــــــل مــــــن العســــــیر الإكتف ــــــذ هــــــذه النشــــــاطات أحیان أمــــــاكن تنفی

ائــــــــي لا تتضــــــــمنها العامــــــــة، ســــــــیما أن طائفــــــــة كبیــــــــرة مــــــــن الأفعــــــــال جرمتهــــــــا نصــــــــوص ذات طــــــــابع جز 

مـــــــدونات قـــــــوانین العقوبـــــــات، وهـــــــذا مـــــــن شـــــــأنه خلـــــــق حالـــــــة التمیـــــــز والخصوصـــــــیة للإســـــــناد فـــــــي هـــــــذا 

ــــــق  الصــــــدد، ولا تعنــــــي خصوصــــــیة الإســــــناد فــــــي الجــــــرائم المرتبطــــــة بــــــالإدارة والتســــــییر الاســــــتبعاد المطل

ـــــد ال ـــــرة تشـــــكل الأصـــــل فـــــي تحدی ـــــل أن هـــــذه الأخی ـــــا للقواعـــــد العامـــــة، ب ـــــین لمفـــــاهیم الإســـــناد وفق صـــــلة ب

  .)1(الفاعل والخطأ سواء تم تحدیده بالقانون أو تولاه القاضي نفسه

والجــــــدل الــــــذي قــــــام حــــــول طبیعــــــة الإســــــناد فــــــي الجــــــرائم المرتبطــــــة بــــــالإدارة والتســــــییر لا یمنــــــع 

ــــــى أن الجریمــــــة لا تســــــند إلا لمــــــن كــــــان مســــــؤولا عنهــــــا، كمــــــا أنهــــــا لا تســــــند إلا للشــــــخص  ــــــاق عل الاتف

والملاحـــــظ أن الطبیعــــــة الخاصـــــة للجـــــرائم المرتبطــــــة بـــــالإدارة والتســــــییر . لعامـــــةالطبیعـــــي وفقـــــا للقواعــــــد ا

قــــد أثــــارت موضــــوع نطــــاق الإســــناد عــــن المســــؤولیة فــــي هــــذه الجــــرائم، ومــــدى تصــــور إســــناد جریمــــة إلــــى 
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ــــة  ــــى الكیانــــات الاقتصــــادیة والمالی ــــى شــــخص غیــــر طبیعــــي ســــعیا للحفــــاظ عل ــــم یرتكبهــــا أو عل شــــخص ل

ـــــــى الح ـــــــة وحفاظـــــــا عل ـــــــي للخـــــــدمات، وبصـــــــفة عامـــــــة والخدمی ـــــــوق والمصـــــــالح المتعامـــــــل معهـــــــا والمتلق ق

ـــــى تجـــــریم المســـــاس بهـــــا  ـــــة عل ـــــوانین العقابی ـــــي نصـــــت الق ـــــراد والمجتمـــــع الت ـــــة مصـــــالح الأف ضـــــمان حمای

  . )1(تحت طائلة إیقاع العقاب الجزائي

عـــــن الشـــــركات باعتبارهـــــا  مســـــؤولینالمـــــا یمكـــــن اســـــتنتاجه ممـــــا ســـــبق ذكـــــره هـــــو أن المســـــیرین 

ـــــة والجزائیـــــة عـــــن  كیانـــــات ـــــون التبعـــــات القانونی ـــــائمین علـــــى إدارتهـــــا واســـــتمراریتها، یتحمل اقتصـــــادیة، والق

ـــــي یرتكبونهـــــا  ـــــابعین والخاضـــــعین لســـــلطاتهم  -بطبیعـــــة الحـــــال–الأفعـــــال الت ـــــه المـــــوظفین الت وعمـــــا یرتكب

الإشــــــرافیة، وبمعنــــــى آخــــــر فالمســــــیرون یســــــألون جزائیــــــا عــــــن أعمــــــال غیــــــرهم، ســــــواء كــــــان هــــــذا الغیــــــر 

ص طبیعـــــــي أو معنـــــــوي، وهـــــــذا هـــــــو جـــــــوهر خصوصـــــــیة نطـــــــاق الإســـــــناد فـــــــي الجـــــــرائم المتعلقـــــــة شـــــــخ

   . بالتسییر بصفة عامة وفي جریمة الاستیلاء على أموال الشركة بصفة خاصة

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیر الشركة: ثالثا

ــــــة  ــــــوي لا یمكنهــــــا ارتكــــــاب أي نشــــــاط إجرامــــــي إن الشــــــركة التجاری بمســــــتقل عــــــن كشــــــخص معن

ـــــد مـــــن أ )2(الأعضـــــاء المكـــــونین لهـــــا ـــــل لا ب ـــــاعلین أصـــــلیین أو شـــــركاء ب ن تتوجـــــه الإرادة ســـــواء كـــــانوا ف

ـــــــر  ، أو مـــــــن یقـــــــوم مقـــــــامهم لممثلیهـــــــاالفعلیـــــــة  ـــــــك أن مقتضـــــــیات التفكیـــــــر المنطقـــــــي تجعـــــــل مـــــــن غی ذل

ـــــوي كشـــــخص یملـــــك إرادة مســـــتقلة عـــــن إرادة  ـــــول التعویـــــل علـــــى مســـــاءلة الشـــــخص المعن الشـــــركاء المعق

ـــــوي اســـــتمد  ـــــه، وإنمـــــا كونهـــــا شـــــخص معن ـــــى أعمـــــال الإدارة والتصـــــرف والتســـــییر فی ـــــائمین عل عامـــــة والق

ــــي الحــــدیث عــــن المســــؤولیة  ــــل ومــــن المنطق ــــه مــــن الواجــــب ب ــــه، فإن ــــراد المكــــونین ل وجــــوده مــــن إرادة الأف

 الجزائیـــــــة لهـــــــؤلاء المســـــــیرین عنـــــــد ارتكـــــــابهم لأفعـــــــال مجرمـــــــة ضـــــــد مصـــــــلحة الشـــــــركة لأنـــــــه فـــــــي حالـــــــة

                                  

 ,218طیفوري زواوي، المرجع نفسه، ص 1
، 1987یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا، منشأة المعارف بالاسكندریة،  2
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تحــــــدة بــــــین هتــــــه الأخیــــــرة الحــــــدیث عــــــن جــــــرائم مرتكبــــــة لصــــــالح الشــــــركة فإننــــــا نكــــــون أمــــــام مســــــؤولیة م

  .والمسیرین

ــــــه   ــــــة لا تقــــــوم إلا مســــــؤولیة المســــــیر فــــــي الشــــــركة الف وعلی ــــــة مــــــن شــــــروط، بتــــــوافر  تجاری جمل

  :سنحاول إجمالها في مایلي

  .*ارتكاب الجریمة من طرف مسیر الشركة التجاریة:أ

شـــــرنا فـــــإن الشـــــخص الطبیعـــــي هـــــو مـــــن یرتكـــــب الســـــلوك الإجرامـــــي وهـــــو مـــــن كمـــــا ســـــبق وأن أ

التشـــــریعات والقـــــوانین، ذلـــــك لمـــــا یتمتـــــع بـــــه توقـــــع علیـــــه العقوبـــــة الجزائیـــــة، وهـــــذا مـــــا تســـــري علیـــــه كافـــــة 

الشـــــخص الطبیعـــــي مــــــن إدراك وإرادة تمكنـــــه مـــــن القیــــــام بكافـــــة التصـــــرفات، والتــــــي تعتبـــــر أســـــاس قیــــــام 

ــــذي قــــام )1( المســــؤولیة ــــالرغم مــــن كــــل الجــــدل ال ــــوي ب ــــع مــــن مســــاءلة الشــــخص المعن ، إلا أن هــــذا لا یمن

ـــــإقرار هـــــذه المســـــؤولیة وهـــــذا مـــــا  ـــــذي انتهـــــى إلیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري ب حولهـــــا بـــــین مؤیـــــد ومعـــــارض، وال

ــــــانون الضــــــرائب والصــــــرف وغیرهــــــا،  لمســــــناه فــــــي بعــــــض القــــــوانین الخاصــــــة مثــــــل قــــــانون المنافســــــة وق

صــــــراحة المســــــؤولیة الجزائیــــــة  61والــــــذي أقــــــرت فیــــــه المــــــادة  37-75مــــــر رقــــــم ویــــــأتي علــــــى رأســــــها الأ

عنـــــدما تكـــــون المخالفــــة المتعلقـــــة بأحكــــام هـــــذا الأمـــــر مرتكبــــة مـــــن القـــــائمین :"للشــــخص المعنـــــوي بنصــــها

بــــــإدارة الشــــــخص المعنــــــوي أو مســــــیریه، أو مدیریــــــه، باســــــم ولحســــــاب الشــــــخص المعنــــــوي، یلاحــــــق هــــــذا 

قوبــــــات المالیــــــة المنصـــــــوص علیهــــــا فــــــي هـــــــذا الأمــــــر، فضــــــلا عـــــــن الأخیــــــر بذاتــــــه وتصــــــدر بحقـــــــه الع

 51، وكــــــذا نــــــص المــــــادة )2("الملاحقــــــات التــــــي تجــــــري بحــــــق هــــــؤلاء فــــــي حالــــــة ارتكــــــابهم خطــــــأ عمــــــدیا

یكـــــون الشـــــخص المعنـــــوي مســـــؤولا :""... والتـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــهالجزائـــــري مكـــــرر مـــــن قـــــانون العقوبـــــات 

و ممثلیــــــه الشــــــرعیین عنــــــدما یــــــنص القــــــانون عــــــن الجــــــرائم التــــــي ترتكــــــب لحســــــابه مــــــن طــــــرف أجهزتــــــه أ

  .)3( ....""على ذلك
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، 38ر، العدد.المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بالأسعار، ج 1975أفریل  29المؤرخ في  37-75الأمر رقم  2

 .1975أبریل 31الصادر في 
 .09، ص71ر.، ج2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04ج أضیفت بالقانون رقم .ع.مكرر من ق 51المادة  3
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لكـــــن ربطهـــــا أقـــــر المســـــؤولیة الجزائیـــــة للشـــــخص المعنـــــوي،  المشـــــرع الجزائـــــري ونلاحـــــظ هنـــــا أن

ـــــه، حیـــــث أكـــــد علـــــى ضـــــرورة وجـــــود الشـــــخص الطبیعـــــي الـــــذي یقـــــوم بســـــلوك  ـــــي كـــــل الأحـــــوال بممثلی ف

ــــــا مجــــــرم  ــــــوي، والمشــــــرع هن ــــــي الفرنســــــي المشــــــرعحــــــذو حــــــذا  لحســــــاب الشــــــخص المعن ــــــص ف ــــــذي ن  ، ال

فیمـــــــا عـــــــدا الدولـــــــة، تســـــــأل الأشـــــــخاص :"مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنســـــــي علـــــــى أنـــــــه  2-121المـــــــادة 

عـــــــن الجـــــــرائم التـــــــي  7-121إلـــــــى  4-121المعنویـــــــة جزائیـــــــا وفقـــــــا للقواعـــــــد الـــــــواردة فـــــــي المـــــــواد مـــــــن 

  .)1( "ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثلیها

ركة والفعـــــل محـــــل المســـــاءلة هـــــو الســـــلوك مســـــاءلة هـــــم مســـــیري الشـــــالأشـــــخاص محـــــل الوعلیـــــه ف

حتـــــى وإن لـــــم یكـــــن  لمســـــیر للفعـــــل المجـــــرم أمـــــر لازم، أي أن ارتكـــــاب االمرتكـــــب مـــــن طـــــرفهم الإجرامـــــي

خصــــــیة بــــــل لمصــــــلحة الشــــــركة بصــــــفة كلیــــــة، وهنــــــا قــــــد وضــــــع المشــــــرع مســــــؤولیة كبیــــــرة لمصــــــلحته الش

، وهــــذا الأمــــر إن تــــم النظــــر إلیــــه جمیــــع الأحــــوالون المســــیر مهــــددا فــــي علــــى عــــاتق المســــیر بحیــــث یكــــ

ـــــة، ومـــــن  ـــــة فـــــي حـــــق المســـــیر حســـــن النی ـــــوع مـــــن انتهـــــاك للعدال ـــــه ن ـــــه یوجـــــد فی ـــــة فإن ـــــة قانونی مـــــن ناحی

الناحیـــــــة العملیـــــــة فإنـــــــه سیصـــــــبح مـــــــن الصـــــــعب إیجـــــــاد مســـــــیرین للشـــــــركات وهـــــــم مهـــــــددین فـــــــي جمیـــــــع 

مســـــؤولیة المســــیر صــــراحة، حتـــــى الحــــالات، لــــذلك كــــان مـــــن الواجــــب تحدیــــد المســـــائل التــــي تقــــوم فیهــــا 

  .حقوق المسیرلا یترك الباب مفتوح وحتى لا تنتهك 

   ارتكاب المسیر الجریمة لحساب الشركة وحالة تجاوزه لحدود سلطاته :ب

نمیــــز فــــي هــــذا الإطــــار بــــین حــــالتین علــــى الــــرغم مــــن اختلافهمــــا إلا أنهمــــا یخلصــــان لنتیجــــة واحــــدة 

ذلــــك أن المســـــیر عنــــد ارتكابــــه جریمـــــة داخــــل الشـــــركة فإنــــه إمـــــا وهــــي قیــــام مســـــؤولیة المســــیر الجزائیـــــة، 

وقــــــد أن یقــــــوم بهــــــا لحســــــاب الشــــــركة وإمــــــا أن یرتكبهــــــا لحســــــابه ومصــــــلحته الخاصــــــة إضــــــرارا بالشــــــركة ،

یحـــــدث وأن یتجـــــاوز المســـــیر حـــــدود ســـــلطاته ویقـــــوم بأفعـــــال یجرمهـــــا القـــــانون، فهـــــذا التجـــــاوز یمكـــــن أن 

ـــــق مجـــــال واســـــع لقیـــــام الم ـــــة، مـــــن أجـــــل هـــــذا ســـــندرس كـــــل حالـــــة ســـــؤولیة الجز یخل ائیـــــة للشـــــركة التجاری

  .على حدا

                                  

1 Article 121_2 code pénal français :"les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables 

pénalement, selon les distinction des articles 121_4 à 121_7, des infractions commises, pour leur elevompte, par 
leurs organes ou représentants" disponible en www.legifrance gouv.04/05/2018, 23 :17. 
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 :ارتكاب المسیر الجریمة لحساب الشخص المعنوي-

تصـــــنف الشـــــركة علـــــى أنهـــــا شـــــخص معنـــــوي خـــــاص، لا ینشـــــأ إلا بعقـــــد، وهـــــذا حســـــب ماجـــــاء فـــــي 

ـــــص المـــــادة  الشـــــركة عقـــــد بمقتضـــــاه یلتـــــزم شخصـــــان طبیعیـــــان :"مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 416ن

اعتباریـــــان أو أكثـــــر علـــــى المســـــاهمة فـــــي نشـــــاط مشـــــترك بتقـــــدیم حصـــــة مـــــن عمـــــل أو مـــــال أو نقـــــد، أو 

  .بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  .)1("كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

الشــــــركة التجاریــــــة الشخصــــــیة المعنویــــــة، كمــــــا حــــــدد المشــــــرع الجزائــــــري الوقــــــت الــــــذي تكتســــــب فیــــــه 

والــــذي یكــــون مــــن تــــاریخ قیــــدها فــــي الســــجل التجــــاري لا مــــن تــــاریخ العقــــد، وهــــذا تماشــــیا مــــع ماجــــاء بــــه 

ــــاري یتمتــــع بكــــل الحقــــوق إلا المشــــرع الفرنســــي فــــي هــــذا الســــیا ق، وعنــــدها یصــــبح هــــذا الشــــخص الاعتب

لیــــــة، والأهلیــــــة القانونیــــــة، والمـــــــوطن، ماكــــــان منهــــــا ملازمــــــا لصــــــفة الإنســــــان، والمتمثلــــــة فــــــي الذمــــــة ما

  .)2(وحقها في التفاوضإضافة إلى ضرورة وجوب نائب یعبر عنها 

ـــــري  ـــــة للشـــــخص المعنـــــوي وهـــــذویعتبـــــر المشـــــرع الجزائ ـــــدأ المســـــؤولیة الجزائی  مـــــا امـــــن المكرســـــین لمب

المعــــــــدل والمــــــــتمم لقــــــــانون  10/11/2004المـــــــؤرخ فــــــــي  15-04جســـــــده صــــــــراحة فــــــــي القــــــــانون رقــــــــم 

باســـــتثناء الدولـــــة والجماعـــــات المحلیـــــة :"مكـــــرر منـــــه علـــــى مـــــایلي 51العقوبـــــات، حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

والأشــــخاص المعنویــــة الخاضــــعة للقــــانون العــــام، یكــــون الشــــخص المعنــــوي مســــؤولا جزائیــــا عــــن الجــــرائم 

  .التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

ــــــع مســــــاءلة الشــــــخص الطبیعــــــي كفاعــــــل أصــــــلي إن المســــــؤولی ــــــوي لا تمن ــــــة للشــــــخص المعن ة الجزائی

  ."أو شریك في نفس الأفعال

                                  

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  416المادة  1

 .750، ص18ر.، ج1988مایو  03المؤرخ في  14- 88المدني المعدل والمتمم، عدلت بالقانون رقم 
، الصادر في 31ر العدد.ج ، المتضمن القانون المدني،2007ماي  13المؤرخ في  07/05من الأمر رقم  50المادة  2

 .2007ماي  13
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ـــــري ـــــي دفعـــــت المشـــــرع الجزائ ـــــارات الت ـــــة للشـــــخص  ومـــــن أهـــــم الاعتب ـــــدأ المســـــؤولیة الجزائی ـــــرار مب لإق

ــــى نحــــو ماجــــاء  ــــر العــــدل عنــــد تقدیمــــه مشــــروع تعــــدیل المعنــــوي فــــي قــــانون العقوبــــات، عل فــــي كلمــــة وزی

ـــــوطني، هـــــو إعترافـــــه بحقیقـــــة الإجـــــرام المرتكـــــب مـــــن قـــــ ـــــس الشـــــعبي ال ـــــات أمـــــام نـــــواب المجل انون العقوب

الأشـــــخاص المعنویـــــة فــــــي العصـــــر الحــــــدیث، نظـــــرا إلــــــى تزایـــــد عــــــددها وضـــــخامة إمكانیاتهــــــا وإلـــــى مــــــا 

وعلـــــــــى النظـــــــــام مـــــــــن قـــــــــوة اقتصـــــــــادیة واجتماعیـــــــــة، جعلتـــــــــه مصـــــــــدر للإعتـــــــــداء علـــــــــى البیئـــــــــة  هتمثلـــــــــ

  .)1(الاقتصادي

أمــــــــا عــــــــن التشــــــــریعات الأوروبیــــــــة التــــــــي كرســــــــت مبــــــــدأ المســــــــؤولیة الجزائیــــــــة للشــــــــخص المعنــــــــوي، 

ــــزي منــــذ ســــنة  ــــة 1889فأبرزهــــا القــــانون الإنجلی ــــر المســــؤولیة الجزائی ، أمــــا عــــن القــــانون الفرنســــي فقــــد أق

ــــــه فــــــي لأشــــــخاص المعنویــــــة  ــــــذي بــــــدأ تطبیق ــــــات الفرنســــــي الجدیــــــد ال مــــــارس  01بموجــــــب قــــــانون العقوب

كــــــن التشــــــریع الفرنســــــي یعتــــــرف بالمســــــؤولیة الجزائیــــــة للشــــــركات إلا بصــــــفة غیــــــر مباشــــــرة ، فلــــــم ی1994

واســـــــتثنائیة فـــــــي حـــــــدود معینـــــــة تضـــــــمنتها بعـــــــض القـــــــوانین الخاصـــــــة، منهـــــــا قـــــــانون الغـــــــش الضـــــــریبي 

ـــــــــي  ـــــــــذي نصـــــــــت المـــــــــادة  12/11/1938الصـــــــــادر ف ـــــــــة  08ال ـــــــــرض الغرامـــــــــات الجزائی ـــــــــى ف ـــــــــه عل من

ي خـــــاص إلـــــى جانـــــب مـــــدیریهم أو ممثلـــــیهم القـــــانونیین والضـــــریبیة علـــــى الشـــــركة أو كـــــل شـــــخص معنـــــو 

  . )2(بالتضامن في حالة عدم التصریح الكامل بالمداخیل

لقیــــام المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعنــــوي عمــــا یقــــع مــــن أعضــــائه أو  تبعــــا لمــــا ســــبق فإنــــه یجــــب

" عنــــــويلحســـــاب الشــــــخص الم"ویقصــــــد بعبــــــارة  ین لدیـــــه أن ترتكــــــب الجریمــــــة لحســـــابه،ممثلیـــــه أو العــــــامل

ـــــه، أیـــــا كـــــان نـــــوع هـــــذه المصـــــلحة المهـــــم أن  ـــــد ارتكبـــــت بهـــــدف تحقیـــــق مصـــــلحة ل أن تكـــــون الجریمـــــة ق

ــــة، مباشــــرة أو غیــــر مباشــــرة،  ــــة لهــــا، والمصــــلحة إمــــا أن تكــــون مادیــــة أو معنوی یحقــــق ربحــــا وفائــــدة ومزی

ــــت بهــــدف ضــــمان حســــن ســــیر أعمــــال الشــــخص  ــــین أن تكــــون قــــد ارتكب ــــرق ب محققــــة أو احتمالیــــة، ولا ف

، فمســــــؤولیة الشــــــخص الطبیعــــــي تقــــــوم حتــــــى ولــــــو لــــــم یحصــــــل فــــــي )3(عنــــــوي وبــــــین تحقیــــــق أغراضــــــهالم

وبمصـــــلحة الشـــــركة بالدرجـــــة الأولـــــى، لأنـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا إذا  النهایـــــة علـــــى أي فائـــــدة فـــــالعبرة بالأفعـــــال

                                  

 .04، ص2004أكتوبر   04لیوم  122الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد  1
 .94إلى  88، صمرجع سابقمحمد حزیط،  2
 .190، صمرجع سابقشریف سید كامل،  3
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هـــــا لحســـــابه الخـــــاص ومصـــــلحته تســـــقط المســـــؤولیة عـــــن الشـــــركة ویتحملالفعـــــل المجـــــرم المســـــیر  ارتكـــــب 

، وأســـــاس هـــــذا هـــــو تحقیـــــق اقتصـــــادیة أو مالیـــــة كتحقیـــــق ربـــــح لـــــهمصـــــلحة هـــــذه ال، ســـــواء كانـــــت بنفســـــه

ـــــه  ـــــذي بـــــات المســـــاس ب ـــــان الاقتصـــــادي ال ـــــه نفســـــه إلحـــــاق الضـــــرر بهـــــذا الكی ـــــردع لكـــــل مـــــن تســـــول ل ال

  .یشكل مساسا بالمصلحة العامة

 :حالة تجاوز المسیر حدود سلطاته -

ــــام مســــؤولیة المســــیر الجزائیــــة، فــــإن مســــؤو  ــــد قی ــــك ر لیة الشــــعن ــــوي تقــــوم أیضــــا، وذل كة كشــــخص معن

فــــي حالـــــة إذا مـــــا ارتكــــب المســـــیر الجریمـــــة لحســـــاب هــــذه الأخیـــــرة بغـــــض النظــــر عـــــن المصـــــلحة المـــــراد 

باســــــــتثناء الدولــــــــة :"ج بنصــــــــها.ع.مكــــــــرر مــــــــن ق 51تحقیقهــــــــا لهــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا جــــــــاءت بــــــــه المــــــــادة 

یكــــــــون الشــــــــخص المعنــــــــوي والجماعــــــــات المحلیــــــــة والأشــــــــخاص المعنویــــــــة الخاضــــــــعة للقــــــــانون العــــــــام، 

مســـــؤولا جزائیــــــا عــــــن الجــــــرائم التـــــي ترتكــــــب لحســــــابه مــــــن طـــــرف أجهزتــــــه أو ممثلیــــــه الشــــــرعیین عنــــــدما 

  .ینص القانون على ذلك

ــــــع مســــــاءلة الشــــــخص الطبیعــــــي كفاعــــــل أصــــــلي  ــــــوي لا تمن ــــــة للشــــــخص المعن إن المســــــؤولیة الجزائی

مـــــن  3فقـــــرة 2-121لمـــــادة ، ونجـــــد هـــــذا الحكـــــم وارد أیضـــــا فـــــي نـــــص ا"أو كشـــــریك فـــــي نفـــــس الأفعـــــال

إن المســــــؤولیة الجزائیــــــة للأشــــــخاص المعنویــــــة لا تمنــــــع :"قــــــانون العقوبــــــات الفرنســــــي التــــــي نصــــــت علــــــى

ــــین كفــــاعلین أصــــلیین أو شــــركاء فــــي نفــــس الوقــــائع، مــــع مراعــــاة  مــــن قیــــام مســــؤولیة الأشــــخاص الطبیعی

  .)1("3-212الأحكام المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 

لــــــذي یتبــــــادر إلــــــى أذهاننــــــا فــــــي هــــــذه المســــــألة، هــــــو فــــــي حــــــال لــــــم یرتكــــــب المســــــیر لكــــــن الســــــؤال ا

الجریمـــــة لحســـــاب الشـــــركة وتجـــــاوز حـــــدود ســـــلطاته بهـــــا، وتصـــــرف باســـــمه الخـــــاص ولحســـــابه الخـــــاص، 

فهــــل تقــــوم مســــؤولیته الجزائیــــة لوحــــده ویتحكمــــل تبعــــات أفعالــــه المجرمــــة، أم أن مســــؤولیة الشــــركة تقــــوم 

  یمة وهو یمارس مهامه فیها؟أیضا باعتباره ارتكب الجر 

                                  

1 Article 121_2 code pénal française :"la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des 

personnes physiques auteurs ou complices des mîmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l’article 121_ 3 », disponible en : www. Legifrancegouv.fr  18/05/2018 , 13 :25.   
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وفــــــي هــــــذا الســــــیاق جــــــاءت عــــــدة توجهــــــات، فمــــــن جانــــــب فــــــإن عــــــدم تحقیــــــق المصــــــلحة  لحســــــاب 

ــــــوم إذا تصــــــرف أحــــــد أعضــــــائها أو ممثلیهــــــا  ــــــة لا تق ــــــاه أن مســــــؤولیة الشــــــركة الجزائی ــــــیس معن الشــــــركة ل

ــــام هــــذه المســــؤولیة، بــــل هــــي  ــــا لقی ــــك المصــــلحة أو المنفعــــة لیســــت ركن ــــدل لحســــابها، مادامــــت تل قرینــــة ت

ــــى إرادة الشــــركة فــــي ارتكــــاب الجریمــــة، وبالتــــالي فــــإن ارتكــــاب الجریمــــة لحســــاب الشــــركة یحمــــل فــــي  عل

، وبالتــــــالي فالمســــــؤولیة الجزائیــــــة )1(طیاتــــــه أن یكــــــون ذلــــــك للفائــــــدة والمصــــــلحة الجماعیــــــة لهــــــذه الأخیــــــرة

ـــــاء ، فالشـــــركة تراقـــــب أعمـــــال )2(للشـــــركة تقـــــوم حتـــــى وإن تجـــــاوز المســـــیر حـــــدود اختصاصـــــه المســـــیر أثن

    .أداء مهامه

ــــــه فــــــي حــــــال تصــــــرف المســــــیرفأمــــــا التوجــــــه الآخــــــر وهــــــو الأصــــــح مــــــن وجهــــــة نظــــــري  باســــــمه  إن

ــــــ ــــــو إن الخــــــاص، ف ــــــه الإجرامــــــي ول ــــــة عــــــن فعل ــــــوي لا تتحمــــــل المســــــؤولیة الجزائی الشــــــركة كشــــــخص معن

ـــــه لمهامـــــه أو أثناءهـــــا ـــــه المســـــیر بمناســـــبة أدائ ـــــام م)3(ارتكب ـــــري عـــــن قی ســـــؤولیة ، فحـــــدیث المشـــــرع الجزائ

ـــــي حـــــال ارتكـــــاب الجریمـــــة لحســـــابه ـــــوي ف ـــــي المـــــادة  الشـــــخص المعن ـــــذكر 51ف ، فإنـــــه مكـــــرر الســـــالفة ال

ـــــم یرتكـــــب المســـــیر الجریمـــــة  ـــــام مســـــؤولیة الشـــــخص المعنـــــوي إذا ل ـــــة عـــــدم قی ـــــه بمفهـــــوم المخالف یفهـــــم من

  .لحسابه وهو أمر طبیعي خصوصا وأن الشركة ستكون المتضرر الأول من هذا التجاوز

  حدود مسؤولیة المسیر الجزائیة: الثاني الفرع

عنـــــــد الحـــــــدیث عـــــــن حـــــــدود مســـــــؤولیة المســـــــیر الجزائیـــــــة، فإننـــــــا بصـــــــدد الحـــــــدیث عـــــــن مـــــــا إذا 

 هــــا مســــؤولا لوحــــده والتــــي یكــــونالات التــــي یكــــون فیارتكــــب المســــیر الجریمــــة بمفــــرده أو مــــع غیــــره، والحــــ

   .مسؤول عن فعل الغیر فیها

ـــــدخول  ـــــل ال ـــــد ار  فـــــي صـــــفةوقب ـــــد مـــــن التطـــــرق المســـــیر عن ـــــه للفعـــــل المجـــــرم بالشـــــركة، لا ب تكاب

ــــذي عرفــــه المشــــرعلت ــــه .ع.مــــن ق 41فــــي المــــادة الجزائــــري  عریــــف الفاعــــل وال یعتبــــر فــــاعلا كــــل :"ج بأن

ـــــة أو الوعـــــد أو  ـــــى ارتكـــــاب الفعـــــل بالهب ـــــذ الجریمـــــة أو حـــــرض عل مـــــن ســـــاهم مســـــاهمة مباشـــــرة فـــــي تنفی

                                  

لنیل شهادة دكتوراه في  أطروحة مقدمةنوي عن الجرائم الاقتصادیة، لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعبلعسلي ویزة، ا 1

 .224، ص2014ماي 14القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 
 .217محمد حزیط، مرجع سابق، ص  2
 .44، صرجع سابقم كركوري مباركة حنان، 3
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ـــــانون "لتحایـــــل أو التـــــدلیس الإجرامـــــيتهدیـــــد أو إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة أو الولایـــــة أو ا ، كمـــــا عرفـــــه الق

ـــــه 121فـــــي نـــــص المـــــادة الفرنســـــي  ـــــى أن مـــــن حـــــاول ارتكـــــاب "و" هـــــو مـــــن یرتكـــــب الفعـــــل المجـــــرم:" عل

وعـــــــرف قـــــــانون العقوبـــــــات المصـــــــري الفاعـــــــل ،)1("جنایـــــــة أو جنحـــــــة منصـــــــوص علـــــــى معاقبتهـــــــا قانونـــــــا

  .)2("من یرتكب الجریمة وحده أو مع غیره:"المباشر بأنه

ـــــــف عناصـــــــرها المادیـــــــة وعلیـــــــه یـــــــدخل فـــــــي إطـــــــار الفاعـــــــل مـــــــن یقـــــــوم بإتیـــــــان الجریمـــــــة بمخت ل

  .حتى مجرد المحاولة لارتكاب الفعل المجرم تدخل الشخص في إطار الفاعلوالمعنویة و 

 مســـــؤولیة المســـــیرعـــــن الجـــــرائم المرتكبـــــة مـــــن طرفـــــه و  ســـــنتناول مســـــؤولیة المســـــیر یلـــــيوفیمـــــا 

  .عن أخطاء تابعیه

  مسؤولیة المسیر عن الجرائم المرتكبة من طرفه: أولا

المســـــؤولیة الجزائیـــــة للمســـــیر عـــــن أخطائـــــه الفردیـــــة، والتـــــي یرتكبهـــــا لوحـــــده دون  أولا نـــــتكلم عـــــن

مســــــاهمة غیــــــره، و یســــــمى بالفاعــــــل المــــــادي أو الفاعــــــل المباشــــــر للجریمــــــة علــــــى أســــــاس انــــــه هــــــو مــــــن 

  .یرتكب الركن المادي

ــــــــام المســــــــؤو  ــــــــاو كــــــــأي جریمــــــــة یشــــــــترط لقی ــــــــى المســــــــیر قی ــــــــوي لیة عل ــــــــركن المــــــــادي والمعن م ال

وضـــــرورة وجـــــود نـــــص . حـــــداهـــــا كـــــل جریمـــــة علـــــى الإضـــــافة إلـــــى العناصـــــر التـــــي تخـــــتص بللجریمـــــة، ب

ـــــــانون، وخصوصـــــــیة  ـــــــدبیر أمـــــــن إلا بق ـــــــة ولا ت ـــــــدأ لا جریمـــــــة ولا عقوب ـــــــانوني یجـــــــرم الفعـــــــل عمـــــــلا بمب ق

  .)3(ر الشركةالجریمة هنا هي صفة الفاعل، فلا بد أن یكون الفاعل هو مسی

و مـــــن خـــــلال التعریـــــف یمكـــــن تحدیـــــد الفاعـــــل المباشـــــر لوحـــــده علـــــى أنـــــه كـــــل مـــــن قـــــام بتنفیـــــذ 

ــــــانون الجریمــــــة ــــــي ق ــــــرة و متعــــــددة ف ، ســــــواء بقیامــــــه بســــــلوك ایجــــــابي أو ســــــلبي، و الجــــــرائم الســــــلبیة كثی

، 803، 802، 801، ومثــــــال ذلـــــــك المـــــــواد الشــــــركات علـــــــى عكــــــس قـــــــانون العقوبـــــــات التــــــي تقـــــــل فیـــــــه

                                  

1frédéric desportes, francis le gunhec, droit pénal général, 8ed, économica, paris, 2001, p :463 
 27:، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -القسم العام- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات  2
الجرائم الأخرى یمكن أن تطبق النصوص وجوب أن یكون الفاعل هو المسیر هذا فیما یتعلق بجریمة الاستیلاء، لأنه في  3

 على المسیر وغیر المسیر كجریمة منع المساهم من المشاركة في مجلس المساهمین في شركة المساهمة
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و بمـــــــا أن جـــــــرائم الشـــــــركات تعـــــــد مـــــــن .وغیرهـــــــا مـــــــن المـــــــوادج .ت.مـــــــن ق 817 ، 816، 813، 804

تطبیقــــا لأحكـــــام  ،إلا بموجــــب نـــــص الجــــنح فالمحاولــــة فـــــي هــــذا النــــوع مـــــن الجــــرائم غیــــر معاقـــــب علیهــــا

 بنـــــاءا  یعاقـــــب علیهـــــا إلاالمحاولـــــة فـــــي الجـــــنح لا:"مـــــن قـــــانون العقوبـــــات التـــــي تـــــنص علـــــى  31المـــــادة 

، مــــن أجــــل هــــذا اشــــترط المشــــرع فــــي هــــذا الســــیاق حتــــى یكــــون الفعــــل "علــــى نــــص صــــریح فــــي القــــانون

  . مجرما أن تكون الجریمة تامة مكتملة الأركان

إضــــــافة إلــــــى الـــــــركن المــــــادي لا بـــــــد مــــــن تـــــــوافر الــــــركن المعنـــــــوي الــــــذي یختلـــــــف حســــــب نـــــــوع 

ــــــوافر جمیــــــع الأركــــــان  یســــــأل لوحــــــده ســــــواء كــــــان الســــــلوك عمــــــدیا أو غیــــــر الجریمــــــة، والمســــــیر عنــــــد ت

  .نتناوله بالدراسة فیما یليوهذا ما س. عمدیا

   مسؤولیة المسیر عن الجرائم العمدیة :1

ـــــركن  ـــــل ال ـــــذي یمث ـــــائي ال ـــــة فـــــنحن نتحـــــدث عـــــن القصـــــد الجن ـــــد الحـــــدیث عـــــن الجـــــرائم العمدی عن

و الـــــذي یتكـــــون مـــــن عنصـــــرین أساســـــین وهمـــــا العلـــــم والإرادة، فیجـــــب أن المعنـــــوي فـــــي الجـــــرائم العمدیـــــة 

فالجـــــاني یریـــــد الفعـــــل  .تتجـــــه إرادة الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الجریمـــــة مـــــع العلـــــم بتـــــوافر عناصـــــرها القانونیـــــة

مــــة عمدیــــة أساســــها القصــــد وهنــــاك حالــــة أخــــرى نكــــون فیهــــا أمــــام جریو یریــــد النتیجــــة فــــي نفــــس الوقــــت، 

ــــر مرغــــوب فیهــــا ومــــع ذلــــك یرحــــب بهــــا ویقبــــل فیهــــا فــــي یتوقــــع  الاحتمــــالي الجــــاني حــــدوث النتیجــــة الغی

، القصــــد العــــام امســــبیل تحقیــــق النتیجــــة الأصــــلیة المرغــــوب إحــــداثها، وفــــي كــــل هــــذه الحــــالات نكــــون أمــــ

وبالتـــــالي یمكننـــــا القـــــول بوجـــــود اتجـــــاهین، اتجـــــاه یقـــــوم علـــــى أســـــاس نظریـــــة الإرادة، واتجـــــاه ثـــــاني یقـــــوم 

ة القبـــــول، فـــــالأولى یكـــــون هـــــو مـــــن تســـــبب فیهـــــا بمحـــــض إرادتـــــه وینتظـــــر الوصـــــول علـــــى أســـــاس نظریـــــ

  .إلى النتیجة، أما الحالة الثانیة فیحتمل المسیر وقوع النتیجة ومع ینتظرها ویقبل بها

ومــــن خــــلال نصـــــوص القــــانون التجـــــاري نســــتنتج بـــــأن المشــــرع یكتفـــــي فــــي أغلبهـــــا بتــــوافر ســـــوء 

ــــــى البحــــــث عــــــن الغا ــــــة دون الحاجــــــة إل ــــــق النی ــــــى تحقی ــــــك أن یهــــــدف الجــــــاني إل ــــــي ذل ــــــة، إذ یســــــتوي ف ی

مصــــــــلحته الشخصــــــــیة أو مصــــــــلحة الشـــــــــركة أو حتــــــــى مصــــــــلحة الشـــــــــركاء أنفســــــــهم، ویعبــــــــر المشـــــــــرع 

ج .ت.ق800الجزائـــــري عـــــن القصـــــد العـــــام فـــــي الجـــــرائم المتعلقـــــة بالشـــــركات التجاریـــــة فـــــي نـــــص المـــــادة 

متعلقــــــــة بشــــــــركات المســــــــاهمة، مــــــــن ال 811الخاصــــــــة بالشــــــــركات ذات المســــــــؤولیة المحــــــــدودة، والمــــــــادة 

  .الخ..عمدا، عن سوء نیة، یعلمون: خلال العبارات
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ــــــى واقعــــــة لیســــــت فــــــي ذاتهــــــا مــــــن أركــــــان الجریمــــــةأمــــــا   القصــــــد الخــــــاص هــــــو اتجــــــاه الإرادة إل

ـــــة فـــــي تكـــــوین الجریمـــــة ـــــائع الداخل ـــــى الوق ـــــه عل ـــــذي یقتصـــــر اتجـــــاه الإرادة فی ، )1(عكـــــس القصـــــد العـــــام ال

ــــــب مــــــن الجــــــاني فــــــي  ــــــق غایــــــة معینــــــة مــــــن الجریمــــــة ، ولا یكتفــــــي فقــــــد یتطل بعــــــض الجــــــرائم إرادة تحقی

ــــى  بمجــــرد تحقــــق غــــرض الجــــاني كمــــا ــــائي العــــام، بمعن ــــائي الخــــاص  خــــرآفــــي القصــــد الجن القصــــد الجن

تحقیـــــق القانونیـــــة مـــــع رغبـــــة مدفوعـــــة ب هـــــو اتجـــــاه إرادة الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الجریمـــــة عالمـــــا بعناصـــــرها

  .)2(مصلحة معینة

  :الغایة كعنصر في القصد الجنائي الخاصالباعث أو / أ

الجنـــــائي العـــــام فقـــــط، غیـــــر أنـــــه فـــــي بعـــــض  بتـــــوافر القصـــــد المشـــــرع فـــــي أغلـــــب الجـــــرائم یكتفـــــي

الجــــرائم إضــــافة إلــــى القصــــد الجنــــائي العــــام یتطلــــب إضــــافة عنصــــر أخــــر یتمثــــل فــــي الباعــــث أو نتیجــــة 

 م التـــــيمحـــــددة یریـــــد تحقیقهـــــا، وهـــــذا مـــــن أجـــــل تحدیـــــد الجریمـــــة بدقـــــة وتمییزهـــــا عـــــن غیرهـــــا مـــــن الجـــــرائ

، ویظهــــــر القصــــــد ییــــــز بینهــــــاي عنصــــــر أو أكثــــــر مــــــن العناصــــــر، حتــــــى یصــــــعب التمتشــــــترك معهــــــا فــــــ

  :الخاص في صورتین

و فـــــي هـــــذه الحالـــــة یصـــــبح عنصـــــرا مـــــن عناصـــــرها أن یكـــــون شـــــرطا لقیـــــام الجریمـــــة : الصـــــورة الأولـــــى

وبانتفائــــــــه تنتفــــــــي الجریمــــــــة مثــــــــل جریمــــــــة إســــــــاءة اســــــــتعمال أمــــــــوال الشــــــــركة أو ســــــــمعتها المنصــــــــوص 

ـــــى یعا:"مـــــن القـــــانون التجـــــاري 3فقـــــرة  811والمعاقـــــب علیهـــــا بالمـــــادة  قـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنة واحـــــدة إل

: فقــــــــط تین العقــــــــوبتیناألــــــــف دج أو بإحــــــــدى هــــــــ 200إلـــــــى  20خمـــــــس ســــــــنوات وبغرامــــــــة مالیــــــــة مــــــــن 

1/............  

2.........../  

                                  

، دار الثقافة 5الجرائم الواقعة على الأموال، الجزء الثاني، ط - القسم الخاص- محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات 1

 .93م، ص2015 -ه1436 للنشر والتوزیع، الأردن،
 .33، ص2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 3، ط-القسم العام- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات 2
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رئــــــیس شــــــركة المســــــاهمة والقــــــائمون بإدارتهــــــا أو مســــــیروها العــــــامون، الــــــذین یســــــتعملون عــــــن ســــــوء -3

أنهـــــا مخالفـــــة لمصـــــلحتها، لأغـــــراض شخصـــــیة أو نیـــــة أمـــــوال الشـــــركة أو ســـــمعتها فـــــي غایـــــات یعلمـــــون 

  .)1( ........"لتفضیل شركة او مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

 اشـــــترط تـــــوافرالقصـــــد العـــــام المتمثـــــل فـــــي ســـــوء النیـــــة،  ونلاحـــــظ هنـــــا أن المشـــــرع إضـــــافة إلـــــى 

القصـــــد الخـــــاص المتمثـــــل فـــــي كـــــون الاســــــتعمال لأغـــــراض شخصـــــیة أو لتفضـــــیل مؤسســـــة أخـــــرى لهــــــم 

  .انتفى هذا الغرض انتفت معه الجریمة ككل علیه فإذافیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، و 

نـــــص أخـــــر، مـــــن أجـــــل تعـــــدیل فـــــي  هـــــدف المشـــــرع إلـــــى إخضـــــاع الجریمـــــة إلـــــىأن ی: الصـــــورة الثانیـــــة

مــــــؤدي إلــــــى تشــــــدید العقوبــــــة، وخاصــــــة فــــــي الشــــــركات التابعــــــة للقطــــــاع العــــــام الوصــــــف أو التكییــــــف، ال

ج التــــــي تــــــنص علــــــى .ع.ق 219دون أن یــــــؤثر فــــــي وجــــــود الجریمــــــة أو عــــــدمها، ومثــــــال ذلــــــك المــــــادة 

ســــــنوات  5مـــــن ســــــنة إلـــــى  معاقبـــــة أي شـــــخص یقــــــوم بـــــالتزویر فــــــي المحـــــررات التجاریـــــة أو المصــــــرفیة

فالمشـــــرع فـــــي هـــــذه الفقـــــرة اكتفـــــى بالقصـــــد العـــــام لكـــــن  .دج20.000دج إلـــــى  500حبســـــا وبغرامـــــة مـــــن 

فــــي الفقــــرة الثالثــــة أضــــاف عنصـــــرا أخــــر للجریمــــة یتمثــــل فــــي اشـــــتراط صــــفة معینــــة للجــــاني هــــي كونـــــه 

، ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه هــــو أنــــه إذا لــــم تتــــوافر فــــي الفاعــــل )2(احــــد رجــــال المصــــارف أو مــــدیر الشــــركة

ـــــي، إلا انـــــه ـــــراد العـــــادیین ولـــــیس كمـــــن یحملـــــون  هـــــذه الصـــــفة فـــــإن الجریمـــــة لا تنتف یعاقـــــب كســـــائر الأف

  .هذه الصفة

ج عنـــــــد تحدیـــــــده لصـــــــفة .ت.مـــــــن ق 811و 800ونفـــــــس الشـــــــيء نلاحظـــــــه فـــــــي نـــــــص المـــــــادة   

ـــــــائمون  ـــــــك الجـــــــرائم مســـــــیر الشـــــــركة، رئیســـــــها، الق ـــــــى ارتكـــــــاب تل ـــــــث یعاقـــــــب عل ـــــــي الجریمـــــــة بحی مرتكب

ة والشـــــــــركات ذات المســـــــــؤولیة بإدارتهـــــــــا، المـــــــــدیرون العـــــــــامون، وهـــــــــذا فیمـــــــــا یخـــــــــص شـــــــــركة المســـــــــاهم

ـــــــاقي المســـــــیرین الخـــــــارجین عـــــــن هـــــــذین النـــــــوعین مـــــــن الشـــــــركات فـــــــإنهم یخضـــــــعون  المحـــــــدودة، أمـــــــا ب

ـــــــة، والمـــــــادة .ع.ق 376لأحكـــــــام المـــــــادة  ـــــــة الأمان ـــــــة بجریمـــــــة خیان ـــــــانون  41ج المتعلق  06/01مـــــــن الق

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

                                  

عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة،قانون جنائي،  1

 .23و22، ص2013- 2012العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیةقسم الحقوق، كلیة الحقوق و 
 .24عمار مزیاني، مرجع سابق، ص 2
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المنظمــــــة لــــــنفس الفئــــــة وهــــــم المســــــیرین فــــــي ص یلاحــــــظ هنــــــا هــــــو التضــــــارب فــــــي النصــــــو  ومــــــا  

الشــــــركات، بحیــــــث نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى معــــــاقبتهم لمــــــدة تبــــــدأ مــــــن ســــــنة واحــــــدة إلــــــى خمــــــس 

 41ج، فــــــین حــــــین خفــــــف العقوبــــــة فــــــي المــــــادة .ت.ق 811و 800ســــــنوات وهــــــذا حســــــب نــــــص المــــــادة 

ــــانون  ــــدأ مــــن ســــتة  06/01مــــن الق ــــي تب ــــى خمســــة ســــنوات، وهــــذا مــــالا  6والت ــــه، أشــــهر إل ــــرا ل یجــــد تبری

مــــن أجــــل هــــذا كــــان لا بــــد علــــى المشــــرع أن یســــاوي فــــي العقوبــــات المقــــررة خصوصــــا وأنــــه یتحــــدث عــــن 

  .نفس الفئة وفي نفس السیاق

  :المصلحة الشخصیة كعنصر في القصد الجنائي- ب

قبـــــل التطـــــرق لمفهـــــوم المصـــــلحة الشخصـــــیة لا بـــــد مـــــن المـــــرور بمصـــــلحة الشـــــركة، فقـــــد وجـــــدت 

ثمــــــة نظــــــریتین متقــــــابلتین حــــــول المقصــــــود بمصــــــلحة الشــــــركة، الأولــــــى هــــــي النظریــــــة التعاقدیــــــة وتقــــــوم 

ــــــه مصــــــلحة الشــــــركة بمصــــــلحة المســــــاهمین، لأن  ــــــد تخــــــتلط فی الشــــــركة فــــــي علــــــى فكــــــرة أن الشــــــركة عق

أمــــــا الثانیــــــة فهــــــي مصــــــلحة أخــــــرى غیــــــر مصــــــلحة المســــــاهمین،  رضــــــاءإالأصــــــل لــــــم تنشــــــأ مــــــن أجــــــل 

ومصـــــــلحتها هـــــــي المصـــــــلحة العلیـــــــا، دون  النظریـــــــة المؤسســـــــاتیة التـــــــي تعتبـــــــر الشـــــــركة نظامـــــــا قانونیـــــــا

اعتبـــــار لمصـــــلحة المســـــاهمین علـــــى أســـــاس أن مصـــــلحة الشـــــركة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا تختلـــــف عـــــن مصـــــلحة 

  .)1(الشركاء والمساهمین

هــــــو التوفیــــــق بــــــین المصــــــالح دون تفضــــــیل مصــــــلحة علــــــى ة نظــــــري فــــــي وجهــــــوالــــــرأي الــــــراجح 

  .أخرى لارتباطهما ببعضهما البعض

إلا أنـــــــه یوجـــــــد حـــــــالات حـــــــین یقـــــــوم المســـــــیر بـــــــبعض الأعمـــــــال والتصـــــــرفات یهـــــــدف بهـــــــا إلـــــــى 

تحقیـــــق مصـــــلحته الشخصـــــیة والتـــــي تتمثـــــل فـــــي مجمـــــوع المزایـــــا والمنـــــافع التـــــي یحصـــــل علیهـــــا المســـــیر 

ـــــه وأصـــــدقائه أو  دون وجـــــه حـــــق بصـــــفة مباشـــــرة ـــــه شخصـــــیا أو لأحـــــد مـــــن معارف ـــــر مباشـــــرة أي ل أو غی

                                  

، العدد السادس، مجلة المنتدى القانوني،"جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري "هناء نوري، 1

 .338ص
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ة، وهـــــذا مـــــا یظهـــــر جلیـــــا فـــــي جریمـــــة أي شـــــخص أخـــــر ســـــواء كانـــــت هـــــذه المصـــــلحة مادیـــــة أو معنویـــــ

  .)1(اءة استعمال أموال الشركةإس

كة لمصـــــــلحته الشخصـــــــیة متعـــــــددة والتـــــــي تكـــــــون إمـــــــا وأمثلـــــــة اســـــــتعمال المســـــــیر لأمـــــــوال الشـــــــر 

 الاســــــــتخدام المفــــــــرط لأمــــــــوال الشــــــــركةك ت الشــــــــركة للمصــــــــلحة الشخصــــــــیة اســــــــتعمال ممتلكــــــــا بمجــــــــرد

ولعتــــــــاد ومســــــــاكن الشــــــــركة وســــــــیاراتها للمصــــــــلحة الشخصــــــــیة، أو تكــــــــون عــــــــن طریــــــــق تكفــــــــل الشــــــــركة 

ـــــب رد مـــــا دفعـــــه المســـــیر  ـــــق طل ـــــتم هـــــذا عـــــادة عـــــن طری بالمصـــــاریف الشخصـــــیة المحضـــــة للمســـــیر، وی

ــــــواتیر المحــــــررة  مــــــن مصــــــاریف شخصــــــیة بواســــــطة كشــــــف خــــــاص ــــــذكر منهــــــا الف بهــــــذه المصــــــاریف، ن

باســــــم الشــــــركة والتــــــي تخــــــص المســــــیر فــــــي الواقــــــع، تســــــدید فــــــاتورة الهــــــاتف الخــــــاص، وتجهیــــــز المنــــــزل 

ــــالات كهــــر ومنزلیــــة مــــثلا، إضــــافة إلــــى عــــدم احتــــرام المســــیر القواعــــد الخاصــــة بــــالأجور فــــي الشــــركة  ب

  .م الداخلي للشركةبحیث یخصص لنفسه أجرة تفوق الأجر المحدد في النظا

فـــــــي جریمـــــــة الاســــــــتیلاء علـــــــى أمــــــــوال وبالتـــــــالي فلقیـــــــام المســــــــؤولیة الجزائیـــــــة لمســـــــیر الشــــــــركة 

ــــل فــــي ضــــرورة یجــــب الشــــركة  ــــائي الخــــاص المتمث ــــوافر القصــــد الجن المصــــلحة الشخصــــیة، والتــــي هــــي ت

أســــاس هـــــذه الجریمـــــة بحیـــــث إن لـــــم یســـــتولي المســــیر علـــــى الأمـــــوال بغیـــــة تحقیـــــق مصـــــلحته الشخصـــــیة 

  .إننا نخرج عن نطاق جریمة الاستیلاء لندخل ضمن جرائم أخرى نص علیها المشرعف

  مسؤولیة المسیر عن الجرائم غیر العمدیة :2

ـــــــك التـــــــي اكتفـــــــى المشـــــــرع لقیامهـــــــا والعقـــــــاب علیهـــــــا مجـــــــرد یقصـــــــد بـــــــالجرائم غیـــــــر العمدیـــــــة  تل

غالبیــــــة المخالفـــــــات م غیــــــر عمدیــــــة ئصــــــدور الخطــــــأ الغیــــــر العمــــــدي مـــــــن الفاعــــــل، فیعــــــد بمثابــــــة جـــــــرا

 133والجــــنح الشـــــبیهة بهــــا التـــــي لــــم یشـــــترط المشــــرع لقیامهـــــا عنصــــر العمـــــد طبقــــا لمقتضـــــیات الفصـــــل 

  .من القانون الجنائي

  

  

                                  

، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة"مسؤولیة الجزائیة لمدیر المنشأة الاقتصادیة الخاصةعبد الرزاق الموافي عبد اللطیف، ال 1

 . 53، ص1999كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، مصر، 
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  الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة/أ

ناك حالات یكون فیها السلوك فردي للمسیر دائما سلوكا عمدیا فهلا یكون السلوك الشخصي ال   

فیما ور الركن المعنوي أقل في جسامته على أنه صورة من صویعرف الخطأ غیر العمدي ، غیر عمدي

، ولم یعرف المشرع الجنائي الخطأ غیر )1(یكشف عنه من خطورة الجاني إذا ما قورنت بالقصد الجنائي

ن عات القوانیوالرعونة وعدم الاحتراز وعدم مرا كالإهمالالعمدي وإنما اكتفى بذكر صور وأمثلة له 

لم یعرف بدوره الخطأ غیر  حیث والأنظمة، وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري أیضاوالمقررات واللوائح 

  .العمدي واكتفى بذكر صوره تاركا ذلك للاجتهاد الفقهي

التصـــــــرف الـــــــذي لا یتفـــــــق مـــــــع :"علـــــــى أنـــــــهالخطـــــــأ غیـــــــر العمـــــــدي الفقیـــــــه قـــــــارو  وقـــــــد عـــــــرف 

  .)2("الحیطة التي تتطلبها الحیاة الاجتماعیة

كـــــل فعـــــل أو تـــــرك إرادي تترتـــــب عنـــــه نتـــــائج لـــــم یردهـــــا :"كمـــــا عرفتـــــه الموســـــوعة الجنائیـــــة بأنـــــه

  .)3("تجنبها هالفاعل بصفة مباشرة، ولكنه كان بوسع

ـــــه ـــــیقن مـــــن :"ویعـــــرف بأن ـــــه، أو عـــــدم الت ـــــذي یقـــــع ارتكاب ـــــؤ بالنتـــــائج المضـــــرة للفعـــــل ال عـــــدم التنب

  .)4("اللازمة لمنع حدوثها أو تفادیها إمكانیة وقوعها وذلك نتیجة عدم اتخاذ الإحتیاطات

وعلیــــــه یمكــــــن أن نعــــــرف الخطــــــأ غیــــــر العمــــــدي بأنــــــه كــــــل فعــــــل أو امتنــــــاع عــــــن فعــــــل إرادي، 

  .ترتب عنه نتائج لم یردها أو یقصدها الفاعل، ولكنه كان بإمكانه توقعها

ــــر العمــــدي ســــواء الواقعــــة بفعــــل إیجــــابي  ــــب صــــور الخطــــأ غی ــــري أغل ــــاول المشــــرع الجزائ ــــد تن وق

المتمثلــــــــة فــــــــي مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات و  2فقــــــــرة  442و 288بفعــــــــل ســــــــلبي فــــــــي أحكــــــــام المــــــــادتین  أو

  .الأنظمة دم الانتباه، الإهمال وعدم مراعاةالرعونة، عدم الاحتیاط، ع

                                  

 557م،ص2000عبد المنعم سلیمان، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 1
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ادي علـــــــى یقصـــــــد بهـــــــا الخفـــــــة والطـــــــیش، وتظهـــــــر فـــــــي الواقـــــــع المـــــــ maladresseفالرعونـــــــة 

یقصـــــــد بـــــــه الخطـــــــأ الصـــــــادر عـــــــن  imprudenceوعـــــــدم الاحتیـــــــاط . شـــــــكل ســـــــوء التقـــــــدیر والتصـــــــرف

وعــــي و تبصــــر، فــــالمخطئ هنــــا یعــــرف طبیعــــة الخطــــأ الصــــادر عنــــه و یعلــــم خطورتــــه، ومــــا قــــد یترتــــب 

وأمـــــا . عنـــــه مـــــن نتـــــائج وأضـــــرار، ومـــــع ذلـــــك یمضـــــي فیـــــه، وأوضـــــح مثـــــال علـــــى ذلـــــك حـــــوادث المـــــرور

 inattention et négligenceعـــــن الصـــــورة الثالثـــــة والمتمثلـــــة فـــــي الإهمـــــال وعـــــدم والانتبـــــاه 

فالخطـــــأ فیهمـــــا یتخـــــذ صــــــورة الفعـــــل الســـــلبي، عنــــــدما یكـــــون الجـــــاني ملزمــــــا بالواجـــــب المفـــــروض علیــــــه 

قانونــــا، أو بموجــــب عقــــد، ویتقــــاعس عــــن أدائــــه لعــــدم انتباهــــه وتفریطــــه، وتتســــع هــــذه الــــدائرة لتشــــمل قلــــة 

ــــــي ــــــك الممرضــــــة الت ــــــال ذل ــــــة، ومث ــــــرة والدرای ــــــة، وانعــــــدام الخب ــــــة المعرف ــــــن المــــــریض دون  الإدراك وقل تحق

ـــار الحساســـیة  inobservation des reglementsأمـــا عـــن عـــدم مراعـــات الأنظمـــة . إجـــراء إختب

ویــــراد بــــه عــــدم إتبــــاع أو تنفیــــذ القــــوانین والقــــرارات واللــــوائح والأنظمــــة المختلفــــة علــــى الوجــــه المطلـــــوب، 

والصــــــحة، فــــــي  مــــــن تعلیمــــــات لحفــــــظ الأمــــــن والســــــكینةكــــــل مــــــا تصــــــدره الإدارة  مخالفــــــة ویشــــــمل أیضــــــا

شـــــكل قـــــوانین ولـــــوائح ومنشـــــورات، وتنصـــــرف كلمـــــة الأنظمـــــة لتشـــــمل الـــــنظم الداخلیـــــة التـــــي تهـــــدف إلـــــى 

  حســــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــیر العمــــــــــــــــــــــــــل بالشــــــــــــــــــــــــــركات وكــــــــــــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــــــــــــخاص الاعتباریــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــواء 

   .)1(كانت من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص

ـــــة وقـــــع ضـــــرر للغیـــــر بســـــبب صـــــورة مـــــن الصـــــور الســـــابق ذكرهـــــا تقـــــوم المفـــــإذا  ســـــؤولیة الجزائی

ــــــة ــــــة، إلا إذا كــــــان لمســــــیري الشــــــركات التجاری ــــــر العمدی ــــــام الجریمــــــة غی ، فالضــــــرر عنصــــــر أساســــــي لقی

  .)2(الفعل معاقب علیه في حد ذاته دون الأخذ في الاعتبار إن تحقق الضرر أو لم یتحقق

ومـــــا یمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن خـــــلال التعریفـــــات الســـــابقة هـــــو أن الخطـــــأ غیـــــر العمـــــدي یقـــــوم علـــــى 

ــــــق نتیجــــــة، أمــــــا  أساســــــین، الأول هــــــو اتجــــــاه إرادة الجــــــاني إلــــــى القیــــــام بالفعــــــل لكــــــن دون ســــــعیه لتحقی

الثـــــاني فهـــــو تحقـــــق هـــــذه النتیجـــــة بســـــبب إخـــــلال الجـــــاني بواجبـــــات الحیطـــــة والحـــــذر التـــــي نـــــص علیهـــــا 

المشــــــرع والمفروضــــــة علیــــــه، وبالتــــــالي یقــــــع الضــــــرر والــــــذي یعتبــــــر العنصــــــر الأساســــــي لقیــــــام الجریمــــــة 
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ــــةغیــــر ال ــــام بالفعــــل-عمدی ــــق فــــالمهم القی ــــم یتحق ــــق الضــــرر او ل ــــب علیهــــا ســــواء تحق  -یوجــــد أفعــــال معاق

  .والذي یؤدي بالضرورة إلى قیام مسؤولیة المسیر الجزائیة

  :مسؤولیة المسیر في حالة عدم بیان الركن المعنوي/ ب

ــــم یشــــترط المشــــرع لقیامهــــا وجــــود ر یوجــــد بعــــض الجــــرائم ا ــــي ل ــــوي، أيكــــن لت ــــة  معن جریمــــة مادی

بحتـــــة، تقـــــوم دون الحاجـــــة إلـــــى إثبـــــات الـــــركن المعنـــــوي ســـــواء ارتكبهـــــا عمـــــدا أو خطـــــأ، ولا یغیـــــر ثبـــــوت 

، بمعنــــــى آخــــــر یوجــــــد جــــــرائم یرتكبهــــــا المســــــیر فــــــي الشــــــركة الجریمــــــة بانعــــــدام تــــــوافر القصــــــد أو الخطــــــأ

  .خطأجزائیة بمجرد ارتكاب الفعل دون النظر إلى عنصر العمد أو الوتقوم مسؤولیته ال

ــــــي أحكــــــام البــــــاب الثــــــاني مــــــن  ــــــوع مــــــن الجــــــرائم المادیــــــة ف ــــــاول المشــــــرع الجزائــــــري هــــــذا الن وتن

القـــــــانون التجـــــــاري المتعلـــــــق بالأحكـــــــام الجزائیـــــــة، فتنـــــــاول فـــــــي الفصـــــــل الأول المخالفـــــــات التـــــــي تتعلـــــــق 

بالشــــــــــركات ذات المســــــــــؤولیة المحــــــــــدودة، وفــــــــــي الفصــــــــــل الثــــــــــاني المخالفــــــــــات التــــــــــي تتعلــــــــــق بشــــــــــركة 

ــــــةالمســــــاهمة، و  ــــــي تشــــــترك فیهــــــا الشــــــركات التجاری ــــــث المخالفــــــات الت ــــــي الفصــــــل الثال ــــــاول . ف ــــــث یتن حی

ـــــین . ج تتعلـــــق بالشـــــركات التابعـــــة والمســـــاهمة.ت.ق837القســـــم الأول ثـــــلاث جـــــنح فـــــي المـــــادة  ممـــــا یتب

أن الأحكــــــام الجزائیــــــة الــــــواردة فــــــي القــــــانون التجــــــاري تخــــــص فقــــــط الشــــــركات ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة 

لأحكــــــــام القــــــــانون الجنــــــــائي العــــــــام أي قــــــــانون  ، أمــــــــا بــــــــاقي الشــــــــركات فتخضــــــــع مةوشــــــــركات المســــــــاه

  .)1(العقوبات والقوانین المكملة الخاصة

ومــــــن أمثلــــــة الجــــــرائم المادیــــــة التــــــي یرتكبهــــــا المســــــیر فــــــي الشــــــركة نــــــذكر تقــــــدیم میزانیــــــة غیــــــر 

ـــــى  ـــــي یعرضـــــها عل ـــــدوبي الحســـــابات الت ـــــس الإدارة ومن ـــــاریر مجل ـــــع، وتق ـــــة للواق ـــــة والتـــــي لا مطابق الجمعی

ــــوافر  ــــي مــــدى ت ــــوم الجریمــــة دون داعــــي للنظــــر ف ــــدیم هــــذه الأعمــــال تق ــــا بمجــــرد تق تكــــون صــــحیحة، وهن

  .الركن المادي من عدمه
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  مسؤولیة المسیر الجزائیة عن أخطاء تابعیه: ثانیا

مـــــن جـــــرائم ویتضـــــح ذلـــــك المســـــؤولیة الشخصـــــیة للجـــــاني عمـــــا یرتكبـــــه  قیـــــام مـــــن المقـــــرر قانونـــــا

ــــا مــــن خــــلال  ــــاءا علــــى ذلــــك فــــلا یجــــوز مســــاءلة الشــــخص عــــن تــــوافر أهلیــــة الجــــاني اشــــتراط جلی ، وبن

جریمــــة غیــــره مــــا لــــم یكــــن أهــــلا لارتكــــاب هــــذه الجریمــــة وتــــوافر لدیــــه الإثــــم الجنــــائي بشــــأنها، ومــــن هنــــا 

  .)1(فلا یمكن التسلیم بوجود مسؤولیة عن جریمة الغیر

لهــــــا الفطــــــرة الســــــلیمة ویوجبهــــــا العــــــدل المطلــــــق، فــــــلا یتصــــــور أن یعاقــــــب وهــــــذه القاعــــــدة تمیــــــل 

  . غیره مهما كانت صلته بهارتكبها الشخص على جریمة 

ــــــدم بفكــــــرة شخصــــــیة الجریمــــــة وشخصــــــیة المســــــؤولیة  ــــــبط منــــــذ الق ورغــــــم أن الفكــــــر القــــــانوني ارت

الجنائیـــــة، إلا أن هـــــذه القاعـــــدة أنتهكـــــت ولـــــم تصـــــبح المســـــؤولیة تنحصـــــر فالشـــــخص الجـــــاني لوحـــــده بـــــل 

وظهــــــر اتجــــــاه یهــــــدف إلــــــى إقامــــــة مســــــؤولیة المتبــــــوع عــــــن أعمــــــال تابعــــــه التــــــي . تتعــــــدى لأفعــــــال غیــــــره

وأدى هــــذا الاتجـــــاه علــــى التوســــع فــــي دائـــــرة المســــؤولین عــــن فعـــــل .)2(ثنــــاء القیـــــام بعملــــهیرتكبهــــا تابعــــه أ

الغیــــــر فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادیة وجــــــرائم الأعمــــــال، ویظهــــــر هــــــذا الإتجــــــاه بوضــــــوح فــــــي التقــــــاریر التــــــي 

قــــــدمت للمــــــؤتمر الســــــادس لقــــــانون العقوبــــــات، والتــــــي أدت إلــــــى إصــــــدار توصــــــیة فــــــي هــــــذا الشــــــأن فــــــي 

ـــــة ارتكـــــاب العامـــــ ـــــل یســـــأل عنهـــــا أیضـــــا حال ل أو المســـــتخدم جریمـــــة إقتصـــــادیة لا یســـــأل عنهـــــا وحـــــده ب

  .)3(مدیرها أومالك المؤسسة أو مستغلها 

  أحكام المسؤولیة الجزائیة للمسیر عن أخطاء تابعیه: 1

تتمیــــز الجریمــــة الاقتصــــادیة عــــن غیرهــــا مــــن الجــــرائم علــــى أن المســــؤولیة تقــــع عــــن فعــــل الغیــــر 

  .شخصیة التجریم والعقابمبدأ  فقط، وهذا خروج واضح عنولیس على الفعل الشخصي 

                                  

 ، ص1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ج 1
 69مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 2
 .124، صمرجع سابقمحمد محمود مصطفى،  3
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ـــــرران الصـــــفة الشخصـــــیة  للمســـــؤولیة لمـــــدیر فـــــي الواقـــــع لا یمكـــــن القـــــول بـــــأن الفقـــــه والقضـــــاء یق

ــــك الشــــركة ــــى ذل ــــل یجــــب إضــــافة إل ــــي ، ب ــــوم علیهــــا الجریمــــة محــــل المســــؤولیة ف إثبــــات الأركــــان التــــي تق

  -المسیر-جانب المدیر

ــــــركن المــــــادي : ســــــتلزم بصــــــفة أساســــــیة اجتمــــــاع ركنــــــین أساســــــیینوالحقیقــــــة أن كــــــل جریمــــــة ت ال

ـــــةو  ـــــوي، وفـــــي حال ـــــركن المعن ـــــة للمســـــیر عـــــن ســـــلوك أرتكـــــب بحســـــب الظـــــاهر مـــــن  ال المســـــؤولیة الجنائی

التـــــابع، یتشــــــكك جانـــــب مــــــن الفقهـــــاء فــــــي وجـــــود هــــــذین الـــــركنین اللازمــــــین لقیـــــام الجریمــــــة مـــــن جانــــــب 

  .تبریر مسؤولیة المدیرالمدیر، وقد أدى ذلك إلى اختلاف الآراء في 

ـــــث أن ال الركن المـــــاديفـــــ ـــــل صـــــلب كـــــل جریمـــــة، حی ـــــر، یمث ـــــى مجـــــرد التفكی ـــــوم عل جریمـــــة لا تق

ــــي للجریمــــة، ویتكــــون مــــن  ــــذ الفعل فهــــو مجموعــــة الأنشــــطة التــــي یقــــوم بهــــا الجــــاني ویســــتعملها فــــي التنفی

للجریمـــــة یرتكـــــز أساســـــا وبالتـــــالي فـــــالركن المـــــادي . عناصـــــر ثـــــلاث الســـــلوك والنتیجـــــة والعلاقـــــة الســـــببیة

  . )1(على المظهر الخارجي الذي یظهر به السلوك أو الفعل في الواقع

أمـــــــا الـــــــركن المعنـــــــوي فهـــــــو الصـــــــلة أو العلاقـــــــة التـــــــي تـــــــربط بـــــــین الســـــــلوك الإجرامـــــــي ونفســـــــیة 

  .غیر عمديال خطأالفاعله والتي تأخذ صورتین إما قصد جنائي أو 

ـــــــركن المـــــــا ـــــــة مـــــــن الممكـــــــن إثبـــــــات ال ـــــــوي للجوفـــــــي الحقیق ـــــــب مســـــــیر دي والمعن ریمـــــــة فـــــــي جان

، وخصوصـــــــا وأن غالبیـــــــة الجـــــــرائم التـــــــي تســـــــند إلیـــــــه وتـــــــؤدي إلـــــــى قیـــــــام مســـــــؤولیته هـــــــي مـــــــن الشـــــــركة

ـــــة، التـــــي یأخـــــذ  ـــــي مـــــن طبیعتهـــــا، وهمـــــا المجـــــال الطبیعـــــي لفكـــــرة الجریمـــــة المادی ـــــات والجـــــنح الت المخالف

جــــــرائم الإهمــــــال، فقــــــد غیــــــر القضــــــاء بهــــــا الفقــــــه والقضــــــاء فــــــي فرنســــــا، أمــــــا بالنســــــبة للجــــــرائم العمدیــــــة و 

الفرنســــي مــــن طبیعــــة الــــركن المعنــــوي الخــــاص بهمــــا، أي  غیــــر فــــي طبیعتــــه التقلیدیــــة للوصــــول لإقامــــة 

نــــــرى عــــــدم قیــــــام مســــــؤولیة المــــــدیر عنهمــــــا إلا إذا ثبــــــت فإننــــــا ومــــــع ذلــــــك إلا أنــــــه ، )2(مســــــؤولیة المــــــدیر

  .الركن المعنوي الخاص بهما في جانبه

                                  

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -دراسة مقارنة-عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة 1

 .375صالقاهرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،
 .118عبد اللطیف عبد الرزاق الموافي، المسؤولیة الجنائیة لمدیر المنشأة الإقتصادیة الخاصة،مرجع سابق ص 2
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یركـــــز بصـــــفة أساســـــیة علـــــى مســـــؤولیة المـــــدیر، فـــــإن قیـــــام هـــــذه المســـــؤولیة لا وإذا كـــــان القضـــــاء 

  .)1(یستبعد قیام مسؤولیة تابعه، فقد تقوما معا وقد تقوم إحداهما فقط

  المسؤولیة الجزائیة للمسیر عن أخطاء تابعیه العمدیة و غیر العمدیة : 2

ــــه الشخصــــي العمــــدي وغیــــر العمــــدي، لكــــن  ســــبق وأن تحــــدثنا عــــن مســــؤولیة المســــیر عــــن خطئ

فیمــــــا بتفصـــــیل أكثــــــر  الإشـــــكال یطــــــرح عنـــــدما تقــــــوم مســــــؤولیته عـــــن أخطــــــاء غیـــــره وســــــنتناول الفكــــــرتین

  :یلي

  مسؤولیة المسیر الجزائیة عن أخطاء تابعیه العمدیة / أ

عنــــد الحــــدیث عــــن مســــؤولیة المســــیر عــــن الجــــرائم العمدیــــة التــــي یرتكبهــــا تــــابعوه فإنهــــا تقتضــــي 

ــــز بــــین حــــالتین ــــى الغیــــر والثانیــــة لــــى حــــول، الأو التمیی ــــى مصــــالح وأمــــوال  الجــــرم العمــــدي الواقــــع عل عل

ــــــة یســــــأل ویتــــــابع الفاعــــــل المــــــادي فــــــي هــــــذه الجریمــــــة بصــــــفته فــــــاعلا ویمكــــــن  الغیــــــر، ففــــــي هــــــذه الحال

لكونـــــه ســـــاهم مـــــع الفاعـــــل الأصـــــلي فـــــي الجریمـــــة بتحریضـــــه فیتـــــابع كفاعـــــل مســـــاءلة المســـــیر ومتابعتـــــه 

، وفــــي كلتــــا الحــــالتین فهــــو یســــأل مســــؤولیة شخصــــیة عــــن الأفعــــال أصــــلي أو بمســــاعدته فیتــــابع كشــــریك

، وإمــــا یتــــابع المســــیر لكونــــه التــــي ارتكبهــــا بنفســــه وهــــذا طبقــــا لمــــا تقضــــي بــــه قواعــــد المســــاهمة الجنائیــــة

الخطـــــأ كـــــان ســـــببا فـــــي ارتكـــــاب الفاعـــــل الأصـــــلي لجریمتـــــه، وهنـــــا یســـــتلزم ضـــــرورة البحـــــث عـــــن صـــــورة 

ـــــــوم فیمـــــــا إذا كـــــــان إهمـــــــالا  وعـــــــدالمرتكـــــــب  ـــــــة لا تق ـــــــي هـــــــذه الحال ـــــــاط أو مخالفـــــــة للأنظمـــــــة، وف م احتی

مســــــــؤولیة المســــــــیر إلا إذا كــــــــان الجــــــــرم المرتكــــــــب یحتمــــــــل وصــــــــف غیــــــــر العمــــــــدي، وإلا فــــــــلا مجــــــــال 

ـــــــة، ومســـــــاءلة المســـــــیر  ـــــــابع بالســـــــرقة وهـــــــي جریمـــــــة عمدی لمســـــــؤولیة المســـــــیر، إذ لا یمكـــــــن متابعـــــــة الت

كمــــا لا یمكــــن متابعــــة المســــیر بالســــرقة كونــــه لــــم بالســــرقة غیــــر العمدیــــة لكونهــــا لا تقبــــل هــــذا الوصــــف، 

  .)2(یقم بهذا الفعل لا من قریب ولا من بعید

فإنــــــه  ومثــــــال ذلــــــك أن المســــــیر فــــــي حالــــــة مســــــاهمته فــــــي اخــــــتلاس أمــــــوال الشــــــركة بــــــالتحریض

وفـــــي كلتـــــا الحـــــالتین  ،یتـــــابع كشـــــریك إذا ســـــهل وســـــاعد علـــــى ارتكـــــاب الجریمـــــةو یتـــــابع كفاعـــــل أصـــــلي 

                                  

 .219المرجع نفسه، ص عبد اللطیف عبد الرزاق الموافي، 1
 .262مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 2
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یســــأل عــــن أفعالــــه الشخصــــیة طبقــــا للقواعــــد العامــــة للمســــاهمة الجنائیــــة، ویعاقــــب طبقــــا لأحكــــام المــــادة 

مكافحتـــــــه إذا و المتعلــــــق بالوقایـــــــة مــــــن الفســـــــاد  20/02/2006المــــــؤرخ فـــــــي  06/01مــــــن القـــــــانون  41

ــــت الشــــركة تابعــــة للقطــــاع الخــــاص ــــابع . كان ــــام الت ــــي حــــال مــــا إذا ق ــــي حــــین أنــــه ف ــــره بســــرقة أو ف أو غی

اخــــــتلاس أو بــــــإتلاف أو ضــــــیاع أمــــــوال الشــــــركة ســــــواء كانــــــت تابعــــــة للقطــــــاع العــــــام أو الخــــــاص وكــــــان 

مــــــن قــــــانون مكــــــرر  119ذلــــــك راجــــــع إلــــــى إهمــــــال المســــــیر، فإنــــــه یســــــأل ویتــــــابع طبقــــــا لقواعــــــد المــــــادة 

العقوبـــــــات عـــــــن جریمـــــــة تعـــــــریض أمـــــــوال عمومیـــــــة أو خاصـــــــة للضـــــــیاع والتبدیـــــــد وهـــــــي جریمـــــــة غیـــــــر 

دیــــــة ولكــــــن تصــــــنیفها وعقوبتهــــــا شــــــدیدة، أمــــــا إذا كــــــان وضــــــع المســــــیر یســــــمح لــــــه بــــــالنظر للإلتــــــزام عم

ـــــي الجریمـــــة مـــــع  ـــــابع بصـــــفته شـــــریكا ف ـــــرك الفاعـــــل الأصـــــلي یرتكبهـــــا یســـــأل ویت ـــــه وت ـــــى عاتق ـــــع عل الواق

  .)1(الفاعل الأصلي لأنه سهل للفاعل القیام بالجریمة وذلك بعدم منعه

ـــــإن  ـــــه وتبعـــــا لمـــــا ســـــبق ف ـــــابع  بوعلی ـــــة إذا كـــــان المســـــیر یت ـــــر العمدی ـــــاعلا للجریمـــــة غی صـــــفته ف

أهمــــل واجــــب الرقابــــة الملــــزم بهــــا، لأن هــــذا الإهمــــال یــــؤدي علــــى ارتكــــاب الجریمــــة، أمــــا إذا كــــان الفعــــل 

المنــــــع القــــــانوني یقــــــع علیــــــه لا یحتمــــــل ســــــوى الوصــــــف العمــــــدي فــــــلا یلاحــــــق بــــــه المســــــیر إلا إذا كــــــان 

ــــــه بالواجــــــب المفــــــروض علیــــــه شخصــــــیا ســــــواء فــــــي هــــــذه الحالــــــة یســــــأل ویتــــــاشخصــــــیا، و  بع عــــــن إخلال

  .ارتكب التابع الجریمة عن عمد أو غیر عمد

  مسؤولیة المسیر عن أخطاء تابعیه غیر العمدیة/ ب

الخطــــــأ فــــــي الجــــــرائم غیــــــر العمدیــــــة یعــــــد بطبیعــــــة الحــــــال خطــــــأ غیــــــر عمــــــدي، تتجــــــه فیــــــه إرادة 

ــــــق النت ــــــى تحقی ــــــى ارتكــــــاب الفعــــــل دون اتجاههــــــا إل ــــــر العمــــــدي قــــــد یكــــــون الجــــــاني إل یجــــــة، والخطــــــأ غی

  .ق الحدیث عنها بالتفصیل فیما سبقبسلوك إیجابي أو یسلوك سلبي وقد سب
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ــــــه لا یتصــــــور وجــــــود  ــــــوفر علــــــى قصــــــد جنــــــائي، فإن ــــــر العمدیــــــة لا تت ونظــــــرا لكــــــون الجــــــرائم غی

ـــــد )1(اشـــــتراك أو تحـــــریض أو فاعـــــل معنـــــوي ، لأن هـــــذه الصـــــور تقتضـــــي بالضـــــرورة القصـــــد الجنـــــائي عن

أســـــــند هـــــــذا مـــــــا أدى إلـــــــى صـــــــعوبة تحدیـــــــد مســـــــؤولیة المســـــــیر عـــــــن أخطـــــــاء تابعیـــــــه، وقـــــــد صـــــــاحبها، و 

ة للمســــیر عــــن الجــــرائم غیــــر العمدیــــة التــــي یرتكبهــــا تابعــــه بتقریــــر وخلــــق القضــــاء فــــي المســــؤولیة الجزائیــــ

ـــــرض فیهـــــا  ـــــة یرتكبهـــــا العامـــــل یفت ـــــات العكـــــس، فكـــــل مخالف ـــــة لإثب ـــــه قابل ـــــات بســـــیطة مـــــن طرف قرینـــــة إثب

  .)2(لي تقوم المسؤولیة عن الخطأ المفترضال وعدم الإحتیاط من رئیسه، وبالتالإهما

وعنــــد الحـــــدیث عــــن الخطـــــأ المفتــــرض فإننـــــا نــــتكلم عـــــن المتبــــوع الـــــذي یقــــوم فـــــي جانبــــه الخطـــــأ 

المفتــــــــرض، فــــــــي الرقابــــــــة أو التوجیــــــــه أو الاختیــــــــار للتــــــــابع، أو فیهــــــــا جمیعــــــــا، وهــــــــذا الخطــــــــأ مفتــــــــرض 

ــــات الع ــــل إثب ــــه بمقتضــــى خطــــأ افتراضــــا لا یقب ــــوع مســــؤولا عن ــــإذا ارتكــــب التــــابع خطــــأ كــــان المتب كــــس، ف

آخــــر یفتــــرض أنــــه قــــائم مــــن جانبــــه لكونــــه مقصــــرا فــــي اختیــــار تابعــــه، أو فــــي توجیهــــه أو الرقابــــة علیــــه، 

وهــــذا التقصــــیر یفتــــرض افتراضـــــا لا یقبــــل ولا یقبــــل مـــــن المتبــــوع أن یقــــیم الــــدلیل علـــــى أنــــه لــــم یقصـــــر، 

  .)3(ثیر من الفقهاء والمحاكم في مصر وفي فرنساوقد قال بهذا الرأي الك

وقــــــد طبقــــــت فكــــــرة الخطــــــأ المفتــــــرض فــــــي المســــــؤولیة عــــــن عمــــــل الغیــــــر، وعــــــن الأشــــــیاء التــــــي 

ــــــوع ــــــوع بمجــــــرد وق ــــــى عــــــاتق المتب ــــــداءا عل ــــــررة ابت ــــــر، وهــــــي مق ــــــي حراســــــة الغی الضــــــرر بفعــــــل  تكــــــون ف

الأشــــــخاص التــــــابعین لــــــه، علـــــــى أســــــاس افتــــــراض تقصــــــیر مـــــــن جانبــــــه، وبالتــــــالي تفتــــــرض مســـــــؤولیته 

 .ابمجرد توافر شروط انطباقه

أن واجــــــب الحیطــــــة والحــــــذر المنوطــــــة بالمســــــیر والتــــــي یســــــأل   brunhesویــــــرى الأســــــتاذ بــــــرونهس 

  :جزائیا في حال الإخلال بها، یمكن أن تتلخص في ما یلي

                                  

لشخص شخصا آخر على تنفیذ الفعل المكون للجریمة، إذا كان هذا ا –بأیة وسیلة  - الفاعل المعنوي هو كل من دفع  1

غیر مسؤول جزائیا عنها لأي سبب من الأسباب، وعلیه فإن الفاعل المعنوي للجریمة هو كل من یسخر غیره في تنفیذها 

ویكون هذا الغیر مجرد أداة في یده لكون المنفذ للجریمة حسن النیة أو لكونه غیر اهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة، 

 .كالمجنون والصبي غیر الممیز
2 merle philippe, les présomptions légales en droit pénal, l.g.d.j, paris ; 1970, p :166 

مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات  -نظریة الالتزام بوجه عام–عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  3

 .1041، ص1952المصریة، مصر، 
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  العمال بالوسائل اللازمة لحسن أداء العمل عدم تزوید  

فواجــــــب الحیطــــــة والحــــــذر یفـــــــرض علــــــى المســــــیر تزویـــــــد العمــــــال بــــــالآلات والأدوات الصـــــــالحة 

ـــــه  ـــــى الغیـــــر، كمـــــا یقـــــع علی ـــــى العمـــــال أو عل ـــــالغرض المطلـــــوب دون أن تشـــــكل خطـــــرا عل والتـــــي تفـــــي ب

ــــــدة بصــــــیانتها وإصــــــلاحها واســــــتبدالها  ــــــة مــــــا إذا أصــــــبح واجــــــب الإبقــــــاء علیهــــــا فــــــي حالــــــة جی فــــــي حال

  .)1(استخدامها یشكل خطرا

  العنایة بإصدار الأوامر والتعلیمات  

ــــــبس  ــــــع أي غمــــــوض أو ل ــــــزم بإســــــداء النصــــــائح وإصــــــدار التعلیمــــــات الضــــــروریة لرف المســــــیر مل

ــــدیهم، ویجــــب علــــى المســــیر أیضــــا الالتــــزام بعــــدم إصــــدار أي أمــــر أو تعلیمــــة  فــــي حالــــة انعــــدام الخبــــرة ل

غیـــــر للخطـــــر، كمـــــا فـــــي حالـــــة الأمـــــر بالعمـــــل لســـــاعات إضـــــافیة تزیـــــد مـــــن قـــــدرة تعرضـــــهم أو تعـــــرض ال

  .)2(بالأضرارالعامل البشریة فیتعرض للحوادث أو یصیب غیره 

 الإشراف المباشر أو تكلیف مختص بالإشراف على عمل تابعیه  

ــــى تنفیــــذ عمــــل  ــــزم إمــــا بالإشــــراف بنفســــه، أو بتكلیــــف أحــــد المختصــــین بالإشــــراف عل تابعیــــه، المســــیر مل

ــــذ خطــــأ عــــن جهــــل أو عــــدم  ــــى لا یســــاء فهمهــــا فتنف ــــي یصــــدرها حت ــــذ الأوامــــر والتعلیمــــات الت ــــى تنفی وعل

انتبـــاه، ممــــا یـــؤدي إلــــى عـــدم إعفائــــه مـــن المســــؤولیة، إذ أنـــع كــــان باســـتطاعته لــــو أحســـن الإشــــراف منــــع 

  .)3(وقوع الخلط في فهم التعلیمات

  

  

  

                                  

 385د الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص و عب190عمار مزیاني، مرجع سابق، ص  1
2 geneviéve guidicelli_delage, droit pénal des affaires, 2em éd, dalloz, paris, 1994,p :59  

  .190وعمار مزیاني، مرجع سابق، ص
3 geneviéve guidicelli_delage, op.cit,p : 60 
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 حسن اختیار العمال : 

الوحیـــــد عـــــن حالـــــة اختیــــــار الشـــــخص غیـــــر المؤهـــــل للقیـــــام بعمـــــل دقیــــــق یعتبـــــر المســـــیر المســـــؤول 

ومســـــؤول بـــــدوره عـــــن أي فعـــــل یقـــــوم بـــــه هـــــذا الأخیـــــر بســـــبب فشـــــله  ،)1(ومهـــــم، أو یحتـــــاج مهـــــارة معینـــــة

  .في حسن اختیاره

وعلیــــــه وتبعــــــا لمــــــا ســــــبق ذكــــــره فالأعمــــــال والواجبــــــات المفروضــــــة علــــــى المســــــیر اتجــــــاه العمــــــال   

ـــــى والشـــــركة علـــــى حـــــد ســـــواء، وا لتـــــي هـــــو ملـــــزم بأدائهـــــا، ســـــتكون حتمـــــا ســـــببا فـــــي إلقـــــاء المســـــؤولیة عل

عاتقــــه بمجــــرد إهمالهــــا، وهــــذا حتــــى یكــــون المســــیر حــــریص فــــي أداء كــــل مــــا مــــن شــــأنه حمایــــة الشــــركة 

  .والعمال

  الجزائیة حكم مسؤولیة الشركة عند قیام مسؤولیة المسیر: ثالثا

 الجنـــــــائي بخصــــــوص مســـــــاءلة الشـــــــركةلقــــــد كانـــــــت هنـــــــاك معارضــــــة كبیـــــــرة مـــــــن طــــــرف الفقـــــــه   

بهــــا لا یتــــوافر علــــى الصــــفات التــــي تتطلكونهــــا شــــخص معنــــوي ولــــیس طبیعــــي یتحمــــل تبعــــات أخطائــــه و 

ولكـــــــن مـــــــع ازدیـــــــاد العـــــــدد الهائـــــــل للأشـــــــخاص المعنویـــــــة، وازدیـــــــاد عـــــــدد ، المســـــــؤولیة الجزائیـــــــة لقیامهـــــــا

ــــــف المجــــــالات، تســــــاءل العدیــــــد مــــــ ــــــة مــــــن طرفهــــــا فــــــي مختل ــــــانونیین المخالفــــــات المرتكب ن المفكــــــرین الق

  . )2(لهذه التجمعاتعلى ضرورة وضع إطار أو نظام لمساءلة جزائیة 

أصــــــبحت المســــــؤولیة الجزائیــــــة تقــــــوم ضــــــد الشــــــخص المعنــــــوي فــــــي معظــــــم التشــــــریعات، منهــــــا ف

 باســـــــتثناء:" ج التـــــــي تـــــــنص علـــــــى.ع.مكـــــــرر مـــــــن ق51التشـــــــریع الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

ــــــــانون العــــــــام، یكــــــــون الشــــــــخص  ــــــــة الخاضــــــــعین للق ــــــــة والأشــــــــخاص المعنوی ــــــــة والجماعــــــــات المحلی الدول

جزائیـــــا عـــــن الجـــــرائم التـــــي ترتكـــــب لحســـــابه مـــــن طـــــرف أجهزتـــــه أو ممثلیـــــه الشـــــرعیین المعنـــــوي مســـــؤولا 

  ".عندما ینص القانون على ذلك

                                  

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2الإقتصادي، طمحمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي  1

 .377،ص2008
2 thierry garé, droit pénal_procédur pénale, dalloz, 4éme éd, paris, 2006, p :165et 166. 
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شــــــركة إلــــــى حــــــول مســــــؤولیة ال ظــــــل الاعتــــــراف بمســــــؤولیة الشــــــركة ثــــــارت عــــــدة اشــــــكالیاتوفــــــي   

  .وهذا ما سنحاول توضیحه فیما سیتقدمجانب مسؤولیة المسیر، 

  :مساءلة الشركة إلى جانب المسیر/ 1

ــــــــص المــــــــادة    ــــــــرر 51فمــــــــا یســــــــتخلص مــــــــن ن ــــــــذكر هــــــــو أن المشــــــــرع ق صــــــــراحة أن  ســــــــالفة ال

ــــــق دون الإخــــــلال بســــــؤولیة المســــــیر،  ــــــد تتحق ــــــوي عــــــن الجریمــــــة ق ومــــــا یفهــــــم مســــــؤولیة الشــــــخص المعن

ــــذكرها المشــــرع یقــــر بمــــدأ ازدواجیــــة المســــؤولیة الجزائیــــة عــــن فعــــل واحــــد، ضــــمنیا هــــو أن  ــــم ی رغــــم أنــــه ل

بحیـــــــث یمكـــــــن أن یســـــــأل هـــــــذا  فمســـــــؤولیة الشـــــــخص المعنـــــــوي لا تحجـــــــب مســـــــؤولیة المســـــــیرصـــــــراحة، 

یبقــــــى كــــــل مــــــن المســــــیر والشــــــركة مســــــؤولین بالاشــــــتراك وبالتــــــالي ، الأخیــــــر كفاعــــــل أصــــــلي أو كشــــــریك

ـــــب كـــــ ـــــي الجریمـــــة، وهـــــذا لإضـــــفاء عـــــن الفعـــــل الواحـــــد، ویعاق ـــــراد حســـــب مركزهمـــــا ف ـــــى انف ل منهمـــــا عل

فـــــي فعـــــل مجـــــرم  -المســـــیر والشـــــركة–معـــــا ائیـــــة، وبالتـــــالي تضـــــم المســـــؤولیتین مایـــــة الجنالمزیـــــد مـــــن الح

  :واحد، لكن بضرورة توافر شرطین

أو وقـــــد یكـــــون مجلـــــس الإدارة أو الـــــرئیس المـــــدیر العـــــام : أن یـــــتم ارتكـــــاب الجریمـــــة مـــــن قبـــــل المســـــیر/ أ

  .مجلس المراقبة، أو أي شخص یتم تعیینه من أجل مهمة التسییر حسب نوع الشركة

بحیــــــث لــــــو ارتكــــــب المســــــیر الفعــــــل المجــــــرم مــــــن : أن یــــــتم هــــــذا العمــــــل باســــــم الشــــــركة ولمصــــــلحتها/ ب

أجـــــل تحقیـــــق مصـــــلحته، فهنـــــا تقـــــوم المســـــؤولیة علیـــــه لوحـــــده ولـــــیس علـــــى الشـــــركة باعتبارهـــــا مضـــــرورة 

  . ستفیدةمن هذا الفعل وغیر م

وترتیبــــا علــــى مــــا تقــــدم فإنــــه حتــــى یســــأل الشــــخص المعنــــوي علــــى الأفعــــال التــــي ترتكــــب باســــمه   

  :یجب توافر الشروط التالیة

  .أن یكون الفاعل مفوضا قانونیا أو إرادیا عن الشخص المعنوي/ أ

  .أن یكون التصرف الذي أقدم علیه الفاعل ضمن الأعمال المفوض بها/ ب
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ــــــي أن یكــــــون الفاعــــــل / ج ــــــاء ممارســــــته للعمــــــل ومــــــن خــــــلال الوســــــائل الت ــــــى التصــــــرف أثن ــــــد أقــــــدم عل ق

  .)1(یضعها الشخص المعنوي وتحت تصرف وكیله

ــــدما تكــــون    ــــى جانــــب مســــؤولیة المســــیر عن ــــإن مســــؤولیة الشــــركة تقــــوم إل كمــــا ســــبق وإن ذكرنــــا ف

ــــــى إهــــــدار خدمــــــة لمصــــــلحتها الشخصــــــیة،  ــــــؤدي إل ــــــوي ی ــــــراف بمســــــؤولیة الشــــــخص المعن رغــــــم أن الاعت

قاعـــــدة شخصـــــیة العقوبـــــة، وهـــــي إحـــــدى الضـــــمانات الأساســـــیة فـــــي القـــــانون الجنـــــائي الحـــــدیث، ومؤداهـــــا 

  .)2(ضرورة قصر أثر العقوبة على من ارتكب الجریمة وحده دون غیره

ع عنـــــــد .ق 51فـــــــي صـــــــیاغة نـــــــص المـــــــادة  ي رأیـــــــي المشـــــــرع الجزائـــــــري لـــــــم یكـــــــن موفقـــــــا وفـــــــ  

باســــــم "مــــــن الأدق والأوضــــــح أ یقــــــوم ، بحیــــــث كــــــان "لحســــــاب الشــــــخص المعنــــــوي"اســــــتعماله لمصــــــطلح 

لأن التصــــــرف باســــــم الشــــــخص المعنــــــوي یعنــــــي اســــــتخدام وســــــائله بغیــــــة " ولحســــــاب الشــــــخص المعنــــــوي

تحقیـــــق مصـــــلحة لـــــه، وحتـــــى وإن لـــــم تتحقـــــق هـــــذه المصـــــلحة فـــــإن مســـــؤولیته تقـــــوم لأن التصـــــرف كـــــان 

الجریمــــــة، ة الشــــــخص المعنــــــوي لارتكــــــاب ر عــــــن إرادلحســـــابه، فهــــــذه التصــــــرفات هــــــي قرینــــــة تــــــدل وتعبـــــ

  .یح أكثر حتى یرفع أي لبس عن هذا النوع من الجرائملذلك كان لا بد من التوض

لعقوبـــــات ، بحیـــــث یـــــرى اتجـــــاه  أن امســـــتندة لعـــــدة حجـــــج فـــــي هـــــذا الصـــــدد ظهـــــرت عـــــدة آراء و

ــــــوي كالغرامــــــة أو المصــــــادرة أو ا ــــــى الشــــــخص المعن ــــــي یمكــــــن أن توقــــــع عل لإغــــــلاق، فإنهــــــا الأخــــــرى الت

ــــه یعــــد ظالمــــا،  ــــإن تطبیقهــــا علی ــــالي ف ــــات، وبالت ــــدأ شخصــــیة العقوب ــــى الإخــــلال بمب ــــة إل ــــي النهای ــــؤدي ف ت

ــــــة  ــــــار هــــــذه العقوب ــــــة، وأن أث ــــــة وهمی ــــــوي فكــــــرة خیالی ــــــى أن الشــــــخص المعن ــــــك یرجــــــع إل والســــــبب فــــــي ذل

ف ســـــوف تمتـــــد إلــــــى مكـــــوني الشــــــخص المعنـــــوي بــــــالرغم مـــــن أنهـــــم بعیــــــدین عـــــن المســــــاهمة فـــــي اقتــــــرا

بــــــأن القــــــول بمســــــؤولیة الشــــــخص المعنــــــوي یرتــــــب نوعــــــا شــــــاذا مــــــن  یــــــرى الآخــــــر  والــــــرأي،)3( الجریمــــــة

ـــــــوي أو یتصـــــــرفون  ـــــــون الشـــــــخص المعن ـــــــات ممـــــــن یمثل ـــــــانون العقوب ـــــــادئ ق ـــــــق مـــــــع مب المســـــــؤولیة لا تتف

لحســـــابه وهـــــي المســـــؤولیة عـــــن فعـــــل الغیــــــر، ویـــــذهب رأي أخـــــر إلـــــى أن الشـــــخص المعنـــــوي یمكــــــن أن 

                                  

مقدمة لنیل شهادة  مذكرةوي عن الجرائم الاقتصادیة، رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن 1

 .46و45،ص2010ماجستیر تخصص قانون عام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
 .32، ص2001فتوح عبد االله الشاذلي، المسؤولیة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  2

3 gare(thierry), ginestet (catherinen), droit pénal, procédure pénale, édition dalloz, paris, 2008. P303. 
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ولكـــــن لا یمكـــــن توقیـــــع العقـــــاب علیـــــه شـــــأنه فـــــي ذلـــــك شـــــأن عـــــدیمي الأهلیـــــة الـــــذین لا یرتكـــــب الجـــــرائم 

ــــي بوخارســــت  ــــي اجتماعــــه ف ــــانون العقوبــــات ف ــــاني لق ــــدولي الث ــــاب، وهــــو مــــا أقــــره المــــؤتمر ال ــــنفعهم العق ی

  .)1(1929سنة 

ـــــق  ـــــي تطب ـــــة الت ـــــع الأحـــــوال یتضـــــرر الشـــــخص المســـــیر وتلحقـــــه تبعـــــات العقوب ـــــه فـــــي جمی أي أن

حتــــى وإن لــــم یكــــن لا فاعــــل أصــــلي ولا شــــریك وحتــــى وإن لــــم ترتكــــب الجریمــــة لحســــابه، حلــــى الشــــركة 

ـــــق الشـــــركة مـــــثلا أو أي حكـــــم آخـــــر، فـــــإن المتضـــــرر الأول هـــــو الشـــــخص  بحیـــــث فـــــي حالـــــة الحكـــــم بغل

الطبیعــــي بدایــــة مــــن المســــیر إلــــى الشــــركاء والغیــــر أیضــــا، وبالتــــالي یتحمــــل تبعــــات أفعــــال لــــم یقــــم بهــــا 

أ شخصــــیة العقوبــــة، فممثلــــي الشــــخص المعنــــوي فــــي كــــل الأحــــوال متضــــررون وهــــذا إهــــدار واضــــح لمبــــد

ــــي الوجــــود، ســــواء ســــاهمو  ــــه ف ــــوي وهمــــي لا أســــاس ل ــــك أن الشــــركة شــــخص معن ــــي الجریمــــة أم لا، ذل ا ف

ــــي معــــاملات  ــــدخل ف ــــوم بأعمــــال وی ــــوي موجــــود ویق ــــد عــــن الصــــواب إذا أن الشــــخص المعن وهــــذا رأي بعی

  .شأنه شأن الشخص الطبیعي

ــــــد    ــــــائج أنهــــــى وق ــــــة مــــــن نت ــــــى جمل ــــــا إل ــــــوي جزائی أنصــــــار عــــــدم جــــــواز مســــــاءلة الشــــــخص المعن

  :قانونیة یمكن تلخیصها في النقاط الأتیة

ــــه بصــــفته  - ــــوي، ولا یمكــــن محاكمــــة ممثل ــــدعوى الجزائیــــة ضــــد الشــــخص المعن ــــع ال عــــدم جــــواز رف

 .نائبا عنه

ـــــه مـــــن أعضـــــاء الشـــــخص  - ـــــت إدانت ـــــى كـــــل عضـــــو طبیعـــــي تثب ـــــة مســـــتقلة عل ـــــع عقوب یجـــــب توقی

 .عنوي، بمعنى العقوبة تتعدد بتعدد الفاعلین للجریمةالم

ــــــین  - ــــــى الأعضــــــاء الطبیعی ــــــع الغرامــــــات المحكــــــوم بهــــــا عل ــــــوي عــــــن دف لا یســــــأل الشــــــخص المعن

 .)2(المكونین له

ذهــــــب الاتجــــــاه الغالــــــب مــــــن الفقــــــه علــــــى  19إلا أنــــــه فــــــي العصــــــر الحــــــدیث منــــــذ منتصــــــف القــــــرن 

ــــــذي  الاعتــــــراف بالمســــــؤولیة الجزائیــــــة للشــــــخص المعنــــــوي إلــــــى جانــــــب مســــــؤولیة الشــــــخص الطبیعــــــي  ال

                                  

 .71، ص1992إدوار غالي الذهبي، دراسات في قانون العقوبات المقارن، طار غریب للطباعة، القاهرة،  1
 .12و 11غالي الذهبي، مرجع سابق، صإدوار  2



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

98 

ــــــاء  ــــــدى الشــــــخص المعنــــــويارتكــــــب الجریمــــــة أثن وأصــــــبحت الأشــــــخاص المعنویــــــة  ،)1(ممارســــــة عملــــــه ل

ــــات أو ــــانون العقوب ــــص علیهــــا ق ــــي ن ــــا عــــن كــــل الجــــرائم ســــواء الت ــــوانین الخاصــــة، بمــــا  مســــؤولة جزائی الق

ـــــة، ویؤكـــــد الفقیهـــــان  ـــــي تعطـــــل السیاســـــة الاقتصـــــادیة للدول فیهـــــا مســـــؤولیته عـــــن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة الت

فـــرض العقوبـــة علـــى الشـــخص المعنـــوي، یـــؤدي إلـــى أن   MERLE ET VITU" فیتـــي"و " میـــرل"

ــــى احتــــرام القــــوانی ــــوا أكثــــر حرصــــا وحــــذرا ومحافظــــة عل ــــى أمــــره لیكون . ن وحقــــوق الغیــــردفــــع القــــائمین عل

  .)2(فلیس الغرض من العقوبة الإصلاح فقط بل الردع والوقایة

فإنــــــه یتبـــــادر إلـــــى أذهاننــــــا  وفـــــي هـــــذا الســـــیاق، والمتعلــــــق بمســـــاءلة الشـــــركة إلــــــى جانـــــب المســـــیر، 

  :نفرق بین حالتینسؤال حول متى تسأل الشركة كفاعل أصلي ومتى سأل كشریك، وهنا 

  :مساءلة الشركة كفاعل رئیسي/ أ

ـــــنص المـــــادة طت   ـــــا ل ـــــر فـــــاعلا كـــــل مـــــن ســـــاهم مســـــاهمة مباشـــــرة فـــــي :" ج.ع.مـــــن ق 41بیق یعتب

ـــــــد أو إســـــــاءة اســـــــتعمال  ـــــــة أو الوعـــــــد أو التهدی ـــــــى ارتكـــــــاب الفعـــــــل بالهب تنفیـــــــذ الجریمـــــــة، أو حـــــــرض عل

  ".السلطة أو الولایة أو التجادل أو التدلیس الإجرامي

المباشـــــــر والمحـــــــرض والفاعـــــــل أي انـــــــه یـــــــدخل ضـــــــمن المســـــــاهمة الأصـــــــلیة كـــــــل مـــــــن الفاعـــــــل   

  .ج.ع.ق 41المعنوي دون الخروج عن الشروط التي حددتها المادة 

ـــــــا    ـــــــي أثین ـــــــات المنعقـــــــد ف ـــــــدولي الســـــــابع لقـــــــانون العقوب وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد تعـــــــرض المـــــــؤتمر ال

إلـــــى فكـــــرة الفاعـــــل الرئیســـــي واقتـــــرح تعریـــــف لـــــه أثنـــــاء مناقشـــــة ذلـــــك المـــــؤتمر بالجلســـــة المنعقـــــدة  1958

  . )3("صاحب السیطرة على الفعل وبالتالي هو المنفذ الرئیسي:"، على انه1958 أكتوبر 01في 

وقـــــــد عـــــــدد المشـــــــرع الجزائـــــــري الشـــــــروط الواجـــــــب توافرهـــــــا فـــــــي الشـــــــخص المعنـــــــوي مـــــــن أجـــــــل   

  :مكرر والمتمثلة في 51اعتباره فاعل رئیسي تقع علیه المسؤولیة وذلك في المادة 

                                  

 .20و 19، صمرجع سابقشریف سید كامل،  1
، 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط - دراسة مقارنة -المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويأحمد محمد قائد مقبل،  2

 .71و 62ص و55
 .159، ص2006، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط 3
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 ارتكاب الجریمة لحساب الشركة.  

  الجریمة بأحد أعضاء الشخص المعنوي أو ممثلیهارتكاب 

یقتضـــــــي أن یكـــــــون :"....عـــــــن تلـــــــك الشـــــــروط بقولـــــــه magnolوعبـــــــر عـــــــن هـــــــذا الأســـــــتاذ مـــــــانیول 

أعضــــــاء أو مــــــدیر الشــــــخص المعنــــــوي هــــــم الــــــذین اقترفــــــوا الفعــــــل المجــــــرم أو أحــــــدهم لكــــــن شــــــریطة أن 

  .)1("للشخص المعنوي ذاته أتوا ذلك الفعل باسمه ولحسابه وبغیة تحقیق مصلحة جماعیةیكونوا 

، وبالتــــــالي "لحســــــابه"مــــــع عبــــــارة " باســــــم الشــــــخص المعنــــــوي"وهنــــــا أضــــــاف الأســــــتاذ مانویــــــل عبــــــارة 

اشــــــترط لقیــــــام مســــــؤولیة الشــــــخص المعنــــــوي أن ترتكــــــب الأفعــــــال غیــــــر المشــــــروعة مــــــن مــــــدیره أو أحــــــد 

مصــــــلحة ملــــــه، مــــــن أجــــــل تحقیــــــق أعضــــــائه، باســــــمه وبوســــــائله التــــــي وضــــــعها تحــــــت تصــــــرفه بحكــــــم ع

ــــــى مســــــؤولیة  ــــــه یحمــــــل الشــــــركة حت ــــــرب للصــــــواب لأن ــــــف أق ــــــوي، وهــــــذا التعری شخصــــــیة للشــــــخص المعن

الرقابـــــة علــــــى الوســـــائل التــــــي تضــــــعها تحـــــت یــــــد ممثلهــــــا، وبالتـــــالي یصــــــبح ارتكــــــاب هـــــذه الجــــــرائم مــــــن 

  .الصعوبة بما یكون

اســــــتنادا إلــــــى هــــــذا یمكــــــن تصــــــنیف شــــــروط قیــــــام المســــــؤولیة الجزائیــــــة للشــــــخص المعنــــــوي إلــــــى   

  .شروط تتعلق بفاعل الجریمة وشوط تتعلق بالفعل أو الجریمة في حد ذاته

  :الشروط المتعلقة بفاعل الجریمة   - 

، رة ســـــابقاو مكـــــرر مـــــن قـــــانون العقوبــــات الجزائـــــري المـــــذك 51نصــــت علـــــى هـــــذا صـــــراحة المــــادة   

شـــــروط معینـــــة  مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الفرنســـــي التـــــي أوجبـــــت تـــــوافرفقـــــرة أولـــــى  2 -121وكـــــذا المـــــادة 

ـــــر  فـــــي فاعـــــل الجریمـــــة، الشـــــرط الأول هـــــو ارتكابهـــــا مـــــن طـــــرف شـــــخص طبیعـــــي لـــــه الحـــــق فـــــي التعبی

  .هحدود اختصاص أن تكون فيأما الشرط الثاني  عن إرادة الشخص المعنوي،

  

  

  

                                  

 .261- 260، ص1980ار المعرفة، القاهرة، إبراهیم علي صالح، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، د 1



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

100 

  :سنحاول توضیح كل شرط من هذه الشروط والمتعلقة بالفاعل على حدا فیما یلي

 یعي له الحق في التعبیر عن إرادة الشركةارتكاب الجریمة من طرف شخص طب : 

یســــــتحیل علیـــــــه مباشــــــرة أعمالـــــــه بنفســــــه ألا عـــــــن  طبیعــــــيیعتبــــــر الشــــــخص المعنـــــــوي كــــــائن غیـــــــر 

ـــــــوم جریمـــــــة ضـــــــد الشـــــــخص  ـــــــه، وبالتـــــــالي لكـــــــي تق ـــــــذین یجســـــــدون إرادت ـــــــه ال طریـــــــق أعضـــــــائه أو ممثلی

ــــــة وهــــــو صــــــفة عضــــــو ــــــد أن یكــــــون مرتكــــــب الفعــــــل ذا صــــــفة معین ــــــوي لا ب ــــــه المعن ، أو بواســــــطة أجهزت

organes  ــــــــه تتكــــــــون أجهــــــــزة الشــــــــخص المعنــــــــوي مــــــــن شــــــــخص ، بحیــــــــث réprésentantsأو ممثلی

طبیعــــــي أو أكثــــــر یخــــــول لهــــــم القــــــانون أو النظــــــام الأساســــــي وظیفــــــة خاصــــــة تتعلــــــق بتنظــــــیم الشــــــخص 

یرتكبهــــا ، ولا تثــــار المســــؤولیة عــــن الأفعــــال التــــي )1(بتكلــــیفهم بإدارتــــه والتصــــرف باســــمه المعنــــوي وذلــــك

ه، فهــــذه الجــــرائم تقــــوم علــــى مــــن لــــه صــــفة، فــــإذا مــــن لا یمتلــــك هــــذه الصــــفة حتــــى وإن كــــان ذلــــك لحســــاب

   .ارتكبها من لا یمتلكها فإن تكییف الجریمة یتغیر ككل

 ك التعبیـــــــر عـــــــن إرادة الشـــــــخص الشـــــــركةوالعبـــــــرة فـــــــي ذلـــــــك هـــــــو ارتكـــــــاب الجریمـــــــة ممـــــــن یملـــــــ

ـــــــانونیین ـــــــیس المـــــــدیر العـــــــام، ( كالمســـــــیرین الق ـــــــس رئ ـــــــیس مجل ـــــــس المـــــــدیرین، رئ ـــــــس الإدارة أو مجل مجل

منــــــــدوب وحتــــــــى ، )العادیــــــــة وغیــــــــر العادیــــــــة مجلــــــــس المراقبــــــــة، الجمعیــــــــة العامــــــــة المــــــــدیرون العــــــــامون،

تــــــولى أي شــــــخص یو الحســــــابات الــــــذي یقــــــدم حســــــابات غیــــــر صــــــحیحة عــــــن الشــــــركة للجمعیــــــة العامــــــة، 

  .حسب نوع كل شركة والتسییروظائف الإدارة 

ــــالي  ــــى الشــــركةوبالت ــــر الممكــــن عل ــــه فــــي هــــذا المجــــال، فإنــــه مــــن غی  ونتیجــــة لمــــا ســــبق التطــــرق إلی

إذا لابـــــد مـــــن ضـــــرورة وجـــــود شـــــخص طبیعـــــي  ،اعنـــــوي ارتكـــــاب الجـــــرائم الاقتصـــــادیة بنفســـــهشـــــخص مك

ـــــة لكـــــي تســـــند المســـــؤول كطـــــرف فـــــي ارتكابهـــــا، مـــــن أجـــــل هـــــذا ـــــة اشـــــترطت التشـــــریعات الجزائی یة الجزائی

بـــــــت مـــــــن طـــــــرف أحـــــــد أجهزتـــــــه أو أحـــــــد كللشـــــــخص المعنـــــــوي أن تكـــــــون الجریمـــــــة الاقتصـــــــادیة قـــــــد ارت

  .هممثلیه بصفته مفوضا من قبل أعضائ

القــــــــانون المصـــــــري فقــــــــد وســـــــع مـــــــن نطــــــــاق مرتكـــــــب الجریمــــــــة ، واعتبـــــــر أن مســــــــؤولیة عـــــــن أمـــــــا 

وي یة الشــــــخص المعنــــــالشـــــخص المعنــــــوي یمكــــــن أن تقــــــوم بفعـــــل عامــــــل بســــــیط، وبالتــــــالي تقـــــوم مســــــؤول

                                  

1 desportes(frédréric) et legunehec (François), responsabilité pénaldes personnes morales, champs d’application, 
conditions de la responsabilité, juris classeur, éditions techniques, paris, 1994, p.14   
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ــــه  ــــذي نصــــت علی ــــي نطــــاق الجریمــــة الاقتصــــادیة، وهــــو الأمــــر ال ــــانون قمــــع  1مكــــرر  6المــــادة ف مــــن ق

یســـــــأل ...:" علـــــــى أنـــــــه  1994ســـــــنة  281المعـــــــدل بقـــــــانون  1941لســـــــنة  48التـــــــدلیس والغـــــــش رقـــــــم 

الشـــــــخص المعنـــــــوي جزائیـــــــا عـــــــن الجـــــــرائم المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذا القـــــــانون إذا وقعـــــــت لحســـــــابه 

ممثلیــــــه أو أحــــــد العــــــاملین لدیــــــه، ویحكــــــم علــــــى الشــــــخص المعنــــــوي  وباســــــمه بواســــــطة أحــــــد أجهزتــــــه أو

بغرامـــــة تعـــــادل مثـــــل الغرامـــــة المعاقـــــب بهـــــا عـــــن الجریمـــــة التـــــي وقعـــــت، ویجـــــوز للمحكمـــــة أن تقضـــــي 

  .)1( "....بوقف نشاط الشخص المعنوي

المعنـــــــوي عـــــــن  مســـــــؤولیة الشـــــــخص وبقـــــــراءة هـــــــذا الـــــــنص نجـــــــد أن المشـــــــرع المصـــــــري یـــــــتكلم عـــــــن

ـــــه هـــــو مـــــن ارتكبهـــــا، ـــــي هـــــذا القـــــانون وكأن  متجـــــاهلا الشـــــخص الطبیعـــــي الجـــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا ف

ــــه أو العــــاملین لدیــــه، و  ــــه أو ممثلی ــــى ، مســــتقلة عــــنهم بطریقــــةالممثــــل فــــي أحــــد أجهزت واكتفــــى بالإشــــارة إل

ـــــوافر  ـــــر شـــــرط أن ترتكـــــب باســـــمه بواســـــطة ضـــــرورة ت ـــــه، وكـــــأنهم غی ـــــه أو أحـــــد العـــــاملین لدی أحـــــد أجهزت

ـــــــات مثلمـــــــا هـــــــو الحـــــــال للشـــــــخص معنیـــــــین بالجریمـــــــة ـــــــى قیـــــــام مســـــــؤولیته والعقوب ـــــــوه إل ـــــــم ین ـــــــى ل ، وحت

ـــــه عـــــن الأشـــــخاص  ـــــد حدیث ـــــارات المشـــــرع المصـــــري كانـــــت فضفاضـــــة عن ـــــى أن عب المعنـــــوي، إضـــــافة إل

املین لدیــــــه ولــــــیس فقــــــط ممثلیــــــه الطبیعیــــــین الــــــذین تصــــــدر الأفعــــــال مــــــنهم، ووســــــع الــــــدائرة لتشــــــمل العــــــ

الشــــــرعیین الــــــذي یتمتعــــــون بـــــــالتفویض والوكالــــــة القانونیــــــة التــــــي تســـــــمح لهــــــم بارتكــــــاب الأفعــــــال باســـــــم 

  .الشخص المعنوي ولحسابه

ــــــــدة  ــــــــدأ التخصــــــــیص، فهــــــــي اســــــــتثنائیة مقی ــــــــوي تخضــــــــع لمب ــــــــة للشــــــــخص المعن والمســــــــؤولیة الجزائی

إضــــافة شــــرط أخــــر أو تفســــیر الــــنص تفســــیرا  اءانونیــــة، ولا یجــــوز للقضــــبالتفســــیر الــــدقیق للنصــــوص الق

وممثلیــــــــه الشــــــــرعیین، لا یســــــــأل  غیــــــــر أجهــــــــزة الشــــــــخص المعنــــــــويبهــــــــا شــــــــخص ، فــــــــإذا ارتك)2(واســــــــعا

  .جرائم ولو كان ذلك لحساب الشركة الشخص المعنوي عما یرتكبونه من

الصــــــــــادر فــــــــــي  613327القضــــــــــاء الجزائــــــــــري  فــــــــــي قــــــــــرار المحكمــــــــــة العلیــــــــــا رقــــــــــم  ولقــــــــــد جــــــــــاء

ـــــــات، القســـــــم 28/04/2011 ـــــــة الجـــــــنح والمخالف ـــــــث، فیمـــــــا مـــــــن غرف ـــــــة  الثال ـــــــق بالمســـــــؤولیة الجزائی یتعل

                                  

ع .ر.، المتعلق بقمع التدلیس والغش، ج1941لسنة  48المعدل لأحكام القانون  1994لسنة  281القانون رقم  1

 .1994سمبر ید 29، المؤرخة في )تابع(52
2 zaalani abdelmadjid, mathis (eric), la responsabilité pénale, l interdit pénal, l infraction pénale, edition berti, 

alger, 2009, p.251.  
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أن تكــــون الجریمــــة قـــــد ارتكبــــت مــــن قبـــــل أجهــــزة الشــــخص المعنـــــوي : همـــــا أساســــینبللشــــخص المعنــــوي 

وأنـــــه یجـــــب لمعاقبتـــــه إبـــــراز تـــــوفر شـــــروط تطبیـــــق . جریمـــــة لحســـــابهأو ممثلیـــــه الشـــــرعیین، وأن ترتكـــــب ال

  .)1(المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قرار الإدانة وإلا كان القرار مشوبا بالقصور

عــــــــن أعمالــــــــه وتصــــــــرفات أعضــــــــائه، كمــــــــا یســــــــأل الشــــــــخص یســــــــأل الشــــــــخص المعنــــــــوي  كمــــــــا أن

ــــــه وتصــــــرفاته  ، أي یســــــأل عنهــــــا باعتبارهــــــا أعمــــــال شخصــــــیة مباشــــــرة، فالعضــــــو الطبیعــــــي عــــــن أعمال

بیــــروت محكمــــة جــــزء مــــن كیانــــه القــــانوني بــــل هــــو أداة التنفیــــذ فیــــه، وهــــو مــــا أكــــده الحكــــم الصــــادر عــــن 

عنــــــدما یمثــــــل الشــــــخص الطبیعــــــي شخصــــــا طبیعیــــــا :"الــــــذي جــــــاء فیــــــه1951/ 01/03المدنیــــــة بتــــــاریخ 

هما الـــــبعض، أمـــــا الجهـــــاز التمثیلـــــي للشـــــخص أخـــــر، فالشخصـــــان بنظـــــر القـــــانون مختلفـــــان عـــــن بعضـــــ

المعنــــوي لــــیس مســــتقلا عنــــه، بــــل هــــو منبثــــق عنــــه وهــــو عنصــــر محــــتم لــــدى كــــل شــــخص معنـــــوي، إذ 

ــــــة لا یســــــتطیعون بوجــــــه مــــــن الأوجــــــه العمــــــل بواســــــطة الأجهــــــزة المنبثقــــــة عــــــنهم  أن الأشــــــخاص المعنوی

  .)2("والمكلفة بتمثیلهم، فالعضو لا ینوب عن الشخص المعنوي ولكنه یمثله

ي مقترنــــــة بمســــــؤولیة الشــــــخص الطبیعــــــي عــــــن الجـــــــرائم وبالتــــــالي فــــــإن مســــــؤولیة الشــــــخص المعنــــــو 

عـــــن فعـــــل  التـــــي یرتكبهـــــا باســـــمها ولحســـــابها، إلا أنـــــه مـــــن غیـــــر الممكـــــن القـــــول بـــــأن مســـــؤولیتها قائمـــــة

ذلـــــك أن الغیـــــر لـــــیس منفصـــــلا عـــــن هـــــذا الأخیـــــر، شخصـــــیة، الشـــــخص المعنـــــوي بـــــل مســـــؤولیة ،الغیـــــر 

  .ن كیانها، ومنبثق عنهابل هو من ضم

 صدور الفعل في حدود اختصاص الشخص الطبیعي: 

حـــــــین درســـــــنا شـــــــروط قیـــــــام مســـــــؤولیة بنـــــــوع مـــــــن التفصـــــــیل لقـــــــد ســـــــبق وأن تطرقنـــــــا لهـــــــذا الجانـــــــب 

فـــــلا یكفـــــي أن المســــیر فـــــي الشـــــركة، إلا أننــــا درســـــناه مـــــن جانـــــب المســــیر فقـــــط ومتـــــى تقــــوم مســـــؤولیته، 

ممثلیـــــه الشـــــرعیین وأجهزتـــــه بـــــل أن یكـــــون تصـــــرف العضـــــو  یكـــــون الفعـــــل المكـــــون للجریمـــــة صـــــدر عـــــن

                                  

، غرفة الجنح والمخالفات، قضیة بنك سوسیتي جنرال ضد ممثل 38/04/2011الصادر بتاریخ  613327ملف رقم  1

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  عن مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین :بنك الجزائر والنیابة العامة، الموضوع

 . بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
، - دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي -داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي محمود 2

 .307و  306، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1ط
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وبعبــــــارة أخــــــرى . )1(أو ممثلــــــه قــــــد صــــــدر عنــــــه بصــــــفته مختصــــــا دون أن یتجــــــاوز حــــــدود اختصاصــــــاته

فـــــــإن الشـــــــخص المعنـــــــوي لا یســـــــأل جزائیـــــــا إلا عـــــــن تصـــــــرفات ممثلیـــــــه الصـــــــادرة فـــــــي حـــــــدود الســـــــلطة 

  .)2(الممنوحة له طبقا للقانون الأساسي

مكـــــرر  51انـــــتهج نهـــــج المشـــــرع الفرنســـــي، فلـــــم یـــــنص ولـــــم یشـــــترط فـــــي المـــــادة والمشـــــرع الجزائـــــري 

ــــــــــــل القــــــــــــانوني حــــــــــــدود  أنج ولا فــــــــــــي النصــــــــــــوص الأخــــــــــــرى، .ع.مــــــــــــن ق ــــــــــــرم العضــــــــــــو أو الممث یحت

ـــــة تجاوزهـــــا  ـــــي حال ـــــو رســـــم دائـــــرة یحـــــدد فیهـــــا اختصاصـــــاته، فإنـــــه ف ـــــه، لأنـــــه ل ـــــة ل اختصاصـــــاته المخول

ـــــي  ـــــدلا مـــــن تقریرهـــــا لقمـــــع معظـــــم الجـــــرائم الاقتصـــــادیة الت ـــــا ب ـــــي مســـــؤولیة الشـــــخص المعنـــــوي جزائی تنتف

  .یمكن أن ترتكب من طرف أحد أجهزته

  :جریمةالالشروط المتعلقة ب - 

إضــــــافة إلــــــى الشــــــروط المتعلقــــــة بالشــــــخص مرتكــــــب الجریمــــــة التــــــي یجــــــب أن تتــــــوافر حتــــــى یســــــأل 

ــــــي تترتكبهــــــ ــــــق بالنشــــــاط أو الجریمــــــة الت ــــــوافر شــــــروط أخــــــرى تتعل ــــــوي، یجــــــب ت ا أجهــــــزة الشــــــخص المعن

  .فیجب أن ترتكب لحسابه أو باسمه أو إحدى وسائلهالشخص المعنوي أو ممثلیه، 

مكـــــرر حیـــــث اشـــــترط لقیـــــام الجریمـــــة  51ضـــــحا فـــــي ســـــنه لـــــنص المـــــادة والمشـــــرع الجزائـــــري كـــــان وا

ـــــه أنـــــه مـــــن أجـــــل أن ترتكـــــب لحســـــابه فقـــــط و  ـــــق علی ـــــات مـــــن المتف ـــــة للشـــــخص ب ـــــام المســـــؤولیة الجزائی قی

فـــــلا یكفـــــي لإســـــناد . أن ترتكـــــب الجریمـــــة لحســـــابهیجـــــب ، ضـــــائه أو ممثلیـــــه المعنـــــوي عمـــــا یقـــــع مـــــن أع

الجریمــــة إلــــى الشــــخص المعنــــوي أن تتحقــــق هــــذه الجریمــــة مادیــــا، وإنمــــا یجــــب إلــــى ذلــــك تــــوافر عنصــــر 

  .)3(، الذي یقصد أن ینصرف السلوك الإجرامي وأثاره إلى الشخص المعنوي نفسهالإسناد

                                  

، 1تفصیلیة مقارنة، ط محمود سلیمان موسى، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون اللیبي والأجنبي، دراسة 1

 .240، ص1985دار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 
أطروحة مقدمة عمرو درویش سید العربي، الحمایة الجنائیة  للمستهلك للغش في الأغذیة، محاولة لإقامة نظریة عامة،  2

 .315، ص2004دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، لنیل شهادة 
سف مال االله المال، المسؤولیة الجنائیة للجمعیات غیر المشروعة في القانون المصري و الفرنسي والقطري، عبد االله یو  3

 ,200و  199، ص2002رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلیة الحقوق، القاهرة، 
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 2-121رنســــــي فــــــي المــــــادة نصــــــت علــــــى هــــــذا أغلــــــب التشــــــریعات مــــــن بینهــــــا قــــــانون العقوبــــــات الف

فـــــي الحـــــالات التـــــي ....الأشـــــخاص المعنویـــــة، عـــــدا الدولـــــة، مســـــؤولة جنائیـــــا:" فقـــــرة أولـــــى منـــــه علـــــى أن

  ".حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة الأعضاء أو الممثلین

معنى الواســـــع، كـــــل جریمـــــة تحقـــــق فائـــــدة للشـــــخص المعنـــــوي بـــــالبحیـــــث یـــــؤدي الأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار 

ـــــــي  ـــــــاص ف ـــــــح أم مـــــــن خـــــــلال إنق ـــــــت مـــــــن خـــــــلال رب ـــــــة وســـــــواء تحقق ـــــــة أو معنوی ـــــــت مادی أي ســـــــواء كان

ــــــوي، وســــــواء كانــــــت مباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرةأو تجنــــــب إلحــــــاق ضــــــرر بــــــه التكــــــالیف،  ، مادیــــــة أو معن

  .)1(محققة أو احتمالیة

ــــي المــــادة  ــــص صــــراحة علــــى هــــذا ف مــــن  5والمــــادة مكــــرر الســــالفة الــــذكر ،  51أمــــا المشــــرع فقــــد ن

  الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول " :التي نصت على أن 03-10الأمر رقم 

الأولـــــــى والثانیـــــــة مـــــــن هـــــــذا الأمـــــــر والمرتكبـــــــة عـــــــن المخالفـــــــات المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادتین 

لحســــــــــابه مــــــــــن قبــــــــــل أجهزتــــــــــه أو ممثلیــــــــــه الشــــــــــرعیین دون المســــــــــاس بالمســــــــــؤولیة الجزائیــــــــــة لممثلیــــــــــه 

  .)2("الشرعیین

وبنـــــــاء علـــــــى هـــــــذا، فالمشـــــــرع لـــــــم یشـــــــترط تحقیـــــــق مصـــــــلحة ذاتیـــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي، ولا فائـــــــدة 

ــــم یعــــرف مضــــمون فكــــرة  ــــنص، "لحســــابه"مادیــــة، ول ، ممــــا یعطــــي ســــلطة واســــعة للقاضــــي فــــي تطبیــــق ال

فیكفـــــــي أن تكـــــــون الأفعـــــــال الإجرامیـــــــة، قـــــــد ارتكبـــــــت بهـــــــدف ضـــــــمان تنظـــــــیم الشـــــــخص المعنـــــــوي، أو 

  . یحصل الشخص المعنوي على أي فائدةتحقیق أغراضه، حتى وإن لم 

تحقیـــــــق أو الأمـــــــل فـــــــي " تتمثـــــــل فائـــــــدة أو مصـــــــلحة الشـــــــخص المعنـــــــوي فـــــــي وفـــــــي نظـــــــر الفقهـــــــاء 

ــــح أو خســــارة تحقیــــق فائــــدة مالیــــة ــــالي لــــیس مــــن الضــــرورة أن یتحصــــل  ،"ســــواء بالحصــــول علــــى رب وبالت

                                  

رسالة مقدمة لنیل ،-ارنةدراسة مق -تصادیة الخاصةالمسؤولیة الجنائیة لمدیر المنشأة الاقلرزاق موافي عبد اللطیف، عبد ا 1

 .473، ص1999، شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر

والمتعلق  1996جویلیة  9المؤرخ في  22-96یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  03-10الأمر رقم  2

 .بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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ئیـــة، بــــل إنـــه فــــي غیــــاب الشـــخص المعنــــوي علـــى فائــــدة مـــن ارتكــــاب الجریمـــة لكــــي تقـــوم مســــؤولیته الجزا

  .)1(تحقیق هذه المصلحة یمكن أن یسأل الشخص المعنوي جزائیا

وســـــــكوت المشـــــــرع الجزائـــــــري عـــــــن حالـــــــة ارتكـــــــاب أحـــــــد الأعضـــــــاء أو ممثلـــــــي الشـــــــخص المعنـــــــوي 

الجریمـــــــة لحســـــــابه ومصـــــــلحته الشخصـــــــیة، أو إضـــــــرارا بالشـــــــخص المعنـــــــوي، فمفـــــــاده أنـــــــه لا یجـــــــوز أن 

  .الجریمةیسأل الشخص المعنوي عن 

مـــــــن الناحیـــــــة  حــــــول الشـــــــركات التابعـــــــة وارتباطهـــــــا الوثیــــــق بالشـــــــركة الأم  وقــــــد ثـــــــار إشـــــــكال آخـــــــر

الاقتصـــــادیة والمالیـــــة، إلا أنـــــه مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة یكـــــون لكـــــل شـــــركة اســـــتقلالها وذاتیتهـــــا، ففـــــي هـــــذه 

تكــــــاب الحالــــــة طــــــرح تســــــاؤل حــــــول مــــــا إذا قــــــام أحــــــد أعضــــــاء أو ممثلــــــي إحــــــدى الشــــــركات التابعــــــة بار 

ــــى عــــاتق  ــــة عل جریمــــة لحســــاب الشــــركة التــــي ینتمــــي لعضــــویتها أو یمثلهــــا، فهــــل تقــــع المســــؤولیة الجزائی

  .)2(هذه الشركة أم على عاتق الشركة الأم؟

  :للإجابة على هذا التساؤل یستلزم حالتین

إذا كانـــــت الشـــــركة الأم لا تمــــــارس أي نـــــوع مـــــن الســــــیطرة علـــــى الشـــــركة التابعــــــة، الحالـــــة الأولــــــى 

  .المسؤولیة تقع على عاتق هذه الأخیرةفإن 

ــــــة  ــــــة الثانی ــــــي ترســــــم الإســــــتراتیجیة العامــــــة الحال ــــــت الشــــــركة الأم هــــــي المســــــیطرة وهــــــي الت إذا كان

ــــــي یــــــد  ــــــة ف ــــــث لا تعــــــدوا الشــــــركات التابعــــــة أن تكــــــون أدوات تنفیذی ــــــي تتبعهــــــا، بحی ــــــة الشــــــركات الت لكاف

ـــــى عـــــاتق الشـــــركة الأم،  باعتبـــــار أنهـــــا المحـــــرض علـــــى ارتكـــــاب الشـــــركة الأم، فـــــإن المســـــؤولیة تقـــــع عل

  . )3(الجریمة، كما تقع على الشركة باعتبارها الفاعل الأصلي لها

                                  

1 niass dia ibrahima, réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des causes d’exonération de 

responsabilité pénala, thése pour le doctorat en droit, faculté de droit et des sciences sociales, école doctorale, 
science juridiques, université de portiers, France, 10 juin 2006, p.40 

المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، عین صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص  2

 .41، ص2006ملیلة، الجزائر،
مذكرة مقدمة لنیل ، - دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والكویتي - محمد حسن الكندري، الحمایة الجنائیة للبیئة 3

 .134، ص2001ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، شهادة 
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ــــة تعتبــــر ــــي وجهــــة نظــــري الحالــــة الثانی ــــك أن الشــــركة  و ف ــــراجح فــــي هــــذه المســــألة، ذل هــــي الــــرأي ال

ـــــى منـــــه، وبالتـــــالي لا تقـــــع علیهـــــا أي  ـــــي هـــــذه الحالـــــة تعتبـــــر مجـــــرد جهـــــاز تـــــابع خاضـــــع لســـــلطة أعل ف

  .سؤولیةم

  :علیه تكون الشركة فاعل أصلي في الحالات التالیة و

  الأفعــــــال التــــــي یعاقــــــب علیهــــــا القــــــانون والتـــــــي یتقــــــرر اتخاذهــــــا مــــــن جانــــــب أغلبیــــــة الشـــــــخص

 .المعنوي، وطبقا للنظام الداخلي، ثم یتولى تنفیذها الأعضاء المختصون

  بــــالإدارة، ویكـــــون ارتكابهــــا باســـــم الأفعــــال المعاقــــب علیهـــــا والتــــي یقررهــــا الأعضـــــاء المختصــــون

الشـــــــخص المعنـــــــوي وفـــــــي إطـــــــار نشـــــــاطه وباســـــــتعمال الوســـــــائل الخاصـــــــة فـــــــي التنفیـــــــذ وبغیـــــــة 

 .تحقیق مصلحة مشتركة للشخص المعنوي

  الأفعــــــال التــــــي یجرمهــــــا القــــــانون، والتــــــي یقترفهــــــا أحــــــد الشــــــخص المعنــــــوي لمــــــن تتــــــوفر فــــــیهم

صـــــــنع القــــــــرارات الصــــــــادرة منــــــــه، الصـــــــفات، أي یمثــــــــل إدارة الشــــــــخص المعنـــــــوي ویســــــــهم فــــــــي 

وكعضــــــــو بتــــــــرخص بــــــــالإدارة والتنفیــــــــذ والتــــــــي یــــــــراد بهــــــــا تحقیــــــــق مصــــــــلحة مطلقــــــــة للشــــــــخص 

 .)1(المعنوي

  :مساءلة الشركة كشریك/ ب

یعتبــــــر شــــــریكا فــــــي :" ع علــــــى أنــــــه.مــــــن ق 42عــــــرف المشــــــرع الجزائــــــري الشــــــریك فــــــي المــــــادة   

الطــــرق وعــــاون الفاعــــل أو الفــــاعلین علــــى الجریمــــة مــــن لــــم یشــــترك اشــــتراكا مباشــــرا، ولكنــــه ســــاعد بكــــل 

  ".ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بلك

عنــــد الــــتمعن فـــــي هــــذا الــــنص نجـــــده یقصــــد بـــــالتعریف الشــــخص الطبیعــــي أكثـــــر مــــن المعنـــــوي،   

ولكــــــي یعتبــــــر الشــــــخص شـــــــریك یجــــــب أن یكــــــون الفعــــــل الرئیســـــــي یعاقــــــب علیــــــه القــــــانون، وان یكـــــــون 

  .المادي یتمثل في القیام بالسلوك بإحدى الوسیلتین وهما المساعدة أو المعاونة الفعل
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ـــــى الأســـــتاذ    ـــــالرجوع إل ـــــي صـــــالح"وب ـــــراهیم عل ـــــة " إب تأخـــــذ صـــــورة المشـــــاركة فـــــي الأفعـــــال المخالف

للقــــانون التــــي یأتیهــــا أعضــــاء الشــــخص المعنــــوي المنــــوط بهــــم بمهمــــة التنفیــــذ، والتــــي تصــــدر عــــن غیــــر 

یســــــتهدف تحقیــــــق مصــــــلحة حالـــــــة أو ن ممثلــــــي إرادتـــــــه، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن إتیانهـــــــا مداولــــــة أو إقــــــرار مــــــ

  .)1(محتملة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

  تمثیل الشركة أمام القضاء الجزائي: 3

العقـــــــاب للقائمـــــــة ضـــــــده، ولكـــــــن  عنـــــــد قیـــــــام المســـــــؤولیة الجزائیـــــــة فـــــــإن هـــــــذا ینجـــــــر عنـــــــه تلقـــــــي  

  ؟الشركة شخص معنوي، ینعدم وجودها المادي، فكیف تمثل هذه الشركة أمام القضاء باعتبار

ــــون، حــــددهم المشــــرع    ــــوم بتمثیلهــــا أشــــخاص طبیعی ــــى الشــــركة فإنــــه یق ــــد ثبــــوت المســــؤولیة عل عن

، بحیــــــث نصــــــت المــــــادة ج.ج.ا.مــــــن ق 3مكــــــرر  65والمــــــادة  2مكــــــرر  65الجزائــــــري بموجــــــب المــــــادة 

ــــانون ــــى التمثیــــل الق ــــى عل ــــى التمثیــــل القضــــائيي أو الإالأول ــــة فنصــــت عل وهــــذا . تفــــاقي، أمــــا المــــادة الثانی

  .ما ستتم دراسته خلا النقطتین اللاحقتین

  :التمثیل القانوني أو الاتفاقي  - 

ــــــــى أنــــــــه.ا.مــــــــن ق 1فقــــــــرة 2مكــــــــرر 65ه المــــــــادة نصــــــــت علیــــــــ   یــــــــتم تمثیــــــــل الشــــــــخص :" ج عل

  ". المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له صفة عند المتابعة

ــــــارة  ــــــا أورد عب ــــــد المتابعــــــة"والمشــــــرع هن ــــــه صــــــفة عن ــــــالعبرة، "ل ــــــدعوى،  ف ــــــع ال ــــــت رف ــــــل وق بالممث

ومتـــــابع لأنــــه مـــــن الممكــــن أن یكــــون الممثـــــل هــــو مــــن ارتكـــــب الجریمــــة ولــــیس وقــــت ارتكـــــاب الجریمــــة، 

ثـــل وتــــم تعیــــین ممثـــل آخــــر بـــدلا منــــه لتســــییر أعمـــال الشــــركة، فمــــن وقــــد انتزعـــت عنــــه صــــفة المم أیضـــا

فبطبیعــــة الحــــال ســــیحاول وهــــو مــــتهم معهــــا أو منــــزوع الصــــفة، غیــــر الممكــــن أن یمثلهــــا أمــــام القضــــاء، 

ــــد المتا ــــذلك أورد المشــــرع شــــرط أن یكــــون الممثــــل عن ــــى حســــابها، ل بعــــة، تبرئــــة نفســــه حتــــى وإن كــــان عل

وفــــي حالـــة تغییــــر جمیــــع مراحـــل ســــیر الـــدعوى العمومیـــة،  بتمثیــــل الشـــركة فـــيبحیـــث یقـــوم هــــذا الأخیـــر 

ــــــى هــــــذا الأخیــــــر ــــــاء ســــــیر الــــــدعوى فعل ــــــل الشــــــخص المعنــــــوي  أثن المختصــــــة أن یخطــــــر الجهــــــات  ممث
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ــــــذلك ــــــة العامــــــة التأسیســــــیة للشــــــركة ،)1(ب ــــــاقي یعــــــین مــــــن طــــــرف الجمعی ــــــل الاتف ــــــدون علمــــــا أن الممث  وی

  .)2(أسیسي لهاالعقد الت

ـــــــة أمـــــــام  ـــــــد المتابعـــــــة الجزائی ـــــــل الشـــــــركة عن ـــــــي تمثی ـــــــر الممكـــــــن للمســـــــیر الفعل ـــــــه فمـــــــن غی وعلی

ــــــي  ــــــى وإن كــــــان ف ــــــي اشــــــترطها المشــــــرع صــــــراحة، حت ــــــة والت ــــــع بالصــــــفة القانونی ــــــه لا یتمت القضــــــاء، لأن

ملفـــــات  الحقیقـــــة هـــــو مـــــن یقـــــوم بعمـــــل التســـــییر ولـــــه القـــــدرة علـــــى تمثیلهـــــا بحكـــــم اطلاعـــــه علـــــى جمیـــــع

  .وأعمال الشركة

  :التمثیل القضائي  - 

إذا تمـــــــــت متابعـــــــــة :" بنصـــــــــهاج .ج.ا.ق 3مكـــــــــرر  65النـــــــــوع فـــــــــي نـــــــــص المـــــــــادة  جـــــــــاء هـــــــــذا

ــــــت  ــــــس الوق ــــــي نف ــــــا ف ــــــانوني جزائی ــــــه الق ــــــوي وممثل ــــــم یوجــــــد أي شــــــخص الشــــــخص المعن أو إذا ل

ضــــمن مؤهــــل لتمثیلــــه، یعــــین رئــــیس المحكمــــة بنــــاءا علــــى طلــــب النیابــــة العامــــة ممــــثلا عنــــه مــــن 

  ".مستخدمي الشخص المعنوي

ــــل الشــــركة أو ومــــا یســــتخلص مــــن نــــص المــــادة  ــــد ممث ــــتم فیهمــــا تحدی أن المشــــرع حــــدد حــــالتین ی

  .الشخص المعنوي من طرف القضاء

ـــــى ـــــة الأول ـــــة التـــــي تكـــــون فیهـــــا الشـــــركة أو الشـــــخص المعنـــــوي وممثلـــــه القـــــانوني معـــــا : الحال هـــــي الحال

رتبطــــــة بهـــــــا، ممــــــا یـــــــؤدي إلــــــى تضـــــــارب مصـــــــلحة متــــــابعین فـــــــي نفــــــس الجریمـــــــة أو بجریمــــــة أخـــــــرى م

المســــــــیر ومصــــــــلحة الشــــــــخص المعنــــــــوي فیســــــــتوجب بالضــــــــرورة اســــــــتبعاد المســــــــیر القــــــــانوني، وتعیــــــــین 

  .شخص مكانه لتمثیله في القضیة

  

                                  

إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الإجراءات، یقوم خلفه :"على أنهج .ا.ق 2مكرر 65من المادة  3تنص الفقرة  1

 ".بإبلاغ الجهة القضائیة المرفوعة إلیها الدعوى بهذا التغییر
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي :"على أنهج .ا.ق 2مكرر 65من المادة  2لفقرة تنص ا 2

 ."یخوله القانون أو القانون الاساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله
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ــــة ــــة الثانی لــــو كــــان المســــیر  عــــدم وجــــود ممثــــل قــــانوني للشــــركة، كمــــانكــــون أم هــــذه الحالــــة عنــــد : الحال

  .)1(ةضیمكانه لیمثل الشركة في الق حالة فرار، مما یحتم تعیین شخص آخر في

وقـــــد أكـــــد المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى ضـــــرورة أن یكـــــون الشـــــخص الممثـــــل مـــــن ضـــــمن مســـــتخدمیه   

ـــــیس أي شـــــخص آخـــــر ـــــه للشـــــركة یعوهـــــذا الأمـــــر یكـــــون صـــــع. ول ـــــد تمثیل ـــــي ب لأن الشـــــخص عن ـــــر ف تب

  .نظر المجتمع بمثابة المتهم الرئیسي

لشـــــــخص نـــــــه لا تتخـــــــذ ضـــــــد امتابعـــــــة الجزائیـــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي فإوع إلـــــــى أحكـــــــام الوبـــــــالرج  

  :4مكرر  65لا التدابیر والالتزامات الآتیة طبقا لأحكام المادة المعنوي إ

 إیداع كفالة. 

 تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة. 

 المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر 

 المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة. 

ــــي حالــــة مخالفــــة الشــــخص المعنــــوي لأي مــــن الالتزامــــات الســــالفة الــــذكر یعاقــــب بغرامــــة تتــــراوح بــــین  وف

  .دج500.000دج إلى 100.000

ــــــبالم ــــــاني طل ــــــام مســــــؤولیة المســــــیر  القــــــانوني ساســــــالأ: الث ــــــع قی و موان

  الجزائیة

ـــــدة الحاضـــــر، رغـــــم أن الجـــــرائم    ـــــم تكـــــن ولی ـــــام مســـــؤولیة المســـــیر الجزائیـــــة ل  الاقتصـــــادیةفكـــــرة قی

حضــــــاریة، ومســــــؤولیة المســــــیر عــــــن أفعالــــــه لــــــم تثــــــر أي خــــــلاف وجــــــدل، إذ یحكمهــــــا مبــــــدأ هــــــي جــــــرائم 

ــــائج هــــذه  ــــة، فالمســــیر مســــؤول عــــن تصــــرفاته و یتحمــــل تبعــــات ونت شخصــــیة الجریمــــة وشخصــــیة العقوب

فالنقطــــة التــــي تثیــــر الجــــدل هــــي المســــؤولیة الجزائیــــة عــــن فعــــل الغیــــر والتــــي حصــــل . التصــــرفات لوحــــده

ــــــة عــــــن فعــــــلالاخــــــتلاف حــــــول  ــــــبعض مســــــؤولیة جزائی ــــــث اعتبرهــــــا ال ــــــي حــــــین  طبیعتهــــــا، حی ــــــر، ف الغی
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ـــــبعض الآخـــــر ـــــام  اعتبرهـــــا ال مســـــؤولیة شخصـــــیة، وانعكـــــس هـــــذا الاخـــــتلاف حـــــول الأســـــاس القـــــانوني لقی

  .هذه المسؤولیة

ـــــــم فلكـــــــ   ـــــــدفع بهـــــــا المســـــــیر و كمـــــــا نعل ـــــــي ی ل جریمـــــــة أســـــــباب تنفیهـــــــا، فمـــــــا هـــــــي الأســـــــباب الت

  الخارجة عن نطاق التسییر؟الجرائم المسؤولیة عنه، وفیما تكمن الخصوصیة التي لا توجد في 

ــــــرعینوهــــــذا مــــــا    ــــــه خــــــلال الف ــــــوان الأســــــاس ال ســــــنحاول التطــــــرق إلی ــــــین، الأول بعن ــــــانوني  الآتی ق

  .وان انتفاء مسؤولیة المسیر الجزائیةالثاني بعن لمسؤولیة المسیر، والفرع

  الأساس القانوني لمسؤولیة المسیر: الأول فرعال

ـــــــة، لكـــــــل منهـــــــا    ـــــــات متباین ـــــــانوني لمســـــــؤولیة المســـــــیر ظهـــــــرت عـــــــدة نظری ـــــــد الأســـــــاس الق لتحدی

ـــــة و  ـــــى شـــــطرین، النظریـــــات التقلیدی ـــــات إل ـــــة، أفكارهـــــا ومبرراتهـــــا، وانقســـــمت هـــــذه النظری ـــــات الحدیث النظری

ــــــي جــــــاءت ــــــر المســــــؤولیة نتیجــــــة لإخــــــتلاف قضــــــائي وفقهــــــي، فقــــــد كــــــان القضــــــاء ســــــباقا  والت ــــــى تقری إل

والأحكـــــام القضــــــائیة تعتبــــــر  ، فـــــي حــــــین أن التشــــــریع تـــــأخر فــــــي ذلــــــك،لمســـــیري الشــــــركات والمؤسســــــات

هـــــو مـــــن یتـــــولى هـــــذه المهمـــــة مـــــن فالفقـــــه  ســـــتوعب البعـــــد الفلســـــفي والفكـــــري، أمـــــات ذات طـــــابع علمـــــي لا

ـــــع وم ـــــات، وســـــنحاول الإلمـــــام قبـــــول، مـــــن أأجـــــل إعطـــــاء أســـــاس مقن جـــــل هـــــذا اختلفـــــت الأفكـــــار والنظری

  .بأهم النقاط المتعلقة بهذا الشأن

  النظریة التقلیدیة في أساس المسؤولیة الجزائیة للمسیر: أولا

رغــــم اتفــــاقهم فــــي التوجــــه إلا أنهــــم لــــم اختلفــــوا فــــي تســــبیبهم لــــه، حتــــى أنصــــار النظریــــة التقلیدیــــة   

ـــــات مختلفـــــة،  ـــــى فـــــرق متشـــــعبة، انبثقـــــت عنهـــــا نظری  فمـــــنهم مـــــن یـــــرى أن مســـــؤولیة المســـــیروانقســـــموا إل

  .كل نظریة على حدا مباشرة ومنهم من یرى العكس وسنفصل في

  الأساس القانوني للمسؤولیة المباشرة للمسیر: 1

الموقـــــف إلــــى المســـــیر مباشـــــرة وتحملـــــه المســــؤولیة دون النظـــــر إلـــــى تابعیـــــه، یتجــــه أنصـــــار هـــــذا   

ـــــي وعـــــاء واحـــــد ألا وهـــــو مســـــؤولیة المســـــیر المباشـــــرة ـــــد كـــــان لكـــــل فریـــــق اتجـــــاه إلا أنهـــــا تنصـــــب ف . وق

  .وخلال العناصر التالیة سنعرض حجج كل فریق
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  نظریة الخضوع الإداري /أ

  :مضمون النظریة  - 

المســـــــؤولیة الجنائیـــــــة لمـــــــدیر لقـــــــانون یبحثـــــــون عـــــــن أســـــــاس كانـــــــت الفئـــــــة الأولـــــــى مـــــــن شـــــــراح ا  

ــــة الشــــركة ــــي یصــــدرها القضــــاء، -المســــیر -التجاری ــــي الأحكــــام الت ــــا  ، ف وهــــذا المســــعى كــــان أمــــرا طبیعی

لأن الأمـــــــر یتعلـــــــق بنظریـــــــة قضـــــــائیة خالصـــــــة، فلـــــــم یكـــــــن هنـــــــاك عمـــــــل تحضـــــــیري، أو نـــــــص قـــــــانوني 

ــــد اســــتندت  ــــي هــــذا الصــــدد، ولــــم یجــــدوا أمــــامهم ســــوى أحكــــام القضــــاء، وق ــــه ف یضــــيء البحــــث أمــــام الفق

تقــــــع بصــــــفة  بعــــــض الأحكــــــام فعــــــلا إلــــــى نظریــــــة الخضــــــوع الإداري، فقضــــــى بــــــأن المســــــؤولیة الجنائیــــــة

لأنهـــــــم ....یم الخـــــــاصذات التنظـــــــبالنســـــــبة للحـــــــرف أو الصـــــــناعات أو المهـــــــن   أساســـــــیة علـــــــى الشـــــــركة

تعاقــــدوا علــــى الالتــــزام شخصــــیا بضــــمان لــــوائح محــــددة، وهــــذه اللــــوائح تلــــزم كــــل مــــن یمــــارس هــــذه المهنــــة 

  .)1(بالالتزام والخضوع لها

 یعنــــــي أن كــــــل مــــــن یتــــــولى إدارة شــــــركة یتضــــــح ممــــــا ســــــبق أن مفهــــــم نظریــــــة الخضــــــوع الإداري  

نین ارتضــــى ســــلفا الخضــــوع لمــــا تفرضــــه اللــــوائح والقــــواو ن یباشــــر مهنــــة مــــن المهــــن المختلفــــة، مــــم نوكــــا

ـــــى الإخـــــلال بهـــــذه  مـــــن التزامـــــات تتصـــــل بنشـــــاطه، ـــــة عل ـــــة التبعـــــات المترتب ـــــك كاف ـــــاءا علـــــى ذل ـــــل بن یقب

  .)2(ذه التبعات المسؤولیة الجنائیةمخالفة تلك القوانین أو اللوائح، ومن بین ه الالتزامات أو

  :تقدیر النظریة  -

لأنهــــــا تقــــــرر مســــــؤولیة الســــــیر علــــــى أســــــاس العقــــــد، وهــــــو  هــــــذه النظریــــــة عــــــدة انتقــــــادات تلقــــــت  

القـــــــول غیـــــــر الصـــــــحیح لأن المســـــــؤولیة الجنائیـــــــة أثـــــــر قـــــــانوني لازم لاجتمـــــــاع أركـــــــان الجریمـــــــة، وهـــــــذا 

ـــــك، فالمســـــؤولیة الجنائیـــــة للمـــــتهم تقـــــوم  الأثـــــر یقـــــرره القـــــانون دون أن یكـــــون لإرادة الجـــــاني شـــــأن فـــــي ذل

    .)3( یوجد موانع من موانع المسؤولیة لدى الجانيعندما تقع الجریمة مكتملة الأركان، ولا

  

                                  

 .131و130، صمرجع سابقلموافي، عبد اللطیف عبد الرزاق ا 1
 .131عبد الرزاق الموافي، المرجع نفسه، صعبد اللطیف  2
 .373و  372م، ص1982حسین محمود نجیب، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة  3
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  نظریة المخاطر/ ب

  :مضمون النظریة  - 

تقـــــوم هـــــذه النظریـــــة علـــــى أســـــاس المســـــؤولیة الجزائیـــــة لـــــرب العامـــــل لـــــم تعـــــد مجـــــرد جـــــزاء علـــــى   

ــــــاج  ــــــات الإنت ــــــا مــــــن نفق ــــــل جــــــزءا عادی الخطــــــأ، وإنمــــــا ینظــــــر إلیهــــــا كنظــــــام تعــــــویض عــــــن مخــــــاطر تمث

ـــــادة  ـــــراد، وهـــــذه الحـــــدیث، فزی ـــــي یتعـــــرض لهـــــا الأف ـــــادة المخـــــاطر الت ـــــي زی ـــــة جدیـــــدة ف الإنتـــــاج تمـــــت بنفق

المخـــــاطر یصـــــعب تحدیـــــد المســـــؤول عنهـــــا بشـــــكل دقیـــــق، وهـــــي لا ترجـــــع عـــــادة إلـــــى خطـــــأ محـــــدد بقـــــدر 

   .)1(ما هي نتیجة طبیعیة للإنتاج وجزء من نظام الإنتاج الآلي

وذلــــك مـــــن ي المســــؤولیة المدنیــــة، وقــــد اســــتندت هــــذه النظریــــة أساســــا علــــى نظریـــــة المخــــاطر فــــ  

أجـــــل حركــــــة تهــــــدف إلــــــى تنظــــــیم النشــــــاطات الصــــــناعیة، لضــــــمان ســــــلامة وصــــــحة العمــــــال المتعــــــاملین 

ـــــــت  ـــــــة والمكنـــــــة، ومـــــــا صـــــــحبها مـــــــن ســـــــلبیات وأخطـــــــار تجل والمحیطـــــــین بالمؤسســـــــة مـــــــن مخـــــــاطر الآل

ـــــة المحیطـــــة، ممـــــا ـــــادة عـــــدد الإصـــــابات والحـــــوادث الخطیـــــرة، والمســـــاس بالبیئ ـــــى  بوضـــــوح فـــــي زی أدى إل

التفكیــــــر والبحــــــث عــــــن إیجــــــاد شــــــخص مــــــا یمكنــــــه تعــــــویض المصــــــابین عــــــن أضــــــرارهم، ولیــــــوفر علــــــى 

المتضــــــررین مشــــــقة الــــــدخول فــــــي متاهــــــات صــــــعوبة إثبــــــات المســــــؤولیة المدنیــــــة، ففتحــــــت لهــــــم مجـــــــال 

ــــد أصــــدرت عــــدة أحكــــام تؤیــــد هــــذا الاتجــــاه، دفعــــت بالقاضــــي دولیســــتانج  ــــق الجزائــــي، وق  deالطری

lestang  ـــــى ا ـــــأن إل ـــــى فكـــــرة :" لقـــــول ب ـــــى إدخـــــال فكـــــرة قائمـــــة عل ـــــا، عل هـــــذا الأمـــــر ینطـــــوي تقریب

  .)2("المخاطر في قانون العقوبات

  :تقدیر النظریة  -

  : هذه النظریة كغیرها من النظریات تعرضت لانتقادات نجملها كالأتي  

                                  

 .146و 145، المجلد الرابع، العدد الثالث، صمجلة عالم الفكر، "الحقائق الإقتصادیة والفن القانوني"البیلاوي حازم،  1
سامي الشوا، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات الاقتصادیة الخاصة، دار النهضة العربیة،  محمد 2

 135القاهرة،ص



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

113 

أن مســــــــائلة الجــــــــاني علــــــــى أســــــــاس المخــــــــاطر لا تصــــــــح مطلقــــــــا كأصــــــــل مــــــــن أصــــــــول المســــــــؤولیة * 

الجنائیــــــة التــــــي ینبغــــــي أن تقــــــوم علــــــى أســــــاس مــــــن الخطــــــأ وأن تقــــــاس بقــــــدره وذلــــــك بعكــــــس المســــــؤولیة 

  .المدنیة التي لا یكون من أهدافها تقویم الجاني وردع غیره

ــــة ســــتتعطل إذا مــــا *  ــــإن هــــذه الوظیف ــــر المضــــرة، ف ــــردع لا جب ــــائي أساســــه هــــو ال ــــانون الجن ــــة الق إن غای

لــــى إطاعــــة الأوامــــر ونــــواهي القــــانون الجنــــائي لــــن تقــــیهم وزر أیقــــن الأفــــراد أن جهــــودهم فــــي الحــــرص ع

ــــي میــــادین یكــــون تشــــجیعها فیهــــا  ــــة ف ــــاط المبــــادرات الفردی ــــة وعقابهــــا، فضــــلا عــــن إحب المســــؤولیة الجنائی

  .أمر مطلوب من أجل الصالح العام للمجموعة

وإلــــــى إقصــــــاء أن الأخــــــذ بهــــــذه النظریــــــة ســــــیؤدي إلــــــى إهــــــدار المفــــــاهیم الأساســــــیة للقــــــانون الجنــــــائي * 

ـــــه أســـــاس آخـــــر هـــــو الخطـــــر وهـــــو مـــــا لا یمكـــــن  ـــــة لتحـــــل محل نهـــــائي للخطـــــأ كأســـــاس للمســـــاءلة الجنائی

  . )1(قبوله في المیدان الجنائي

  نظریة الربح /ج

  :مضمون النظریة  - 

، حیــــــث أنصــــــار هــــــذه النظریــــــة أن ؤولیة هــــــو الــــــربح الــــــذي تــــــدره الشــــــركةإن أســــــاس هــــــذه المســــــ  

  بصفة خاصة، یستفید مالیا من ارتكاب الجریمة مدیر المنشأة بصفة عامة والمسیر

ـــــى بعـــــض الأحكـــــام التـــــي تبنـــــت صـــــراحة ف   ـــــربح كأســـــاس واســـــتند أنصـــــار هـــــذه النظریـــــة إل كـــــرة ال

ــــال ذلــــك النصــــوص التــــي تقــــرر مســــؤولیة  لحكمهــــا بالإدانــــة، ومعظــــم النصــــوص تتفــــق وهــــذه الفكــــرة، ومث

ویســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن الخطـــــأ المـــــربح  المـــــدیر فـــــي مجـــــال الجـــــرائم الضـــــریبیة، والجمركیـــــة والاقتصـــــادیة،

ـــــــة لمـــــــدیر  ـــــــي بعـــــــض حـــــــالات المســـــــؤولیة الجنائی ـــــــانوني ف ـــــــب للكســـــــب كـــــــان هـــــــو الأســـــــاس الق أو الجال

  .)2(المنشأة

  

                                  

 .199یعقوب محمد داوود، المرجع نفسه ، ص 1
 .340-  339عبد اللطیف عبد الرازق الموافي، مرجع سابق، ص 2
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  :تقدیر النظریة  - 

ـــــة المخـــــاطر، فالحـــــالتین یســـــتندان    ـــــف كثیـــــرا عـــــن نظری ـــــة أنهـــــا لا تخت ـــــى هـــــذه النظری یلاحـــــظ عل

ــــى المســــؤولیة الوظیفیــــة، فالمخــــاطر  ــــه یوجــــد إل ــــة واحــــدة، ومــــع هــــذا إلا أن ــــاح یعتبــــران وجهــــان لعمل والأرب

اخــــتلاف جــــوهري، بحیــــث تفــــتح نظریــــة المخــــاطر الســــبیل للمســــؤولیة الجنائیــــة علــــى فعــــل الغیــــر مجــــردة 

مـــــن فكـــــرة الخطـــــأ، أمـــــا فیمـــــا یخـــــص نظریـــــة الـــــربح فهـــــي تفتـــــرض ارتكـــــاب الخطـــــر المـــــربح، أو الجالـــــب 

ــــى مبــــادئ قــــانون العقوبــــات، لأن نجــــاح هــــذه التفســــیر وبطبیعــــة الحــــال یبقــــى تقــــدیر ال. للكســــب نظریــــة إل

الــــذي یــــوزع عــــبء هــــذه المســــؤولیة الجزائیــــة تبعــــا لاشــــتراك المــــتهم فــــي الــــربح النــــاتج عــــن نشــــاط معــــین، 

  .یستلزم تطابق هذه النظریة مع مبادئ قانون العقوبات

ـــــــه المـــــــدیر لا  ـــــــذي یرتكب ـــــــادات، فالخطـــــــأ المـــــــربح ال ـــــــع مـــــــن وجـــــــود انتق  یمكـــــــن أن وهـــــــذا لا یمن

یؤســــــس قانونــــــا هــــــذه المســــــؤولیة، لأن هــــــذه النظریــــــة تفتــــــرض أساســــــا العقــــــاب إذا صــــــح هــــــذا، فإنهــــــا لا 

تتفــــــق والعدالــــــة لأن هــــــذه الأخیــــــرة تقتضــــــي تــــــوافر الخطــــــأ فــــــي جانــــــب المــــــتهم، إضــــــافة إلــــــى أنــــــه لــــــیس 

  .)1(بالضرورة أن تحقق الشركة ربحا

  الأساس القانوني للمسؤولیة غیر المباشرة للمسیر: 2

خلافـــــا للاتجـــــاه الأول والـــــذي یعتـــــد بمســـــؤولیة المســـــیر المباشـــــرة، ظهـــــر اتجـــــاه أخـــــر أساســـــها أن   

مســـــؤولیة المســـــیر لا تقـــــوم إلا مـــــن خـــــلال مســـــؤولیة التـــــابع، وبالتـــــالي فمســـــؤولیة المســـــیر هـــــي مســـــؤولیة 

  .غیر مباشرة تقوم على أساس الخطأ

  .حدا ت عدیدة سنتناول كل نظریة علىوقد مثل هذا الاتجاه نظریا  

  

  

  

                                  

 340عبد اللطیف عبد الرزاق الموافي، المرجع نفسه، ص 1
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  :نظریة التمثیل القانوني/ أ

  :مضمون النظریة  - 

ــــإن المــــدیر یتحمــــل المســــؤولیة،    ــــام العامــــل بــــأي فعــــل ف ــــى فكــــرة أنــــه إذا ق ــــوم هــــذه النظریــــة عل تق

وكأنــــه هـــــو مــــن قـــــام بهــــا، علـــــى أســــاس أن المـــــدیر هـــــو مــــن اختـــــار العامــــل الـــــذي یمثلــــه وعلیـــــه تحمـــــل 

  .)1(ونائبا عنه في تمثیل بعض الأعمال والخدمات تبعة اختیاره، فالعامل ممثلا لمدیر المؤسسة

وقـــــد تبـــــین أن المشـــــرع الجزائـــــري كـــــان مـــــن الآخـــــذین بهـــــذه النظریـــــة، وظهـــــر ذلـــــك فـــــي القـــــانون   

عنـــــدما :" ...بنصـــــها 36/2المتعلـــــق بالوقایـــــة الصـــــحیة والأمـــــن وطـــــب العمـــــل، مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة 

العمــــــــال، فإنهــــــــا تعتبــــــــر مــــــــن فعــــــــل تنســــــــب المخالفــــــــات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي الفقــــــــرة أعــــــــلاه إلــــــــى 

  .)2( ..."المسیر

ومـــــا یفهـــــم مـــــن نـــــص المـــــادة، بـــــأن المســـــیر فعـــــلا ارتكـــــب الجریمـــــة وتقـــــوم المســـــؤولیة علیـــــه، إلا   

أن هــــذه المســــؤولیة تعتبــــر غیــــر مباشــــرة لأنــــه لــــم یرتكــــب الفعــــل بنفســــه وإنمــــا بواســــطة غیــــره وهــــو تابعــــه 

  .الذي یعمل تحت سلطته

  :تقدیر النظریة  - 

هـــــــذه النظریـــــــة إلـــــــى انتقـــــــادات، وذلـــــــك أن التمثیـــــــل والإنابـــــــة لا یكـــــــون إلا فـــــــي تنفیـــــــذ تعرضـــــــت   

الوقـــــائع والتصــــــرفات القانونیــــــة، ولـــــیس الوقــــــائع والتصــــــرفات المادیـــــة، فمــــــا بالــــــك فـــــي ارتكــــــاب الجــــــرائم، 

، نظـــــــرا )3(كمـــــــا أنهـــــــا تقـــــــوم علـــــــى فكـــــــرة الافتـــــــراض وهـــــــذه الفكـــــــرة غیـــــــر مقبولـــــــة فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات

  .وبالتالي لا یجوز الأخذ بها ا،تهودقلحساسیتها 

  

                                  

1 lucien fronçois, responsabilité pénal des dirigeants r.d.p et de criminologie, palais de justice, n :5_6, fév_mars, 

bruxselle, 1969 ,p :540 
، المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن 1988ینایر  26الموافق ل 1408جمادى الثاني عام  07المؤرخ في  07-88القانون  2

 .وطب العمل
3 patrik morvon,la responsabilité pénal de chef d’entreprise pour manquement a son obligation de sécurité, 

entreprise et responsabilité pénal, université de panthéon_assas, paris 2, l.g.d.j, 1994. P :107   
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  : نظریة الفاعل المعنوي/ ب

  :مضمون النظریة  - 

ــــي تنفیــــذ الجریمــــة، بحیــــث    ــــره ف ــــذي یســــخر غی ــــه الشــــخص ال ــــوي بأن ــــف الفاعــــل المعن یمكــــن تعری

ـــــي تقـــــوم  ـــــة والنفســـــیة الت ـــــذ العناصـــــر المادی ـــــي تنفی ـــــده یســـــتخدمها ف ـــــي ی ـــــى أداة ف ـــــر إل یتحـــــول هـــــذا الأخی

  .)1(علیها الجریمة

ـــــي الجریمـــــة لـــــیس هـــــو الفاعـــــل المـــــادي الـــــذي    ـــــوم هـــــذه النظریـــــة علـــــى أســـــاس أن الفاعـــــل ف وتق

ـــــى  ـــــه فاعـــــل آخـــــر هـــــو مـــــن دفـــــع وحـــــرض عل یرتكـــــب الفعـــــل مباشـــــرة، وإنمـــــا یمكـــــن ان یكـــــون إلـــــى جانب

ارتكــــاب الجریمــــة مــــن أجــــل تحقیــــق مصــــلحته، وهــــذا الأخیــــر یســــمى الفاعــــل المعنــــوي للجریمــــة، ویعتبــــر 

  .لماديأشد خطرا من الفاعل ا

  :تقدیر النظریة  - 

مــــا یؤخــــذ علــــى هــــذه النظریــــة، أن الأخــــذ بفكــــرة الفاعــــل المعنــــوي تكــــون فــــي الحالــــة التــــي یكــــون   

فیهـــــا الفاعـــــل المـــــادي شـــــخص غیـــــر أهـــــل لتحمـــــل المســـــؤولیة الجنائیـــــة، أو حســـــن النیـــــة لا یـــــدرك مـــــدى 

أهلیتــــــه  المصــــــلحة التــــــي ســــــیحققها الفاعــــــل المعنــــــوي، لكــــــن العامــــــل هنــــــا هــــــو شــــــخص یتمتــــــع بكامــــــل

  .ومدرك لكل تصرفاته، وبالتالي لا تقوم المسؤولیة على ها الأساس

   :نظریة الخطأ الشخصي/ ج

  :مضمون النظریة  - 

مـــــن أجـــــل أن تقـــــوم مســـــؤولیة شـــــخص جزائیـــــا علـــــى فعـــــل ارتكبـــــه غیـــــره لا بـــــد مـــــن أن یســـــند لـــــه   

ســـــؤول علـــــى فالمســـــیر م. خطــــأ مـــــن شـــــأنه المســـــاهمة فــــي إحـــــداث الجریمـــــة أو یـــــؤدي إلـــــى منــــع تفادیهـــــا

الالتــــزام بــــالقوانین واللــــوائح، ویســــأل شخصــــیا هــــن خطــــأ عــــدم الاحتیــــاط وحتــــى إن كــــان یبــــدو ظــــاهرا أنــــه 

  .یسأل عن فعل الغیر
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ویــــــــرى بعــــــــض الفقهــــــــاء أن هــــــــذه النظریــــــــة هــــــــي الأصــــــــح والأكثــــــــر ملاءمــــــــة لمبــــــــادئ القــــــــانون   

فـــــــي ســــــاهم الجزائــــــي، وأن اعتمــــــاد الخطــــــأ الشخصــــــي كأســــــاس لهــــــذه الصــــــورة مــــــن صــــــور المســــــؤولیة 

توســــیع نطـــــاق تطبیقهـــــا، ولـــــن تبقــــى مجـــــرد اســـــتثناء ضـــــیق النطـــــاق، فــــلا تبقـــــى هـــــذه المســـــؤولیة بحاجـــــة 

  .)1(إلى نص خاص إذا كانت تستند إلى القاعدة العامة، وهي قرینة الخطأ الشخصي

  :تقدیر النظریة  - 

لـــــم تســـــلم هـــــذه النظریـــــة مـــــن الانتقـــــادات رغـــــم الضـــــجة التـــــي أوقعتهـــــا، لأنـــــه مـــــن غیـــــر الممكـــــن   

تطبیقهــــــا علــــــى العمــــــوم، فهــــــي تنحصــــــر فــــــي الجــــــرائم المادیــــــة فقــــــط، لكنهــــــا لا تصــــــلح للجــــــرائم الأخــــــرى 

كالإهمـــــــال والجـــــــرائم العمدیـــــــة، لأن الـــــــركن المعنـــــــوي یشـــــــترط بالضـــــــرورة العلاقـــــــة النفســـــــیة بـــــــین الفعـــــــل 

ي علاقــــة مباشــــرة، فــــي حــــین أن العلاقــــة بــــین الفعــــل المجــــرم المرتكــــب مــــن طــــرف التــــابع لا والفاعــــل وهــــ

  .)2(تربطه أي علاقة نفسیة بالمسیر

والملاحــــــظ مــــــن خــــــلال دراســــــة النظریــــــات التقلیدیــــــة فــــــي أســــــاس المســــــؤولیة الجزائیــــــة للمســــــیر ، 

علـــــــى أســـــــاس  هـــــــو أن الفریـــــــق الـــــــذي جـــــــاء بالمســـــــؤولیة الجزائیـــــــة للمســـــــیر قـــــــد أقـــــــاموا جمیـــــــع حججهـــــــم

المخـــــاطر، بحیـــــث ركـــــزوا علـــــى الفعـــــل أكثـــــر مـــــن تركیـــــزهم علـــــى الفاعـــــل وعلـــــى علاقتـــــه بالجریمـــــة، أي 

أن الجریمــــــة مادیــــــة بحتــــــه بالنســــــبة لهــــــم ولا حاجــــــة للبحــــــث فــــــي ركنهــــــا المعنــــــوي، وبالتــــــالي لا حاجـــــــة 

مــــلء للنظــــر فــــي ســــلوك التــــابع، وهنــــا یبقــــى الفــــراغ فــــي حالــــة الخطــــأ فــــي ارتكــــاب الجریمــــة، ومــــن أجــــل 

هــــذا الفــــراغ ظهــــر الفریــــق الثــــاني الــــذي جــــاء بفكــــرة المســــؤولیة غیــــر المباشــــرة للمســــیر، وهــــي المســــؤولیة 

ــــــر ــــــط دون ، إلا أن كــــــعــــــن فعــــــل الغی ــــــب واحــــــد فق ــــــق مــــــن جان ــــــت تصــــــلح للتطبی ــــــات كان ل هــــــذه النظری

  .الإلمام بكل الجوانب، هذا ما أدى إلى ظهور النظریة الحدیثة
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  أساس المسؤولیة الجزائیة للمسیر الحدیثة في اتالنظری: ثانیا

ــــة    ــــا وانســــجاما مــــع موضــــوع المســــؤولیة الجنائی ــــر تطبیق ــــى البحــــث عــــن أســــاس أكث ــــه إل اتجــــه الفق

للمســـــــیر، ومـــــــع مبـــــــادئ قـــــــانون العقوبـــــــات، فظهـــــــرت نظریـــــــة ســـــــمیت بنظریـــــــة الســـــــلطة أو المســـــــؤولیة 

  .الوظیفیة

  نظریة السلطة كأساس لمسؤولیة المسیر: 1

الســــــــلطة، فإننــــــــا نتحــــــــدث عــــــــن الامتیــــــــازات والســــــــلطات التــــــــي یمتلكهــــــــا عنــــــــدما نتحــــــــدث عــــــــن   

المســــیر، والتــــي تســــمح لــــه بالســــیطرة علــــى الأشــــخاص والأشــــیاء والتــــي لا تســــتطیع المخالفــــة بــــأي شــــكل 

  .وعلى هذا المبدأ بنو أنصار هذه النظریة حججهم. من الأشكال

  :مضمون النظریة/ أ

ــــك فــــي الأحــــوال التــــي لا یســــتخدم تعــــد الســــلطة كأســــاس لقیــــام المســــؤولیة    الجزائیــــة للمســــیر، وذل

فیهـــــــا ســـــــلطاته فـــــــي الاتجـــــــاه المحـــــــدد قانونـــــــا لمنـــــــع وقـــــــوع الجریمـــــــة، أو اســـــــتعملها فـــــــي أوامـــــــر مخالفـــــــة 

  .للقانون

یفــــــرق أنصــــــار هــــــذه النظریــــــة بــــــین طــــــائفتین مــــــن القــــــائمین بــــــالإدارة، طائفــــــة المــــــدیرین وطائفــــــة   

أخطـــــــائهم الشخصـــــــیة، ولا مجـــــــال للحـــــــدیث عـــــــن المســـــــؤولیة  المنفـــــــذین، فـــــــالآخرین لا یســـــــألون إلا عـــــــن

ن عــــن الأفعــــال غیــــر المشــــروعة ة لهــــم، فــــي حــــین أن المــــدیرین مســــؤولیعــــن فعــــل الغیــــر بالنســــبالجزائیــــة 

  .)1(التي یرتكبها تابعوهم عندما یهملون مراقبتهم أو یسمحوا لهم بمخالفة القانون

  :تقدیر النظریة/ ب

ــــق هــــذه النظریــــة ومبــــادئ    قــــانون العقوبــــات، والــــركن المــــادي هنــــا یتمثــــل فــــي العمــــل الســــلبي تتف

ألا وهــــــو الامتنــــــاع عــــــن اســــــتخدام ســــــلطته لمنــــــه الوقــــــوع فــــــي الجریمــــــة، أمــــــا الــــــركن المعنــــــوي فهــــــو إمــــــا 

وبالتـــــالي یتحقـــــق الـــــركن المـــــادي والمعنـــــوي الـــــذي تتطلبـــــه أي جریمـــــة . الخطـــــأ العمـــــدي أو غیـــــر العمـــــدي
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ســـــــؤولیة المســـــــیر بـــــــأي مـــــــن المبـــــــررات التـــــــي جـــــــاءت بهـــــــا النظریـــــــة لقیامهـــــــا، ولا نحتـــــــاج إلـــــــى تبریـــــــر م

  .التقلیدیة

  :نتائج نظریة السلطة/ 2

  .)1( :حققت هذه النظریة عدة نتائج من أهمها

ـــــر، تتطـــــابق والقواعـــــد   - ـــــة عـــــن فعـــــل الغی ـــــة الســـــلطة مـــــا یعـــــرف بالمســـــؤولیة الجزائی ـــــت نظری جعل

  .العامة للقانون الجزائي بجعلها تستند إلى ركن مادي وركن معنوي 

ــــذي كرســــه الاتجــــاه القضــــائي،   - أخرجــــت المســــؤولیة الجزائیــــة عــــن فعــــل الغیــــر مــــن الاســــتثناء ال

عقوبـــــة، فبعـــــدما كانـــــت مســـــؤولیة جزائیـــــة عـــــن بجعلهـــــا مطابقـــــة لشخصـــــیة الجریمـــــة وشخصـــــیة ال

 .فعل الغیر أصبحت مسؤولیة جزائیة شخصیة

ــــاتومــــا یمكــــن استخلا   ــــى هــــذه النظری ــــا عل ــــت مــــن صــــه بعــــد تطلعن ــــة الســــلطة كان ، هــــو أن نظری

أكثــــر النظریــــات تطابقــــا مــــع مــــا وصــــل إلیــــه التشــــریع، ذلــــك أن النتــــائج التــــي أســــفرت عنهــــا تســــتحق 

  .تسلیط الضوء علیها

  موانع قیام مسؤولیة المسیر الجزائیة: الثانيلفرع ا

لا یكفـــــــي ارتكـــــــاب الجریمـــــــة لاعتبـــــــار الفاعـــــــل مســـــــؤول مســـــــؤولیة جنائیـــــــة واســـــــتحقاق العقـــــــاب،   

فثمــــــة فــــــارق كبیــــــر بــــــین فكــــــرة الجریمــــــة وفكــــــرة المســــــؤولیة الجنائیــــــة، فــــــإذا كانــــــت الجریمــــــة تتــــــوافر فــــــي 

والمـــــادي والمعنـــــوي، فـــــإن المســـــؤولیة الجنائیـــــة لا  الـــــركن الشـــــرعي: بنیانهـــــا القـــــانوني علـــــى أركـــــان ثـــــلاث

ــــــة الإرادة،  ــــــوعي أو الإدراك وحری ــــــه للجریمــــــة بملكــــــة ال تتــــــوافر إلا إذا كــــــان الفعــــــل متمتعــــــا لحظــــــة ارتكاب

فــــإذا انتفــــت هــــذه العناصــــر انتفــــت معهــــا المســــؤولیة الجنائیــــة، وبترتــــب علــــى ذلــــك تصــــور عــــدم خضــــوع 

  .)2( الفاعل للعقوبة رغم ارتكابه للجریمة
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  الوسائل العامة لمنع مسؤولیة المسیر الجزائیة: أولا

نقصــــد بالوســــائل العامــــة لمنــــع مســــؤولیة المســــیر، تلــــك التــــي تــــدفع المســــؤولیة الجنائیــــة، بصـــــفة 

  .، وسنفصل فیها خلال ما سیأتي من عناصرعامة عن أي فعل ولیست خاصة بالمسیر لوحده

  انتفاء المسؤولیة بسبب انعدام الإرادة: 1

جزائیــــا عــــن ســــلوكه المنحــــرف فــــلا بــــد مــــن تــــوافر شــــرطین، وهمــــا لكــــي یكــــون الشــــخص مســــؤولا 

ــــة  ــــى فهــــم ماهیــــة الفعــــل الــــذي ســــیرتكبه. الاختیــــارالادراك وحری ، أمــــا )1(فــــالإدراك هــــو قــــدرة الإنســــان عل

  .حریة الاختیار هي أن تكون إرادة الإنسان سلیمة وغیر مقیدة بقید یضیق منها أو یعدمها

وتنعـــــدم إرادة الشـــــخص عنـــــد تعرضـــــه للإكـــــراه بحیـــــث لا یصـــــبح مســـــؤول عـــــن تصـــــرفاته نتیجـــــة 

وهــــــذا مــــــا ســــــیتم دراســــــته  دام إرادة الشــــــخصلانعــــــوالإكــــــراه هــــــو أبــــــرز صــــــورة . لصــــــدورها خــــــارج ارادتــــــه

  .خلال ما سیأتي

  :كسبب لانعدام الإرادة  الإكراه / أ

ـــــى أمـــــر لا یرضـــــاه قهـــــرا   ـــــر عل ـــــذي ، الإكـــــراه لغـــــة هـــــو حمـــــل الغی ـــــه الضـــــغط ال ویعـــــرف علـــــى أن

تنتفــــــي نعــــــه حریــــــة الاختیــــــار لــــــدى الجــــــاني، ولا ینتفــــــي الإدراك لدیــــــه لكونــــــه متمتعــــــا بكــــــل قــــــواه العقلیــــــة 

  .)2(لكنه مقید في اختیار سلوكه دون الآخر

والإكــــــراه بصــــــفة عامــــــة هــــــو ضــــــغط مــــــادي أو معنــــــوي، یمارســــــه المكــــــره علــــــى المكــــــره، لســــــلب 

، وعلـــــى هـــــذا فـــــإن الإكـــــراه ا الأخیـــــر وفقـــــا لمـــــا یریـــــده القـــــائم بـــــالإكراهإرادتـــــه والتـــــأثیر فیهـــــا لیتصـــــرف هـــــذ

  .شأنه شأن باقي موانع العقاب لا یستفید منه إلا من تعرض له

  :أنواع الإكراه/ب

                                  

 .27، ص2002 اهرة،قلجنائیة، دار النهضة العربیة، العبد الفتاح محمد السعید، أثر الإكراه على الإرادة في المواد ا 1
 198، ص1990، دار الكتاب، الجزائر، 1، ط-قسم العام-إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري 2
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الــــذي جــــاء بــــه  قســــیمتي والإكــــراه المعنــــوي، وهــــذا طبقــــا للســــنتطرق فــــي هــــذا العنصــــر إلــــى الإكــــراه المــــاد

  .الفقهاء

  :الإكراه المادي - 

المــــرء لقـــــوى مادیــــة خارجیــــة تعـــــدم إرادتــــه وتحملــــه علــــى القیـــــام بالواقعــــة الإجرامیــــة، وعلیـــــه  هــــو تعــــرض

  .)1(فهو عنف یباشر على جسم الإنسان أو الشخص الخاضع له یؤدي إلى انعدام الإرادة كلیا

وعلیـــــه فـــــالإكراه المـــــادي یصـــــدر عـــــن أحـــــد عوامـــــل الطبیعـــــة أو بفعـــــل الإنســـــان أو الحیـــــوان أو  .

علـــــى إرادة الخاضــــع لـــــه ویجعلهـــــا غیــــر موجـــــودة، وبالتـــــالي تنتفــــي مســـــؤولیته الجزائیـــــة، المــــرض، فیـــــؤثر 

  .ویمكن أن یكون الإكراه المادي إما داخلیا أو خارجیا، حسب مصدره

  :الإكراه المعنوي  - 

یـــــرى بعـــــض الفقهـــــاء أن الإكـــــراه المعنـــــوي هـــــو قـــــوة إنســـــانیة تتجـــــه إلـــــى نفســـــیة الإنســـــان دون أن 

ویـــــرى الـــــدكتور رمســـــیس بهـــــرام ، النفســـــیة كرهـــــا علـــــى إرادة الجریمـــــةتقـــــبض علـــــى جســـــمه، فتحمـــــل هـــــذه 

ینــــــتج الإكــــــراه المعنــــــوي مــــــن ضــــــغط یمــــــارس علــــــى إرادة الفاعــــــل بســــــبب خــــــارجي أو ســــــبب ذاتــــــي : أنــــــه

ویكمـــــن وجـــــه الإخـــــتلاف بـــــین الإكـــــراه المـــــادي والإكـــــراه المعنـــــوي، كـــــون أن الإكـــــراه . كالعاطفـــــة والهـــــوى

  .)2(المادي ینصب على جسم الإنسان

   :شروط الإكراه/ ج

  :ر الإكراه ینبغي توافر شروط ثلاثلتواف

                                  

، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن -القسم العام - عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات العقوبات الجزائري 1

 .314، ص1998عكنون، الجزائر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 4، ط-القسم العام -عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات 2

 .149، ص1994
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أن یكـــــون صـــــادر مـــــن إنســـــان، فـــــلا یعقـــــل أن یتعـــــرض المســـــیر فـــــي الشـــــركة إلـــــى إكـــــراه : الشـــــرط الأول

  .)1(الإنسان، فمصدر الإكراه دائما هنا هو الإنسانمن غیر 

  أن یكون سبب الإكراه غیر متوقع: الشرط الثاني

ـــــي مســـــؤولیة المســـــیر، وهـــــذه المســـــألة موضـــــوعیة یستخلصـــــها    ـــــإن كـــــان الإكـــــراه متوقعـــــا لا تنتف ف

  .)2(قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة

  أن یكون یستحیل دفعه :الشرط الثالث

ـــــالإكراه مناطـــــة أن    ـــــاع المســـــؤولیة ب ـــــار أن الإكـــــراه یعـــــدم الإرادة، فامتن وهـــــو شـــــرط منطقـــــي باعتب

  .)3(، وهذا لا یتحقق إذا كان المكره بوسعه مقاومتهبالقوة الاختیاریلغى 

ونشـــــیر إلـــــى أن اســـــتحالة الـــــدفع تحـــــدد بمعیـــــار شخصـــــي محـــــض، مـــــؤداه قـــــوة الشـــــخص المكـــــره   

ــــــه ــــــه وحالت ــــــي ظروف ــــــد أن  نفســــــه، وهــــــل بوســــــعه ف النفســــــیة والصــــــحیة وجنســــــه ارتكــــــاب الجریمــــــة والتهدی

یقــــاوم القــــوة المهــــدد بهــــا، بصــــرف النظــــر عــــن قیــــاس ذلــــك للشــــخص العــــادي، لأن العبــــرة بمــــدى تــــأثیر 

  .)4(القوة المكرهة في نفسیة المكره

  انتفاء المسؤولیة بسبب انعدام الأهلیة: 3

، وتنعــــــدم هــــــذه مــــــدرك لتصــــــرفاته نقصــــــد بالأهلیــــــة الجنائیــــــة أن یكــــــون الشــــــخص عاقــــــل، بــــــالغ،  

الأهلیـــــة فـــــي أحـــــوال ثـــــلاث یتجـــــرد فیهـــــا الشـــــخص مـــــن القـــــدرة علـــــى فهـــــم دلالـــــة أفعالـــــه وإدراك تبعاتــــــه 

                                  

 .678عبد المنعم سلیمان، مرجع سابق، ص 1
 .679نفس المرجع، ص 2
 ،2002دیدة، مصر، محمد زكي أبو عامر، القسم العام من قانون العقوبات، ، بدون طبعة، الدار الجامعیة الج 3

 .497ص
 .411، ص2005، دار الثقافة، الأردن، 1، ط - القسم العام-نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات 4
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حـــــوال فـــــي صـــــغر الســـــن، وتتمثـــــل هـــــذه الأ. القانونیـــــة، ولـــــذلك یقـــــرر المشـــــرع امتنـــــاع مســـــؤولیته الجزائیـــــة

  .)1(الجنون والسكر

غیـــــــر المعقـــــــول تصـــــــور تعیـــــــین مســـــــیر وعنــــــد الحـــــــدیث عـــــــن المســـــــیر فـــــــي هـــــــذا الصــــــدد فمـــــــن   

ــــذي أ كما أنــــه مــــن غیــــر تــــاه فجــــأة وهــــو یمــــارس مهمــــة التســــییر،مجنــــون و لهــــذا نتحــــدث عــــن الجنــــون ال

المعقـــــــول تعیـــــــین مســـــــیر صـــــــغیر الســـــــن، ورغـــــــم صـــــــعوبة تصـــــــور العقـــــــل لتـــــــوافر هـــــــذه الحـــــــالات فـــــــي 

عنصـــــــر  الشـــــــخص المســـــــیر إلا أنـــــــع وفـــــــي حالـــــــة توافرهـــــــا تنعـــــــدم مســـــــؤولیته، وســـــــنحاول التطـــــــرق إلـــــــى

  .الجنون والسكر كونهما اقرب إلى المسیر من حالة صغر السن

  :الجنون/ أ

یمكـــــن تعریـــــف الجنـــــون علـــــى أنـــــه ذلـــــك الاضـــــطراب الـــــذي یصـــــیب القـــــوى العقلیـــــة بعـــــد نموهـــــا،   

ممـــــا یــــــؤدي إلــــــى اخــــــتلاف المصـــــبین عــــــن العقــــــلاء فــــــي تصـــــوراتهم وتقــــــدیرهم للأمــــــور، ویعــــــرف كــــــذلك 

  .)2(العقلیة التي یزول بها التمییز وحریة الاختیاربأنه كل حالات اضطراب القوى 

  :ولكي یثبت الشخص توافر هذا المانع لا بد من توافره على مجموعة من الشروط  

  .المتهم بخلل عقلي یفقده الوعي والاختبار إصابة/ أ

ع .ق 47معاصـــــــرة الاخـــــــتلال العقلـــــــي لوقـــــــت ارتكـــــــاب الجریمـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة / ب

ووقـــــت معاصـــــرة الجنـــــون . حیـــــث أنـــــه لا یعتـــــد ولا عبـــــرة للجنـــــون قبـــــل أو بعـــــد ارتكـــــاب الجریمـــــةصـــــراحة 

لارتكـــــاب الفعـــــل لا یثیـــــر أي صـــــعوبة بشـــــأن الجـــــرائم الوقتیـــــة، إذ العبـــــرة حینهـــــا بشـــــان الجـــــرائم المســـــتمرة 

وجـــــــرائم الإعتیـــــــاد ، فبالنســـــــبة لجـــــــرائم الاعتیـــــــاد لا تمتنـــــــع المســـــــؤولیة إلا إذا كـــــــان الشـــــــخص مصــــــــاب 

ــــي الجریمــــةبــــا ــــي طــــوال مــــدة اســــتمراره ف ــــر ، وإ لمرض العقل ــــي جــــزء مــــن هــــذه المــــدة اعتب ــــواه ف ذا اســــترد ق

                                  

عبد الحكم فودة، أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة،  1

 .89، ص2005مصر، 
 .142مرجع سابق، صعادل قورة،  2
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الأفعـــــال التـــــي یرتكبهـــــا وهـــــو متمتـــــع ، وفـــــي جـــــرائم الإعتیـــــاد لا یـــــدخل فـــــي ركـــــن الاعتیـــــاد ســـــوى مســـــؤولا

  .)1(بالأهلیة الجزائیة

ـــــون    ـــــة إلا إذا كـــــان الجن ـــــلا تنعـــــدم مســـــؤولیة المســـــیر الجزائی ـــــالتلي ف مصـــــاحب للفعـــــل المجـــــرم وب

وتــــم إثباتــــه وأقــــره قاضــــي الموضــــوع الــــذي یخضــــع هــــذا الأخیــــر لســــلطته التقدیریــــة مــــع إمكانیــــة اســــتعانته 

  .بخبیر

  :السكر/ ب

الســــكر هــــو الحالــــة النفســــیة العارضــــة والمؤقتــــة، وهــــذه الحالــــة لا تصــــدر عــــن عــــارض مرضــــي   

حــــول أوي مــــادة أخــــرى تــــؤثر علــــى أصــــیل لــــدى الشــــخص وإنمــــا تنشــــا نتیجــــة لتناولــــه مــــادة مخــــدرة، أو ك

   .)2(إرادته وإدراكه، ولا عبرة بعد ذلك لشكل المادة أو بطریقة تداولها

الشـــــــخص غیـــــــر قـــــــادر علـــــــى إدراك الأفعـــــــال الصـــــــادرة عنـــــــده وینـــــــتج عـــــــن الســـــــكر أنـــــــه یجعـــــــل   

وتقـــــدیر النتـــــائج المترتبـــــة عنهـــــا، والســـــكر نوعـــــان إمـــــا اختیـــــاري أو إضـــــطراري، فیكـــــون الســـــكر اختیـــــاري 

إذا اتجهــــــت فیــــــه نیــــــة الشــــــخص بمحــــــض إرادتــــــه الكاملــــــة إلــــــى تنــــــاول المــــــواد المســــــكرة والمخــــــدرة لغیــــــر 

، ومحــــل الإختیـــار هنــــا هـــو فعــــل التنـــاول ذاتــــه، ه المـــوادالتــــي تحـــدثها هــــذ الآثـــارســـبب وهــــو عـــالم بكافــــة 

ــــــاول . وكلمــــــا كانــــــت الإرادة حــــــرة أثنــــــاء التنــــــاول كــــــان الســــــكر اختیــــــاري أمــــــا الســــــكر الاضــــــطراري إذا تن

تتحقـــــــق الحالـــــــة الأولـــــــى فـــــــي ، ف)3(، أو بعلمـــــــه لكـــــــن دون إرادتـــــــهخص المـــــــواد المســـــــكرة دون علمـــــــهشـــــــال

تنــــاول هـــذه المـــواد جـــاهلا بطبیعتهــــا أو كـــان قـــد دســـها لــــه حالـــة مـــا إذا وقـــع فـــي غلــــط مـــن تلقـــاء نفســـه ف

شــــــخص آخــــــر فــــــي الطعــــــام أو الشــــــراب، أمــــــا الحالــــــة الثانیــــــة فتتحقــــــق فــــــي حالــــــة مــــــا أخــــــذها لضــــــرورة 

  .علاجیة أو تناولها تحت تأثیر إكراه مادي أو معنوي كأن یتناولها تحت تهدید

  :مجموعة من الشروطولكي یكون السكر مانعا للمسؤولیة یجب أن وتتوافر فیه 

                                  

 .403نظام توفیق المجالي، مرجع سابق، ص 1
 .405نظام توفیق المجالي، مرجع سابق، ص 2
 .491و  490، صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر ،  3
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ــــادر علــــى  ،)1(لكــــي تنتفــــي المســــؤولیة ومفقــــدا للشــــعور تمامــــا أن یكــــون الســــكر كامــــل/ أ فیصــــبح غیــــر ق

الـــــتحكم فـــــي تصـــــرفاته، وإثبـــــات هـــــذه الحالـــــة یكـــــون عـــــن طریـــــق الفحـــــوص الطبیـــــة والمخبریـــــة، ویعـــــود 

  .التقدیر إلى قاضي الموضوع دون رقابة تمارسها علیه المحكمة العلیا

ــــــاول أن یكــــــ/ ب ون الســــــكر اضــــــطراري بحیــــــث یتناولهــــــا الشــــــخص قهــــــرا أو عــــــن غیــــــر علمــــــه، فمــــــن تن

ومــــع علمــــه بحقیقــــة تأثیرهــــا فإنــــه یعتبــــر مســــؤولا عــــن تصــــرفاته التــــي تصــــدر المــــادة المســــكرة برغبــــة منــــه 

  .منه وهو تحت تأثیرها

وجــــــوب تــــــزامن فقــــــدان الــــــوعي بســــــبب الســــــكر مــــــع ارتكــــــاب الجریمــــــة، فلكــــــي یعتبــــــر الســــــكر مانعــــــا / ج

للمســــؤولیة یجـــــب أن یكـــــون فـــــي نفـــــس الوقـــــت الـــــذي ارتكبــــت فیـــــه الجریمـــــة، وأثنـــــاء حالـــــة فقـــــدان الـــــوعي 

ــــاتج عــــن تنــــاول المــــادة المســــكرة وبمفهــــوم أخــــر إذا حصــــل الســــكر قبــــل أو بعــــد ارتكــــاب الجریمــــة  .)2(الن

  .یصبح الشخص مسؤول جزائیا عن تصرفاته

  انتفاء المسؤولیة بسبب عوامل خارجیة/ 3

إضــــــافة إلــــــى انعــــــدام الإرادة و الأهلیــــــة اللتــــــان تنفیــــــان المســــــؤولیة، یوجــــــد أیضــــــا أســــــباب أخــــــرى   

، وســـــیتم التطـــــرق لكـــــل واحـــــدة خارجیـــــة تتمثـــــل فـــــي القـــــوة القـــــاهرة و حالـــــة الضـــــرورة والحـــــادث المفـــــاجئ 

  .على حدا

  :القوة القاهرة كسبب مانع للمسؤولیة/ 1

ــــك    ــــاهرة، تاركــــة ذل ــــوة الق ــــف الق ــــى تعری ــــنص صــــراحة عل ــــة ال ــــوانین الجنائی ــــة الق ــــم تتضــــمن غالبی ل

وتعـــــــددت التعریفـــــــات الفقهیـــــــة منهـــــــا مـــــــن عرفـــــــت القـــــــوة . لاعتبـــــــارات تتعلـــــــق بالسیاســـــــة الجنائیـــــــةللفقـــــــه 

عامــــــل طبیعــــــي غیــــــر إنســــــاني، یتصــــــف بــــــالعنف أكثــــــر ممــــــا یتصــــــف بالمفاجــــــأة،  :"القــــــاهرة علــــــى أنهــــــا

ـــــر إجرامیـــــا لـــــو كـــــان الـــــذي حققـــــه إنســـــاناویســـــخر جســـــم الإ ـــــي إنتـــــاج حـــــدث یعتب أمـــــا مـــــن  ،)3("نســـــان ف

العامـــــل الــــــذي یســـــلب الشـــــخص إرادتـــــه، فیدعمــــــه :"جانـــــب القضـــــاء فقـــــد عرفتهـــــا محكمــــــة الـــــنقض بأنهـــــا

                                  

 .52عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص  1
 .144عادل قورة، مرجع سابق، ص 2
 .687، ص1997مصر،منشأة المعارف، الاسكندریة،  ، 3بهنام رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنائي، ط 3
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علـــــى إتیـــــان عمـــــل لـــــم یـــــروه ولـــــم یكـــــن یملـــــك لـــــه دفعـــــا لوقایـــــة نفســـــه أو غیـــــره مـــــن خطـــــر جســـــیم علـــــى 

  ."النفس وعلى وشك الوقوع به أو بغیره

أمــــــر لــــــم یكــــــن فــــــي وســــــع الإدراك كـــــل :"بأنهــــــا Ulpienوقـــــد عرفهــــــا الفقیــــــه الرومــــــاني اولمبیــــــان   

  .)1("الآدمي أن یتوقعه، وإذا أمكن توقعه فإنه لا یمكنه مقاومته

  :یشترط ثلاث شروطولقیام القوة القاهرة   

ـــــع / أ ـــــه غیـــــر متوق ـــــذي نشـــــأت عن ـــــر الممكـــــن التبصـــــر بـــــه، لأنـــــه إذا : أن یكـــــون العامـــــل ال أي مـــــن غی

  .البدایةأمكن التبصر فإنه یمكن دفعه و منع حدوثه من 

تشـــــدد محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة علـــــى قبـــــول الـــــدفع بعـــــدم إمكانیـــــة مقاومـــــة : عـــــدم إمكانیـــــة مقاومتـــــه/ ب

ــــاهرة ــــه القــــوة الق ــــذي تقــــوم ب ــــالقوة القــــاهرة كمــــانع للمســــؤولیة ینبغــــي أن یكــــون )2(العامــــل ال ، فلكــــي یؤخــــذ ب

ــــــنقض الفرنســــــیة، فهــــــي لا تك ــــــي بصــــــعوبة مــــــن المســــــتحیل مقاومتهــــــا، وهــــــذا مــــــا تســــــتلزمه محكمــــــة ال تف

  .)3(المقاومة بل تستلزم استحالة هذه المقاومة

ـــــه/ ج ـــــي حلول ـــــي ســـــبب ف ـــــاهرة كمـــــانع : أن لا یكـــــون للشـــــخص المعن ـــــالقوة الق ـــــد ب فبطبیعـــــة الحـــــال لا یعت

  .للمسؤولیة إذا كانت بفعل الشخص المتهم نفسه أو له ید في حدوثها

مجـــــال المســـــؤولیة الجنائیـــــة وعلیـــــه نســـــتخلص ممـــــا ســـــبق أن القضـــــاء یطبـــــق القـــــوة القـــــاهرة فـــــي   

للمســـــــیر علـــــــى جمیـــــــع الجـــــــرائم دون اســـــــتثناء، حتـــــــى ولـــــــو كانـــــــت مـــــــن المخالفـــــــات أو الجـــــــرائم المادیـــــــة 

  .بصفة عامة، وبالتالي تنتفي المسؤولیة عن مسیر الشركة

  

  

                                  

 .513،ص1966مصر،، دار الفكر العربي، القاهرة، 3رؤوف عبید، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي، ط 1
-1996 مصر، وزیر عبد العظیم،  القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2

 75،ص1997
 .372- 371عبد اللطیف عبد الرزاق الموافي، مرجع سابق، ص  3
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  :الحادث الفجائي كسبب لانتفاء المسؤولیة/ ب

مباشــــــرة الفاعــــــل نشــــــاطه، الحــــــادث الفجــــــائي كــــــل ظــــــرف غیــــــر متوقــــــع، یعــــــرض أثنــــــاء یقصــــــد ب  

  . )1(وبإضافته تصبح الواقعة التي تسبب بها معاقب علیها من طرف القانون

ویعتبـــــــر الفقهـــــــاء أن ضـــــــوابط القـــــــوة القـــــــاهرة والحـــــــادث الفجـــــــائي نفســـــــها فـــــــي النطـــــــاق المـــــــدني،   

وأنهمــــا یمــــثلان معنــــى واحــــد ســــواء مــــن حیــــث العناصــــر والشــــروط المطلوبــــة فیهمــــا أم مــــن حیــــث الأثــــر 

  .)2(المترتب علیهم

وبالتـــــالي فالشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي الحـــــادث الفجـــــائي هـــــي نفســـــها التـــــي تشـــــترط فـــــي القـــــوة   

، والاخـــــتلاف یكمـــــن فـــــي المصـــــدر -أنظـــــر شـــــروط القـــــوة القـــــاهرة -القـــــاهرة مـــــن أجـــــل انتفـــــاء المســـــؤولیة

ــــة  ــــة، ماعــــدا حال ــــوى وعوامــــل خارجی ــــأتي مــــن ق ــــا مــــا ت ــــاهرة غالب ــــالقوة الق ــــي حــــین أن فقــــط، ف الإغمــــاء، ف

  .الحادث الفجائي یشكل حادثا طارئا أثناء ممارسة نشاط معین فیكون مصدره داخلي عادة

وعلیــــــه بمجــــــرد إثبـــــــات الحــــــادث الفجـــــــائي تنتفــــــي مســـــــؤولیة المســــــیر الجزائیـــــــة عــــــن أي جریمـــــــة   

  .ارتكبها مهما بلغت جسامتها

  :حالة الضرورة/ ج

ــــارة عــــن حالــــة أو ظــــروف   تحــــیط بشــــخص مــــا فتدفعــــه لارتكــــاب جریمــــة  حالــــة الضــــرورة هــــي عب

   .)3(من أجل تفادي خطر محدق وحال

ـــــى ارتكـــــاب    ـــــدفع الجـــــاني إل ـــــوة لا یمكـــــن دفعهـــــا أو مقاومتهـــــا ت ـــــة الضـــــرورة لا یوجـــــد فیهـــــا ق وحال

الجریمـــــة، ولكـــــن توجـــــد حـــــالتین فقـــــط یختـــــار بینهمـــــا الشـــــخص وهمـــــا إمـــــا تحمـــــل الخطـــــر وإمـــــا ارتكـــــاب 

إنســـــــان تدفعـــــــه غریزتـــــــه إلـــــــى طریـــــــق النجـــــــاة فیختـــــــار ارتكـــــــاب  لكـــــــ الجریمـــــــة لـــــــدفع، وبطبیعـــــــة الحـــــــال

                                  

 .315، صرجع سابقرؤوف عبید، م 1
 .315رؤوف عبید، المرجع نفسه، ص 2
، 1، مجلد - فقها وقضاء -صبري محمود المراعي والرضا السید عبد العاطي، الشرح والتعلیق على قانون العقوبات 3

 .887، ص2009الناشرون المتحدون، دار مصر، المكتب الثقافي، دار السماح، القاهرة، 
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الجریمـــــة علــــــى أن لا یصـــــیبه ضــــــرر، ومــــــن أجـــــل هــــــذا الأســـــاس أعتبــــــرت حالــــــة الضـــــرورة مــــــن موانــــــع 

  .المسؤولیة

ـــــم یـــــرد فـــــي القـــــانون الجزائـــــري نـــــص خـــــاص بحالـــــة الضـــــرورة إنمـــــا نصـــــت المـــــادة    ع .ق 48ول

وعبـــــارة الـــــنص ". جریمـــــة قـــــوة لا قبـــــل لـــــه بـــــدفعهالا عقوبـــــة علـــــى مـــــن اضـــــطرته إلـــــى ارتكـــــاب ال:"علـــــى 

تنصــــرف أساســــا إلــــى الإكــــراه المــــادي، ولكــــن الفقــــه والقضــــاء الفرنســــي توســــع فــــي تفســــیر الــــنص المقابــــل 

فــــي الــــنص الفرنســــي وهــــو مصــــدر الــــنص الجزائــــري، بحیــــث أدخــــلا فــــي نطاقــــه الإكــــراه وحالــــة الضــــرورة 

  .)1(واستمد منه شروطهما

ــــــة الضــــــرورة ینب   ــــــوافر مجموعــــــة مــــــن الشــــــروطولقیــــــام حال فــــــي الخطــــــر والفعــــــل المرتكــــــب  غــــــي ت

  :وسنتعرض إلیها بالترتیب كالأتي

  :شروط الخطر  - 

  ):2(یجب على الخطر أن یكون  

لأن المحـــــل الخطـــــر فـــــي حالـــــة الضـــــرورة هـــــو الـــــنفس، فـــــلا یعتـــــد بـــــالخطر الـــــذي یهـــــدد : یهـــــدد الـــــنفس *

ولا یشــــــترط وقــــــوع الخطــــــر علــــــى  المــــــال، والــــــنفس تشــــــمل ســــــلامة الجســــــم والعــــــرض والشــــــرف والحریــــــة،

  .نفس المضطر بل تقوم حتى ولو وقع الخطر على نفس أخرى

یجــــب أن یكـــــون الخطــــر جســـــیما ینــــذر بضـــــرر لا یمكــــن إصـــــلاحه، فــــإذا كـــــان الخطـــــر : طــــر جســـــیمخ*

ــــــا  ضــــــئیلا لا یعفــــــى الشــــــخص مــــــن المســــــؤولیة كلیــــــا، وجســــــامة الخطــــــر تقــــــدرها محكمــــــة الموضــــــوع وفق

  .ص العادي الذي یوجد في مثل ظروف المتهملمعیار مجرد هو معیار الشخ

ـــــإذا كـــــان یســـــتطیع الشـــــخص رده دون ارتكـــــاب : الخطـــــر حـــــال* ـــــم ینتهـــــي، ف ـــــدأ ول ـــــوع، ب أي وشـــــیك الوق

  .جریمة وقعت علیه المسؤولیة

                                  

 .97عادل قورة، مرجع سابق، ص 1
 .502محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 2
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فـــــلا یجـــــوز تهریـــــب مـــــثلا شـــــخص حكـــــم علیـــــه بالإعـــــدام علـــــى أســـــاس إنقـــــاذ : الخطـــــر غیـــــر مشـــــروع*

  .حیاته

لأنــــه مــــن المفــــتض أن المجــــرم قــــد فــــوجئ بحــــدوث الخطــــر، : عــــدم تســــبب المضــــطر فــــي نشــــأة الخطــــر*

ولـــــم یكـــــن لدیـــــه وقـــــت للتفكیـــــر فـــــي كیفیـــــة رده ســـــوى بارتكـــــاب جریمـــــة، أمـــــا إذا كـــــان هـــــو المتســـــبب فیـــــه 

  وقد تعمد المساس بحقوق الغیرفإنها تنتفي كل هذه المبررات 

  :شروط فعل الضرورة  -

  :الخطر شروط، فإنه یشترط للفعل شروط أیضاكما یشترط في   

لامتنــــــاع المســــــؤولیة الجزائیــــــة تمســــــكا بحالــــــة الضــــــرورة، یجــــــب أن یكــــــون ارتكــــــاب : أن یكــــــون لازمــــــا*

ــــــره، ویقتضــــــي هــــــذا أن تنصــــــب  ــــــذي یهــــــدد الشــــــخص فــــــي نفســــــه أ غی ــــــدفع الخطــــــر ال الجریمــــــة لازمــــــا ل

ــــــى الخــــــلاص مــــــن الضــــــرر لا أن تتوجــــــه لســــــبب المنشــــــئ للخطــــــر ــــــذي قــــــد لا یعــــــد هــــــو  الجریمــــــة عل ال

فــــــإذا كانــــــت هنــــــاك وســــــیلة أخــــــرى لــــــدفع الخطــــــر كــــــالفرار أو طلــــــب  .)1(الوســــــیلة اللازمــــــة لــــــدفع الخطــــــر

  .المساعدة أو استعمال وسیلة أخرى لا تعد جریمة، فإن المسؤولیة الجزائیة تبقى قائمة

المحـــــدق یقتضـــــي هـــــذا الشـــــرط أن یكـــــون الفعـــــل متناســـــبا مـــــع الخطـــــر : أن یكـــــون متناســـــبا مـــــع الخطـــــر*

یــــدرأ الخطــــر الــــذي یتهــــدده بجریمــــة أخــــرى بالشــــخص، فــــلا ضــــرورة كلمــــا ثبــــت أنــــه بوســــع المضــــطر أن 

أقـــــل ضـــــررا وجســـــامة مـــــن الجریمـــــة التـــــي ارتكبهـــــا، أي عنـــــد ارتكـــــاب الفاعـــــل للجریمـــــة لا یكـــــون قاصـــــدا 

بهــــــا ســــــوى رد الضــــــرر، فــــــإذا لــــــم یكــــــن كــــــذلك فــــــإن المســــــؤولیة لا تنتفــــــي، وتتحــــــول هــــــذه الجریمــــــة إلــــــى 

  .)2(رد انتقاممج

  انتفاء المسؤولیة بسبب انتفاء القصد الجنائي: 4

ـــــــط والجهـــــــل فإننـــــــا أمـــــــام الخطـــــــأ الجزائـــــــي، رغـــــــم أن جـــــــرائم المســـــــیر    ـــــــد التحـــــــدث عـــــــن الغل عن

  .مادیة وعنصر الخطأ فیها ضعیف معظمها
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ؤولیة الجزائیـــــة للمســـــیرین، یجـــــب وقبـــــل بیـــــان حكـــــم الغلـــــط والجهـــــل ومـــــدى تأثیرهمـــــا علـــــى المســـــ  

ـــــد  ـــــرض وجـــــود تحدی ـــــط یفت ـــــة ســـــلبیة، بینمـــــا الغل ـــــه حال ـــــم، أي أن ـــــاء العل ـــــرق بینهمـــــا، فالجهـــــل هـــــو انتف الف

ــــرق  ــــه لا یوجــــد ف ــــرى بأن ــــب الآراء ت ــــة، إلا أن أغل ــــة إیجابی ــــم، لكــــن علمــــه مخــــالف للحقیقــــة، فهــــو حال العل

  .)1(بینها فالغلط هو الجهل والجهل هو الغلط

المســــؤولیة لا بــــد مــــن دراســــتهما مــــن كــــل وللتطــــرق إلــــى الغلــــط والجهــــل علــــى أنهمــــا ســــبب لنفــــي   

  :الجوانب كالأتي

  : الغلط المادي/ أ

ـــــذي یقـــــوم علیـــــه وهـــــذا    ـــــط المـــــادي إذا جهـــــل حقیقـــــة الفعـــــل المـــــادي ال یكـــــون الفاعـــــل بصـــــدد الغل

النـــــوع مـــــن الغلـــــط یفضـــــي إلـــــى تخلـــــف الـــــركن المعنـــــوي للجریمـــــة وبالتـــــالي إلـــــى انتفـــــاء الجریمـــــة بالـــــذات 

  .)2(ومحو المسؤولیة

  :وفعل غیر مقصود الغلط في فعل مقصود/ ب

ــــوم    ــــةحتق ــــي فعــــل مقصــــود ال ــــط ف ــــة الفعــــل  الغل ــــى حقیق ــــا بوقوعــــه عل ــــط جوهری ــــدما یكــــون الغل عن

المـــــــادي أو العنصـــــــر المفتـــــــرض فـــــــي الجریمـــــــة أو الظـــــــروف المغیـــــــرة للوصـــــــف، أو التكییـــــــف القـــــــانوني 

ــــبعض الوقــــائع الخاضــــعة  ــــةل ــــي فعــــل غیــــر .لنصــــوص غیــــر جنائی مقصــــود لا یكــــون مانعــــا أمــــا الغلــــط ف

للمســــؤولیة إلا إذا لــــم ینــــتج عــــن خطــــأ الفاعــــل نفســــه بــــل إلــــى خطــــأ شــــخص غیــــره، شــــریطة أن یثبــــت أن 

  .)3(خطأه یقع فیه أي شخص مهما كان حذرا
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  :الغلط القانوني/ ج

یوصـــــف الغلـــــط علـــــى أنـــــه غلـــــط فـــــي القـــــانون عنـــــدما یقـــــع علـــــى نـــــص قـــــانوني مجـــــرم، فیجهـــــل   

ــــه تــــأویلا خاطئــــاالفاعــــل وجــــوده أصــــلا أو  ــــانون الجزائــــري كــــان صــــریح  .)1(یؤول ــــى الــــرغم مــــن أن الق عل

ــــــى انــــــه لا یعــــــذر بجهــــــل القــــــانون إلا أن بعــــــض التشــــــریعات الأخــــــرى كانــــــت لهــــــا أراء . فــــــي قوانینــــــه عل

الجهــــــل والغلــــــط فــــــي القــــــانون غیــــــر : مخالفــــــة، ولدراســــــة هــــــذا الجانــــــب یجــــــب التطــــــرق إلیــــــه مــــــن شــــــقین

  .قانون الجنائيالجنائي و الجهل والغلط في ال

  :)2(الجهل والغلط في القانون الجنائي  - 

ـــــم بغیـــــره مـــــن    ـــــانون الجنـــــائي وبـــــین العل ـــــین العلـــــم بالق كرســـــت العدیـــــد مـــــن التشـــــریعات التفرقـــــة ب

القــــــوانین الأخــــــرى، معتبــــــرا أن الأول یقــــــوم علــــــى قرینــــــة قاطعــــــة لا تقبــــــل إثبــــــات العكــــــس، بینمــــــا الثــــــاني 

  .ع.من ق 223العكس كالقانون اللبناني في أحكام المادة یقوم على قرینة بسیطة قابلة لإثبات 

كالقــــــانون الجزائــــــري والمصــــــري فــــــي حــــــین أن بعــــــض القــــــوانین لــــــم تتضــــــمن الــــــنص علــــــى ذلــــــك   

وترجــــع هــــذه التفرقــــة إلــــى كــــون بعــــض . والفرنســــي، ومــــع ذلــــك فــــإن الفقــــه یتجــــه للأخــــذ بهــــا علــــى العمــــوم

ده قاعــــــدة قانونیـــــــة أخـــــــرى غیـــــــر جنائیـــــــة الجــــــرائم یقـــــــوم أحـــــــد عناصـــــــرها الأساســــــیة علـــــــى تكییـــــــف تحـــــــد

كالقواعـــــد المدنیـــــة أو التجاریـــــة، فـــــإذا جهلهـــــا المـــــتهم ودفـــــع بانتفـــــاء المســـــؤولیة الجنائیـــــة بســـــبب جهلـــــه أو 

ویجـــــــوز الإعتـــــــذار فـــــــي القواعـــــــد بجهـــــــل القـــــــانون لأنهـــــــا قواعـــــــد غیـــــــر . غلطـــــــه فیهـــــــا انتفـــــــت مســـــــؤولیته

ـــــدفع بـــــالغلط والجهـــــل ســـــهلا فـــــإن الصـــــ عوبة تكمـــــن فـــــي إثباتـــــه، فالقاعـــــدة هـــــي أنـــــه جنائیـــــة، وإذا كـــــان ال

مــــــن یــــــدعي جهلــــــه بالقــــــانون أو غلطــــــه فیــــــه علیــــــه أن یثبــــــت ذلــــــك، والإثبــــــات فــــــي هــــــذه الحالــــــة جــــــائز 

ـــــدیر لقاضـــــي الموضـــــوع مـــــع  ـــــرائن، ویبقـــــى التق ـــــة أو الق ـــــق الأدل ـــــع الوســـــائل، ســـــواء كـــــان عـــــن طری بجمی

  .التعلیل، سواء قبل الدفع أو رفضه
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  :القانون الجنائيالجهل والغلط في  - 

إذا كانـــــت القاعـــــدة العامـــــة أنـــــه لا یعـــــذر بجهـــــل القـــــانون الجنـــــائي، فإنـــــه مـــــع تطـــــور المجتمعـــــات   

وتشـــــعب الحیـــــاة الاجتماعیـــــة وخاصـــــة بعـــــد الثـــــورة الصـــــناعیة والتطـــــورات السیاســـــیة والاقتصـــــادیة التــــــي 

طــــــرأت علــــــى المجتمعــــــات الحدیثــــــة، مــــــع تزایــــــد دور الدولــــــة وتــــــدخلها فــــــي الحیــــــاة فــــــي كافــــــة المیــــــادین، 

لا بــــــد مــــــن تنظــــــیم الحیــــــاة الاجتماعیــــــة عــــــن طریــــــق ســــــن تشــــــریعات تتعلــــــق بالصــــــحة والســــــكینة فكــــــان 

العامــــــــة وســــــــلامة الفــــــــرد والمجتمــــــــع، وقواعــــــــد الســــــــلوك الإداري والاقتصــــــــادي، ممــــــــا أدى إلــــــــى انهمــــــــار 

ـــــا، فمـــــا بالـــــك بالتعـــــدیلات  ـــــوائح التنظیمیـــــة التـــــي یصـــــعب حتـــــى تعـــــدادها أحیان ســـــیول مـــــن القـــــوانین والل

  .)1(، فرجال القانون أنفسهم غیر ملمین بكافة القوانینالتي تلحق بها

هــــــذه العوامــــــل جمیعهــــــا إضــــــافة إلــــــى عوامــــــل أخــــــرى أدت إلــــــى توجیــــــه انتقــــــادات كبیــــــرة لقاعــــــدة   

، فاســـــــتجاب المشـــــــرع الفرنســـــــي إلـــــــى موقـــــــف الفقـــــــه والقضـــــــاء عـــــــدم جـــــــواز الاعتـــــــذار بجهـــــــل القـــــــانون

لا :" علـــــى أنـــــه 3فقـــــرة  122ي المـــــادة بنصـــــه فـــــ 1992الفرنســـــیین فـــــي قـــــانون العقوبـــــات الصـــــادر فـــــي 

ـــــام بالفعـــــل معتقـــــدا شـــــرعیته بســـــبب غلـــــط فـــــي فهـــــم  ـــــذي یثبـــــت أنـــــه ق یكـــــون مســـــؤولا جنائیـــــا الشـــــخص ال

  ".القانون لم یتمكن من تفادیه

ـــــري   ـــــات الجزائ ـــــانون العقوب ـــــي ق ـــــص صـــــریح ف ـــــاب ن ـــــى هـــــذا وأمـــــام غی ـــــاءا عل ـــــرض قاعـــــدة  وبن یف

ء یمكنـــــه التخفیـــــف مـــــن عـــــبء هـــــذه القرینـــــة، وعلـــــى عـــــدم جـــــواز الإعتـــــذار بجهـــــل القـــــانون، فـــــإن القضـــــا

  .الفقه بدوره أن یدفع بذلك لما في هذه القرینة من مفاجأة لقواعد العدالة

كانــــــت هــــــذه هــــــي العوامــــــل التــــــي تنفـــــــي مســــــؤولیة المســــــیر وتنجیــــــه مــــــن العقــــــاب إذا اســـــــتطاع   

حـــــــاق العقـــــــاب إثباتهـــــــا، وإثباتهـــــــا أمـــــــر صـــــــعب لأن جـــــــرائم التســـــــییر خطیـــــــرة ولا یجـــــــب التســـــــاهل فـــــــي إل

ـــــــاء  ـــــــار انعـــــــدام الخطـــــــأ وانتف ـــــــم یأخـــــــذ القضـــــــاء بعـــــــین الإعتب ـــــــى هـــــــذا ل بالشـــــــخص المســـــــیر، وبنـــــــاءا عل

  :)2(المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات في الحالات الأتیة

                                  

  .302- 301عمار مزیاني، مرجع سابق، ص 1
قاهرة، دار الفرقان، ال، 1ط، - دراسة مقارنة  -أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطا 2

  .399ص ،1993،مصر
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  ــــدما عــــاین عــــاملا یشــــتغل ــــه الســــابقة عن ــــد زیارت غیــــاب أي إعــــذار مــــن طــــرف مفــــتش العمــــل عن

 .على الآلة وهي مزودة بوسائل الوقایة

 غیاب أي ملاحظة من طرف لجنة الصحة والأمن وشروط العمل 

  اتخــــاذ كــــل الإحتیاطــــات اللازمــــة، وأنــــه مــــن غیــــر الممكــــن أن یتواجــــد فــــي أكثــــر مــــن مكــــان فــــي

 .نفس الوقت، نظرا لطبیعة العمل الذي یقدمه

وممـــــا ســـــبق یتضـــــح أن القـــــانون كـــــان صـــــارم وشـــــدید بخصـــــوص إثبـــــات الوســـــائل العامـــــة لمنـــــع   

  .مسیر وإعفائه من العقابالمسؤولیة لل

  الجزائیة لمسیر الشركة التجاریة تفویض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسؤولیة: ثانیا

ـــــــــي كـــــــــل جوانبهـــــــــا وخصوصـــــــــا المشـــــــــاریع والتجمعـــــــــات    ـــــــــاة الاقتصـــــــــادیة ف نظـــــــــرا لتطـــــــــور الحی

الاقتصــــــادیة والشــــــركات التجاریــــــة وتشــــــعبها، أصــــــبح مــــــن المســــــتحیل علــــــى المســــــیر القیــــــام بجمیــــــع 

أعمالــــــه بمفــــــرده وتســــــییر كافــــــة شــــــؤون الشــــــركة، فظهــــــرت فكــــــرة تفــــــویض الســــــلطة كوســــــیلة للتنظــــــیم 

  .ولرفع الضغط عن المسیر

  :سنتطرق لمفهوم النفویض وما یتطلبه من شروط قانونیة خلال العناصر التالیة  

  ماهیة التفویض: 1

مــــن جهــــة  ســــنتطرق فــــي هــــذا العنصــــر إلــــى تعریــــف التفــــویض مــــن جهــــة والأســــاس القــــانوني لــــه  

ــــة تــــأثیره  ــــه مــــن ناحی ــــواع التفــــویض، وهــــذا كمــــدخل قبــــل التطــــرق إلی أخــــرى، إضــــافة إلــــى شــــروط وأن

  .الجزائیة على مسؤولیة المسیر

  :مفهوم التفویض/ أ

تعــــــدد المصــــــطلحات حــــــول التفــــــویض، فمــــــنهم مــــــن أطلــــــق علیــــــه تفــــــویض الســــــلطة ومــــــنهم مــــــن   

صـــــب فـــــي مفهـــــوم واحـــــد، وعلیـــــه إلا أنهـــــا تن. ســـــماه تفـــــویض الاختصـــــاص أو تفـــــویض الصـــــلاحیات



 .الفصل الأول                 المحددات المفاهيمية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة -الباب الأول 

134 

حـــــق التصـــــرف واتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي نطـــــاق محـــــدد  -المفـــــوض إلیـــــه-مـــــنح الغیـــــر:" فـــــالتفویض هـــــو

  .)1("وبالقدر اللازم لإنجاز مهام معینة

التنـــــازل عـــــن صـــــلاحیات معینـــــة تقـــــع عـــــادة ضـــــمن مســـــؤولیة شـــــخص معـــــین :"كمـــــا یعـــــرف بأنـــــه  

وهـــــذا التفــــویض یكــــون دومــــا بصـــــورة  المؤسســــة،هــــو رئــــیس مؤسســــة أو هیئـــــة معینــــة كمجلــــس إدارة 

قتـــــــة ولأســـــــباب معینـــــــة، إذا مـــــــا زالـــــــت هـــــــذه الأســـــــباب زال معهـــــــا، وتبقـــــــى ممارســـــــة الصـــــــلاحیات مؤ 

  .)2("بة المفوض إلا في حالات التعذر القانونیةراقخاضعة لإشراف وم

ــــــات محــــــددة    ــــــام بواجب ــــــتمكن مــــــن القی ــــــه تخصــــــیص الســــــلطة لشــــــخص معــــــین ی ویعــــــرف عــــــل أن

المرؤوســــــین ضــــــرورة للتشــــــغیل الفعــــــال للتنظــــــیم لأن لــــــذلك، فــــــالتفویض بالســــــلطة مــــــن المــــــدیر إلــــــى 

  .)3(المدیر لا یستطیع القیام بالأعمال بنفسه، أو الإشراف على مختلف أجزاء التنظیم

ـــــازل   ـــــویض الاختصـــــاص هـــــو تن ـــــه فتف ـــــة إلیهـــــا  وعلی المســـــیر عـــــن بعـــــض الاختصاصـــــات الموكل

ـــــام بالعمـــــل المفـــــوض بـــــه، مـــــع  ـــــیس كلهـــــا إلـــــى أحـــــد الأشـــــخاص، لفتـــــرة زمنیـــــة مؤقتـــــة كافیـــــة للقی ول

  . منحه كل الوسائل القانونیة التي تمكنه من ممارسة الاختصاص الذي فوض له

  الأساس القانوني للتفویض /ب

للمســـــیر  تفـــــویض الاختصـــــاص المعطـــــى مبـــــدألـــــم یعـــــرف القضـــــاء الفرنســـــي وهـــــو بصـــــدد إقامـــــة   

أي إهتمــــــــام بخصـــــــوص تبریــــــــره بحجـــــــج قانونیــــــــة، واكتفـــــــى بــــــــذلك إلــــــــى  أو القـــــــائم بــــــــإدارة الشـــــــركة،

الإســــــــناد إلــــــــى التجــــــــارب العملیــــــــة التــــــــي تفیــــــــد أن تركیــــــــز المســــــــؤولیات الجنائیــــــــة علــــــــى المســــــــیرین 

ــــ أمــــروالمــــدیر یعــــد  ــــدما یفــــوض الإشــــراف عل ــــر مقبــــول، فعن  والأقســــام بالشــــركةى بعــــض الإدارات غی

إلــــــى بعــــــض المرؤوســــــین الــــــذین یتمتعــــــون بجانــــــب مــــــن الســــــلطة والإدارة، فــــــإن دور الإشــــــراف یبــــــدو 

ــــــاء  ــــــى إعف ــــــویض إل ــــــة أو التف ــــــؤدي هــــــذه الإناب ــــــا أن ت ــــــدو غریب ــــــه مــــــرتبط بهــــــذه الســــــلطة، ولا یب وكأن

                                  

  .281، ص2001زكي محمد هاشم، أسالیب الإدارة، دار السلاسل، الكویت،  1
  .577مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 2
  .299، ص1985مصر، ماجد راغب الحلو، علم الإدارة العامة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  3
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ام رئـــــیس أو مســـــیر الكیـــــان مـــــن المســـــؤولیة، لأن هـــــؤلاء المفوضـــــین لهـــــم صـــــفة تكفـــــي لضـــــمان إحتـــــر 

  .)1(فون على إدارتهاللوائح في قسم أو فرع الشركة الذین یشر 

وائح والقـــــوانین، شـــــل صـــــفة النظـــــام العـــــام للـــــ عة القـــــائم بتســـــییر الشـــــركةوحتـــــى لا یكـــــون باســـــتطا  

ـــــة  ـــــذها أو للتهـــــرب مـــــن مقتضـــــیات مســـــؤولیاته، بمجـــــرد اســـــتعماله لرخصـــــة الإناب بامتناعـــــه عـــــن تنفی

ـــــــــى یـــــــــد الفقیـــــــــه الفرنســـــــــي أو تفـــــــــویض الاختصـــــــــاص، لكـــــــــن أبـــــــــرز هـــــــــذه  المحـــــــــاولات جـــــــــاءت عل

  :سنوضحها كالأتي levasseurلیفاسیر

لاحـــــــظ الفقیـــــــه أن هنـــــــاك صـــــــعوبة كبیـــــــرة تتعلـــــــق بفكـــــــرة النظـــــــام العـــــــام، ســـــــیما : نظریـــــــة لیفاســـــــیر

ـــــــــه للخـــــــــروج عـــــــــن مقتضـــــــــیاته، فوضـــــــــه نظریـــــــــة مضـــــــــیقة  ـــــــــي بخصـــــــــوص تحدیـــــــــد نطاق للإنابـــــــــة ف

لرخصـــــــة بـــــــاللوائح التـــــــي تفـــــــرض التزامهـــــــا الاختصـــــــاص أو تفویضـــــــه، فهـــــــو یقیـــــــد اســـــــتعمال هـــــــذه ا

ـــــلا  ـــــك ف ـــــاره كـــــذلك یمكـــــن أن یكـــــون محـــــلا للتفـــــویض، أمـــــا مـــــا دون ذل عامـــــة، فكـــــل مـــــا یمكـــــن اعتب

ــــــانون أو اللائحــــــة،  یمكــــــن أن یكــــــون كــــــذلك، فعنــــــدما تكــــــون الالتزامــــــات أو الفــــــروض مفروضــــــة بالق

القـــــــائم بإدارتهـــــــا لا فهـــــــو یعتبـــــــر ذلـــــــك التزامـــــــا شخصـــــــیا، وبالتـــــــالي فالمســـــــیر أو رئـــــــیس المنشـــــــأة أو 

یســـتطیع بــــأي حــــال أن یخلعــــه علــــى غیــــره، فــــإذا فعـــل فــــإن ذلــــك یكــــون تحــــت مســــؤولیته أي انــــه هــــو 

فقـــــد جـــــاءت هـــــذه النظریـــــة للتوفیـــــق . مـــــن یتحمـــــل مخـــــاطر عـــــدم قیـــــام الشـــــخص المفـــــوض بتنفیـــــذها

ــــــر تضــــــییقا لهــــــذه  ــــــدوا أكث ــــــر أنهــــــا تب ــــــوائح والتنظیمــــــات غی ــــــدأ ســــــلطان الل ــــــویض ومب ــــــدأ التف ــــــین مب ب

رخصـــــــة، كمـــــــا انـــــــه لتقریـــــــر مســـــــؤولیة القـــــــائم بـــــــالإدارة عـــــــن أعمـــــــال تابعیـــــــه لا یشـــــــترط أن تكـــــــون ال

أن هـــــذا الالتــــزام یتعلـــــق  اللــــوائح والقــــوانین قـــــد فرضــــت علیـــــه التزامــــا شخصـــــیا بالتنفیــــذ، ولكـــــن یكفــــي

أن لا توجــــد حــــالات قانونیـــــة غیـــــر انــــه لا یمنــــع . بالشــــكل التســــییري للمنشــــأة أو الكیــــان الاقتصــــادي

فیهــــــا إعمــــــال مبــــــدأ الإنابــــــة للمعفــــــي مــــــن المســــــؤولیة إذا نــــــص القــــــانون أو اللائحــــــة صــــــراحة یمنــــــع 

 الأحــــوالعلــــى حضــــر كــــل تفــــویض للســــلطة وهــــذا الحظــــر لا ینــــال مــــن مبــــدأ الإنابــــة طالمــــا أن هــــذه 

  .)2(منصوص علیها قانونا

                                  

  .249ص مرجع سابق،ي، طیفوري زواو  1
  .250، صمرجع سابقواوي، طیفوري ز  2
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إحترامـــــه ویـــــرد بعـــــض الفقـــــه منتقـــــدا لیفاســـــیر أن فكـــــرة النظـــــام العـــــام نفســـــها لا تفـــــرض أن یكـــــون   

ــــالإدارة أو رئیســــها، إنمــــا یجــــب أن یكــــون محترمــــا احترامــــا  ــــائم ب ــــه هــــو الق فردیــــا منــــوط بشــــخص بعین

  .)1(مطلقا وعام وغیر شخصي، مما لا مجال لتقیید رخصة الإنابة بمتطلبات مصطنعة

  شروط التفویض/ج

ــــــى   ــــــي تحــــــافظ عل ــــــویض شــــــروط ینبغــــــي مراعاتهــــــا والعمــــــل بمقتضــــــیاتها كونهــــــا الوســــــیلة الت  للتف

، وحتــــى یكــــون نافــــذا بالنســــبة للشــــركة وللغیــــر وهــــذه هــــي جملــــة فعالیتــــه وتحقــــق الحكمــــة والغایــــة منــــه

  :الشروط

  :من حیث الأطراف  - 

ـــــان    ـــــه، كونهمـــــا المعنی ـــــد الحـــــدیث عـــــن الأطـــــراف فـــــنحن نتحـــــدث عـــــن المفـــــوض والمفـــــوض ل عن

ـــــإ ـــــيب ـــــوض فإنـــــه لا یســـــتطیع أن یفـــــوض ســـــوى الصـــــلاحیات الت ـــــویض، فبالنســـــبة للمف یملكهـــــا،  جراء التف

ـــــه تفـــــو  ـــــر مـــــن إولا یجـــــوز ل ، لأن طـــــارات الشـــــركة لتنفیـــــذ المهمـــــة نفســـــهایض عمـــــل واحـــــد لإثنـــــین أو أكث

ـــــــص الســـــــلطة  ـــــــق العمـــــــل نفســـــــه مـــــــن شـــــــأنه أن یقل ـــــــویض مـــــــن أجـــــــل تحقی ـــــــر مـــــــن تف ـــــــین أكث الجمـــــــع ب

والصــــلاحیات الممنوحــــة لكــــل واحــــد مـــــن المفــــوض إلــــیهم، ولا شــــيء یمنـــــع المفــــوض مــــن تفــــویض جـــــزء 

    .)2(و كلهامن صلاحیاته أ

ــــة    ــــذ المهــــام الموكل ــــه مــــن أن یتمتــــع بالســــلطة اللازمــــة مــــن أجــــل تنفی ــــد ل ــــه فــــلا ب ــــوض ل أمــــا المف

ـــــتم الوضـــــع تحـــــت  ـــــه ، وأن ی ـــــة ل ـــــه بالنســـــبة للمهمـــــة الموكل ـــــاس كفاءت ـــــاءة وتق ـــــرة وكف ـــــه كـــــل الخب ـــــه ول إلی

للمفــــــوض تصــــــرفه كامــــــل الوســــــائل المادیــــــة والبشــــــریة التــــــي تكفــــــل لــــــه تنفیــــــذ مهمتــــــه، وأن یكــــــون تابعــــــا 

، وعلـــــى مرتبطـــــا بـــــه عـــــن طریـــــق عقـــــد عمـــــل ومنخرطـــــا ضـــــمن علاقـــــات الســـــلطة الرئاســـــیة فـــــي الشـــــركة

  .)3(درایة بتفاصیل المهمة الموكلة إلیه

  

                                  

  .250طیفوري زواوي، المرجع نفسه، ص 1
2 jean pradel, droit pénal économique, 2eme éd, dalloz, paris, 1990, p :420. 

  .395محمود داوود یعقوب،مرجع سابق، ص 3
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  :من حیث الشكل  - 

ـــــذا فیجـــــوز أن یكـــــون شـــــفهیا،    ـــــا، ل ـــــرض أن یكـــــون التفـــــویض كتابی لا یوجـــــد أي مـــــادة قانونیـــــة تف

  .تكون واضحة صریحةولم یشترط صیغة محددة له المهم المهم أن 

  :من حیث المدة  - 

ـــــو لمســـــنا إســـــتمراریة فـــــي التفـــــویض    یشـــــترط فـــــي التفـــــویض أن یكـــــون مؤقتـــــا غیـــــر دائـــــم، لأنـــــه ل

  .)1(فهذا یؤدي إلى إلغاء الجهاز المفوض، وبالتالي مساس بأجهزة السلطة المحددة قانونا

  :من حیث الموضوع  - 

المشــــرع بـــــالقوة مــــن أجــــل توزیــــع الســـــلطات یشــــترط فــــي التفــــویض أن یكــــون جزئیـــــا، فقــــد تــــدخل   

مثـــل مـــا هـــو الحـــال فـــي ظـــل شـــركة المســـاهمة، وأســـند لكـــل جهـــاز مهمـــة قانونیـــة، فمـــثلا فـــي شـــركة 

حــــین تــــم الفصــــل بــــین هــــاتین  المســــاهمة القدیمــــة أســــند مهمــــة الرقابــــة والتســــییر لمجلــــس الإدارة، فــــي

ــــــین لمجلــــــس المراقبــــــة، وأســــــند  فأســــــند مهمــــــة الرقابــــــة. فــــــي ظــــــل شــــــركة المســــــاهمة الحدیثــــــة المهمت

مهمـــــة التســـــییر لمجلـــــس المـــــدیرین، وفـــــي ظـــــل هـــــذا التقســـــیم أقـــــر المشـــــرع بتعـــــدیلات اتفاقیـــــة لكیفیـــــة 

ــــــى  ســــــلطة ممارســــــة الســــــلطة وإدارة الشــــــركة فأجــــــاز للســــــلطة أن تفــــــوض جــــــزء مــــــن صــــــلاحیاتها عل

ـــــــة، مراعـــــــاة ـــــــین الســـــــلطات، وتسلســـــــل الأجهـــــــزة داخـــــــل  أخـــــــرى لكـــــــن بصـــــــفة جزئی ـــــــدأ الفصـــــــل ب لمب

  شركة، فیحظر أن یكون التفویض كلي، نظرا لما یترتب عنه من قضاء على درجة السلم ال

  .)2(القانوني للأجهزة

  

  

                                  

شیباني نضیرة، مسؤولیة مسیري الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستار،  1

، 2013تخصص مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .174ص
  .174یة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة ، مرجع سابق، صشیباني نضیرة، مسؤولیة مسیري الشركات التجار  2
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  :من حیث الرقابة  - 

بإمكـــــان المفـــــوض التـــــدخل فـــــي عمـــــل المفـــــوض لـــــه، لأن التفـــــویض لا یمنعـــــه مـــــن ذلـــــك، كمـــــا   

ــــة لــــه ســــواء كتابیــــة أو شــــفهیة بكــــل  الأعمــــال التــــي قــــام أنــــه علــــى المفــــوض لــــه تقــــدیم تقــــاریر إجباری

  .بها

  :التفویض أنواع/ د

التفـــــــویض یمكـــــــن أن یأخـــــــذ عـــــــدة أشـــــــكال فـــــــیمكن أن یكـــــــون مباشـــــــر، ویمكـــــــن أن یكـــــــون غیـــــــر   

  .مباشر، والاختلاف یكمن في طریقة تنفیذه وإجراءاته

  :التفویض المباشر  - 

لا تثـــــــور إشـــــــكالیة أو تعقیـــــــدات فـــــــي التفـــــــویض المباشـــــــر لأن إجراءاتـــــــه واضـــــــحة، وهـــــــي التـــــــي   

ســـــبق ذكرهـــــا، وســـــمي مباشـــــرا لأن العلاقـــــة التـــــي تـــــربط المفـــــوض بـــــالمفوض بـــــه مباشـــــرة لا یتخللهـــــا 

 . أي وسیط، أو جهاز یعمل كهمزة وصل بین أطراف التفویض الأساسیة

  :التفویض غیر المباشر  - 

ـــــویض ا   ـــــوض بمـــــا أن التف ـــــین المفـــــوض والمف لمباشـــــر ســـــمي مباشـــــرا لعـــــدم وجـــــود طـــــرف آخـــــر ب

، فإنـــه وبطبیعــــة الحـــال عنــــد ذكـــر التفـــویض غیــــر المباشـــر یفهــــم وجـــود طـــرف ثالــــث یـــدخل فــــي إلیـــه

ــــوض  ــــة، والمف ــــوض یكــــون هــــو مصــــدر الســــلطة القانونی ــــث المف ــــة، بحی ــــة ثلاثی ــــة فتصــــبح علاق العلاق

ویض بالســــلطة، والمفــــوض لــــه الثــــاني هــــو لــــه الأول هــــو الــــذي حصــــل علــــى ســــلطات بنــــاء علــــى تفــــ

الـــــــــذي یحصـــــــــل علـــــــــى الاختصاصـــــــــات مـــــــــن المفـــــــــوض الأول، ونفـــــــــس الشـــــــــروط المطلوبـــــــــة فـــــــــي 

التفــــــویض المباشــــــر مطلوبــــــة أیضــــــا فــــــي غیــــــر المباشــــــر، یضــــــاف إلیهــــــا فقــــــط عنصــــــر الإذن، فــــــلا 

ــــال  ــــاني إلا بــــإذن مــــن المفــــوض، ومث ــــه الث ــــویض الســــلطة للمفــــوض ل ــــه الأول تف یســــتطیع المفــــوض ل
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مــــن القــــانون التجــــاري، التــــي تجیــــز لــــرئیس مجلــــس الإدارة  6فقــــرة  624ا نجــــده فــــي نــــص المــــادةهــــذ

  .)1(أو للمدیر العام، أن یفوض تحت مسؤولیته جزءا من السلطات المفوضة إلیه

ـــــوض، لأن مصـــــدر    ـــــل یضـــــل قـــــائم إذا طـــــرأ أي عـــــارض علـــــى المف ـــــا لا ینتهـــــي ب ـــــویض هن والتف

  .)2(من القانون التجاري 637تطبیقا لنص المادة هذه الاختصاصات هي الشركة، وهذا 

  تطبیقات التفویض: 2

والتـــــي نـــــرى  بعـــــد التطـــــرق لماهیـــــة التفـــــویض مـــــن كـــــل جوانبهـــــا ننتقـــــل إلـــــى تطبیقـــــات التفـــــویض   

قـــــرب وعلـــــى أرض الواقـــــع، والتفـــــویض لا یظهـــــر فـــــي كـــــل أنـــــواع الشـــــركات بـــــل  تطبیقـــــه عـــــنكیفیـــــة 

ـــــــى توزیـــــــع الاختصاصـــــــات فـــــــي الشـــــــركة ذات الحجـــــــم والأجهـــــــزة  ـــــــه قـــــــائم عل ـــــــوع معـــــــین، لأن فـــــــي ن

ــــــي شــــــركة المســــــاهمة، لاحتوائهــــــا االمتشــــــعبة والضــــــخامة، وهــــــذه المعــــــ ــــــق بشــــــكل واضــــــح ف ییر تنطب

تعمال التفــــــویض مـــــن أجــــــل الســـــیر الحســــــن علـــــى عـــــدة أجهــــــزة قانونیـــــة تتطلــــــب توزیـــــع المهــــــام واســـــ

  .ورفع الضغط عن المسیر

  :تطبیقات التفویض في ظل شركة المساهمة القدیمة/أ

مـــــن المعـــــروف أن شـــــركة المســــــاهمة تتكـــــون مـــــن ثـــــلاث أجهــــــزة قانونیـــــة، تتمثـــــل فـــــي الجمعیــــــة   

العامـــــــة والتـــــــي تضـــــــم مجموعـــــــة المســـــــاهمین المكـــــــونین للشـــــــركة، ومـــــــن مجلـــــــس إدارة یقـــــــوم بمهمـــــــة 

ــــل الشــــركة أمــــام  ــــع بســــلطة تمثی ــــذي یتمت ــــس الإدارة ال ــــى مجل ــــداخلي للشــــركة، بالإضــــافة إل التســــییر ال

  : ض یكون بالترتیب التسلسلي فإنه یكون كالآتيبما أن التفوی. الغیر

  

                                  

یجوز لرئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أن یفوض تحت :" ...في فقرتها السادسة على أنه 624تنص المادة  1

  ....". مسؤولیته جزء من السلطات المسندة إلیه تطبیقا لأحكام المقاطع السابقة
في حالة وقوع مانع مؤقت للرئیس أو وفاته أو استقالته أو عزله، یجوز لمجلس الإدارة أن :" على أنه 637تنص المادة  2

  .ینتدب قائما بالإدارة لیقوم بوظائف الرئیس

لة، تستمر وفي حالة المانع المؤقت ، یمنح هذا الإنتداب لمدة محددة قابلة للتجدید، وفي حالة الوفاة أو الإستقالة أو الإقا

  ".هذه المدة إلى غایة انتخاب رئیس جدید
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  :التفویض من الجمعیة العامة إلى مجلس الإدارة  - 

فــــــي حــــــدود مــــــا رســــــمه القــــــانون، تقــــــوم الجمعیــــــة العامــــــة بتفــــــویض الســــــلطة إلــــــى مجلــــــس الإدارة   

  :ویكون ها التفویض في 

یحــــــق للجمعیــــــة العامــــــة التفــــــویض لمجلــــــس الإدراة بســــــلطة زیــــــادة : زیــــــادة أو تخفــــــیض رأس المــــــال*

ــــــــین  ــــــــر، او تخفیضــــــــه بشــــــــرط عــــــــدم المســــــــاس بمــــــــدأ المســــــــاوات ب رأس المــــــــال مــــــــرة واحــــــــدة أو أكث

المســــــاهمین، وتـــــــتم تحدیـــــــد الكیفیـــــــات ومعاینـــــــة التنفیــــــذ والقیـــــــام بـــــــإجراء التعـــــــدیل المناســـــــب للقـــــــانون 

  .)1(الاساسي

الجمعیـــــــة العـــــــام هـــــــي وحـــــــدها المؤهلـــــــة لتقریـــــــر إصـــــــدار الســـــــندات : ر ســـــــندات الاســـــــتحقاقإصـــــــدا*

  .)2(وتحدید شروطها أو السماح بذلك، ولكن یجوز لها أن تفوض هذا إلى مجلس الإدارة

  :التفویض من مجلس الإدارة إلى المدیر العام  -

ــــل   ــــى الأق ــــس إدارة یتكــــون مــــن ثــــلاث أعضــــاء عل عضــــو  12و فــــي شــــركة المســــاهمة یوجــــد مجل

ـــــــس الإدارة بانتخـــــــاب رئـــــــیس لـــــــه یســـــــمى رئـــــــیس مجلـــــــس الإدارة، هـــــــذا  ـــــــى الأكثـــــــر، ویقـــــــوم مجل عل

ــــین مــــن  الــــرئیس بمــــا انــــه لا یســــتطیع تــــولي كــــل المهــــم لوحــــده، فإنــــه بإمكانــــه ترشــــیح شــــخص أو اثن

مــــــن   624حیــــــث یســــــتطیع وحســــــب المــــــادة . )3(أجــــــل مســــــاعدته ویقــــــوم بتعیینهــــــا كمــــــدراء عــــــامین

ـــــرئیس أم المـــــدیر العـــــام بإعطـــــاء الكفـــــالات أو الضـــــمانات القـــــانون التجـــــاري  أن یقـــــوم بمـــــنح الإذن لل

  .الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي یحدده

  

  

  

                                  

  .من القانون التجاري الجزائري 712و 2فقرة  691المواد  1
  .من القانون التجاري الجزائري 84مكرر  715المادة  2
  .من القانون التجاري الجزائري 339المادة  3
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  :التفویض من رئیس مجلس الإدارة إلى المدیرین العامین  - 

ــــــنهم مــــــن أجــــــل    ــــــام بتعیی ــــــذي ق ــــــى المــــــدیرین العــــــامین ال ــــــویض مهــــــام إل ــــــس الإدارة بتف ــــــوم مجل یق

مســــــاعدته، ویمكــــــن أن یقومــــــا بتفــــــویض الســــــلطة إلــــــى أشــــــخاص آخــــــرین بــــــإذن مــــــن مجلــــــس الإدارة 

  . وهنا نكون أمام التفویض غیر المباشر

  :تطبیقات التفویض في ظل شركة المساهمة الحدیثة/ ب

لشـــــركة المســـــاهمة لعـــــدة أســـــباب منهـــــا عـــــدم وجـــــود اســـــتقلالیة لأجهـــــزة  وجهـــــت انتقـــــادات كثیـــــرة  

ـــــى أجهـــــزة التســـــییر، فاســـــتحدثت ـــــة العامـــــة عل شـــــركة مســـــاهمة جدیـــــدة  الإدارة بســـــبب ســـــیطرة الجمعی

وبـــــــأجهزة أخـــــــرى، فـــــــتم الفصـــــــل بـــــــین ســـــــلطة الإدارة وســـــــلطة الرقابـــــــة فـــــــي ظـــــــل شـــــــركة المســـــــاهمة 

عضـــــو علــــــى الأكثــــــر  12الأقـــــل ومــــــن الحدیثـــــة، مجلــــــس مراقبـــــة مكــــــون مـــــن ســــــبع أعضـــــاء علــــــى 

ــــذین ت، ویقــــوم هــــذا الأخیــــر بتعیــــین أعضــــاء مجلــــس المــــ.مــــن ق 654حســــب نــــص المــــادة  دیرین ال

  _ت.ق 644المادة_ یتولون إدارة الشركة

  : وطبق فیها التفویض كالآتي

ــــس المــــدیرین* ــــى مجل ــــة إل ــــس المراقب ــــي : تفــــویض مــــن مجل ــــس المــــدیرین الشــــركة ف ــــل رئــــیس مجل یمث

ـــــس علاقاتهـــــا مـــــع  ـــــة لمـــــنح نف ـــــس المراقب ـــــانون الأساســـــي مجل ـــــه یجـــــوز أن یؤهـــــل الق ـــــر أن ـــــر، غی الغی

  ._ت.ق 652_السلطة لتمثیل عضو أو أعضاء أخرین في مجلس المدیرین 

ــــــــى الغیــــــــر* ــــــــس المــــــــدیرین إل ــــــــس المراقبــــــــة و مجل ــــــــوض : تفــــــــویض مــــــــن مجل مــــــــدام أن الشــــــــركة تف

  .ال ذلك تفویض لجنة دراسةسلطاتها العامة ولیس الخاصة، فإمكانها الاستعانة بالغیر، مث

  إثبات التفویض وأثره على المسؤولیة الجزائیة للمسیر:4

ــــب مجموعــــة مــــن    ــــة، یرت ــــات فــــي المســــائل الجزائی ــــویض لإثباتــــه للقواعــــد العامــــة للإثب یخــــض التف

  النتائج، وفي حالة إذا ما ثبت تترتب علیه نتائج أخرى وهذا ما سنتطرق إلیه
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  :إثبات التفویض والدفع به/أ

لكــــــي ینفــــــي المســــــیر المســــــؤولیة الجزائیــــــة عنــــــه، علیــــــه أن یقــــــدم الــــــدلیل علــــــى وجــــــود التفــــــویض   

ــــــات، وفــــــي  ــــــة وســــــائل الإثب ــــــویض یمكــــــن إثباتهــــــا بكاف لســــــلطته واختصاصــــــاته لتابعــــــه، ومســــــألة التف

حالـــــــة وقـــــــوع جریمـــــــة أول مـــــــن یتـــــــابع هـــــــو المســـــــیر، وعلیـــــــه ان یتمســـــــك وبـــــــدون تـــــــأخیر بتفـــــــویض 

یـــــدفع المســـــؤولیة نحـــــو المفـــــوض لـــــه، وبمجـــــرد التمســـــك بتفـــــویض  ســـــلطاته، والـــــذي مـــــن الممكـــــن أن

الســــلطة أثنــــاء المتابعــــة فإنهــــا تتحــــول إلــــى وســــیلة دفــــاع قاطعــــة فــــي النــــزاع وعلــــى المحكمــــة أن تــــرد 

علیهـــــا قبـــــل اســـــتبعادها، وبالنســـــبة لمحكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة وفـــــي قـــــرارین لهـــــا، الأول مـــــؤرخ فـــــي 

ــــــــي  30/03/1989 ــــــــاني مــــــــؤرخ ف ــــــــویض الســــــــلطة كــــــــدفع  05/01/1993والث ــــــــدفع بتف ــــــــرت ال اعتب

ــــه  أول یجــــب تقدیمــــه ــــدفع ب ــــل ال ــــداء أي دفــــع فــــي الموضــــوع أمــــام محكمــــة أول درجــــة، ولا یقب قبــــل إب

  .)1(أمام جهة الاستئناف

ــــــــویض الســــــــلطة أو    ــــــــدفع بتف ــــــــأن ال ــــــــین ب ــــــــنقض الفرنســــــــیة یتب ــــــــرارات محكمــــــــة ال ومــــــــن خــــــــلال ق

ــــى مــــن یتمســــك بــــ ــــیس مــــن النظــــام العــــام، وعل ه أن یقدمــــه إلــــى محكمــــة أول درجــــة الاختصاصــــات ل

ـــــــدلیل بجمیـــــــع  ـــــــي الموضـــــــوع، ویعـــــــود للمســـــــیر وحـــــــده إقامـــــــة ال ـــــــع أو مناقشـــــــة ف ـــــــل أبـــــــداء أي دف قب

  :الوسائل، ومحكمة النقض ركزت بخصوص وسائل عناصر وسائل الإثبات نذكر منها

  .وجود الدلیل الكتابي لیس ضروریا/ أ

ة الموضــــــوع عنصــــــر إثبــــــات وقــــــد یعتبــــــر محتــــــوى التفــــــویض الكتــــــابي لا یشــــــكل بالنســــــبة لقضــــــا/ ب

  .غیر كاف

   .)2(تفویض السلطة یجب أن یترجم كشروط لتنفیذ عقد العمل/ ج

ونظــــرا لمـــــا ســـــبق ونظـــــرا لعـــــدم وجـــــود نـــــص یحضـــــر التفـــــویض، فإنـــــه لا یوجـــــد مـــــانع مـــــن قبـــــول   

التفــــــــویض فــــــــي أي مجــــــــال، وفــــــــي منشــــــــور أرســــــــله وزیــــــــر العــــــــدل إلــــــــى النــــــــواب العــــــــامین بتــــــــاریخ 
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یحـــــدد فیهـــــا بعـــــض العناصـــــر التـــــي یمكـــــن الاعتمـــــاد علیهـــــا فـــــي تحدیـــــد المفـــــوض  02/05/1977

  :إلیه حتى یكون أهل لتحمل المسؤولیة وهي

 التكوین المهني للمعني، خاصة في مجال الأمن -

 كفاءته داخل المؤسسة -

 أجرته الشهریة -

 تجربته في النشاط المطلوب -

 عدد العمال الموضوعین تحت تصرفه -

 رف في العتادسلطته في التوظیف والتص -

  :للمسیر أثر التفویض ونتائجه على المسؤولیة الجزائیة/ ب

بطبیعـــــة الحـــــال كـــــان للتفـــــویض أثـــــر واضـــــح علـــــى مســـــؤولیة المســـــیر الجزائیـــــة، وأحـــــدث تغیـــــرات   

ـــــزین لتوســـــیع  ـــــى اتجـــــاهین، الأول كـــــان مـــــن المحف ـــــد انقســـــم الفقـــــه بهـــــذا الخصـــــوص إل مهمـــــة علیهـــــا، وق

كــــان مضــــیق لنطاقــــه، وهــــذا مــــا سنفصــــل فیــــه خــــلال العناصــــر الآتیــــة نطــــاق التفــــویض والاتجــــاه الثــــاني 

  .مع ذكر النتائج التي خلفها الأخذ بهذا الإجراء

  : الاتجاه الموسع لنطاق التفویض  - 

إهـــــتم أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه بـــــالتفویض وتطبیقـــــه فـــــي مجـــــال مســـــؤولیة المســـــیر، بحیـــــث یمكــــــن   

ـــــه ـــــت ل ـــــي خول ـــــویض ســـــلطاته الت ـــــع الحـــــالات تف ـــــي جمی ـــــا أو بموجـــــب النظـــــام الأساســـــي  للمســـــیر ف قانون

ــــــة بصــــــفته للشــــــركة ــــــه المســــــؤولیة الجنائی ــــــة تســــــند ل ــــــت القاعــــــدة التجریمی ــــــة مــــــا إذا كان ــــــى فــــــي حال ، وحت

  .)1(شخصیة

التفــــویض، فإنــــه یــــؤدي إلــــى تحلــــل المســــیرین مــــن  فــــي حالــــة الأخــــذ بهــــذا المبــــدأ، وتوســــیع نطــــاق  

علــــــیهم شخصــــــیا، فیســــــأل عنهــــــا المفــــــوض جمیــــــع مســــــؤولیاتهم الجزائیــــــة والتــــــي مــــــن المفتــــــرض أن تقــــــع 

  .إلیه وحده وتنتفي مسؤولیة المسیر بشكل نهائي
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  :)1(وقد كان لأصحاب هذا الرأي عدة مبررات استندوا إلیها لتعزیز اتجاههم وهي  

ــــانوني صــــریح، لأنهــــا مــــن ابتكــــار القضــــاء *  ــــي أي نــــص ق ــــدیها أي ســــند ف ــــیس ل ــــة التفــــویض ل أن نظری

  .یمنعها، والأخذ بها أمر مشروع وحده، وبالمقابل لا یوجد نص

أن التفـــــویض هـــــو الوســـــیلة الأساســـــیة لتخفیـــــف المســـــؤولیة الجزائیـــــة عـــــن المســـــیر، وصـــــفة الـــــرئیس أو * 

  .المسیر لم تعد شرطا كافیا، حیث أن السلطة الفعلیة، قد لا ترتبط بها

ســـــیما لـــــو  إن اشـــــتراط وجـــــود التـــــابع ضـــــمن المســـــؤولین الممكنـــــین یـــــردي إلـــــى عـــــدم مســـــاواة الرؤســـــاء* 

ثبــــت أن التــــابع المكلــــف بمصــــلحته ارتكــــب المخالفــــة ممــــا قــــد یــــدفع بالشــــركة إلــــى أن تضــــع علــــى رأســــها 

  .شخصا لیتحمل المسؤولیة فقط

أن أســــــلوب التســــــییر الحــــــدیث یــــــرفض تمركــــــز الســــــلطة بیــــــد الــــــرئیس ویــــــوحي بتوزیــــــع المهــــــم، بــــــل إن * 

ـــــع مـــــرتبط بواجـــــب تنظـــــیم الشـــــركة نفســـــه، ویســـــتجیب أحی ـــــة الإطـــــارات والعمـــــال فـــــي هـــــذا التوزی ـــــا لرغب ان

  .شغل مناصب المسؤولیة، والتفویض في مثل هذه الحالة ینفي كل خطأ في حق الرئیس

  :الاتجاه المضیق لنطاق التفویض -

یـــــرى أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه أنـــــه حتـــــى وفـــــي حالـــــة غیـــــاب نـــــص قـــــانوني یمنـــــع تفـــــویض الســـــلطة   

ــــــــار  ــــــــه یجــــــــب الأخــــــــذ فــــــــي الاعتب ــــــــائي، فإن ــــــــانون الجن النصــــــــوص الموجهــــــــة للمســــــــیر بصــــــــفته فــــــــي الق

الشخصـــــیة والتـــــي تحملـــــه المســـــؤولیة بمفـــــرده دون غیـــــره، أو فـــــي حالـــــة مـــــا إذا نـــــص المشـــــرع علـــــى منـــــع 

ــــة یقــــوم الالتــــزام الشخصــــي للمســــیر ولا یســــتطیع  التفــــویض صــــراحة فــــي بعــــض الجــــرائم، ففــــي هــــذه الحال

أعمالـــــه وعـــــن تبعـــــات  بـــــأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال خلعـــــه علـــــى غیـــــره، وبالتـــــالي یصـــــبح مســـــؤول ن تبعـــــات

  .)2(مخاطر عدم قیام المفوض إلیه بتنفیذها

فبــــالنظر إلــــى ســــلطة الرقابــــة التــــي یمارســــها المفــــوض علــــى المفــــوض إلیــــه، مــــن غیــــر الممكــــن   

إخــــلاؤه مــــن المســــؤولیة كلیــــا، إضــــافة إلــــى أنــــه یكــــون مســــؤول بســــبب فشــــل اختیــــاره للمفــــوض إلیــــه الــــذي 
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مفـــــــروض أن یراعـــــــي المســـــــیر هـــــــذا قبـــــــل القیـــــــام بتوزیـــــــع یشـــــــترط أن یكـــــــون ذو خبـــــــرة وكفـــــــاءة، ومـــــــن ال

  .مهامه

ــــــدر الــــــذي    ــــــاء مــــــن المســــــؤولیة یكــــــون بالق ــــــرى بعــــــض الفقهــــــاء أن الإعف ــــــس التصــــــور ی ــــــي نف وف

تتعطــــــل فیــــــه وظیفــــــة الــــــرئیس الأساســــــیة، إذ لا یمكنــــــه التنــــــازل عــــــن الصــــــلاحیات المنوطــــــة بــــــه بحكــــــم 

فــــي حــــین كــــان هنـــــاك رأي  .)1(لصــــیقة بــــه القــــانون أو بموجــــب النظــــام الأساســــي للشــــركة، والتــــي تكـــــون

أخـــر یــــرى بــــان المســـؤولیة الجزائیــــة تبقــــى قائمــــة حتـــى بعــــد تســــلیمه بعــــض الســـلطات إلــــى غیــــره، وتخلیــــه 

  .)2(عنها ما لم یتم هذا التخلي وهذا التفویض في السجل التجاري

ـــــــى نتیجتـــــــین مفادهمـــــــا أنـــــــ   ـــــــالي وتبعـــــــا لمـــــــا ســـــــبق فإننـــــــا نخلـــــــص إل إذا فـــــــوض المســـــــیر  هوبالت

اختصاصـــــــاته الفنیـــــــة والتقنیـــــــة، والتـــــــي لیســـــــت مرتبطـــــــة لا بوظیفـــــــة ولا بصـــــــفة المســـــــیر، فـــــــإن المســـــــیر 

ــــق بالاختصاصــــات  لمفــــوض إلیــــه،یتحــــرر مــــن المســــؤولیة تمامــــا ویتحملهــــا ا ــــویض یتعل أمــــا إذا كــــان التف

ساســــي للشـــــركة، والتــــي أســــندت لـــــه شخصــــیا بموجــــب القـــــانون أو النظــــام الأ والســــلطات الإداریــــة العامـــــة

ـــــا، فتفـــــویض الســـــلطة فیهـــــا فـــــإن المســـــؤولیة تكـــــون لصـــــیقة بـــــه ولا  ـــــي التفـــــویض هـــــذه المســـــؤولیة كلی یخل

للتـــــابع لـــــیس مـــــن طبیعتـــــه إعفـــــاء المســـــیر مـــــن المســـــؤولیة الجزائیـــــة، ذلـــــك أن مـــــن مهامـــــه الرئیســـــة فـــــي 

  .الشركة هي الرقابة

  :أثار ونتائج تفویض السلطة على أطرافه  - 

العامـــــــة تفضـــــــي إلـــــــى أن نقـــــــل الســـــــلطة یـــــــؤدي إلـــــــى نقـــــــل المســـــــؤولیة مـــــــن  إذا كانـــــــت القاعـــــــدة  

هـــــذا مـــــا یبــــــدو  –المســـــیر إلـــــى التـــــابع، وبــــــذلك یـــــتخلص المســـــیر مــــــن المســـــؤولیة الملقـــــاة علـــــى عاتقــــــه 

قطــــــة مــــــن صــــــعوبات وتشـــــــعبات ن، ولكــــــن الواقــــــع لــــــیس بهــــــذه الســــــهولة، لمــــــا یحــــــیط بهــــــذه ال-ظاهریــــــا
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المســـــیر القائمـــــة علـــــى خطئـــــه الشخصـــــي والمســـــؤولیة التـــــي مختلفـــــة، فیجـــــب أولا التمییـــــز بـــــین مســـــؤولیة 

  .)1(تتم عن الأفعال التي یقوم بها تابعوه في المؤسسة

 أثر التفویض على مسؤولیة المسیر الناتجة عن خطئه الشخصي: 

ـــــــر مســـــــؤول  ـــــــة، فـــــــإن هـــــــذا الأخی ـــــــي مســـــــؤولیة المســـــــیر الجزائی عـــــــن كمـــــــا ســـــــبقنا وأن درســـــــنا ف

أو غیـــــر عمدیــــــة، ولا یعفـــــى منهــــــا إلا إذا عارضـــــه عــــــارض أخطائـــــه الشخصـــــیة ســــــواء كانـــــت عمدیــــــة 

  .من موانع المسؤولیة التي ذكرت سابقا

وتعتبــــــــــر مــــــــــن الأخطــــــــــاء الشخصــــــــــیة ســــــــــوء التنظــــــــــیم فــــــــــي الشــــــــــركة، ســــــــــوء توزیــــــــــع المهــــــــــام 

بــــأن التفــــویض لا یقــــوم فــــي والصــــلاحیات، مــــنح تفــــویض فــــي غیــــر محلــــه، وقــــد ذهــــب الــــبعض للقــــول 

المؤسســـــــات الصـــــــغیرة أو فـــــــي المؤسســـــــات التـــــــي لا یبـــــــرر حجمهـــــــا أو توزیعهـــــــا الجغرافـــــــي مثـــــــل هـــــــذا 

الأمــــر، فمســــیر الشــــركة الصــــغیرة یبقــــى ملــــزم بصــــفة شخصــــیة ومســــتمرة بالســــهر علــــى تنفیــــذ واحتــــرام 

كمـــــا یســـــأل عـــــن  والمســـــیر یســـــأل عـــــن الخطـــــأ النـــــاتج عـــــن ســـــوء التنظـــــیم والإدارة،. الأنظمـــــة والقـــــوانین

ــــــوائح، باعتبارهــــــا جمیعهــــــا  الخطــــــأ النــــــاتج عــــــن الإهمــــــال وعــــــدم الاحتیــــــاط وعــــــدم احتــــــرام القــــــوانین والل

إخـــــلال بـــــالتزام عـــــام مثلـــــه مثـــــل ســـــائر المـــــواطنین المفـــــروض علـــــیهم مســـــایرة تصـــــرفاتهم، ممـــــا یتطلـــــب 

ؤولیة مـــــــنهم یقضـــــــة وانتبـــــــاه حتـــــــى لا یصـــــــیبوا غیـــــــرهم بأضـــــــرار، ولهـــــــذا لا یعفـــــــى المســـــــیر مـــــــن المســـــــ

الجنائیـــــة الناتجـــــة عـــــن عــــــدم احتیاطـــــه وعـــــد اتخــــــاذ التـــــدابیر اللازمـــــة والتــــــي تتطلبهـــــا طبیعـــــة النشــــــاط 

فـــــــإذا حـــــــدث أي ضـــــــرر أو وفـــــــاة بســـــــبب ســـــــوء التجهیـــــــزات أو عـــــــدم تزویـــــــد  الـــــــذي تمارســـــــه الشـــــــركة،

الآلات بوســــــائل الوقایــــــة أثنــــــاء العمــــــل، فــــــإن المســــــؤولیة الجنائیــــــة تقــــــع علــــــى عــــــاتق المســــــیر بصــــــفته 

  .)2( لجریمة غیر عمدیة ناتجة عن إهمال وقلة احترازفاعلا

وفـــــي جمیـــــع الحـــــالات دون اســـــتثناء التـــــي یقـــــوم بهـــــا المســـــیر ســـــواء إهمـــــال أو عـــــدم احتیـــــاط أو 

عــــــدم إحتـــــــرام القــــــوانین واللـــــــوائح، تقــــــوم مســـــــؤولیته الجزائیـــــــة علــــــى أســـــــاس ارتكابــــــه لخطـــــــأ شخصـــــــي، 
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ـــــوی ـــــق التف ـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة عـــــن طری ـــــه ال ـــــیس بإمكان ـــــة لا ول ـــــي هـــــذه الحال ـــــویض ف ض، لان التف

  .)1(یشكل مانع من موانع المسؤولیة

 أثر التفویض على مسؤولیة المسیر الناتجة عن أخطاء تابعیه: 

كمـــــا ســـــبق الـــــذكر فـــــإن التفـــــویض بالنســـــبة للأخطـــــاء الشخصـــــیة لا یعـــــد مـــــانع للمســـــؤولیة، لكـــــن 

  .الإشكالیة تثار في حالة أخطاء تابعیه

فـــــي هـــــذه الحالـــــة یمكـــــن أن یصـــــبح للتفـــــویض أثـــــر ویتحـــــل المســـــؤولیة المفـــــوض إلیـــــه بـــــدلا مـــــن   

المســــیر، مــــا لــــم یثبــــت بأنــــه كــــان ســــببا فــــي ذلــــك بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال، كــــأن یرتكــــب خطــــأ شخصــــي 

ــــة الرقابــــة مــــن طــــرف المســــیر  ــــى ارتكــــاب خطــــأ أیضــــا، فمــــثلا ســــوء التنظــــیم وقل ــــه إل ــــالمفوض إلی یجــــر ب

  .طأ من طرف التابع وبالتالي لا تخلي المسیر من المسؤولیةتساهم في ارتكاب الخ

أمــــــا إذا كــــــان التفــــــویض مســــــتوفي لكــــــل الشــــــروط ومطــــــابق للقــــــوانین، فــــــإن أي خطــــــأ للمفــــــوض   

ـــــرده ـــــه بمف ـــــه یتحمـــــل تبعات ـــــل یســـــأل هـــــو الأخـــــر عـــــن ، إلی ـــــه فقـــــط ب ـــــه عـــــن أخطائ ـــــوض ل ولا یســـــأل المف

حــــــدود الصــــــلاحیات المخولــــــة لــــــه مــــــن  أخطــــــاء تــــــابعین والخاضــــــعین لســــــلطته ورقابتــــــه، ویســــــأل ضــــــمن

ـــــى كـــــل مـــــن حملـــــه ر طـــــرف المســـــیر، ســـــواء كـــــان التفـــــویض مباشـــــ ا أو غیـــــر مباشـــــر، فهـــــو مســـــؤول عل

  .ویبقى المسیر معفى من كل المسؤولیة مادام تفویضه صحیحا خال من أي شائبة. المهام

أنـــــه فـــــي  1975/ 23/01وبحســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي قـــــرار محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة المـــــؤرخ فـــــي   

حــــــال قیــــــام مســــــؤولیة المفــــــوض فــــــإن مســــــؤولیة المفــــــوض إلیــــــه تســــــتبعد، أمــــــا فــــــي حالــــــة قیــــــام مســــــؤولیة 

ـــــى أســـــاس أن الحالـــــة تبادلیـــــة ولا یمكـــــ ن الجمـــــع المفـــــوض إلیـــــه فـــــإن المســـــیر یعفـــــى مـــــن المســـــؤولیة، عل

 .)2(لیتینبین المسؤو 

ة حــــوادث فــــي حالــــوهــــذا یبــــدو بعیــــد عــــن المنطــــق، وهــــذا مــــا بــــدا واضــــحا فــــي القــــانون الجزائــــري   

مـــــن القـــــانون  41العمـــــل المصـــــحوبة بالوفـــــاة، أو الجـــــروح المنصـــــوص علیهـــــا والمعاقـــــب بأحكـــــام المـــــادة 

المتعلـــــق بالوقایـــــة الصـــــحیة والأمـــــن وطـــــب العمـــــل، التـــــي  1988جـــــانفي  26المـــــؤرخ فـــــي  88/07رقـــــم 

                                  

  .592-591، ص 1982، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، 1مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة الاقتصادیة، ط 1
2 mirielle delmas_marty,droit pénal des affaires, 1er partie générale, politique pénal, p.u.f, paris, 1990, p :97  
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 40، 39، 38، 37یتعــــــرض المخــــــالف للعقوبــــــات المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــواد :" تــــــنص علــــــى أنــــــه

بغــــض النظــــر عــــن العقوبــــات التــــي قــــد یتعــــرض لهــــا تطبیقــــا لقــــانون العقوبــــات، فــــي حالــــة حــــادث أعــــلاه 

القـــــانون لا فتطبیـــــق أحكـــــام هـــــذا ". عمـــــل أو وفـــــاة أو جـــــروح حســـــب مفهـــــوم التشـــــریع الجـــــاري بـــــه العمـــــل

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري، ومـــــن خلالهمـــــا یمكـــــن  289و  288المـــــادة یمنـــــع مـــــن تطبیـــــق أحكـــــام 

والمفـــــــوض إلیـــــــه معــــــا، لكـــــــن علـــــــى أساســـــــین مختلفــــــین أحـــــــدهما علـــــــى أســـــــاس أحـــــــد  معاقبــــــة المفـــــــوض

  .)1(الأنظمة تیاط، والأخر على أساس عدم مراعاةالاح

للتفــــــویض أثــــــر حســــــب كــــــل حالــــــة فــــــیمكن أن یكــــــون مــــــانع لمســــــؤولیة المســــــیر، وبالتــــــالي فــــــإن   

  .ویمكن أن لا یعفیه منها، وتقوم بشكل طبیعي حسب النصوص العامة
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وفـــــي الأخیــــــر فمـــــن أجــــــل دراســــــة جریمـــــة الاســــــتیلاء علـــــى أمــــــوال الشــــــركة وإحاطتهـــــا مــــــن كــــــل   

جوانبها،كـــــان لا بـــــد مـــــن التطـــــرق أمـــــوال الشـــــركة ومـــــا تشـــــتمله ثـــــم مســـــؤولیة المســـــیر الجزائیـــــة، باعتبـــــار 

أن جریمـــــة الاســـــتیلاء هـــــي مـــــن ضـــــمن جـــــرائم التســــــییر والتـــــي یرتكبهـــــا المســـــیر بحكـــــم منصـــــبه داخــــــل 

      .الشركة

وال الشـــــــركة هـــــــي أســـــــاس قیامهــــــا، مـــــــن أجـــــــل هـــــــذا أحیطــــــت بالحمایـــــــة مـــــــن أي تهدیـــــــد أو أمــــــو    

ــــك أن منصــــبهم فــــي الشــــركة یســــهل لهــــم  ــــد الــــذي یلحقهــــا مــــن مســــیریها، ذل خطــــر وخصوصــــا مــــن التهدی

ــــة،  ــــذمتها المالی ــــذي یمــــس ب ــــأي عمــــل إجرامــــي وخصوصــــا ال ــــام ب ــــیه مولأن عملهــــالقی واجــــب  میفــــرض عل

ـــــى أمـــــوال الالتـــــزام بالمحافظـــــة بمنـــــع ارتكـــــاب الجـــــرائم فـــــي حقهـــــا،  ونملزمـــــ فهـــــموممتلكـــــات الشـــــركة،  عل

الشخصــــــیة العمدیــــــة وغیــــــر  معــــــن أفعــــــاله مســــــؤولین وایكونــــــ مإنهفــــــللجریمــــــة  هــــــم موفــــــي حالــــــة ارتكــــــابه

بالاســــتناد إلــــى القواعــــد العامــــة  ون، ویعــــاقبمأم مــــع غیــــره مهــــذه الأفعــــال بمفــــرده واالعمدیــــة، ســــواء ارتكبــــ

جـــــرائم والمصـــــنفة ضـــــمن فاعـــــل أصـــــلي أو شـــــریك، وأهـــــم نقطـــــة تتمیـــــز بهـــــا هـــــذه الفئـــــة مـــــن ال مبصـــــفته

، والتــــــي تظهــــــر فــــــي تســــــمیتها وكأنهــــــا هــــــي المســــــؤولیة الجزائیــــــة عــــــن فعــــــل الغیــــــر الجــــــرائم الاقتصــــــادیة

ــــمتح ــــالمســــیر فعــــل ا لی ــــى الخطــــأ  هرتكب شــــخص آخــــر إلا أنهــــا فــــي الواقــــع مســــؤولیة شخصــــیة، تقــــوم عل

  .ه المسیر بنفسه لكن في اختلاف في طریقة ارتكابه فقطالشخصي الذي یرتكب

أهـــــم نقطــــــة وهـــــي علاقـــــة المســـــؤولیة الجزائیـــــة للشـــــركة بمســــــؤولیة كمـــــا لـــــم یفتنـــــا الحـــــدیث عـــــن   

ــــك مــــن  ج، .ع.مكــــرر ق 51خــــلال نــــص المــــادة المســــیر، والتــــي تحــــاكم بصــــفتها فــــاعلا أو شــــریكا، وذل

ــــه  ــــث أن ــــة حی ــــي حال ــــى ارتكــــاب المســــیر الجریمــــة لمــــا إذا ف ــــا إل ــــه یحاســــب معهــــا جنب حســــاب الشــــركة فإن

جریمتــــه دون قیـــــام  جنــــب، أمــــا فـــــي حالــــة ارتكابــــه الجریمـــــة لحســــابه الخــــاص وفائدتـــــه، فإنــــه یســــأل عـــــن

  . مسؤولیة الشركة، ذلك أن الشركة تكون الضحیة بالدرجة الأولى

أمـــــا عـــــن العقوبـــــات التـــــي تطبـــــق فـــــي حـــــق الشـــــخص المعنـــــوي فـــــي حالـــــة قیـــــام مســـــؤولیته فهـــــي   

تختلـــــف عـــــن تلـــــك المطبقـــــة فـــــي حـــــق الشـــــخص الطبیعـــــي بحیـــــث تتمحـــــور جلهـــــا فـــــي المســـــاس بالذمـــــة 

  .المالیة للشركة باعتبارها الوسیلة الأكثر تحقیقا للإیلام لها

وفــــي حالــــة ثبــــوت مســــؤولیة المســــیر الجزائیــــة، فإننــــا لا تنتفــــي إلا فــــي حلــــة وجــــود قــــوة قــــاهرة أو   

ــــ ة الضــــرورة وغیرهــــا، هــــذا بالنســــبة للحــــالات العامــــة، أمــــا حــــادث فجــــائي وإكــــراه مــــادي أو معنــــوي، وحال
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فهـــــي حالـــــة تفـــــویض الســـــلطة، والتـــــي لـــــم یوجـــــد نـــــص عـــــن الحالـــــة الخاصـــــة بهـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم 

صــــریح عنهــــا فـــــي القــــانون الجزائــــري، إنمـــــا القضــــاء هــــو الـــــذي أخــــذ بهــــا فـــــي بعــــض الأحكــــام الصـــــادرة 

ــــــه ا ــــــه، ونظــــــرا للأهمیــــــة البالغــــــة للتفــــــویض ولتطبیق ــــــه مــــــن الواجــــــب علــــــى عن ــــــي الشــــــركات فإن لفعلــــــي ف

  .المشرع التدخل بمجموعة من النصوص لتنظیمه
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 الفصل الثاني                           

  صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة                

یمكـــــن أن یعـــــزي تطـــــور الشـــــركات و اكتســـــابها أهمیتهـــــا الحالیـــــة إلـــــى الحاجـــــة الماســـــة إلیهـــــا     

نتیجــــة عجــــز الفــــرد وحــــده علــــى القیــــام بــــبعض المشــــاریع الضــــخمة مــــن جهــــة، و مــــن جهــــة أخــــرى نظــــرا 

  .للتطور المستمر الذي تعرفه الحیاة الاقتصادیة في الآونة الأخیرة

و في بلادنا نجد أن دور الشركات یتجسد خاصة في میدان الاستثمار الداخلي و الأجنبي إذ تعیش     

الجزائر إصلاحات اقتصادیة منذ بدایة الثمانینات و تمر بمرحلة انتقالیة هامة من اقتصاد موجه إلى 

و لأجل ذلك، و تحقیقا  .اقتصاد السـوق الذي یعتمد على تنمیة روح المبادرة لـدى الأفـراد و الجماعات

لهذا، و ككل قوة دافعة لا بد من إیجاد أطر صلبة تحتوي اندفاعها حتى تبقى السیطرة على نشاطها 

ممكنة و لا تنحرف فتحدث أضرار مادیة ومعنویة تفوق الخدمات التي تؤدیها، و لذلك كان من اللازم 

یلة حیاتها إلى ما بعد انتهائه،ا حیث أن إحاطتها بأحكام واضحة ودقیقة تنظمها ابتدءا من نشأتها و ط

  .الخروج عن هذه الأحكام قد یعرقل تحقیق هذا الهدف

وبعد ما شهدته الشركات من انتشار واسع وتطور عادت به على الجانب الاقتصادي للدولة، إلا 

ن الجرائم أنها لم تسلم من الجرائم التي تسعى إلى هدم كیانها وانتهاك أموالها، وقد صنف هذا النوع م

ضمن ما یسمى بالجرائم الاقتصادیة، والتي كان عالم الاقتصاد كبیئة خاصة لظهورها ونموها فیه، وقد 

برزت هذه الجریمة بصورة واضحة خلال القرنین الماضیین وخاصة خلال النصف الثاني من هذا القرن 

دار تشریعات تحمي وخاصة في الدول التي نحت منحى الاقتصاد الموجه ،ولذلك كان لابد من إص

التحولات الاقتصادیة من العبث والتسلط والفوضى والفساد، وقد عرف مجموعة من الفقه الجریمة 

الاقتصادیة على أنها كل فعل غیر مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نص على تجریمه في قانون 

  .)1(لسلطة المختصةالعقوبات، أو في القوانین الخاصة بخطط التنمیة الاقتصادیة الصادرة من ا

                                  

 .9، ص1980، مطبعة جامعة بغداد، -الجرائم الاقتصادیة–فخري عبد الرزاق الحدیثي، قانون العقوبات  1
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وقد جرم  القانون الجنائي هذا النوع من الجرائم حمایة للمصالح الأساسیة للمجتمع الإنساني، ومن 

أهم هذه المصالح حمایة المال من جرائم الاعتداء علیه سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان الاعتداء 

تصادیة عن غیرها من الجرائم بمجموعة من بالقیام بالفعل أو الامتناع عنه،و تتمتع هذه الجرائم الاق

  :الخصائص أهمها أن

الجریمة الاقتصادیة جریمة متحركة، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء / 1

  .الحالة الاقتصادیة التي تعیشها البلاد، مهما كان نظامها، والنص الخاص بها یستنفذ غرضه

معظمها على تأثیم الفعل الخطر، وإن كان لم یحقق ضررا أو قد لا أن الجرائم الاقتصادیة تجري / 2

یحققه، في حین أن جرائم القانون العام التجریم لا یكون إلا على الفعل الضار، وأحیانا الفعل المبني على 

  .الضرر، أي لا یشترط تحقق النتیجة فبمجرد قیام الفعل تقوم الجریمة

لطة التحقیق والحكم في بعض الجرائم الاقتصادیة إلى لجان إداریة تتجه بعض التشریعات إلى إسناد س/ 3

ولیس إلى السلطة المختصة بالتحقیق في الجرائم الجنائیة أو المحاكم، على أساس أن هذه الجرائم أقرب 

  .إلى المخالفات لأوامر السلطة

بات وخاصة في أحكام كثیرا ما تخرج الجرائم الاقتصادیة عن بعض القواعد العامة في قانون العقو / 4

المسؤولیة، حیث أنه تجري المساءلة فیها عن فعل الغیر، وتقوم مساءلة الشخص الاعتباري، ویضعف 

الاعتداد بالركن المعنوي في الجریمة ویساوي المشرع بین الشروع والفعل التام وأحیانا الشروع المجرد عن 

ترض ولا یشترط ضرورة علم الجاني أم لا، فالركن النیة الجرمیة، أي بعبارة أخرى الركن المعنوي فیها مف

  .المادي لوحده یكفي

  .العدید من الجرائم الاقتصادیة تنقضي بالتصالح أو المصالحة مع الإدارة المختصة/ 5
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یصعب حصر الجرائم الاقتصادیة، ومعظم العقوبات المقررة لها تتمیز بالطابع النفعي، أي أن هذه / 6

فیها عقوبات تكمیلیة أو تبعیة تتضمن رد المال المستولي علیه في هذه الجرائم  العقوبات غالبا ما یكون

  . )1(أو المصادرة أو الغرامة المالیة التي تقدر بأضعاف المال المستولى علیه أو المختلس أو المسروق

ومن أهم وأخطر الجرائم الاقتصادیة جریمة الاستیلاء على أموال الشركة، وهي من الجرائم   

تشعبة والتي تحتوي على أكثر من جریمة والتي تهدد الشركة التجاریة بشكل كبیر، فكما سبق وتكلمنا الم

عنها في الفصل الأول  فهي تقع على أموال الشركة، والتي تعتبر العنصر الأساسي لقیام الشركة، فإن تم 

یلاء من ضمن جرائم التسییر المساس بالذمة المالیة للشركة تتلاشى الشركة تدریجیا، وتعتبر جریمة الاست

والتي یقوم بها المسیر لما له من سلطة في الشركة تسهل علیه ارتكاب هذه الجریمة، حیث أنه بدل أن 

یوظف المال لمصلحة الشركة فإنه یستولي علیه ویستعمله لمصلحته الشخصیة، ویصبح من ضمن أمواله 

  .الخاصة

ــــد جریمــــة الاســــتیلا ــــى صــــفة الجــــانيوتبعــــا لمــــا ســــبق فمــــن أجــــل تحدی -ء، فإنــــه یجــــب النظــــر إل

ــــــى الــــــركن المــــــادي والمتمثــــــل فــــــي اســــــتعمال المــــــال للمصــــــلحة الشخصــــــیة، أي فــــــي غیــــــر  -المســــــیر وإل

المحــــل المخصــــص لــــه، وبهــــذا نكــــون قــــد حــــددنا الجــــرائم التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق جریمــــة الاســــتیلاء علــــى 

  . خرج عن دائرة الاستیلاءأموال الشركة، والتي حتى لو اختلفت في الوصف والجزاء فإنها لا ت

ولمــــا لهـــــذه الجریمــــة مـــــن خطـــــورة علــــى الشـــــركة والشـــــركاء وحتــــى علـــــى الغیـــــر، فقــــد ســـــعت كـــــل 

ـــــل تمـــــس إقتصـــــاد الدولـــــة  ـــــى مكافحتهـــــا والحـــــد منهـــــا، كونهـــــا لا تمـــــس الأشـــــخاص فقـــــط ب التشـــــریعات إل

یقــــوم بـــــه ككــــل فهــــي تـــــدخل فــــي نطـــــاق الجــــرائم الاقتصــــادیة والتـــــي تعتبــــر بالغـــــة الخطــــورة ، فكــــل فعـــــل 

ــــق مصــــلحته الشخصــــیة، یعتبــــر  المســــیر یمــــس بذمــــة الشــــركة المالیــــة، ویلحــــق الضــــرر بهــــا مقابــــل تحقی

مــــن قبیـــــل جـــــرائم الاســــتیلاء ویعتبـــــر صـــــورة مـــــن صــــوره، مهمـــــا كـــــان نـــــوع الجریمــــة، وأیـــــا كانـــــت طریقـــــة 

نـــــه ارتكابهـــــا، المهـــــم أنهـــــا تصـــــب فـــــي وعـــــاء واحـــــد وهـــــو الاســـــتیلاء، والمســـــیر لكـــــي یقـــــوم بالاســـــتیلاء فإ

  .یتخذ عدة سبل توصله إلى هدفه

                                  

و حسني عبد السمیع  54-53، ص2010منتصر سعید حمودة، الجرائم الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  1

، دار الفكر الجامعي، 1إبراهیم، الجرائم الاقتصادیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، ط

 .29، ص2010الإسكندریة، 
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ـــــي    ـــــة البســـــیطة الت ـــــك التقلیدی ـــــر تل ـــــة غی ـــــة حدیث ـــــز هـــــذه الجـــــرائم هـــــو لجوؤهـــــا لطـــــرق فنی فمـــــا یمی

ترتكــــز علـــــى العنـــــف، حیــــث أصـــــبحت هـــــذه الجــــرائم تعتمـــــد علـــــى الحیلــــة والتفكیـــــر باســـــتغلال المناصـــــب 

  .والنفوذ المخولة قانونا لأشخاص محددین لهم صلاحیة تمثیل الشركة

وبنــــاءا علـــــى ذلــــك ســـــندرس أهـــــم الجــــرائم التـــــي یرتكبهــــا المســـــیر وتـــــدخل فــــي نطـــــاق الاســـــتیلاء، 

ــــغ حــــدا  ــــي تبل ــــت الحــــالي مــــن طــــرف المســــیر والت ــــي الوق ــــرة ف ــــي ترتكــــب بكث ــــى الجــــرائم الت ــــا عل وقــــد ركزن

  .هاما من الخطورة، تستلزم التوقف عندها وإعطائها أولویة من الدراسة

  :ذا الفصل إلى مبحثینمن أجل ما سبق ذكره تم تقسیم ه

  .صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة طبقا للقانون التجاري: المبحث الأول

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة طبقـــــــا لقـــــــانون العقوبـــــــات وقـــــــانون : المبحـــــــث الثـــــــاني صـــــــور جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

 .الفساد

  المبحث الأول                  

  صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة طبقا للقانون التجاري        

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري، للشـــــــركات  842إلـــــــى  544خصـــــــص المشـــــــرع الجزائـــــــري المـــــــواد مـــــــن   

التجاریـــة بدایـــة مــــن الأحكـــام العامـــة إلــــى الأنـــواع وقواعـــد ســــیر كـــل نـــوع مــــن الشـــركات وكیفیـــة تأسیســــها 

ـــــرك أي ـــــم یت ـــــى بطلانهـــــا، ول ـــــنن  وصـــــولا إل ـــــة مق نقطـــــة دون تفصـــــیل فكـــــل مـــــا یخـــــص الشـــــركات التجاری

، حیــــث أن المشــــرع لــــم یتوقــــف عنــــد الأحكــــام فقــــط بــــل ذكــــر فـــــي ذات .فــــي نصــــوص القــــانون التجــــاري

القـــــــانون مجموعـــــــة مـــــــن الجـــــــرائم تخـــــــص الشـــــــركات التجاریـــــــة والعقوبـــــــات المقـــــــررة لهـــــــا، بـــــــدلا مـــــــن أن 

  .یدرجها ضمن قانون العقوبات

وردت فــــي القـــــانون التجــــاري ، والتـــــي تعتبــــر مـــــن أبــــرز صـــــور جریمـــــة  ومــــن بـــــین الجــــرائم التـــــي

اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة للمصـــــــلحة –الاســـــــتیلاء،هي جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي لأمـــــــوال الشـــــــركة 

  .والجرائم المتعلقة بالمیزانیة، وكذلك جریمة التفلیس  -الشخصیة

  .كل نوع وفیما یلي سنفصل في كل جریمة على حدا مع التركیز على خصوصیة
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  جریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة: المطلب الأول

لــــــم یــــــنص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى جریمــــــة اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة للمصــــــلحة الشخصــــــیة، ،   

ــــي المــــادة  ــــي القــــانون التجــــاري ف ــــص علیهــــا ف ــــل ن ــــداءا بالمشــــرع )1(811/3والمــــادة  800/4ب ــــك اقت ، وذل

ــــــــث أن الأصــــــــل التــــــــاریخي ــــــــانون الفرنســــــــي، نتیجــــــــة  الفرنســــــــي، حی لهــــــــذه الجریمــــــــة ونشــــــــأتها تعــــــــود للق

الفضــــائح المالیـــــة الكبــــرى التـــــي تعرضــــت لهـــــا الشــــركات الضـــــخمة، ومــــا تبـــــع ذلــــك مـــــن حــــالات إفـــــلاس 

وانهیــــــار معظمهــــــا، حیــــــث فقــــــد غالبیــــــة المجتمــــــع الثقــــــة فیهــــــا، واقتــــــرن الشــــــك بمجــــــالي إدارتهــــــا ونزاهــــــة 

ن الرقابـــــة علیهـــــا، وهـــــذا مـــــا أدى إلـــــى وجـــــوب تجـــــریم أدائهـــــم، الأمـــــر الـــــذي اســـــتدعى إضـــــفاء المزیـــــد مـــــ

الأفعــــال المرتكبــــة مــــن طــــرف المســــیرین والتــــي تضــــر بالشــــركة، ونشــــأت جریمــــة التعســــف فــــي اســــتعمال 

أوت  8فــــــي فرنســــــا مــــــع صــــــدور المرســــــومین التشــــــریعیین المــــــؤرخین فــــــي  1935أمــــــوال الشــــــركة ســــــنة 

  ).2(1935أكتوبر  30و

إخضـــــاع :" الاســـــتعمال بمفهومـــــه الواســـــع علـــــى أنـــــه" le robert"ویعـــــرف القـــــانون الفرنســـــي   

الشـــــيء أو المـــــادة للحصـــــول علـــــى أثـــــر لتلبیـــــة احتیـــــاج، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى هـــــلاك أو تغییـــــر الشـــــيء أو 

، أمــــا عــــن كیفیــــة الاســــتعمال فیكفــــي أن یكــــون بســــیطا لكــــي یعتــــد بــــه، وهــــذا مــــا أقرتــــه "المــــادة المســــتعملة

  ).3(10/10،1983محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر ب 

                                  

الذي یتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1

، دار هومة للطباعة 5التجاري، المعدل والمتمم وأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، ط

  .210، ص2015-2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة، استعمالا /4:"..ج على أنه.ت.ق 800/4تنص المادة 

یعلمون أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة 

  ".أو غیر مباشرة

المساهمة و القائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین  رئیس شركة/3:"..ج على أنه.ت.ق 811/3تنص المادة 

یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل 

 ".  شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

 
2
 annie medina, op.cit , P :01 

3 Eva Jolyet Coraline, Joli_Bauyn Gartner, l’abus de biens Sociaux, paris, 2002, p :54_56. 
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وقبـــــل الـــــدخول فـــــي تفاصـــــیل الموضـــــوع فالاســـــتعمال الـــــذي یـــــدخل فـــــي إطـــــار جریمـــــة الاســـــتیلاء   

علــــى أمــــوال الشــــركة، هــــو الاســــتعمال الناقــــل للحیــــازة، بحیــــث فــــي حــــال اســــتعمل المســــیر ســــیارة الشــــركة 

ــــــــره،  ــــــــل جــــــــرائم أخــــــــرى غی ــــــــا لا نكــــــــون بصــــــــدد جریمــــــــة اســــــــتیلاء، ب ــــــــام بإرجاعهــــــــا، فإنن لمصــــــــلحته وق

  .لاستیلاء هو أن یأخذها تماما بحیث تصبح من ضمن ذمته المالیةفا

وللتعـــــــرف أكثـــــــر علـــــــى جریمـــــــة اســـــــتعمال أمـــــــوال الشـــــــركة للمصـــــــلحة الشخصـــــــیة، قســـــــمنا هـــــــذا   

ــــــق  ــــــة فــــــي مجــــــال تطبی ــــــى الشــــــركات الداخل ــــــرع الأول إل ــــــروع ،ســــــنتعرض فــــــي الف ــــــع ف ــــــى أرب ــــــب إل المطل

لثــــــاني یتضـــــــمن أركــــــان الجریمـــــــة، أمــــــا الفـــــــرع جریمــــــة الاســــــتعمال التعســـــــفي لأمــــــوال الشـــــــركة، والفــــــرع ا

  .الثالث عن الأحكام الجزائیة، والفرع الرابع خصص للمتابعة الجزائیة للجریمة

الشــــركات الداخلــــة فــــي مجــــال تطبیــــق جریمــــة اســــتعمال أمــــوال : الفــــرع الأول

  الشركة للمصلحة الشخصیة

ة فـــــــي الشـــــــخص بـــــــالرجوع إلـــــــى القـــــــانون التجـــــــاري نجـــــــد أن المشـــــــرع قـــــــد حصـــــــر هـــــــذه الجریمـــــــ  

المســـــیر للشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة وشـــــركة المســـــاهمة، وحـــــدد الشـــــركات الخارجـــــة عـــــن مجـــــال 

تطبیـــــق اســــــتعمال أمـــــوال الشــــــركة للمصـــــلحة الشخصــــــیة، والتـــــي یمكــــــن حصـــــرها فــــــي نـــــوعین أساســــــیین 

ــــــق  مــــــن الشــــــركات إحــــــداهما یتعلــــــق بشــــــكل الشــــــركة، ونقصــــــد بهــــــا شــــــركات الأشــــــخاص، والأخــــــرى تتعل

ــــــالوجود  ــــــي ب ــــــدة ف ــــــر المقی ــــــة وشــــــركة المحاصــــــة، والشــــــركة غی ــــــانوني للشــــــركة وتشــــــمل الشــــــركة الفعلی الق

الســـــجل التجـــــاري،  وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ســـــنحاول التطـــــرق إلـــــى أنـــــواع الشـــــركات الداخلـــــة فـــــي مجـــــال 

  :تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كونها محل الدراسة فیما یلي

  محدودةالشركة ذات المسؤولیة ال: أولا

ــــــــر الشــــــــركة ذات المســــــــؤولیة المحــــــــدودة مــــــــن ضــــــــمن شــــــــركات الأمــــــــوال، وقــــــــد خصــــــــص    تعتب

مـــــن القـــــانون التجـــــاري لهـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــركات، ولـــــم  591إلـــــى  564المشـــــرع الجزائـــــري المـــــواد مـــــن 

ــــة تأسیســــها مــــن خــــلال نــــص المــــادة  مــــن القــــانون 1فقــــرة  564یعرفهــــا القــــانون الجزائــــري إنمــــا حــــدد كیفی

تؤســـــس الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة مـــــن شـــــخص واحـــــد أو عـــــدة أشـــــخاص لا :" االتجـــــاري بنصـــــه

  ". یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص
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ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق فـــــإن الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة تتطلـــــب شـــــخص واحـــــد أو عـــــدة   

فهـــــي تقـــــوم أشـــــخاص مـــــن أجـــــل قیامهـــــا، مســـــؤولیتهم محـــــدودة بقـــــدر مـــــا قـــــدموه مـــــن حصـــــص، وبالتـــــالي 

علـــــى اعتبـــــارات شخصـــــیة ومالیـــــة فـــــي نفـــــس الوقـــــت، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل الفقـــــه یختلـــــف بشـــــأن إدراجهـــــا 

ضـــــمن شـــــركات الأشـــــخاص أم شـــــركات الأمـــــوال، لكـــــن المشـــــرع الجزائـــــري اســـــتقر علـــــى إدرجهـــــا ضـــــمن 

  .دائرة شركات الأموال

  :خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة/ أ

تختلـــــف بهـــــا عـــــن بقیـــــة الشـــــركات التجاریـــــة الأخـــــرى ســـــنجملها تتمیـــــز هـــــذه الشـــــركة بخصـــــائص   

  :فیما یلي

لقــــــد حــــــدد المشــــــرع الجزائــــــري عــــــدد الشــــــركاء فــــــي الشــــــركة ذات المســــــؤولیة : تحدیــــــد عــــــدد الشــــــركاء*

شــــــریك، فــــــإن تجــــــاوز عــــــدد الشــــــركاء هــــــذا العــــــدد فإنهــــــا تتحــــــول إلــــــى  50المحــــــدودة بــــــأن لا یزیــــــد عــــــن 

انحلــــت الشــــركة مــــالم یصــــبح عــــدد الشــــركاء فــــي هــــذه الفتــــرة شــــركة مســــاهمة فــــي أجــــل ســــنة واحــــدة، وإلا 

  ).1(شریك أو أقل 50مساویا ل 

ـــــد مســـــؤولیة الشـــــریك* ـــــدیون  :تحدی لا یســـــأل الشـــــریك فـــــي الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة عـــــن ال

ــــــه الخاصــــــة، وهــــــذه الخاصــــــیة هــــــي أســــــاس  ــــــد لتشــــــمل أموال ــــــي رأس المــــــال، ولا تمت إلا بقــــــدر حصــــــته ف

قــــد یــــؤدي هــــذا إلــــى الاعتقــــاد بــــأن مســــؤولیة الشــــركة ذاتهــــا محــــددة، فــــي حــــین أن تســــمیة هــــذه الشــــركة، و 

ــــــي جمیــــــع أموالهــــــا، ولكــــــن  ــــــل هــــــي مطلقــــــة ف مســــــؤولیة الشــــــركة ذاتهــــــا عــــــن دیونهــــــا لیســــــت محــــــددة، ب

مســــؤولیة الشــــركاء فیهــــا هــــي المحــــددة بقــــدر مــــا قــــدم كــــل مــــنهم مــــن حصــــص فــــي رأس المــــال، وهــــذا مــــا 

ـــــ ـــــوع مـــــن الشـــــركات عـــــن غی ـــــز هـــــذا الن ـــــي رأس المـــــال، یمی ـــــث یســـــأل الشـــــریك بقـــــدر مســـــاهمته ف ره، بحی

وهـــــذا مـــــا یقربهـــــا مـــــن شـــــركة المســـــاهمة، حیـــــث أنـــــه فـــــي شـــــركة المســـــاهمة لا یســـــأل الشـــــریك إلا بقیمـــــة 

                                  

، یعدل ویتمم 2015دیسمبر  20الموافق ل 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  20-15من القانون رقم  590المادة  1

 .تضمن القانون التجاريوالم 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75الأمر رقم 
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الأســـــهم التـــــي اكتتبهـــــا فیهـــــا بعكـــــس شـــــركة التضـــــامن حیـــــث یكـــــون الشـــــریك مســـــؤول مســـــؤولیة شخصـــــیة 

  ).1(وتضامنیة

لجزائـــــري رأس مـــــال الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة وهـــــذا لـــــم یحـــــدد المشـــــرع ا: رأس مـــــال الشـــــركة*

الســــــــالف الــــــــذكر، بعــــــــد أن كــــــــان  لا یقــــــــل عــــــــن  20-15مــــــــن القــــــــانون  566حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

ــــــري– 100.000 ــــــار جزائ ــــــف دین ــــــة أل ــــــي  -مئ ــــــة للشــــــركاء ف ــــــانون التجــــــاري،وترك الحری ــــــل تعــــــدیل الق قب

ـــــرأس المـــــا ـــــى ل ـــــم یحـــــدد الحـــــد الأدن ـــــانون الأساســـــي للشـــــركة، ول ـــــى أن یقســـــم رأس المـــــال الـــــذي الق ل، عل

  .  اختاروه إلى حصص اسمیة متساویة، ویشار له في جمیع وثائق الشركة

والجــــــــدیر بالــــــــذكر أن هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الشــــــــركات یــــــــلاءم المشــــــــروعات الإقتصــــــــادیة الصــــــــغیرة   

والمتوســـــطة التـــــي لا تحتـــــاج إلـــــى رؤوس أمـــــوال كبیـــــرة، ورغـــــم عـــــدم تحدیـــــد المشـــــرع للحـــــد الأدنـــــى لـــــرأس 

ل الشــــــركة ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة، إلا أنــــــه مــــــن غیــــــر المعقــــــول خــــــروج الشــــــركاء عــــــن مــــــا هــــــو مــــــا

  .متعارف ومعتاد كون الشركة تتطلب رأس مال متوسط على الأقل حتى تقوم

حصـــص الشـــركاء فـــي رأس مـــال الشـــركة غیـــر قابلـــة  :حصـــص الشـــركة إســـمیة غیـــر قابلـــة للتـــداول*

للتــــــــداول أو التنــــــــازل عنهــــــــا للغیــــــــر، فالحصــــــــص یجــــــــب أن تكــــــــون إســــــــمیة، ولا یمكــــــــن أن تتمثــــــــل فــــــــي 

غیــــــر أنــــــه یمكــــــن أن تنتقــــــل عــــــن طریــــــق الإرث وإحالتهــــــا بكــــــل حریــــــة بــــــین ). 2(ســـــندات قابلــــــة للتــــــداول

عـــــن الشـــــركة، فـــــلا یجـــــوز أن تنتقـــــل  أمـــــا بالنســـــبة للأشـــــخاص الأجانـــــب). 3(الأزواج والفـــــروع والأصـــــول

ـــــذین یمثلـــــون ثـــــلاث أربـــــاع رأس مـــــال  حصـــــص الشـــــركاء إلـــــیهم إلا بموافقـــــة أغلبیـــــة الشـــــركاء الآخـــــرین ال

  ). 4(الشركة على الأقل

عنـــــــوان الشــــــركة ذات المســــــؤولیة المحـــــــدودة  :إســــــم وعنـــــــوان الشــــــركة ذات المســـــــؤولیة المحــــــدودة*

ـــــــد، علـــــــى أن تكـــــــون ـــــــى إســـــــم الشـــــــریك الوحی هـــــــذه التســـــــمیة مســـــــبوقة أو متبوعـــــــة بكلمـــــــات  یشـــــــتمل عل

                                  

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإصدار الأول، عمان، 1أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، ط 1

 .219، ص2008
 .من القانون التجاري الجزائري 569المادة  2
 .من القانون التجاري الجزائري 570المادة  3
 .تجاري الجزائريمن القانون ال 571المادة  4
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ـــــــــــــد وذات المســـــــــــــؤولیة المحـــــــــــــدودة" ـــــــــــــى منـــــــــــــه " المؤسســـــــــــــة ذات الشـــــــــــــخص الوحی أو بـــــــــــــالأحرف الأول

  ).1(وبیان رأس مالها" م.م.و.ش.م"

اعتبـــــر المشـــــرع الجزائـــــري الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة تجاریـــــة بحســـــب الشـــــكل، : مـــــدة الشـــــركة*

جاریـــــة، وبطبیعـــــة الحـــــال یجـــــب أن یكـــــون الغـــــرض مشـــــروع غیـــــر وبغـــــض النظـــــر إذا كانـــــت مدنیـــــة أو ت

ــــــوع مــــــن ). 2(مخــــــالف للنظــــــام العــــــام والأداب العامــــــة ــــــري وضــــــع حــــــد أقصــــــى لهــــــذا الن والمشــــــرع الجزائ

  .من القانون التجاري الجزائري 546سنة، وهذا حسب المادة  99الشركات لا تتجاوز مدتها 

  :تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة/ ب

  .تولد الشركة كشخص معنوي لا بد من توافر أركان موضوعیة وأخرى شكلیةلكي   

  :الشروط الموضوعیة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة*

لقیـــــــــام الشـــــــــركة ذات المســـــــــؤولیة المحـــــــــدودة یجـــــــــب أن تتـــــــــوافر الأركـــــــــان الموضـــــــــوعیة العامـــــــــة   

حـــــل،ركن التراضـــــي، إضـــــافة إلـــــى الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي أي شـــــركة، والمتمثلـــــة فـــــي الأهلیـــــة والســـــبب، الم

  : أركان موضوعیة تختص بهم كل شركة على حدا، وسنجمل هذه الأركان كالأتي

مـــــــن القـــــــانون  590اشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري صـــــــراحة مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة : ــــــــ عـــــــدد الشـــــــركاء

شـــــــریك، أمـــــــا الســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك فهـــــــو رغبـــــــة المشـــــــرع   50التجـــــــاري أن لا یزیـــــــد عـــــــدد الشـــــــركاء عـــــــن 

كمــــا أجــــاز تكــــوین هــــذه الشــــركة مــــن طـــــرف . فــــي احتفــــاظ هــــذه الشــــركة بطبیعتهــــا الشخصـــــیةالجزائــــري 

  .ج.ت.من ق 564شخص واحد حسب المادة 

ج لحصــــــــول الرضـــــــا صـــــــحیحا أن یتــــــــولى إبـــــــرام عقــــــــد .ت.مـــــــن ق 565إشــــــــترطت المـــــــادة : ـــــــــ الرضـــــــا

 تأســــــــیس الشــــــــركة جمیــــــــع الشــــــــركاء بأنفســــــــهم أو بواســــــــطة وكــــــــلاء یثبتــــــــون تفویضــــــــهم الخــــــــاص لــــــــذلك،

                                  

 .من القانون التجاري الجزائري 564المادة  1
، -الاعمال التجاریة، نظریة التجار، المحل التجاري، الشركات التجاریة -عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري 2

 .131، ص2011بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ویعتبــــــر شــــــخص الشــــــریك محــــــل اعتبــــــار لــــــدى الشــــــركاء الآخــــــرین، لهــــــذا فــــــالغلط فــــــي شــــــخص الشــــــریك 

  .یعتبر مسوغا لطلب إبطال عقد الشركة لاعتباره غلطا جوهریا

منــــــه علــــــى حریــــــة الشــــــركاء فــــــي تحدیــــــد رأس  566فــــــي المــــــادة  20-15نــــــص القــــــانون :ـــــــــــ رأس المــــــال

یة ، وعلیـــــه یجـــــب أن یظـــــل قائمـــــا طـــــوال مـــــدة المـــــال، وینقســـــم رأس مـــــال الشـــــركة إلـــــى حصـــــص متســـــاو 

الشــــركة، ومــــن جهــــة أخــــرى لــــم یحــــدد الحــــد الأقصــــى لــــرأس مــــال الشــــركة فللشــــركاء أن یقــــدموا مــــا شــــاءوا 

مـــــن حصـــــص، ، ومـــــن خصوصـــــیات هـــــذه الشـــــركة أنـــــه لـــــم یحـــــدد نـــــوع الحصـــــص المقدمـــــة، فـــــیمكن أن 

ــــا أو نقــــدا ولا یجــــوز أن تكــــون عمــــلا لصــــعوبة تقــــویم هــــذا العمــــ ــــك لأن رأس تكــــون عین ل فــــورا بنقــــود وذل

  ).1(مال الشركة هو الضمان الوحید لحقوق الدائنین

  :الشروط الشكلیة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة*

  :لكي تتأسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا بد من توافر شروط إلزامیة وهي  

ت عمومــــــا فــــــإن عقــــــد الشــــــركة یلــــــزم أن وفقــــــا للأحكــــــام العامــــــة فــــــي مجــــــال الشــــــركا: ـــــــــ الكتابــــــة الرســــــمیة

یكـــــــون مكتوبـــــــا وإلا كـــــــان بـــــــاطلا، ولا یكـــــــون تأســـــــیس الشـــــــركة صـــــــحیحا إلا إذا كـــــــان مكتوبـــــــا بمحـــــــرر 

ـــــع الشـــــركاء بأنفســـــهم أو بـــــوكلائهم ـــــات ). 2(رســـــمي یوقعـــــه جمی والغـــــرض منهـــــا هـــــو تضـــــمین العقـــــد بیان

إلــــــى أســــــماء مــــــن محــــــددة أهمهــــــا عنــــــوان الشــــــركة، إســــــمها، رأس مالهــــــا وحصــــــص كــــــل شــــــریك إضــــــافة 

  ).3(الخ...عهد إلیهم بإدارة الشركة مع ذكر ألقابهم وعناوینهم

ـــــ الشــــهر عنــــد اســــتكمال جمیــــع الشــــروط الســــالفة الــــذكر یجــــب علــــى المؤسســــین شــــهر الشــــركة بطریقــــة : ـــ

ـــــاریخ  ـــــة للشـــــركة مـــــن ت ـــــام الشخصـــــیة المعنوی ـــــري اعتبـــــر قی القیـــــد فـــــي الســـــجل التجـــــاري، والمشـــــرع الجزائ

                                  

 .من القانون التجاري الجزائري 567المادة  1
، بدون طبعة ،شركة الجلال  -شركات الأموال/ شركات الأشخاص –عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة  2

 .723، ص2003للطباعة، القاهرة، مصر، 
، بدون - طار القانوني وتعدد الأشكالالمشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإ –محمد فرید العریفي، الشركات التجاریة  3

 .449، ص2003طبعة، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، 
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التجــــــاري خلافـــــــا للمشـــــــرع المصــــــري الـــــــذي یعتبـــــــر أن الشــــــركة تتمتـــــــع بالشخصـــــــیة  قیــــــدها فـــــــي الســـــــجل

  ).1(یوم من تاریخ قیدها في السجل التجاري 15المعنویة بعد 

  :إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة/ ج

المـــــــدیر و الجمعیـــــــة العامــــــــة، وهـــــــم محــــــــور : یقـــــــوم بـــــــإدارة الشــــــــركة ذات المســـــــؤولیة المحــــــــدودة  

  .ن عن جریمة الاستیلاء على أموال الشركةالدراسة والمسؤولی

   :المدیر*

یشـــــــترط فـــــــي المـــــــدیر أن یكـــــــون شخصـــــــا طبیعیـــــــا، أمـــــــا الشـــــــركاء فـــــــیمكن أن یكونـــــــوا أشـــــــخاص   

طبیعیــــــین أو معنــــــویین، وقــــــد یكــــــون المــــــدیر شــــــخص واحــــــد أو عــــــدة أشــــــخاص ویمكــــــن أن یكــــــون مــــــن 

للشـــــركة و هنـــــا یكـــــون نظـــــامي، أو ، یـــــتم تعیینـــــه بموجـــــب العقـــــد التأسیســـــي )2(الشـــــركة أو أجنبـــــي عنهـــــا

یعــــین باتفــــاق لاحــــق للعقــــد التأسیســــي للشــــركة وفــــي هــــذه الحالــــة یكــــون غیــــر نظــــامي، ســــواء كــــان شــــریك 

أو أجنبـــــي، وغالبـــــا مـــــا یكـــــون المـــــدیر معینـــــا مـــــن بـــــین الشـــــركاء وذلـــــك لمصـــــلحة الشـــــركة، ویتخـــــذ قـــــرار 

ذا لـــــم یـــــنص العقـــــد التأسیســـــي تعیینـــــه بالأغلبیـــــة الـــــذین یمثلـــــون أكثـــــر مـــــن نصـــــف رأس مـــــال الشـــــركة، وإ 

  ).3(للشركة على مدة تعیین المدیر اعتبر أنه معین لمدة بقاء الشركة

ــــق بســــلطاته فیوجــــد حــــالتین، حالــــة علاقتــــه مــــع    هــــذا فیمــــا یخــــص طریقــــة تعیینــــه، أمــــا فیمــــا یتعل

ـــــد نصـــــت علیهـــــا المـــــادة  ـــــه مـــــع الشـــــركاء فق ـــــة علاقت ـــــر، أمـــــا عـــــن حال ـــــه مـــــع الغی ـــــة علاقت الشـــــركاء وحال

ــــد ســــلطاته فــــي :"ج بنصــــها.ت.ق 554/1 ــــد عــــدم تحدی ــــین الشــــركاء، وعن ــــات ب ــــي العلاق یجــــوز للمــــدیر ف

ـــــة أعمـــــال الإدارة داخـــــل الشـــــركة ـــــوم بكاف ـــــانون الأساســـــي، أن یق ـــــر ..."الق ـــــه مـــــع الغی ـــــة علاقت ـــــي حال ، وف

یكـــــون للمـــــدیر أوســـــع الســـــلطات فـــــي جمیـــــع الظـــــروف باســـــم الشـــــركة مـــــن دون إخـــــلال بالســـــلطات التـــــي 

ـــــــة تجـــــــاوزه  یمنحهـــــــا القـــــــانون صـــــــراحة للشـــــــركاء، والشـــــــركة نفســـــــها ملزمـــــــة بتصـــــــرفات المـــــــدیر فـــــــي حال

                                  

، بدون طبعة، الاسكندریة، -شركات الأموال/ شركات الأشخاص-عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة 1

 .199، ص2002مصر، 
 .من القانون التجاري الجزائري 576المادة  2
 .339- 338، ص 2006یز في شرح القانون التجاري الجزائري،بدون طبعة، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة ،الوج 3
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للســـــلطات الممنوحـــــة لـــــه فـــــي العقـــــد، ولا تلـــــزم الشـــــركة بهـــــذه التصـــــرفات إذا ثبـــــت أن الغیـــــر كـــــان عالمـــــا 

ــــى أن  ــــك بصــــرف النظــــر عل ــــك، وذل ــــه ذل ــــم یخفــــى علی ــــه ل ــــك الموضــــوع، أو أن بــــأن التصــــرف یتجــــاوز ذل

  ).1(ه كاف لذلكنشر القانون الأساسي لوحد

  كمــــــــــــا للمــــــــــــدیر مــــــــــــن أعمــــــــــــال فإنــــــــــــه تترتــــــــــــب علیــــــــــــه مســــــــــــؤولیة مدنیــــــــــــة وجزائیــــــــــــة، فطبقــــــــــــا   

ج یســـــــأل المـــــــدیر عـــــــن أخطائـــــــه فـــــــي الإدارة، لأن أعمالـــــــه التـــــــي یجریهـــــــا لحســـــــاب .ت.ق 578للمـــــــادة 

الشــــركة فــــي حــــدود ســــلطته، تنصــــرف أثارهــــا إلــــى الشــــركة، ویســــأل المــــدیر عــــن أخطائــــه التــــي یرتكبهــــا 

ــــــم فــــــي حــــــق الشــــــرك ــــــة تعــــــدد المــــــدیرین یســــــألون مســــــؤولیة تضــــــامنیة عــــــن أخطــــــائهم مــــــا ل ــــــي حال ة، وف

یعتــــــرض احــــــدهم ویبــــــث بمعارضــــــته قبــــــل إتمــــــام العمــــــل الــــــذي تولــــــد عنــــــه الضــــــرر للشــــــركة أو للغیــــــر، 

ــــــاة علــــــى عــــــاتقهم، أن یقــــــدموا  ــــــورطین مــــــن المســــــؤولیة الملق ــــــتخلص المــــــدیرین أو الشــــــركاء المت ولكــــــي ی

  ).2(ة شؤون الشركة ما یبذله الوكیل المأجور من النشاط والحرصدلیل على أنهم بذلوا في إدار 

ــــه یعــــزل بموجــــب قــــرار مــــن الشــــركاء المــــالكین    ســــواء كــــان المــــدیر نظــــامي أو غیــــر نظــــامي، فإن

لأكثــــر مــــن نصــــف رأس مــــال الشـــــركة، ویعتبــــر لاغیــــا كــــل شــــرط مخـــــالف لــــذلك، كمــــا یجــــوز أن یعـــــزل 

  ).3(ى المحكمة مع تبریر هذا الطلبالمدیر بناءا على طلب من أي شریك، یقدمه إل

  .لا یترتب على عزل المدیر حل الشركة، ویبقى للشركاء حق تعیین مدیر جدید  

تعــــــد أحــــــد أجهــــــزة الشــــــركة الرئیســــــیة، وهــــــي مصــــــدر الســــــلطات تصــــــدر القــــــرارات : الجمعیــــــة العامــــــة*

معیــــة مــــدیر ، یــــرأس هــــذه الج)4(الهامــــة المتعلقــــة بنشــــاط الشــــركة فــــي جمعیــــة عامــــة مــــن قبــــل الشــــركاء

الشــــركة وتنعقــــد باســــتدعاء منــــه أو مــــن المــــدیرین أو مــــن قبــــل محــــافظ الحســــابات إن وجــــد فــــي الشــــركة، 
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وكــــذلك مــــن قبــــل شــــریك أو أكثــــر یمثلــــون علــــى الأقــــل ربــــع مــــال الشــــركة،أو عــــن طریــــق القضــــاء، یعــــین 

  ).1(مكلفا باستدعاء الشركاء لحضور الجمعیة العامة وتحدید جدول أعمالها

  :الشركة ذات المسؤولیة المحدودةانقضاء /  د

تنقضــــــــي الشــــــــركة ذات المســــــــؤولیة المحــــــــدودة بــــــــنفس الأســــــــباب العامــــــــة التــــــــي تنقضــــــــي بهــــــــا   

ــــذي تأسســــت مــــن  ــــل انتهــــاء أجلهــــا أو هــــلاك معظــــم رأس مالهــــا أو انتهــــاء العمــــل ال الشــــركات عمومــــا مث

وجــــــد أســـــــباب أجلــــــه أو انــــــدماجها فـــــــي غیرهــــــا مـــــــن الشــــــركات، وإضـــــــافة إلــــــى هـــــــذه الأســــــباب العامـــــــة ی

  :خاصة ینفرد بها هذا النوع من الشركات وهي

ــــــ إذا تجـــــاوز عـــــدد الشـــــركاء الحـــــد الأقصـــــى، وهـــــو  ـــــانون  590شـــــریك حســـــب نـــــص المـــــادة 50ــــ مـــــن الق

  .المتضمن القانون التجاري 15-20

  شركة المساهمة: ثانیا

، تعتبــــــــر شــــــــركة المســــــــاهمة النمــــــــوذج الأمثــــــــل لشــــــــركات الأمــــــــوال نظــــــــرا لضــــــــخامة رأس مالهــــــــا  

وقابلیــــــة أســــــهمها للتــــــداول بــــــالطرق التجاریــــــة، ولاتصــــــاف هــــــذه الشــــــركة بضــــــخامة رأس مالهــــــا فــــــإن هــــــذا 

یســـــــمح لهـــــــا بإنشـــــــاء المشـــــــروعات الاقتصـــــــادیة الكبـــــــرى، مثـــــــل الشـــــــركات المتعـــــــددة الجنســـــــیات، ولهـــــــذا 

وقـــــد جــــاء القـــــانون التجـــــاري بتعریـــــف لهـــــذه الشـــــركة مـــــن . تتعــــرض لجریمـــــة التعســـــف مـــــن قبـــــل مســـــیریها

ـــــى أســـــهم وتتكـــــون مـــــن :"بأنهـــــا 2و1فقـــــرة  592ص المـــــادة خـــــلال نـــــ الشـــــركة التـــــي ینقســـــم رأس مالهـــــا إل

  ".شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

  ". ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 

  :خصائص شركة المساهمة/أ

تكمـــــن أســـــباب قـــــدرة شـــــركة المســـــاهمة فـــــي تجمیـــــع رؤوس الأمـــــوال بفضـــــل مـــــا تمتـــــاز بـــــه هـــــذه   

لشـــــركة مـــــن خصـــــائص وأهمهـــــا التســـــییر فـــــي تحدیـــــد قیمـــــة الســـــهم، بحیـــــث یكـــــون فـــــي متنـــــاول صـــــغار ا

المـــــدخرین وقابلیـــــة هـــــذه الأســـــهم للتـــــداول، وتحدیـــــد مســـــؤولیة الشـــــریك بقـــــدر مـــــا أســـــهم بـــــه، فضـــــلا عـــــن 

                                  

 . 68 - 67، ص2003،ت الجامعیة، الجزائرضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعاو نادیة ف 1



 .ور جريمة الاستيلاء على أموال الشركةالفصل الثاني                               ص -الباب الأول 

164 

احتمـــــال بیـــــع هـــــذه الأســـــهم بـــــربح إذا ارتفـــــع ســـــعرها ، فكـــــل هـــــذه العوامـــــل تبعـــــث الاطمئنـــــان فـــــي نفـــــوس 

وســـــنبین خصـــــائص شـــــركة المســـــاهمة بنـــــوع مـــــن التفصـــــیل . ن یریـــــدون أربـــــاح دون مخـــــاطرةالأفـــــراد الـــــذی

  :خلال مایلي

كمـــــا ســــبق وأن ذكرنــــا فـــــإن شــــركة المســـــاهمة تعتبــــر النمـــــوذج : قیـــــام الشــــركة علـــــى اعتبـــــار مــــاليـــــــــــ 

الأعلـــــــى لشـــــــركات الأمـــــــوال، فهـــــــي تقـــــــوم علـــــــى الاعتبـــــــار المـــــــالي ولـــــــیس علـــــــى الشخصـــــــي، وبالتـــــــالي 

  ).1(اهتمامها على حصة الشریك أكثر من شخص الشریك عكس شركات الأشخاصینصب 

ــــــى تجمیــــــع رؤوس الأمــــــوال عــــــن طریــــــق طــــــرح أســــــهمها للاكتتــــــاب العــــــام  ــــــك لأنهــــــا تقــــــوم عل ذل

ویكــــون لــــرأس المــــال أهمیــــة كبیــــرة علــــى نشــــاطها، ویعــــد مســــاهما فــــي الشــــركة كــــل مــــن یتقــــدم للاكتتــــاب 

یتضــــاءل الاعتبــــار الشخصــــي بــــین الشــــركاء بســــبب تــــداول  العــــام مهمــــا بلــــغ عــــدد المســــاهمین فــــي حــــین

ــــر لوفــــاة أحــــد المســــاهمین أو الحجــــر  ــــك فــــلا أث ــــى ذل ــــاة الشــــركة بــــالطرق التجاریــــة، وعل ــــاء حی الأســــهم أثن

  ).2(علیه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة واستمرارها

ـــــدار ج فقـــــد حـــــدد المشـــــرع رأس مـــــال شـــــركة المســـــاهمة ب.ت.مـــــن ق 594ویحســـــب المـــــادة     5مق

ـــــى الأقـــــل أي كحـــــد أدنـــــى، إذا مـــــا لجـــــأت الشـــــركة علنیـــــة للادخـــــار، وملیـــــون  ملاییـــــر دینـــــار جزائـــــري عل

  . في حالة المخالفة

ـــــى القـــــانوني، فـــــإذا لـــــم    ـــــزام بهـــــذا الحـــــد الأدن ـــــري علـــــى ضـــــرورة الالت ـــــد حـــــرص المشـــــرع الجزائ وق

ــــــى شــــــكل  ــــــت إل ــــــي ظــــــرف ســــــنة، إلا إذا تحول ــــــه ف ــــــوب وجــــــب زیادت ــــــى الحــــــد المطل أخــــــر مــــــن یصــــــل إل

الشــــــركات التجاریــــــة، وإذا لــــــم یصــــــحح الوضــــــع باكتمــــــال رأس مــــــال الشــــــركة وبلوغــــــه الحــــــد القــــــانوني أو 

ــــى  ــــب مــــن القضــــاء حــــل الشــــركة بعــــد أن یوجــــه إل ــــل الشــــركة، جــــاز لكــــل مــــن یهمــــه الأمــــر أن یطل تحوی

  .ج.ت.من ق 594من المادة  2ممثلها إنذار بتسویة الوضع وهذا حسب الفقرة 

ــــ حصـــص الشـــركاء  مـــن أهـــم مـــا یمیـــز شـــركة المســـاهمة أن حصـــة : عبـــارة عـــن أســـهم قابلـــة للتـــداولـــ

الشــــریك فیهــــا قابلــــة للتــــداول، فالشــــریك أو بــــالأحرى المســـــاهم فــــي شــــركة المســــاهمة یتنــــازل عمــــا یملكـــــه 

                                  

 .264، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3في القانون التجاري، طضیل، شركات الأموال و نادیة ف 1
 .400و 397، ص مرجع سابقأحمد محمد محرز،  2
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ـــــــى موافقـــــــة بقیـــــــة  مـــــــن أســـــــهم فـــــــي رأس مـــــــال الشـــــــركة بكـــــــل ســـــــهولة وبـــــــأي وقـــــــت ودون الحصـــــــول عل

فــــــــي شــــــــركة الأشــــــــخاص أو الشــــــــركة ذات المســــــــؤولیة  المســــــــاهمین، وهــــــــذا عكــــــــس مــــــــا هــــــــو حاصــــــــل

  .المحدودة

ومیــــــزة التــــــداول هــــــي التــــــي حفــــــزت صــــــغار المــــــدخرین علــــــى الانضــــــمام إلــــــى شــــــركة المســــــاهمة   

  ).1(قصد استثمار أموالهم فیها، ومن ثم كانت سببا في نجاح وانتشار هذا النوع من الشركات

ـــــ مســــؤولیة الشــــریك فیهــــا محــــدودة بأســــهمه لیة الشــــریك عــــن التزامــــات الشــــركة محــــدودة إن مســــؤو : ــــ

بقــــدر مــــا یملكــــه مــــن أســــهم فیهــــا، ولعــــل هــــذه الخاصــــیة هــــي التــــي أدت علــــى رغبــــة أصــــحاب المــــدخرات 

ــــى  توضــــیف أمــــوالهم فــــي شــــراء الأســــهم، لأن كــــل مســــاهم لا یكتســــب صــــفة التــــاجر بمجــــرد انضــــمامه إل

تجاریـــــــة أو التزامـــــــات التجـــــــار، ولا الشـــــــركة ولا یلـــــــزم بالقیـــــــد فـــــــي الســـــــجل التجـــــــاري أو مســـــــك الـــــــدفاتر ال

  ).2(یترتب على إفلاس الشركة إفلاسه كالحال في شركة التضامن

ـــــوان الشـــــركة ــــــ اســـــم وعن ـــــاقي الشـــــركات، : ـــ یجـــــب أن تحمـــــل شـــــركة المســـــاهمة اســـــما یمیزهـــــا عـــــن ب

وغالبــــا مــــا یســــتمد اســــمها مــــن الغــــرض الــــذي أنشــــأت لأجلــــه، كمــــا یجــــوز إدراج اســــم واحــــد أو أكثــــر فــــي 

مــــــع " شــــــركة المســــــاهمة" لشــــــركة،ویجب أن یســــــبق الاســــــم أو یتبعــــــه شــــــكل الشــــــركة بمعنــــــى ذكــــــر اســــــم ا

 593ذكــــر رأس مالهــــا حتــــى یعلــــم الغیــــر أنــــه یتعامــــل مــــع شــــركة المســــاهمة، وهــــذا حســــب نــــص المــــادة 

  .ج.ت.ق

ـــــى    وبالتـــــالي فلشـــــركة المســـــاهمة اســـــم یأخـــــذ موضـــــوع نشـــــاطها، ویجـــــب أن یـــــدل هـــــذا الإســـــم عل

  ).3(جوز للشركة أن تأخذ تسمیة مبتكرة خاصة بهاتخصص الشركة، كما ی

بالإضــــافة إلــــى ذلــــك قــــرر القــــانون عقوبــــة جزائیــــة لكــــن مــــن یغفــــل إدراج اســــم الشــــركة مــــع ذكــــر   

یعاقـــــــب بغرامـــــــة :" ت.ق 833محلهـــــــا الرئیســـــــي وبیـــــــان رأس مالهـــــــا، حســـــــب مـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة 

ئمون بإدارتهــــــا ومـــــــدیروها قـــــــادج رئــــــیس شـــــــركة المســــــاهمة وال 50.000دج إلـــــــى  20.000مالیــــــة مــــــن 

                                  

 .164في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص الأموالنادیة فوضیل، شركات  1
 .401-400مد محمد محرز، مرجع سابق، ص أح 2
 .133، ص2011، دار النفائس، الأردن، 1ن الوضعي والفقه الإسلامي، طفتحي زناكي، شركة المساهمة في القانو  3
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أو مســــــــیروها الــــــــذین أغفلــــــــوا الإشــــــــارة علــــــــى العقــــــــود أو المســــــــتندات الصــــــــادرة مــــــــن الشــــــــركة العــــــــامون 

ـــــــة  ـــــــورا بالكلمـــــــات الآتی ـــــــر اســـــــم الشـــــــركة مســـــــبوقا أو متبوعـــــــا ف " شـــــــركات المســـــــاهمة"والمخصصـــــــة للغی

  ".ومكان مركز الشركة وبیان رأس مالها

ــــ عــــدد الشــــركاء ــــ: ـ ــــذي لا یجــــوز أن وضــــع المشــــرع حــــد أدن ــــي شــــركة المســــاهمة وال ى لعــــدد الشــــركاء ف

ــــــم یضــــــع المشــــــرع حــــــدا أقصــــــى لعــــــدد -ج.ت.ق 592/2المــــــادة -أشــــــخاص 7یقــــــل عــــــن  ، وبالمقابــــــل ل

الشـــــركاء فیهـــــا، ومـــــن ثـــــم فهـــــي تســـــتطیع أن تســـــتقبل مـــــا تشـــــاء مـــــن المســـــاهمین، فضـــــلا أن المشـــــرع لـــــم 

ــــــة، الأمــــــر  الــــــذي ســــــمح للأشــــــخاص المعنــــــوي یشــــــترط أن یكــــــون المســــــاهمون مــــــن الأشــــــخاص الطبیعی

  .بالاشتراك في تأسیس الشركة

تتمیــــــز شــــــركة المســــــاهمة بخاصــــــیة الفصــــــل بــــــین الملكیــــــة والإدارة،  :ـــــــ الفصــــــل بــــــین الملكیــــــة والإدارة

ــــس إدارة یعــــین مــــن طــــرف مجمــــوع المســــاهمین لأجــــل معــــین  ــــق مجل ــــتم إدارة الشــــركة عــــن طری ــــى ت بمعن

ـــــــس مســـــــؤول عـــــــن تصـــــــرفاته أمـــــــام  ـــــــذین لهـــــــم حـــــــق مســـــــاءلته عـــــــن ویكـــــــون هـــــــذا المجل المســـــــاهمین ال

تصــــرفاته، والنتــــائج التــــي ترتبــــت علیهــــا، وهــــذا الإجــــراء یمكــــن المــــلاك مــــن اختیــــار قیــــادات الإدارة التــــي 

  ).1(تتمتع بالكفاءة، ومن ثم تستخدم الموارد المالیة والبشریة بشكل یحقق لها نجاح أفضل

  :تأسیس شركة المساهمة/ب

شـــــــركة أمـــــــوال تمتلـــــــك رأس مـــــــال ضـــــــخم، فـــــــإن شـــــــروط تأسیســـــــها شـــــــركة المســـــــاهمة باعتبارهـــــــا   

تختلــــــــف عــــــــن بقیــــــــة الشــــــــركات الأخــــــــرى، حیــــــــث یقصــــــــد بتأســــــــیس الشــــــــركة جمیــــــــع الأعمــــــــال المادیــــــــة 

والقانونیــــــة التــــــي مــــــن شــــــأنها إخــــــراج الشــــــركة إلــــــى الوجــــــود، كشــــــخص قــــــانوني مســــــتقل عــــــن أشــــــخاص 

  ).2(ةالشركاء، وذلك بإتباع الإجراءات التي حددتها النصوص القانونی

وتمـــــــر إجـــــــراءات تأســـــــیس شـــــــركة المســـــــاهمة بطـــــــریقتین، الطرقـــــــة الأولـــــــى عـــــــن طریـــــــق اللجـــــــوء 

العلنـــــي للادخـــــار، أمـــــا الطریقـــــة الثانیـــــة فهـــــي تتأســـــس دون اللجـــــوء العلنـــــي للادخـــــار، وهـــــذا بحســـــب مـــــا 

                                  

 .232، ص1979یة، مطابع سجل العرب، ، الشركات التجار 2جلقانون التجاري الجزائري، أحمد محمد محرز، ا 1
 . 378- 277، ص2012، دار المیسرة، الأردن، 1باسم محمد ملحم وبسام محمد الطراونة، الشركات التجاریة، ط 2
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جـــــاء بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي القـــــانون التجـــــاري فـــــي القســـــم المتعلـــــق بتأســـــیس شـــــركة المســـــاهمة مـــــن 

  . 609إلى  595اد خلال المو 

الشــــركة التــــي لا  أعفــــى المشــــرع الجزائــــري: ـــــــ تأســــیس شــــركة المســــاهمة بــــاللجوء العلنــــي للادخــــار

،إذ تمـــــــر )1(تلجـــــــأ إلـــــــى علنیـــــــة الادخـــــــار مـــــــن بعـــــــض الإجـــــــراءات التـــــــي تطبـــــــق فـــــــي الاكتتـــــــاب العـــــــام

ــــرة تأســــیس الشــــركة یلتــــزم المؤسســــون  ــــي خــــلال فت ــــا بمــــرحلتین، فف بالســــعي إجــــراءات تأســــیس الشــــركة هن

ــــــین  والقیــــــام بجمیــــــع الإجــــــراءات اللازمــــــة لــــــذلك، ویتعاقــــــد المؤسســــــون خــــــلال هــــــذه الفتــــــرة بوصــــــفهم ممثل

ــــــة ناقصــــــة لتأسیســــــها،  ــــــرة تتمیــــــز الشــــــركة بشخصــــــیة معنوی للشــــــركة تحــــــت التأســــــیس، وخــــــلال هــــــذه الفت

مـــــــن  595ویشـــــــترط المشـــــــرع أن یكـــــــون هـــــــذا التأســـــــیس صـــــــحیحا، وفـــــــي هـــــــذا الجانـــــــب تـــــــنص المـــــــادة 

ــــى .ت.ق ــــهج عل ــــانون الأساســــي لشــــركة المســــاهمة، بطلــــب مــــن مؤســــس :" أن ــــق مشــــروع الق یحــــرر الموث

  أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري

  .ینشر المؤسسون تحت مسؤولیتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم

  ).2"(المقطعین الأول والثاني أعلاهلا یقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في 

  :ویمكن التمیز في هذه الطریقة بین مرحلتین  

ـــــى ـــــزم المؤسســـــون بالســـــعي فـــــي تأســـــیس الشـــــركة : المرحلـــــة الأول الشـــــركة فـــــي طـــــور التأســـــیس حیـــــث یلت

والقیـــــــام بجمیـــــــع الإجـــــــراءات المقـــــــررة، فیتعاقـــــــد المؤسســـــــون أثنـــــــاء هـــــــذه الفتـــــــرة بصـــــــفتهم ممثلـــــــین لهـــــــا، 

خـــــلال هــــــذه الفتـــــرة بشخصــــــیة معنویــــــة ناقصـــــة بالقــــــدر الكـــــافي لتأسیســــــها، وینبغــــــي أن وتتمیـــــز الشــــــركة 

  .یكون هذا التأسیس تأسیسا صحیحا

ــــــاب، :  المرحلــــــة الثانیــــــة ــــــوم المؤسســــــون بالتصــــــریح بالاكتت بعــــــد اكتمــــــال الإجــــــراءات المــــــذكورة ســــــابقا یق

التـــــي تكـــــون تحـــــت ونقصـــــد بالاكتتـــــاب هنـــــا الإعـــــلان عـــــن رغبـــــة المكتتـــــب فـــــي الانضـــــمام إلـــــى الشـــــركة 

التأســـــیس مقابـــــل الإســـــهام فـــــي رأس مـــــال الشـــــركة بعـــــدد معـــــین مـــــن الأســـــهم المطروحـــــة، وبعـــــد الانتهـــــاء 

                                  

 .268، ص2000عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  1
المؤرخة في  27الجریدة الرسمیة رقم  25/04/1993المؤرخ في  93/08عدلت بالمرسوم التشریعي رقم  595المادة  2

 .10ص 25/04/1993
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مــــــــن الاكتتــــــــاب یــــــــتم اســــــــتدعاء المكتتبــــــــین إلــــــــى جمعیــــــــة عامــــــــة تأسیســــــــیة حســــــــب الأشــــــــكال والأجــــــــال 

قــــد  المنصــــوص علیهــــا قانونــــا، وتصــــرح الجمعیــــة بــــأن رأس المــــال مكتتــــب بــــه تمامــــا، وأن مبلــــغ الأســــهم

تـــــم وفـــــاؤه، وتبــــــرز رأیهـــــا فــــــي المصـــــادقة علــــــى القـــــانون الأساســــــي الـــــذي لا یقبــــــل التعـــــدیل إلا بإجمــــــاع 

ــــد الانتهــــاء مــــن هــــذه الإجــــراءات تتأســــس الشــــركة  ــــالإدارة، وعن ــــین القــــائمین ب ــــین، وتعی ــــع المكتتب أراء جمی

  ). 1(رسميقانونا وتكتمل شخصیتها المعنویة وبالتالي یتم شهرها وتقوم الشركة قانونا بعقد 

ـــــة لهـــــا  ـــــق مشـــــروع الشـــــركة فإنهـــــا تنعـــــدم الشخصـــــیة المعنوی ـــــي تحقی أمـــــا إذا فشـــــل المؤسســـــون ف

وإذا لـــــم تأســـــس الشـــــركة :".... ج بنصـــــها.ت.ق 2/ 604بـــــأثر رجعـــــي وهـــــذا حســـــب مـــــا ورد فـــــي المـــــادة 

ـــــانون الأساســـــي بـــــالمركز الـــــوطني للســـــجل  ـــــداء مـــــن تـــــاریخ إیـــــداع مشـــــروع الق فـــــي أجـــــل ســـــتة أشـــــهر ابت

ــــف بســــحب الأمــــوال لإعادتهــــا  التجــــاري، ــــل یكل ــــین وكی ــــب أمــــام القضــــاء بتعی ــــب أن یطال جــــاز لكــــل مكتت

  ....".للمكتتبین بعد خصم مصاریف التوزیع

شـــــركة المســـــاهمة لا تلجـــــأ علانیـــــة  :ــــــــ تأســـــیس شـــــركة المســـــاهمة دون اللجـــــوء العلنـــــي للادخـــــار

ــــة للادخــــار فــــي تأسیســــها فقــــد أعفاهــــا المشــــرع مــــن بعــــض الإجــــراءات وهــــذا یعــــو  د لعــــدم الاحتیــــاج لحمای

ــــر  ــــدفعات عب ــــى المؤسســــین لوحــــدهم وتثبــــت ال الجمهــــور والادخــــار العــــام لهــــا، أمــــا الاكتتــــاب یقتصــــر عل

تصـــــریح مـــــن مســـــاهم أو أكثـــــر فـــــي عقـــــد موثـــــق بنـــــاء علـــــى تقـــــدیم قائمـــــة المســـــاهمین المحتویـــــة علـــــى 

ـــــى تقـــــدیر الحصـــــص  ـــــانون الأساســـــي عل ـــــدفعها كـــــل مســـــاهم، ویشـــــتمل الق ـــــي ی ـــــالغ الت ـــــدوب المب یعـــــده من

ج، ویوقـــــــع .ت.مـــــــن ق 607الحصـــــــص تحـــــــت مســـــــؤولیته وهـــــــذا حســـــــب مـــــــا جـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

ـــــویض خـــــاص بعـــــد تصـــــریح  المســـــاهمون القـــــانون الأساســـــي إمـــــا بأنفســـــهم أو بواســـــطة وكیـــــل مـــــزود بتف

ــــــون ومنــــــدوبو  ــــــس المراقبــــــة الأول ــــــون وأعضــــــاء مجل ــــــائمون بــــــالإدارة الأول ــــــدفعات، ویعــــــین الق ــــــق بال الموث

ولــــــون فــــــي القــــــوانین الأساســــــیة للشــــــركة، ولا یجــــــوز للشــــــركة بــــــدء أعمالهــــــا إلا مــــــن تــــــاریخ الحســــــابات الأ

  ).2(قیدها في السجل التجاري وشهرها

                                  

 .265، مرجع سابق،صعمار عمورة 1
، جلال وفاء البدري محمدین ومحمد فرید العریني، قانون 266للمزید من التفصیل راجع،عمار عمورة، نفس المرجع، ص 2

وعبد حكیم فودة، شركات  268،ص2000الأعمال، دراسة النشاط التجاري والیاته، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

 .156،ص1998 الأموال والعقود التجاریة، دار الفكر الجامعي، مصر،
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  :إدارة شركة المساهمة/ ج

ــــــره مــــــن    ــــــري كغی ــــــل مــــــن المســــــاهمین، فالمشــــــرع الجزائ تتكــــــون شــــــركة المســــــاهمة مــــــن عــــــدد هائ

ـــــذین ینضـــــمون ـــــم یضـــــع حـــــدا أقصـــــى لعـــــدد الأشـــــخاص ال لهـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــركات، وإن  المشـــــرعین ل

ــــى  ــــة الاقتصــــادیة لأنهــــا لا تقتصــــر عل كــــان وضــــع حــــد أدنــــى لهــــا نظــــرا لأهمیتهــــا وخطورتهــــا مــــن الناحی

جنــــــي الــــــربح فحســــــب بــــــل تتــــــولى ســــــیر مشــــــروعات ضــــــخمة تضــــــاهي أحیانــــــا مشــــــروعات الدولــــــة، ومــــــا 

العــــــدد الكبیــــــر تقتضــــــیه القواعــــــد العامــــــة هــــــو أن یشــــــارك كــــــل مســــــاهم فــــــي تســــــییر إدارة الشــــــركة ولكــــــن 

، )1(الموجـــــــود یحـــــــول دون ودون هـــــــذه المشـــــــاركة، ممـــــــا أدى بالمشـــــــرع إلـــــــى تنظـــــــیم إدارة هـــــــذه الشـــــــركة

  .مجلس الإدارة، الجمعیة العامة، مراقبو الحسابات: فأصبحت تدیرها ثلاث هیئات

  : ـ مجلس الإدارة

ادرة عــــــن هــــــو الهیــــــأة الرئیســــــیة التــــــي تتــــــولى أمــــــور الشــــــركة مــــــن تســــــییر وتنفیــــــذ القــــــرارات الصــــــ

ــــس إدارة شــــركة المســــاهمة بالســــلطة  ــــع مجل ــــث یتمت ــــق غــــرض الشــــركة، بحی ــــى تحق ــــة المســــاهمة حت جمعی

الفعلیـــــــة فـــــــي ممارســـــــة شـــــــؤون إدارتهـــــــا وإذا كانـــــــت الجمعیـــــــة العامـــــــة تتمتـــــــع بالســـــــلطة العلیـــــــا والســـــــیادة 

تهـــــــا القانونیـــــــة، إلا أن العـــــــدد الهائـــــــل الـــــــذي تحتـــــــوي مـــــــن المســـــــاهمین یحـــــــول دونهـــــــا ودون مباشـــــــرة رقاب

علــــى شــــؤون الشــــركة بصــــفة فعالــــة، وقــــد قــــام المشــــرع بتنظــــیم كــــل مــــا یتعلــــق بهــــذه الهیــــأة الحساســــة مــــن 

 ).2(كل الجوانب

ـــــس الإدارة* ـــــنص المـــــادة : تشـــــكیلة مجل ـــــه.ت.مـــــن ق 610ت ـــــى أن ـــــولى إدارة شـــــركة المســـــاهمة :" ج عل یت

  .مجلس إدارة یتألف من ثلاث أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضو على الأكثر

وفـــــي حالـــــة الـــــدمج، یجـــــوز رفـــــع العـــــدد الكامـــــل للقـــــائمین بـــــالإدارة إلـــــى العـــــدد الكامـــــل للقـــــائمین بـــــالإدارة 

  .عضوا 24الممارسین منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرین 

                                  

 .230نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ص 1
 .231نادیة فوضبل، نفس المرجع، ص 2
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وعـــــدا حالـــــة الـــــدمج الجدیـــــد، فإنـــــه لا یجـــــوز أي تعیـــــین لقـــــائمین جـــــدد بـــــالإدارة ولا اســـــتخلاف مـــــن تـــــوفي 

دارة أو اســــتقبال أو عــــزل مــــا دام عــــدد القــــائمین بــــالإدارة لــــم یخفــــض إلــــى اثنــــي عشــــر مــــن القــــائمین بــــالإ

  ."عضوا 12

وتنتخـــــــب الجمعیـــــــة العامـــــــة التأسیســـــــیة أو الجمعیـــــــة العامـــــــة العادیـــــــة القـــــــائمین بـــــــالإدارة وتحـــــــدد 

ــــــك مــــــدة  ســــــنوات، وهــــــذا حســــــب المــــــادة  6مــــــدة عضــــــویتهم فــــــي القــــــانون الأساســــــي دون أن یتجــــــاوز ذل

  .ج.ت.ق 611

ویجـــــوز إعـــــادة انتخـــــاب القـــــائمین بـــــالإدارة مـــــن جدیـــــد، ویجـــــوز للجمعیـــــة العامـــــة عـــــزلهم فـــــي أي   

ـــــى الأقـــــل  ـــــل عل ـــــس الإدارة أن یكـــــون مالكـــــا لعـــــدد مـــــن الأســـــهم یمث ـــــة مـــــن  20وقـــــت، ویجـــــب لمجل بالمئ

رأس مـــــــال الشـــــــركة، وحـــــــدد القـــــــانون الأساســـــــي العـــــــدد الأدنـــــــى مـــــــن الأســـــــهم التـــــــي یحوزهـــــــا كـــــــل قـــــــائم 

هــــذه الأســــهم بأكملهــــا لضــــمان جمیــــع أعمــــال التســــییر بمــــا فیهــــا الأعمــــال الخاصــــة بــــالإدارة، وتخصــــص 

بأحــــد القــــائمین بــــالإدارة، وهــــي غیــــر قابلــــة للتصــــرف فیهــــا، وإذا لــــم یكــــن القــــائم بــــالإدارة فــــي الیــــوم الــــذي 

یقــــــع فیــــــه تعیــــــین مالكــــــا للعــــــدد المطلــــــوب مــــــن الأســــــهم أو إذا توقفــــــت أثنــــــاء توكیلــــــه ملكیتــــــه لهــــــا، فإنــــــه 

ولا تقتصــــــر العضــــــویة فــــــي ). 1(أشــــــهر 3تقیلا تلقائیــــــا إذا لــــــم یصــــــحح وضــــــعیته فــــــي أجــــــل یعتبــــــر مســــــ

ــــالإدارة، ویجــــب عنــــد  ــــس الإدارة علــــى الشــــخص الطبیعــــي بــــل یجــــوز تعیــــین شــــخص معنــــوي قــــائم ب مجل

تعیینــــــه اختیــــــار ممثــــــل دائــــــم یخضــــــع لــــــنفس الشــــــروط والواجبــــــات ویتحمــــــل نفــــــس المســــــؤولیات المدنیــــــة 

ــــــــو كــــــــان قائ ــــــــة كمــــــــا ل ــــــــالإدارة باســــــــمه الخــــــــاص، دون المســــــــاس بالمســــــــؤولیة التضــــــــامنیة والجزائی مــــــــا ب

للشــــخص المعنــــوي الــــذي یمثلــــه، وعنــــدما یقــــوم الشــــخص المعنــــوي بعــــزل ممثلــــه، یجــــب علیــــه العمــــل فــــي 

ــــى اســــتبداله ــــالإدارة إذا كــــان . نفــــس الوقــــت عل ولا یجــــوز للأجیــــر المســــاهم فــــي الشــــركة أن یعــــین قائمــــا ب

الأقــــل مــــن تعیینــــه وطابقــــا لمنصــــب العمــــل الفعلــــي دون أن یضــــیع  عقــــد عملــــه ســــابقا ســــنة واحــــدة علــــى

منفعــــة عقــــد العمــــل، ویعتبــــر كــــل تعیــــین مخــــالف بــــاطلا، ولا یــــؤدي هــــذا الــــبطلان إلــــى إلغــــاء المــــداولات 

ــــد  ــــدمج یجــــوز إبــــرام عق ــــة ال ــــالإدارة المعــــین بصــــورة مخالفــــة للقــــانون، وفــــي حال ــــائم ب التــــي ســــاهم فیهــــا الق
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مدمجـــــة ولا یجــــوز للقـــــائم بــــالإدارة أن یقبــــل مـــــن الشــــركة عقـــــد عمــــل بعـــــد العمــــل مــــع إحـــــدى الشــــركات ال

  ).1(تاریخ تعیینه فیها

ــــــــس* ــــــــص المــــــــادة : اختصاصــــــــات المجل ــــــــى ن ــــــــى.ت.ق 622إســــــــتنادا إل ــــــــنص عل ــــــــي ت یخــــــــول :"ج والت

مجلــــس الإدارة كـــــل الســـــلطات للتصــــرف فـــــي كـــــل الظــــروف باســـــم الشـــــركة وتمــــارس هـــــذه الســـــلطات فـــــي 

، "عــــاة الســــلطات المســــندة صـــــراحة فــــي القــــانون لجمعیــــات المســـــاهمیننطــــاق موضــــوع الشــــركة ومـــــع مرا

ــــة  فإنــــه یعــــود لمجلــــس إدارة شــــركة المســــاهمة حــــق التصــــرف ســــواء كانــــت الأعمــــال التــــي یقــــوم بهــــا مادی

أو قانونیـــــة لاســـــتغلال اســـــتثمار موضـــــوع الشـــــركة وجنـــــي الـــــربح مـــــن ورائـــــه، فعلیـــــه اتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي 

ــــــي كــــــل الظــــــروف قصــــــ ــــــع الأحــــــوال وف ــــــى جمی ــــــرض عل ــــــي یف ــــــع العمل ــــــق غــــــرض الشــــــركة، والواق د تحقی

الإدارة توزیــــع العمــــل بــــین أعضــــائه حتــــى یــــتمكن كــــل عضــــو مــــن أداء دور إیجــــابي فــــي تســــییر الشــــركة 

ـــــاك  ـــــو كـــــان هن ـــــي التســـــییر إذ ل ـــــى لا تتشـــــابك وتتعقـــــد الأمـــــور ف ـــــین أعضـــــائه حت ـــــتم التنســـــیق ب وعـــــادة ی

ــــك إلــــى فشــــل المشــــرو  ــــي القیــــام بالأعمــــال لأدى ذل ــــط ف ــــة إلــــى . عخل كمــــا أن أهــــم الاختصاصــــات الموكل

المجلـــس أنـــه یحــــق لـــه نقــــل مقـــر الشــــركة إلـــى مكـــان مغــــایر شـــریطة أن یكــــون فـــي نفــــس المدینـــة حســــب 

ــــرار یكــــون مــــن اختصــــاص .ت.مــــن ق 625/1المــــادة  ــــة فــــإن الق ــــه خــــارج هــــذه المدین ج، أمــــا إذا أراد نقل

  ).2(من نفس القانون 625/2الجمعیة العامة العادیة حسب المادة 

ـــــى ســـــلطات المجلـــــس* ـــــود الـــــواردة عل ـــــس إلـــــى قیـــــود لا ینبغـــــي علیـــــه تجاوزهـــــا : القی یخضـــــع هـــــذا المجل

  :وهي

ـــــأموال الشـــــركة مـــــا  ـــــه الشـــــركة، كـــــالتبرع ب ـــــذي أنشـــــئت مـــــن أجل ــــــ یجـــــب أن لا یتعـــــدى حـــــدود الغـــــرض ال ـ

  .عدا في الحالات التي یقضي بها العرف التجاري

ــــــ عـــــدم المســـــاس باختصـــــاص الجمعیـــــة العامـــــة  العادیـــــة أو الغیـــــر عادیـــــة كـــــأن یتخـــــذ قـــــرار بزیـــــادة رأس ـ

مالهـــــا أو إصـــــدار الســـــندات أو تغییـــــر غـــــرض الشـــــركة أو تصـــــفیتها أو إدماجهـــــا لأن هـــــذه الأمـــــور هـــــي 

  .من اختصاص الجمعیة العامة

                                  

 .288-287، صعما عمورة، مرجع سابق 1
 .290، ص نفس المرجععمار عمورة،  2
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ــــــــ لا یجــــــوز للمجلــــــس القیــــــام بأعمــــــال الإدارة الیومیــــــة لأنهــــــا عــــــادة مــــــن اختصــــــاص رئــــــیس المجلــــــس أو 

  .)1(المدیر العام

إذا انتهـــــت مـــــدة عضـــــویة أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة، یحـــــق : انتهـــــاء العضـــــویة فـــــي مجلـــــس إدارة الشـــــركة*

للجمعیـــــــة العامـــــــة العادیـــــــة إعـــــــادة انتخـــــــاب أعضـــــــاء المجلـــــــس إذا رأت أنهـــــــم یحســـــــنون تـــــــدبیر وتســـــــییر 

ویحــــــــق للجمعیــــــــة العامــــــــة أیضــــــــا أن تمــــــــارس ســــــــلطة العــــــــزل لأي . شــــــــؤون الإدارة بكفــــــــاءتهم وخبــــــــرتهم

مــــــــن  613وقــــــــت شــــــــریطة أن یكــــــــون هنــــــــاك مبــــــــرر شــــــــرعي، وهــــــــذا حســــــــب المــــــــادة  عضــــــــو وفــــــــي أي

  .ج.ت.ق

  : ـــ جمعیة المساهمین

تمثـــــل جمعیـــــة المســـــاهمین أعلـــــى هیـــــأة فـــــي شـــــركة المســـــاهمة، لأنهـــــا تضـــــم جمیـــــع المســـــاهمین 

  :في الشركة، وتنقسم هذه الجمعیة بدورها على ثلاث أنواع

ـــــــة العامـــــــة التأسیســـــــیة* ـــــــاب باســـــــتدعاء یقـــــــوم المؤسســـــــون ل :الجمعی لشـــــــركة بعـــــــد التصـــــــریح بالاكتت

الجمعیـــــة التأسیســـــیة للانعقـــــاد فیلتقـــــي فیهـــــا المؤسســـــین والمكتتبـــــین، حیـــــث یشـــــمل الاســـــتدعاء علـــــى اســـــم 

ـــــه والســـــاعة والمكـــــان مـــــع ذكـــــر  ـــــوم الـــــذي اجتمعـــــت فی الشـــــركة، عنوانهـــــا، مقرهـــــا، رأســـــمالها، شـــــكلها، الی

ــــي الن ــــدرج هــــذا الاســــتدعاء ف ــــات القانونیــــة فــــي الولایــــة جــــدول أعمالهــــا، علــــى أن ی شــــرة الرســــمیة للإعلان

ــــر الشــــركة، وهــــذا قبــــل  ــــاد الجمعیــــة 8التــــي یقــــع فیهــــا مق ــــى اقــــل مــــن انعق ــــام عل كمــــا أن حضــــور ). 2(أی

ــــي یحملهــــا كــــل مــــنهم، ولهــــذه  ــــین بغــــض النظــــر عــــن عــــدد الأســــهم الت ــــة حــــق مقــــرر للمكتتب هــــذه الجمعی

  :الجمعیة مجموعة من الاختصاصات

أســـــمال الشـــــركة وإذا كـــــان قـــــد تـــــم الاكتتـــــاب فیـــــه بصـــــفة كاملـــــة كمـــــا تبـــــث أیضـــــا تبـــــث الجمعیـــــة فـــــي ر  -

  .-ج.ت.ق 600/2المادة  –في الأسهم المتعلقة بالدفع 

                                  

 .241-240، صشركات الأموال في القانون الجزائرينادیة فوضیل، مرجع  1
، والمتضمن 1995دیسمبر  23الموافق ل 1416شعبان عام  1المؤرخ في  95/438من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  2

 .أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات
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تقـــــوم الجمعیـــــة بالمصـــــادقة علـــــى القـــــانون الأساســـــي للشـــــركة، كمـــــا تخـــــتص باختیـــــار أعضـــــاء مجلـــــس  -

  .و أكثر من مندوبي الحساباتالإدارة الأول أو أعضاء مجلس المراقبة، كما تلتزم بتعیین واحد أ

ـــــــس  ـــــــالإدارة أو أعضـــــــاء مجل ـــــــین ب ـــــــة الأعضـــــــاء المكلف ویجـــــــب أن تمـــــــارس هـــــــذه الاختصاصـــــــات بموافق

  ).1(ج.ت.من ق 600/2المراقبة أو مندوبي الحسابات وها حسب المادة 

ونظــــرا لأهمیـــــة الجمعیـــــة والـــــدور الــــذي تلعبـــــه فـــــي تأســـــیس الشــــركة، فقـــــد جعلهـــــا المشـــــرع تـــــوازي   

ــــانوني فــــي الحضــــور ومــــن حیــــث  ــــة مــــن حیــــث اشــــتراط النصــــاب الق ــــة العامــــة العامــــة غیــــر العدی الجمعی

  . ج.ت.ق 602/2الأغلبیة في التصویت حسب المادة 

لا بحضــــــــور المســــــــاهمین الــــــــذین وبنــــــــاءا علیــــــــه فــــــــإن الجمعیــــــــة التأسیســــــــیة لا یصــــــــح تــــــــداولها إ  

یمثلــــون أو یملكــــون النصـــــف علــــى الأقــــل مـــــن الأســــهم، هــــذا فـــــي الاجتمــــاع الأول فــــإذا لـــــم یكتمــــل هـــــذا 

النصـــــــاب واســـــــتدعیت الجمعیـــــــة التأسیســـــــیة لاجتمـــــــاع ثـــــــاني فیجـــــــب أن یحضـــــــر فیـــــــه مـــــــن یمثـــــــل ربـــــــع 

حـــــدد خــــــلال الأســـــهم فـــــي التصـــــویت، فـــــإذا لـــــم یتـــــوافر هــــــذا النصـــــاب كـــــذلك، اجـــــل الاجتمـــــاع لموعـــــد ی

  ).2(شهرین على الأكثر من تاریخ أخر اجتماع تم عقده مع بقاء المطلوب هو الربع دائما

ــــــة*  تضــــــم هــــــذه الجمعیــــــة المســــــاهمین الــــــذین ینحصــــــر عملهــــــم فــــــي رقابــــــة  :الجمعیــــــة العامــــــة العادی

الأعمــــــال ولا تنتهــــــي أعمالهــــــا ومهامهــــــا إلا بانقضــــــاء الشــــــركة وزوال شخصــــــیتها المعنویــــــة، تنعقــــــد هــــــذه 

ــــــة العامــــــة ا ــــــي جلســــــات الجمعی ــــــس الإدارة، ویكــــــون حضــــــور المســــــاهمین ف ــــــیس مجل لجمعیــــــة برئاســــــة رئ

ـــــل نیـــــابي  ـــــة أن تكـــــون بتوكی ـــــة عـــــن مســـــاهمین آخـــــرین، ویشـــــترط لصـــــحة النیاب بصـــــفة أصـــــلیة أو بالنیاب

  ). 3(خاص، ویجب أن یحضر مجلس الإدارة اجتماعات الجمعیة العامة

ى الأقـــــل فـــــي الســـــنة  خــــلال ســـــتة أشـــــهر التـــــي تســـــبق وتنعقــــد الجمعیـــــة العامـــــة العادیـــــة مــــرة علـــــ

  قفل التصفیة في المكان والزمان الذي یقوم بتعیینهم نظام الشركة

                                  

 .274المرجع السابق . نادیة فوضیل 1
 .من القانون التجاري الجزائري 674المادة  2
 .61، صمرجع سابقده، فو  عبد الحكیم 3
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یلتـــــــزم مجلـــــــس الإدارة أو مجلـــــــس المـــــــدیرین فـــــــي الشـــــــركة باســـــــتدعاء الجمعیـــــــة العامـــــــة العادیـــــــة   

أرائهــــــم، لتبلیـــــغ المســـــاهمین، مـــــع وضـــــع تحـــــت تصـــــرفهم الوثــــــائق الضـــــروریة التـــــي تســـــمح لهـــــم بإبـــــداء 

یومـــــــا مـــــــن انعقــــــــاد  30واتخـــــــاذ القـــــــرارات الصـــــــائبة التــــــــي تتعلـــــــق بتســـــــییر إدارة الشـــــــركة، وذلــــــــك قبـــــــل 

ـــــــائق یجـــــــوز للجهـــــــة القضـــــــائیة المختصـــــــة أن ). 1(الجمعیـــــــة العامـــــــة ـــــــغ الوث ـــــــو رفضـــــــت الشـــــــركة تبلی ول

ـــــك الوثـــــائق، وإلا ترتـــــب  ـــــاءا علـــــى طلـــــب المســـــاهم رفـــــض طلبـــــه بتل تفصـــــل فـــــي الموضـــــوع وأن تـــــأمر بن

  ).2(جزاء ماليعلیه 

ـــــدعوة للمســـــاهم أو إبعـــــاده عـــــن حضـــــور الجمعیـــــات العمومیـــــة مـــــن غیـــــر مبـــــرر    وعـــــدم توجیـــــه ال

  ).3(قانوني یؤدي إلى بطلان المداولة

ــــــــس المــــــــدیرین للجمعیــــــــة العامــــــــة    عنــــــــد انعقــــــــاد الجمعیــــــــة العامــــــــة یقــــــــدم مجلــــــــس الإدارة أو مجل

منـــــــدوب الحســـــــابات كـــــــذلك تقریـــــــر جـــــــدول حســـــــابات النتـــــــائج  والوثـــــــائق التلخیصـــــــیة والحصـــــــیلة، ویقـــــــد 

حـــــــــول قانونیـــــــــة ونزاهـــــــــة العملیـــــــــات الحســـــــــابیة، وكـــــــــذلك یقـــــــــوم بإنـــــــــذار المســـــــــاهمین عنـــــــــد الاقتضـــــــــاء 

بالصــــــعوبات التــــــي تواجههــــــا الشــــــركة، وفــــــي التــــــاریخ المحــــــدد تتــــــداول الجمعیــــــة العادیــــــة حــــــول المســــــائل 

ــــــیس الجل ــــــوائح المقدمــــــة مــــــن طــــــرف رئ ــــــى الل ســــــة وتحــــــدد المســــــجلة فــــــي جــــــدول الأعمــــــال وتصــــــوت عل

شــــــروط النصــــــاب والأغلبیــــــة بموجــــــب القــــــانون ویتبناهــــــا القــــــانون الأساســــــي، ویجــــــب التأكــــــد مســــــبقا مــــــن 

تــــوفر النصــــاب قبـــــل إجــــراء التصـــــویت، وتختلــــف هاتـــــان المســــألتان تبعـــــا إذا مــــا تعلـــــق الأمــــر بالجمعیـــــة 

  ).4(العادیة أو غیر العادیة

ــــة   ــــتم بهــــا دعــــوة الجمعی ــــة التــــي ی ــــنظم القــــانون الكیفی ــــم ی ــــاد وتــــرك الأمــــر لنظــــام  ول العامــــة للانعق

ــــــي  ــــــى المســــــاهمین ف ــــــي الصــــــحف، كمــــــا یرســــــل إل ــــــدعوة بإخطــــــار ینشــــــر ف ــــــتم ال ــــــا مــــــا ت الشــــــركة، وغالب

ویجـــــب أن . عنـــــاوینهم الثابتـــــة بســـــجلات الشـــــركة بطریـــــق البریـــــد العـــــادي، ویـــــتم هـــــذا علـــــى نفقـــــة الشـــــركة

  :تتضمن إخطارات الدعوة إلى اجتماعات الجمعیة العامة ما یأتي

                                  

 .من القانون التجاري الجزائري 677المادة  1
 .من القانون التجاري الجزائري 683المادة  2
 .264صمرجع سابق، ناكي، فتحي ز  3
 .255، ص2008الطیب بلولة، قانون الشركات، بریتي للنشر، الجزائر،  4
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 .اسم الشركة وعنوان مركزها الرئیسي -

 ).توصیة بالأسهم -مساهمة(نوع الشركة  -

 .مقدار رأس مالها المرخص به ومالمصدر -

 .رقم قیدها بالسجل التجاري ومكانه -

 .تاریخ وساعة انعقاد الجمعیة ومكانه -

 .بیان ما إذا كانت الجمعیة عادیة أو غیر عادیة -

ــــا كافیــــ - ــــى أن یتضــــمن بیان ــــي أیــــة جــــدول الأعمــــال، عل ــــه، دون الإحالــــة ف ا للموضــــوعات المدرجــــة فی

 .أوراق أخرى

ـــــك إذا  - ـــــة عـــــدم تـــــوافر النصـــــاب، وذل ـــــاني فـــــي حال بیـــــان تـــــاریخ وســـــاعة ومكـــــان انعقـــــاد الاجتمـــــاع الث

 ).1(كان الاجتماع عادیا وتضمن نظام الشركة ما یمح بذلك

ــــــنص المــــــادة  ــــــي الــــــدعوى الأ.ت.مــــــن ق 675/2و تبعــــــا ل ــــــى إلا إذا ج فإنــــــه لا یصــــــح التــــــداول ف ول

ـــــــي  ـــــــي لهـــــــا الحـــــــق ف ـــــــع الأســـــــهم الت ـــــــل رب ـــــــى الأق ـــــــین عل حـــــــاز عـــــــدد المســـــــاهمین الحاضـــــــرین أو الممثل

  .التصویت، ولا یشترط أي نصاب في الدعوة الثانیة

ــــة العادیــــة، ویجــــوز أن ینوبــــه غیــــره بشــــرط أن تكــــون ثابتــــة  لكــــل مســــاهم الحــــق فــــي حضــــور الجمعی

علــــــــى البیانــــــــات التــــــــي تحتویهــــــــا ورقــــــــة ج .ت.ق 682فــــــــي توكیــــــــل كتــــــــابي خــــــــاص، ونصــــــــت المــــــــادة 

  :الحضور التي یثبت بها حضور المساهم اجتماعات الجمعیة العامة وهي

 .اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه، وعدد الأسهم التي یمتلكها -

اســـــم كـــــل مســـــاهم ممثـــــل ولقبـــــه وموطنـــــه وكـــــذلك اســـــم موكلـــــه ولقبـــــه وموطنـــــه وعـــــدد الأســـــهم التـــــي  -

  .یملكها

قـــــاد الجمعیـــــة العامـــــة العادیـــــة حـــــق مناقشـــــة تقریـــــر مجلـــــس الإدارة أو مجلـــــس لكـــــل مســـــاهم أثنـــــاء انع

ـــــس بالإجابـــــة  ـــــزم المجل ـــــة ویلت ـــــائج والوثـــــائق التلخیصـــــیة والمیزانی المـــــدیرین، وكـــــذلك جـــــدول حســـــابات النت

                                  

، دار المطبوعات الجامعیة، 1بین التنظیم والتجریم والعقاب، ط -دراسة مقارنة -محمد علي سویلم، شركات الأموال 1

 .201-200، ص2013- 1434معة الإسكندریة، جا
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ویعــــــود حــــــق التصــــــویت فــــــي الجمعیــــــة العامــــــة العادیــــــة لكــــــل منتفــــــع بســــــهم، أمــــــا إذا كانــــــت ). 1(علیهــــــا

شــــاع فتمثــــل بواحــــد مــــن المــــالكین علــــى المشــــاع أو بوكیــــل ینــــوب عــــنهم، فــــإذا الأســــهم مملوكــــة علــــى الم

لــــم یحصــــل اتفــــاق بیــــنهم قــــام القضــــاء بتعیــــین وكیــــل عــــنهم بنــــاء علــــى طلــــب أحــــد المــــالكین الــــذي یهمــــه 

، وإذا كانـــــــت الأســـــــهم مرهونـــــــة فعندئـــــــذ یعـــــــود حـــــــق التصـــــــویت للمـــــــدین الـــــــراهن، ولـــــــیس )2(الاســـــــتعجال

هـــــذا الأخیـــــر أن ینـــــوب عـــــن مدینـــــه فـــــي عملیـــــة التصـــــویت بشـــــرط أن للـــــدائن المـــــرتهن بحیـــــث یســـــتطیع 

  ). 3(یكون الدائن المرتهن مساهما، ویحق للمساهم أن یقوم بالتصویت بنفسه أو ینوب عنه غیره

ـــــدة للتصـــــویت وتعـــــرف باســـــم التصـــــویت بالمراســـــلة، وهـــــذا  أمـــــا المشـــــرع الفرنســـــي ابتـــــدع طریقـــــة جدی

ــــــــم  ــــــــق بالشــــــــركات، وهــــــــذه  1986مــــــــارس  14الصــــــــادر فــــــــي  86/584بمقتضــــــــى المرســــــــوم رق والمتعل

الطریقــــــة وإن كانــــــت مقبولــــــة إلا أن التصــــــویت بطریــــــق الوكالــــــة تعتبــــــر أكثــــــر عملیــــــة لأن رأي المســــــاهم 

  ).4(فیها یكون بشكل واضح

وللجمعیـــــة العامـــــة مجموعـــــة مـــــن الاختصاصــــــات سنحصـــــرها مـــــن خـــــلال الجانـــــب المــــــالي والإداري 

  بات أو في حالة تصفیة الشركةأو الوسائل المتعلقة بمندوبي الحسا

ــــــب المــــــالي ــــــانوني : الجان بإمكــــــان الجمعیــــــة العامــــــة تكــــــوین احتیاطــــــات أخــــــرى غیــــــر الاحتیــــــاط الق

ــــــانوني مــــــا یســــــاوي نصــــــف رأس مــــــال المصــــــدر، واســــــتخدامه فیمــــــا  ــــــاطي الق ــــــغ الاحتی والنظــــــامي، إذا بل

ــــــم الاحتیــــــاطي مخصصــــــا لأغــــــراض معی نــــــة منصــــــوص یعــــــود بــــــالنفع علــــــى الشــــــركة والمســــــاهمین، إذا ل

علیهـــــا فـــــي نظـــــام الشـــــركة، والتصـــــرف فـــــي الاحتیاطـــــات فـــــي غیـــــر الأبـــــواب المخصصـــــة لهـــــا والموافقـــــة 

علـــــــى توزیـــــــع الأربـــــــاح الصـــــــافیة التـــــــي حققتهـــــــا الشـــــــركة نتیجـــــــة بیـــــــع أصـــــــل مـــــــن الأصـــــــول الثابتـــــــة أو 

التعــــــویض عنــــــه، كــــــذلك تمكــــــین الشــــــركة بإصــــــدار الســــــندات والنظــــــر فــــــي قــــــرارات وتوصــــــیات جماعــــــة 

                                  

 .300، صمرجع سابقعمارة عمورة،  1
 .189ص، 2002،محمد فرید العریني، القانون التجاري، شركات الأموال، دار الجامعیة، مصر  2
 .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة 602والمادة  679المادة  3
أنواع  -شركات الأموال  - شركات الأشخاص - الأحكام العامة في الشركات -مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة 4

 .182، ص2007خاصة من الشركات، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ). 1(دات والتـــــرخیص لأعضـــــاء مجلـــــس الإدارة بـــــإبرام عقـــــود مـــــع الشـــــركةحملـــــة الســـــن

  ). 2(تختص بالبحث في اتخاذ القرار في شؤون بیع ورهن عقارات الشركة

كمـــــــا أنهـــــــا تبـــــــت فـــــــي جمیـــــــع المســـــــائل المتعلقـــــــة بالحســـــــابات الســـــــنویة للســـــــنة المالیـــــــة المنصـــــــرمة، 

  ).3(الرقابة مبلغا سنویا محددا ویمكن أن تمنح لمجلس المدیرین وأعضاء مجلس

إضــــــافة إلــــــى مــــــا ســــــبق فــــــإن هــــــذه الجمعیــــــة یمكــــــن أن تفــــــوض مجلــــــس المــــــدیرین الســــــلطة اللازمــــــة 

للقیـــــام بإصـــــدار واحـــــد أو أكثـــــر لســـــندات القـــــرض، وضـــــبط كیفیـــــة إصـــــدارها، كـــــذلك تحـــــدد كیفیـــــة إجـــــراء 

ــــع الــــدنیا، والحــــد الأ قصــــى لعــــدد الأســــهم الممكــــن العملیــــة ولا ســــیما أســــعار الشــــراء القصــــوى وأســــعار البی

  ).4(شهرا 18شراؤها، والأجل الذي تتم فیه عملیة الشراء في أجل 

ــــب الإداري ــــة عــــدم حضــــور : الجان ــــس الإدارة فــــي حال ــــة بعــــزل أعضــــاء مجل ــــة العامــــة العادی تقــــوم الجمعی

الجلســــــات، كمــــــا تقــــــوم بالتصــــــدي لأي عمــــــل مــــــن أعمــــــال الإدارة، إذا عجــــــز المجلــــــس عــــــن البــــــث فیــــــه 

ـــــس، وإصـــــدار توصـــــیات بســـــبب عـــــدم  ـــــى أي عمـــــل یصـــــدر مـــــن المجل اكتمـــــال النصـــــاب والمصـــــادقة عل

  ).5(بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاصات المجلس

 3تقـــــوم الجمعیـــــة بتعیـــــین منـــــدوبي الحســـــابات أو أكثـــــر لمـــــدة : الجانـــــب المتعلـــــق بمنـــــدوبي الحســـــابات

ـــــاریر المـــــرا ـــــي التق ـــــالنظر ف ـــــوم ب ـــــي عـــــزلهم أیضـــــا، وتق ـــــة الشـــــركة ســـــنوات، كمـــــا تخـــــتص ف قبین عـــــن حال

والحســــابات التــــي یقـــــدمها مجلــــس الإدارة وعــــن الاقتراحـــــات المختصــــة بشــــأن توزیـــــع الأربــــاح، كمــــا تقـــــوم 

بالبــــــث فــــــي تقــــــاریر منــــــدوبي الحســــــابات فــــــي حالــــــة امتنــــــاع مجلــــــس الإدارة عــــــن تزویــــــدهم بالمعلومــــــات 

  ).  6(الواجب إبلاغها إلیهم

                                  

 .295، ص2006دار الجامعة الجدیدة، مصر،  محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، 1
 .268فتحي زناكي، مرجع سابق، ص  2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات، 1میشال جرمان، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، سلیم حداد، ط 3

 .506، ص2008لبنان، 
 .255، ص2010، دار الكلام، المغرب، 1ربیعة غیث، الشركات التجاریة، ط 4
 .506میشال جرمان، مرجع سابق، ص 5
 .، من القانون التجاري الجزائري4مكرر  715المادة  6
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الحســـــابات یتمتـــــع بمكانـــــة حیویـــــة فـــــي ظـــــل القـــــانون، ومـــــا یجـــــب الإشـــــارة إلیـــــه هـــــو أن منـــــدوب   

لـــــذلك تـــــم منحـــــه مجموعـــــة مـــــن الســـــلطات، علـــــى رأســـــها الإبـــــلاغ عـــــن كـــــل واقعـــــة مـــــن شـــــأنها أن تضـــــر 

ـــــي ظـــــل شـــــركة المســـــاهمة یقـــــوم منـــــدوب الحســـــابات  باســـــتمراریة الشـــــركة علـــــى الصـــــعید الاقتصـــــادي، فف

رســـــالة موصـــــى علیهـــــا بالاســـــتلام، بـــــإعلام كـــــل مـــــن رئـــــیس مجلـــــس الإدارة أو رئـــــیس مجلـــــس المـــــدیرین ب

ــــرد علیــــه خــــلال  ــــدوب  15وعلــــى هــــؤلاء ال یــــوم تحســــب مــــن یــــوم اســــتلام الرســــالة، وعلــــى إثرهــــا یقــــوم من

الحســـــابات بـــــدعوة رئـــــیس مجلــــــس الإدارة ورئـــــیس مجلـــــس المـــــدیرین إلــــــى عقـــــد اجتمـــــاع مجلــــــس الإدارة، 

ـــــي حالـــــة عـــــدم اســـــتجابة هـــــؤلاء یقـــــوم بتحریـــــر تقریـــــر یقدمـــــه إلـــــى اجتمـــــاع ا لجمعیـــــة العامـــــة القـــــادم، وف

  ). 1(ویقدم نسخة منه إلى ممثل العمال

وعلیـــــه وفـــــي رأیـــــي فمنـــــدوب الحســـــابات لـــــه دور هـــــام جـــــدا فـــــي الكشـــــف عـــــن جریمـــــة الاســـــتیلاء   

ـــــدل  ـــــه، فســـــكوته ی ـــــه ب ـــــول الجـــــزم بعـــــدم معرفت ـــــر المعق ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، وأي اســـــتیلاء یقـــــع مـــــن غی عل

ابات لــــه مهمــــة أخــــرى مضــــافة لمهامــــه وهــــي مهمــــة علــــى علمــــه واشــــتراكه فــــي الجریمــــة، فمنــــدوب الحســــ

  .الإنذار

ــــق بالتصــــفیة ــــب المتعل ــــة العادیــــة بتعیــــین المصــــفین وتحدیــــد أتعــــابهم وتحدیــــد المــــدة : الجان تقــــوم الجمعی

المقــــررة للتصــــفیة بعــــد الاطــــلاع علــــى تقریــــر المصــــفي، وتعــــین المكــــان الــــذي تحفــــظ فیــــه دفــــاتر الشــــركة 

  .اريووثائقها بعد شطبها من السجل التج

ـــــــة فـــــــي الشـــــــركة إلا یمكـــــــن    ـــــــة العادی ـــــــت للجمعی ـــــــي خول رغـــــــم كـــــــل الاختصاصـــــــات الواســـــــعة الت

بطـــــلان قراراتهـــــا مخالفـــــة لقـــــانون ونظـــــام الشـــــركة، أو كـــــان یشـــــوبها غـــــش، أو إذا كانـــــت مشـــــوبة بإســـــاءة 

  ).2(استعمال السلطة

ــــة* م الشــــركة هــــو تعتبــــر هــــذه الجمعیــــة ذات طــــابع اســــتثنائي إذ أن نظــــا: الجمعیــــة العامــــة غیــــر العادی

قـــــانون المتعاقـــــدین وطبقـــــا للقواعـــــد العامـــــة لا یجـــــوز تعدیلـــــه، إلا بمـــــوافقتهم جمیعـــــا، إلا أن الضـــــروریات 

تقضــــي بالعــــدول عــــن الحكــــم بالقواعــــد العامــــة، وإعطــــاء الجمعیــــة العامــــة غیــــر العادیــــة للمســــاهمین حــــق 
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قــــانوني مــــنظم أقــــرب  تعــــدیل نظــــام الشــــركة بأغلبیــــة خاصــــة، لا ســــیما وأن شــــركة المســــاهمة لهــــا مركــــز

للقـــــانون منـــــه إلـــــى العقـــــد، وبالتـــــالي فالجمعیـــــة غیـــــر العادیـــــة لیســـــت إلا هیئـــــة منعقـــــدة بصـــــورة اســـــتثنائیة 

  ).  1(للبت في مواضیع في غایة الأهمیة 

مـــــن حیـــــث تكـــــوین الجمعیـــــة العامـــــة غیـــــر العادیـــــة تنطبـــــق علیهـــــا نفـــــس الأحكـــــام المطبقـــــة علـــــى   

  ).2(الجمعیة العامة غیر العادیة

ـــــــب مـــــــن مجلـــــــس الإدارة دعـــــــوة ن   ـــــــه أن یطل ـــــــى أن مراقـــــــب الحســـــــابات لا یجـــــــوز ل شـــــــیر فقـــــــط إل

ــــي  ــــى انعقادهــــا ف ــــدعوة إل ــــر العادیــــة للانعقــــاد، ولا یســــتطیع كــــذلك أن یوجــــه بنفســــه ال ــــة العامــــة غی الجمعی

  .حالة تقاعس مجلس الإدارة

ي كـــــل تخــــتص الجمعیـــــة العامــــة غیـــــر العادیــــة وحـــــدها بصـــــلاحیات تعــــدیل القـــــانون الأساســــي فـــــ  

ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــم یكـــــن، وهـــــذا تطبیق ـــــه ل ـــــذلك وكأن ـــــر كـــــل شـــــرط مخـــــالف ل مـــــن  674/1أحكامـــــه ویعتب

  .ج.ت.ق

  :إلا أن هذا الحق یرد علیه استثنائین  

 .لا یجوز للجمعیة غیر العادیة رفع التزامات المساهمین -

لا یجــــــوز للجمعیــــــة غیــــــر العادیــــــة تغییــــــر غــــــرض الشــــــركة الأصــــــلي، لأن هــــــذا التعــــــدیل یعــــــد خلــــــق  -

  .شركة جدیدة

  ).3(وفیما عدا هذین الاستثناءین یجوز تعدیل القانون الأساسي في جمیع مواده
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ــــــة ضــــــمن  ــــــة أن تبحــــــث أي مــــــن الأمــــــور الداخل ــــــر العادی ــــــة العامــــــة غی ــــــه یجــــــوز للجمعی كمــــــا أن

صـــــلاحیات الهیـــــأة العامـــــة العادیـــــة، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تصـــــدر الهیـــــأة العامـــــة قراراتهـــــا فـــــي هـــــذه الأمـــــور 

  ).1(المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع بالأغلبیة

  : ـــــ مجلس المدیرین ومجلس الرقابة

  .تعتبر الجهة الثالثة في إدارة شركة المساهمة و سندرس كل واحدة على حدا  

للمــــدیر فــــي شــــركة المســــاهمة أوســــع الســــلطات التــــي تســــتلزمها إدارة الشــــركة، مــــن : مجلــــس المــــدیرین*

أو الغیـــــر والتوقیـــــع عنهـــــا مجتمعـــــین أو منفـــــردین والتصـــــرف والتعاقـــــد فـــــي تمثیـــــل للشـــــركة أمـــــام القضـــــاء 

كــــل مــــا یتعلــــق بــــأمر بالشــــركة، وذلــــك كلــــه فیمــــا عــــدا مــــا احــــتفظ بــــه النظــــام للجمعیــــة العامــــة أو لمجلــــس 

  ).2(المراقبة

یـــــــتم تعیـــــــین أعضـــــــاء مجلـــــــس المـــــــدیرین مـــــــن طـــــــرف مجلـــــــس المراقبـــــــة وهـــــــم مـــــــن الأشـــــــخاص   

لشــــخص المعنـــــوي فـــــي مجلــــس المـــــدیرین، لأن هـــــذا یتنــــافى مـــــع القـــــانون، الطبیعیــــین، ولا یجـــــوز تعیـــــین ا

یعــــــن مجلــــــس المراقبــــــة أعضــــــاء مجلــــــس المــــــدیرین ویســــــند الرئاســــــة :"ج.ت.ق 644فقــــــد نصــــــت المــــــادة 

  ".لأحدهم، وتحت طائلة البطلان یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا طبیعیین

ــــــي  ــــــس بحكــــــم صــــــریح والت ــــــانون الأساســــــي للشــــــركة مــــــدة عضــــــویة المجل یجــــــب أن یتضــــــمن الق

تتـــــراوح كحـــــد أدنـــــى وحـــــد أقصـــــى بـــــین ســـــنتین وســـــت ســـــنوات، وإذا لـــــم یحتـــــوي القـــــانون الأساســـــي علـــــى 

ســــــنوات، وفــــــي حالــــــة شــــــغور منصــــــب فــــــي  4مــــــدة العضــــــویة فــــــي هــــــذه الحالــــــة تكــــــون مــــــدة العضــــــویة 

ســـــــتقالة أو الإقالـــــــة یجـــــــوز تعیـــــــین عضـــــــو أخـــــــر إلـــــــى غایـــــــة مجلـــــــس المـــــــدیرین لأي ســـــــبب كالوفـــــــاة والا

ـــــاء  ـــــة العامـــــة بن ـــــس المـــــدیرین مـــــن طـــــرف الجمعی ـــــه یمكـــــن عـــــزل أعضـــــاء مجل ـــــس، كمـــــا أن تحدیـــــد المجل

علــــى اقتــــراح مــــن مجلــــس الرقابــــة، وفــــي حالــــة مــــا إذا كــــان كــــان أحــــد أعضــــاء مجلــــس المــــدیرین مرتبطــــا 

                                  

 .481، ص2012، دار المسیرة، الأردن، 1باسم محمد ملحم، بسام محمد الطراونة، الشركات التجاریة، ط 1
 .236ص مرجع سابق،عبد الحكم فودة،  2
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ــــ ــــس لا یــــؤدي إل ــــه مــــن المجل ــــه بعــــد بعقــــد عمــــل مــــع الشــــركة فــــإن عزل ــــد العمــــل، فالأصــــل أن ى فســــخ عق

  ).1(عزله یعاد إلى منصب عمله أو إلى منصب مماثل

ــــــــي شــــــــؤون الشــــــــركة، واتخــــــــاذ  ــــــــع الصــــــــلاحیات للتصــــــــرف ف ــــــــس المــــــــدیرین بجمی ــــــــع مجل و یتمت

ج، ولا تــــــرد علــــــى .ت.ق 650القــــــرارات اللازمــــــة حســــــبما جــــــاء فــــــي القــــــانون الأساســــــي بحســــــب المــــــادة 

ــــــة ب ــــــك المتعلق ــــــود إلا تل ــــــي ســــــلطته قی ــــــى الســــــلطات الت ــــــداء عل عــــــدم تجــــــاوز موضــــــوع الشــــــركة، أو الاعت

  .خولها القانون لمجلس المراقبة ولجمعیات المساهمین

ــــى انــــه 28مكــــرر  715تــــنص المــــادة  ــــدما تكــــون الشــــركة خاضــــعة لأحكــــام المــــواد مــــن :" عل عن

المـــــــــذكورة أعـــــــــلاه، فـــــــــإن أعضـــــــــاء مجلـــــــــس المـــــــــدیرین یخضـــــــــعون لـــــــــنفس مســـــــــؤولیة  672إلـــــــــى  644

ـــــــة الإفـــــــلاس أو التســـــــویة القضـــــــائیة یمكـــــــن أن یتحمـــــــل أعضـــــــاء مجلـــــــس . بـــــــالإدارة القـــــــائمین وفـــــــي حال

المـــــدیرین المســــــؤولیة عــــــن دیــــــون الشـــــركة ویخضــــــعون للموانــــــع وســــــقوط الحـــــق المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي 

  ".الموضوع

ــــــه بالنســــــبة  ــــــل مــــــا هــــــي الحــــــال علی ــــــة مث ــــــإن مســــــؤولیة أعضــــــاء مجلــــــس المــــــدیرین المدنی إذن ف

  ).2(قد تكون شخصیة أو تضامنیة حسب الأحواللأعضاء مجلس الإدارة، ف

ــــة* ــــس المراقب ــــة فــــي القــــانون الأساســــي للشــــركة فــــلا یجــــوز  :مجل ــــس المراقب ــــین أعضــــاء مجل ــــم تعی إذا ت

أن تتجـــــاوز مـــــدة عضـــــویتهم ثـــــلاث ســـــنوات، أمـــــا إذا تـــــم تعییـــــنهم مـــــن طـــــرف الجمعیـــــة العامـــــة العادیـــــة، 

ـــــي حـــــ ـــــتم فـــــلا یجـــــوز أن تتجـــــاوز مـــــدة عضـــــویتهم ســـــتة ســـــنوات، وف ـــــدماجها ی ال انفصـــــال الشـــــركة أو ان

  ).3(تعیین أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة

  :وقد نص المشرع على مجموعة من القیود على عضویة مجلس المراقبة وهي  

یحضـــــر علـــــى أي عضـــــو مـــــن مجلـــــس المراقبـــــة الانتمـــــاء إلـــــى مجلـــــس المـــــدیرین وهـــــذا طبقـــــا لـــــنص  -

 .ج.ت.ق 661المادة 

                                  

 .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  646فقرة واحد و  646و  645المواد  1
 262جع سایق، صنادیة فوضیل، مر  2
 .من القانون التجاري الجزائري  3و 2فقرة  622المادة  3
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ا كـــــان عضـــــو مجلـــــس المراقبـــــة شخصـــــا طبیعیـــــا، فـــــلا یحـــــق لـــــه الانتمـــــاء إلـــــى أكثـــــر مـــــن خمـــــس إذ -

مجـــــالس مراقبـــــة لشـــــركات المســـــاهمة، التـــــي یكـــــون مقرهـــــا فـــــي الجزائـــــر ولا یطبـــــق هـــــذا الحكـــــم علـــــى 

 .ج.ت.ق 644الممثلین الدائمین للأشخاص الاعتباریة، وهذا ما جاء به في نص المادة 

جلـــــس المـــــدیرین أو مجلـــــس المراقبـــــة أن یبـــــرم عقـــــدا مـــــع الشـــــركة یســـــتطیع أن یقـــــوم أحـــــد أعضـــــاء م -

ــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا، إلا أن هــــــذا لا یتســــــنى لــــــه إلا بعــــــد حصــــــوله علــــــى إذن مســــــبق مــــــن مجلــــــس  الت

 .ج.ت.ق 670/1المراقبة، المادة 

یحضـــــر علـــــى أعضـــــاء مجلـــــس المــــــدیرین أو المراقبـــــة باســـــتثناء الأشـــــخاص المعنویـــــة أن یعترضــــــوا  -

ـــــدما یقومـــــون بـــــأي شـــــكل، كمـــــا یحظـــــر ع ـــــل عن ـــــیهم أن یتخـــــذوا الشـــــركة كضـــــمان احتیـــــاطي أو كفی ل

 .بالتزاماتهم الشخصیة نحو الغیر

إذا أراد عضـــــو مجلـــــس مراقبـــــة أو مجلـــــس المـــــدرین أن یبـــــرم عقـــــدا مـــــع الشـــــركة التـــــي ینتمـــــي إلیهـــــا،  -

 ). 1(یتعین علیه إطلاع مجلس المراقبة بذلك العقد أو الاتفاق

ختصاصـــــات تنحصـــــر فـــــي الرقابـــــة الدائمـــــة علـــــى ســـــیر أعمـــــال ومجلـــــس المراقابـــــة مجموعـــــة مـــــن الا

الشـــــركة مــــــن طـــــرف مجلــــــس المــــــدیرین، بمعنـــــى أخــــــر أنــــــه یقـــــوم بمراقبــــــة مجلــــــس المـــــدیرین، ولكــــــن قــــــد 

ـــــد الشـــــركة إبرامهـــــا یجـــــب أن تخضـــــع  ـــــي تری ـــــى أن كـــــل العقـــــود الت ـــــانون الأساســـــي للشـــــركة عل یـــــنص الق

ــــس المراقبــــة وهــــذا تطبیقــــا لمــــا   654/1جــــاء یــــه المشــــرع فــــي نــــص المــــادة لتــــرخیص مســــبق یمنحــــه مجل

ـــــــــرارات أو التنـــــــــازل عـــــــــن المشـــــــــاركة أو إذا أرادت . ج.ت.ق ـــــــــازل عـــــــــن الق ـــــــــق الأمـــــــــر بالتن أمـــــــــا إذا تعل

ـــــع هـــــذه  ـــــة ، فجمی ـــــة فـــــي هـــــذه الحال ـــــات أو تمـــــنح كفـــــالات أو ضـــــمانات إحتیاطی الشـــــركة أن تقـــــوم بتأمین

فــــق مــــا یقتضــــیه القــــانون التصــــرفات یجــــب أن تخضــــع لتــــرخیص صــــریح مــــن طــــرف مجلــــس المراقبــــة، و 

  .ج.ت.ق 254/2الأساسي للشركة المادة 

كمــــا یلتــــزم مجلــــس المراقبــــة بالقیــــام بعملــــه طیلــــة الســــنة ویجــــري الرقابــــة التــــي یراهــــا ضــــروریة لحســــن 

  ).2(سیر أعمال الشركة والتي تحقق لها مصلحة أكبر
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نــــــه یمكــــــن تنتهــــــي مهــــــام أعضــــــاء مجلــــــس المراقبــــــة بانتهــــــاء مــــــدة عضــــــویتهم فــــــي المجلــــــس، غیــــــر أ

ــــــــك المــــــــادة  ــــــــانون الأساســــــــي للشــــــــركة خــــــــلاف ذل  662/1إعــــــــادة انتخــــــــابهم شــــــــریطة أن لا یقضــــــــي الق

ــــــــــــت المــــــــــــادة .ت.ق ــــــــــــي أي وق ــــــــــــة أن تعــــــــــــزلهم ف ــــــــــــة العامــــــــــــة العادی  662/4ج، كمــــــــــــا یمكــــــــــــن للجمعی

  ).1(ج.ت.ق

مـــــن نفـــــس القـــــانون  29مكـــــرر  715أمـــــا مـــــن ناحیـــــة قیـــــام مســـــؤولیتهم فقـــــد جـــــاء بهـــــا نـــــص المـــــادة 

ـــــى أنـــــه ـــــس المراقبـــــة مســـــؤولین عـــــن الأخطـــــاء الشخصـــــیة المرتكبـــــة أثنـــــاء یع:" عل تبـــــر أعضـــــاء مجل

، كمــــــــا یمكــــــــن "ممارســـــــة وكــــــــالتهم، ولا یتحملــــــــون أي مســــــــؤولیة بســــــــبب أعمــــــــال التســــــــییر ونتائجهــــــــا

اعتبـــــارهم مســـــؤولین مـــــدنیا عـــــن الجـــــنح التـــــي یرتكبهـــــا أعضـــــاء مجلـــــس المـــــدیرین فـــــي حالـــــة درایـــــتهم 

مكـــــرر  715و 25مكـــــرر  715ذلك، تطبـــــق أحكـــــام المـــــادتین بهـــــا وعـــــدم إخبـــــار الجمعیـــــة العامـــــة بـــــ

  ).2(من القانون التجاري 26

  :انقضاء شركة المساهمة/ د

ـــــــى    شـــــــركة المســـــــاهمة یـــــــرد علیهـــــــا الانقضـــــــاء متـــــــى تـــــــوافرت أحـــــــد أســـــــبابه، ولكونهـــــــا تقـــــــوم عل

 الاعتبــــار المــــالي فهــــي لا تتــــأثر بــــزوال الاعتبـــــار الشخصــــي كوفــــاة الشــــریك أو انســــحابه أو إفلاســـــه

  .مثلا

  .تبعا لما سبق فإن شركة المساهمة تنقضي لأسباب عامة وأسباب خاصة  

  : الأسباب العامة لانقضاء شركة المساهمة*

ــــع الشــــركات، وهــــي انتهــــاء المیعــــاد المعــــین    ــــي تشــــترك فیهــــا جمی ــــك الت الأســــباب العامــــة وهــــي تل

العادیــــة بإبطــــال مــــدتها، كمــــا لهــــا فــــي نظامهــــا الأساســــي، مــــالم یصــــدر قــــرار مــــن الجمعیــــة العامــــة غیــــر 

  .تنقضي الشركة كذلك بانتهاء العمل الذي تأسست من أجله

                                  

 .237عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص  1
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وتنحــــل الشــــركة قبــــل انقضــــاء أجلهــــا إذا نقــــص رأســــمالها نقصــــا جســــیما بســــبب الخســــارة بحیـــــث   

  .لا تستطیع الشركة الاستمرار في عملها

  :الأسباب الخاصة لانقضاء شركة المساهمة*

  :نقضاء نشاط شركة المساهمة تتمثل فيوضع المشرع أسباب خاصة لا  

تنقضــــــي شــــــركة المســــــاهمة عنــــــدما یــــــنخفض : ـــــــــ حالــــــة انخفــــــاض مبلــــــغ رأس مالهــــــا عــــــن الحــــــد الأدنــــــى

ملایــــــین دج فــــــي الاكتتــــــاب  5مبلــــــغ رأس مالهــــــا عــــــن الحــــــد الأدنــــــى الــــــذي حــــــدده المشــــــرع الجزائــــــري ب 

م تبــــادر الشــــركة بمعالجــــة هــــذا ملیــــون فــــي الاكتتــــاب الفــــوري، هــــذا إذا لــــ 1العــــام، وعنــــدما یــــنخفض عــــن 

ـــــب بحـــــل الشـــــركة، بعـــــد  ـــــى القضـــــاء ویطال ـــــه مصـــــلحة أن یلجـــــأ إل ـــــي أجـــــل ســـــنة،و لمـــــن ل ـــــاض ف الانخف

  ، )1(توجیه إنذار للشركة بتسویة العجز

ـــــــ انخفــــــاض عــــــدد الشــــــركاء دون الحــــــد القــــــانوني كمــــــا ســــــبق وأن ذكرنــــــا فــــــإن الحــــــد القــــــانوني لشــــــركة : ــ

أشــــخاص، فإنــــه یجــــوز لكــــل مــــن  7عــــدد الشــــركاء لأقــــل مــــن أشــــخاص، فــــإن انخفــــض  7المســــاهمة هــــو 

غیــــر . لــــه مصــــلحة أن یطلــــب مــــن القضــــاء حــــل الشــــركة، إذا كــــان ذلــــك الانخفــــاض منــــذ أكثــــر مــــن ســــنة

ــــــه یمكــــــن أن یمهــــــل القضــــــاء للشــــــركة فــــــي مــــــدة لا تتجــــــاوز  ــــــى  6أن ــــــع عــــــدد الشــــــركاء إل ، 7أشــــــهر لرف

تســـــویة، حتـــــى ولـــــو لـــــم تفصـــــل المحكمـــــة وعنـــــدها لا تتخـــــذ الشـــــركة قرارهـــــا بحـــــل الشـــــركة مـــــدامت هنـــــاك 

  ).2(في الموضوع المادة

ـــــع رأس مـــــال شـــــركة المســـــاهمة* ـــــى رب ـــــنخفض الأصـــــل : انخفـــــاض الأصـــــل الصـــــافي إل ـــــد یحـــــدث أن ی ق

الصـــــافي لشـــــركة المســـــاهمة بفعـــــل الخســـــائر الثابتـــــة فـــــي ســـــجلات الشـــــركة ووثـــــائق حســـــاباتها إلـــــى ربـــــع 

ــــس المــــدیرین م ــــة یكــــون مجل ــــي هــــذه الحال ــــة للمصــــادقة رأس مالهــــا، ف ــــي خــــلال أربعــــة أشــــهر التالی ــــزم ف ل

ــــر العادیــــة فیمــــا إذا  ــــة العامــــة غی ــــى حســــابات الشــــركة والتــــي كشــــفت هــــذه الخســــائر باســــتدعاء الجمعی عل

  ). 3(كان من الواجب اتخاذ قرار قبل حلول أجالها القانونیة
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ع وبالتــــــالي فــــــإن حــــــل شــــــركة المســــــاهمة لــــــیس بــــــالأمر الســــــهل، لأن هــــــذه الشــــــركة تتمتــــــع بموقــــــ  

اقتصـــــــادي هـــــــام وعلـــــــى رؤوس أمـــــــوال ضـــــــخمة عـــــــادة مـــــــا تفـــــــوق دولـــــــة بأكملهـــــــا ولهـــــــذا كـــــــان المشـــــــرع 

  .حریص أثناء سن القوانین بشأنها

ـــــــة التصـــــــفیة، مـــــــع احتفاظهـــــــا بشخصـــــــیتها    ـــــــي مرحل ـــــــدخل ف ـــــــد انقضـــــــاء شـــــــركة المســـــــاهمة ت عن

ـــــة الختامیـــــة ال ـــــین المصـــــفي للشـــــركة ووضـــــع المیزانی ـــــین المعنویـــــة طـــــول مـــــدة التصـــــفیة، ویـــــتم تعی ـــــي تب ت

ــــإذن  ــــع موجــــودات الشــــركة إلا ب ــــي موجــــودات الشــــركة، ولا یجــــوز للمصــــفي أن یبی نصــــیب كــــل مســــاهم ف

  ).1(من الجمعیة العامة

هــــــذا فیمــــــا یتعلــــــق بالشــــــركات الداخلــــــة فــــــي جریمــــــة الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة، أمــــــا   

والتوصــــــیة  بخصــــــوص الشــــــركات التــــــي اســــــتثناها المشــــــرع مــــــن هــــــذه الجریمــــــة فهــــــي شــــــركة التضــــــامن

البســــــیطة، ذلــــــك لأن الغایــــــة مــــــن تجــــــریم الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة هــــــو حمایــــــة الادخــــــار، 

حیـــــث أن المســـــاهمین والحـــــاملون للســـــندات الـــــذین یقـــــدمون أمـــــوالهم للشـــــخص الاعتبـــــاري، مـــــن الواجـــــب 

ــــى الاعت ــــوم عل ــــذلك، أمــــا شــــركة التضــــامن والتوصــــیة البســــیطة فهــــي تق ــــدیم ضــــمانات ل ــــار حمــــایتهم وتق ب

ــــة  الشخصــــي لا المــــالي لــــذلك لا یمكــــن تطبیــــق هــــذه الجریمــــة علیهــــا، هــــذا مــــن جهــــة أمــــا مــــن جهــــة ثانی

ففـــــي شـــــركات الأشـــــخاص فـــــإن دائنـــــي الشـــــركة یملكـــــون حـــــق الرجـــــوع علـــــى الشـــــركاء أنفســـــهم فـــــي حالـــــة 

ــــى أمــــوال الشــــركة فللغیــــر  ــــم الاســــتیلاء عل ــــه وحتــــى وإن ت ــــى الوفــــاء بــــدیونهم، وعلی عــــدم قــــدرة الشــــركة عل

الرجـــــــوع علــــــى الشـــــــركاء، ولــــــذلك مـــــــا مــــــن داع لمعاقبـــــــة المســــــیرین بصـــــــفة خاصــــــة لأن بإفقـــــــارهم  حــــــق

  .للشركة یتعرضون عادة إلى مساءلة شخصیة تضامنیة في حالة ما إذا كانوا شركاء

لكــــــن رغــــــم البحــــــث عــــــن كــــــل التبریــــــرات التــــــي دفعــــــت المشــــــرع إلــــــى اســــــتبعاد شــــــركة التضــــــامن   

ســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة، ســــــیكون غیــــــر كــــــاف، والتوصــــــیة البســــــیطة مــــــن ســــــیاق جریمــــــة الا

ـــــــك التـــــــي  فالأخطـــــــار التـــــــي یتعـــــــرض لهـــــــا الشـــــــركاء فـــــــي شـــــــركات الأشـــــــخاص لا تقـــــــل أهمیـــــــة عـــــــن تل

یتعرضــــــــون لهــــــــا فــــــــي شــــــــركات الأمــــــــوال، لأنهــــــــم مســــــــؤولین عــــــــن دیــــــــون الشــــــــركة مســــــــؤولیة شخصــــــــیة 

  .هاوتضامنیة وغیر محدودة، وبالتالي كان من الواجب معاقبة المسیرین فی
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إضـــــافة إلـــــى شـــــركة التضـــــامن والتوصـــــیة البســـــیطة اســـــتثنى المشـــــرع شـــــركة المحاصـــــة والشـــــركة   

ــــة،  ــــد تــــم ذكــــرهم معــــا لأنهــــم لا یملكــــون شخصــــیة معنوی ــــدة فــــي الســــجل التجــــاري، وق ــــة وغیــــر المقی الفعلی

وبالتـــــالي لا یمكـــــن تطبیـــــق المـــــادة علـــــیهم، لكـــــن كـــــان مـــــن الأجـــــدر علـــــى المشـــــرع الجزائـــــري أن یـــــنظم 

ذه الشـــــركات كمـــــا فعـــــل فـــــي الشـــــركات الأخـــــرى لامتلاكهـــــا لأمـــــوال تتطلـــــب الحمایـــــة، وتواجـــــد حمایـــــة هـــــ

أشـــــخاص بهـــــا یســـــتلزم إعطـــــائهم ضـــــمانات، وبالتـــــالي فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جریمـــــة مـــــن هـــــذا النـــــوع بهـــــذه 

ــــــیس جریمــــــة الاســــــتعمال التعســــــفي  ــــــة ول ــــــة الأمان ــــــف بوصــــــف آخــــــر كجریمــــــة خیان الشــــــركات فإنهــــــا تكی

  . لأموال الشركة

تجــــــریم هــــــذا الفعــــــل هــــــو أنــــــه مــــــن المفــــــروض أن یســــــخر المســــــیر كــــــل جهــــــوده لخدمــــــة  وســــــبب  

الشـــــركة، وذلـــــك تماشـــــیا مـــــع مـــــا خولـــــه لـــــه القـــــانون مـــــن اختصاصـــــات لتنفیـــــذ مهمتـــــه، لكـــــن مـــــا یحصـــــل 

هـــــو أن المســـــیر یســـــتغل هـــــذه الســـــلطات لتلبیـــــة مصـــــالحه الخاصـــــة، مـــــع أن القواعـــــد القانونیـــــة والمهنیـــــة 

ــــي أمــــوا ــــیهم التصــــرف ف ــــو كانــــت أمــــوالهم، لــــذلك كــــان مــــن الواجــــب حمایــــة تحضــــر عل ل الشــــركة كمــــا ل

الشـــــركة والشـــــركاء والغیـــــر المتعامـــــل معهـــــا مـــــن هـــــؤلاء الأشـــــخاص عـــــن طریـــــق تجـــــریم أفعـــــالهم وفـــــرض 

  .عقوبات صارمة في حقهم، باعتبارهم استولوا على أموال الشركة واستغلوا منصبهم فیها

  في لأموال الشركةأركان جریمة الاستعمال التعس: الفرع الثاني

إن جریمـــــة الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة تهــــــدف إلــــــى حمایــــــة الشــــــركات التجاریــــــة مــــــن 

ـــــــوي،  ـــــــركن المـــــــادي والمعن ـــــــى اجتمـــــــاع عنصـــــــرین وهمـــــــا ال أفعـــــــال مســـــــیریها، وتقـــــــوم هـــــــذه الجریمـــــــة عل

  .وسیكونان محل دراستنا

  الركن المادي لجریمة استعمال أموال الشركة للمصحة الشخصیة: أولا

نقصد بالركن المادي الفعل المجرم، وهو العنصر الذي تنتقل به الجریمة من حالة تفكیر التي 

     .)1(تتبادر فیها الفكرة إلى ذهن الشخص إلى حالة الوجود الیقیني
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  :ولكي یقوم الركن المادي  لهذه الجریمة یجب توافر عنصرین

  .استعمال المال/1

  .الشركةاستعمال المال المخالف لمصلحة / 2

هنــــا نكــــون أمــــام نقطتــــین أساســــیتین وهمــــا المــــال والــــذي یعتبــــر موضــــوع : اســــتعمال المــــال/ 1

ــــاني وهــــو الاســــتعمال،  ــــه بالتفصــــیل فــــي الفصــــل الأول، والث ــــا ل ــــد ســــبق وأن تطرقن ــــذي  ق الاســــتعمال، وال

  :وعلیه ولكي نتجنب التكرار سنتناول مفهوم وموضوع الاستعمال مباشرة فیما یلي

ــــــوم الا/ أ ــــــه  :usageســــــتعمال مفه ــــــة مؤقتــــــة " یعــــــرف الاســــــتعمال بأن ــــــو بطریق الاســــــتخدام ول

مــــع نیــــة الإرجــــاع، فیعتبــــر اســــتعمالا فعــــل الاســــتفادة مــــن القــــروض، تســــبیقات، ســــیارات، مســــاكن، وكــــذا 

  .)1("الاستعمال لعتاد وموظفي الشركة بدون حق

ونــــــه واســــــع كــــــان مــــــدروس ومقصــــــودا، ك" الاســــــتعمال"ولا شــــــك فــــــي اختیــــــار المشــــــرع لمصــــــطلح 

یقبــــــل عــــــدة احتمــــــالات، حیــــــث یســــــمح للجهــــــات القضــــــائیة القیــــــام بمتابعــــــة واســــــعة لجریمــــــة الاســــــتعمال 

التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة وذلــــــك بصـــــدد محاربـــــة التصـــــرفات غیــــــر الشـــــرعیة لمســـــیري الشـــــركات، لكــــــن 

  .)2(دائما لا نخرج عن ما قرره المشرع الجزائري من احترام مبدأ التفسیر الضیق للقانون الجزائي

والاســــتعمال یــــدخل فــــي نطاقــــه الاســــتیلاء تمامــــا علــــى المــــال ویــــدخل كــــذلك الاســــتخدام مــــع نیــــة 

  .الإرجاع، وهذا لا یدخل ضمن موضوعنا

فمفهـــــوم الاســـــتعمال فـــــي جریمـــــة التعســـــف فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة أوســـــع مـــــن الاخـــــتلاس 

ـــــیمكن أن یكـــــون الاســـــتعمال  ـــــیس، ف ـــــة والتفل ـــــة الأمان ـــــي خیان ـــــب المكـــــون لجریمت ـــــا دون أن تترت ـــــا بحت وقتی

عنـــــــه نیـــــــة التملـــــــك النهـــــــائي، وعلیـــــــه فمـــــــدام تملـــــــك الأمـــــــوال غیـــــــر ضـــــــروري لقیـــــــام جریمـــــــة الاســـــــتعمال 

                                  

1 jean paul antona_ philipe collin_ françois langlart, la responsabilité pénal des cadres et dirigeants dans le 

monde des affaires, dalloz, 1996, avec le soutien de la fondation hec, p :39 
التهرب الجمركي، التعامل في النقد الأجنبي، جرائم الشركات، جرائم –عبد الحمید الشاوربي، الجرائم المالیة والتجاریة  2

، دار 4، ط- الكسب غیر المشروع، جرائم البنوك والإئتمان، جرائم تزییف العملة، جرائم الإفلاس، جرائم الشیكالضرائب، 

 .465، ص1996المعارف، مصر، 
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التعســـــــفي لأمـــــــوال الشـــــــركة فـــــــإن إعـــــــادة المبـــــــالغ المســـــــتعملة لا تنفـــــــي الجریمـــــــة، وبالتـــــــالي فالاســـــــتعمال 

  ):1(یتضمن  عدة عناصر هي

ــــین أعمــــال التصــــرف : الاســــتعمال والتســــییر - ــــدلیس ب ــــز عــــادة بالنســــبة لأفعــــال الت  actes deیمی

disposition   وأعمال الإدارةactes d’administration. 

فأمـــــا أعمـــــال التصـــــرف فهـــــي العملیـــــات التـــــي تنصـــــب علـــــى رأس المـــــال بتحویلـــــه أو الإنقـــــاص منـــــه 

ارة، أي مجـــــــرد أعمـــــــال التســـــــییر العـــــــادي حاضـــــــرا ومســـــــتقبلا، كمـــــــا یشـــــــمل هـــــــذا المفهـــــــوم أعمـــــــال الإد

  .كالصیانة والتأمین والقرض والإیجار

إلا أنــــه لا یمكـــــن الأخــــذ بهـــــذه الأعمـــــال بطریقــــة منعزلـــــة، فحتــــى یشـــــكل أحـــــد هــــذه الأعمـــــال جریمـــــة 

الاســــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة یجـــــب أن یكـــــون مخالفــــا لمصـــــلحتها، وعلیـــــه یمكـــــن القـــــول أن كـــــل 

  ).2(یمكن أن یفتح المجال لارتكاب هذه الجریمةعمل من أعمال التسییر 

مـــــن الجـــــائز أن تتكـــــون الجریمـــــة مـــــن : usage abusifمســـــألة مجـــــرد الاســـــتعمال المتعســـــف فیـــــه   -

مجــــــرد الاســــــتعمال المتعســــــف فیــــــه، كمــــــا خلصــــــت إلــــــى ذلــــــك محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــیة حیــــــث قضــــــت 

 . بقیام الجریمة حتى وإن غابت نیة التملك النهائي

ــــــد بلوغــــــهمســــــألة الحــــــد ا - ــــــوم الجریمــــــة عن ــــــذي تق ــــــام : ل ــــــوغ حــــــد معــــــین مــــــن الاســــــتعمال لقی لا یشــــــترط بل

الجریمـــــــة، فهـــــــي تقـــــــوم بمجـــــــرد اســـــــتعمال المحـــــــلات ومركبـــــــات الشـــــــركة وكـــــــل الوســـــــائل الأخـــــــرى مثـــــــل 

ــــم تكــــن هــــذه  الحاســــوب والهــــاتف، مجانــــا أو مقابــــل ســــعر أقــــل مــــن قیمــــة الخدمــــة الخدمــــة الحقیقیــــة مــــا ل

 .المزایا مرتبطة بالوظیفة

تطــــرق القضــــاء الفرنســــي إلــــى هــــذه النقطــــة، حیــــث قضــــي بقیــــام الجریمــــة فــــي حــــق مــــن : مســــألة الامتنــــاع -

امتنـــــع عـــــن تخفـــــیض الأجـــــرة التـــــي یتقاضـــــاها فـــــي الشـــــركة فـــــي الوقـــــت التـــــي كانـــــت تعـــــاني مـــــن عجـــــز 

مـــــالي، وفـــــي حـــــق مـــــن امتنـــــع عـــــن فســـــخ عقـــــد إیجـــــار فـــــي غیـــــر صـــــالح الشـــــركة تاركـــــا بـــــذلك اســـــتمرار 

 .وضع مالي مضر بها

                                  

، الجزء 15جرائم التزویر، ط - جرائم المال والأعمال - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد 1

 ،216، ص 2014طباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الثاني، دار هومة لل
مقدم لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  مذكرةزكري ویس مایا ، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،  2

 .44ص، 2005-2004جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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تعتبـــــر هـــــذه النقـــــاط هـــــي العناصـــــر المكونـــــة لفعـــــل الاســـــتعمال، غیـــــر أنـــــه هنـــــاك مســـــألة مهمـــــة 

تتعلــــــق بوقــــــت ارتكــــــاب الجریمــــــة، فالأصــــــل أن یكــــــون أنیــــــا أي لــــــه طــــــابع فــــــوري، إلا أن الصــــــعوبة فــــــي 

ــــر، كمــــا هــــو  ــــین قــــرار الاســــتعمال ونتیجــــة هــــذا الأخی ــــد وجــــود فــــارق ب تحقیــــق وقــــت الاســــتعمال تطــــرأ عن

الــــــذي یشــــــغل مســـــكنا تابعــــــا للشــــــركة دون مقابـــــل كــــــاف، ففــــــي هـــــذه الحالــــــة یســــــتمر  حـــــال مــــــدیر شـــــركة

  ). 1(الاستعمال طیلة شغل العقار

تبعـــــا لمـــــا ســـــبق فبمجـــــرد تحقـــــق الاســـــتعمال تقـــــوم جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة، 

تمییـــــز  وبالتـــــالي لا یعتبـــــر الضـــــرر شـــــرطا لقیامهـــــا أو عنصـــــرا مكونـــــا لهـــــا، فتقـــــوم الجریمـــــة بمجـــــرد عـــــدم

  .مسیر الشركة بین ذمته المالیة والذمة المالیة للشركة التي یدیرها

عنــــد دراســــتنا لموضــــوع الاســــتعمال فإننــــا نكــــون بصــــدد أربــــع حــــالات ینصــــب  :موضــــوع الاســــتعمال/ ب

  .علیها الاستعمال، وهي أموال الشركة، اعتماد الشركة، سلطات المسیرین والأصوات

  

ـــــا بصـــــدد دراســـــة جریمـــــة ا ـــــب المـــــالي أي وبمـــــا أنن ـــــى الجان ـــــى الأمـــــوال فســـــنركز عل لاســـــتیلاء عل

ـــــوي  ـــــي تحت ممتلكـــــات واعتمـــــادات الشـــــركة، حیـــــث أن ممتلكـــــات الشـــــركة تشـــــمل كـــــل أصـــــول الشـــــركة الت

علـــــى المنقـــــولات والعقـــــارات والأمـــــوال غیـــــر المجســـــدة، والمـــــال فـــــي جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال 

ة إیجابیــــة للذمــــة المالیــــة للشــــركة أو المســــتترة ویســــتوي ، فهــــو كــــل قیمــــ)2(الشــــركة  یؤخــــذ بمعنــــاه الواســــع

ــــــى أن أصــــــول  ــــــة أو خاصــــــا تابعــــــا للخــــــواص، بمعن ــــــك أن یكــــــون هــــــذا المــــــال عامــــــا تابعــــــا للدول فــــــي ذل

الشـــــركة تشـــــمل مجمـــــوع الأمـــــوال الثابتـــــة والمنقولـــــة والملكیـــــة الأدبیـــــة والصـــــناعیة المكونـــــة للذمـــــة المالیـــــة 

ن أن یكـــــون هنـــــاك تمییـــــز بـــــین رأس المـــــال والاحتیاطـــــات للشـــــركة والتـــــي تخصـــــص للوفـــــاء بغرضـــــها دو 

للشــــــركة أو كــــــل عقاراتهــــــا ومنقولاتهــــــا ، عتادهــــــا، اتر المحاســــــبة أو غیرهــــــا المملوكــــــة ودون اســــــتثناء لــــــدف

                                  

التسییر المعرف بالمخالفة لمصلحة الشركة ولیس الفعل  جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تعاقب على عمل 1

 .المعرف بأنه مضر مادیا بالشركة
تتفق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وجریمة خیانة الأمانة في كون أن كل واحدة منهما تفترض تسلیم شيء  2

من قانون  376ل، وهو حسب نص المادة ما، غیر أن الشيء أو المال موضوع خیانة الأمانة یتمثل في المال المنقو 

العقوبات الجزائري، وهذا عكس محل جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة الذي یؤخذ بمفهوم واسع جدا إذ یضم كل 

أموال الشركة سواء كانت مادیة كالمنقولات والعقارات أو معنویة كسمعة الشركة واعتمادها الذي لا یدخل في مجال تطبیق 

 .خیانة الأمانةجریمة 
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ــــــة مــــــن  ــــــوق وإیجــــــارات، وكــــــذلك الأمــــــوال المعنوی ــــــون وحق ســــــلعها، مخزونهــــــا ومســــــاكنها ومالهــــــا مــــــن دی

ســـــــه أجـــــــرا مبالغـــــــا فیـــــــه أو یســـــــحب مـــــــن صـــــــندوق ، كـــــــأن یخصـــــــص المـــــــدیر لنف)1(علامـــــــات وبـــــــراءات

ـــــد یقتصـــــر علـــــى مجـــــرد اســـــتخدام المـــــال كاســـــتخدام  ـــــودا یســـــتعملها لأغراضـــــه الشخصـــــیة، وق الشـــــركة نق

ســـــیارة تابعــــــة للشـــــركة لأغــــــراض شخصـــــیة، كمــــــا یجـــــب أن تكــــــون الممتلكـــــات تابعــــــة للشـــــركة، فــــــإذا لــــــم 

ـــــداع فحســـــب ـــــى ســـــبیل الإی ـــــدها مـــــثلا عل ـــــین ی ـــــت ب ـــــة تكـــــون تكـــــن تابعـــــة للشـــــركة وكان ـــــي هـــــذه الحال ، فف

  .مساءلة مدیر الشركة على أساس خیانة الأمانة، كما أنه یمكن للمال أن یكون مستأجرا

  ):2(ومن الأمثلة التي تجسد استعمال المسیر أموال الشركة نذكر  

 .التخلص من دیون شخصیة بأموال الشركة -

 .استعمال سیارات الشركة لاحتیاجات شخصیة -

ـــــــــل دفـــــــــع أجـــــــــور مســـــــــتخدمیه  - ـــــــــة النظافـــــــــة(الشخصـــــــــیین مث مـــــــــن أمـــــــــوال ) الحـــــــــارس، البســـــــــتاني، عامل

 ).3(الشركة

 .تحمیل الشركة نفقات سفره الشخصیة -

 ).4(دفع غرامات مالیة على حساب الشركة -

 .استعماله لبیت ملك الشركة واتخاذه كمحل إقامة -

 .استعمال مكاتب الشركة لاستقبال عملاء شخصیین له -

  .تهیئة منزله الشخصي من خزینة الشركةتحمیل الشركة نفقات إعادة  -

                                  

، دار الفكر العربي، بدون سنة، - دراسة مقارنة–وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة  1

 .93ص
و 146مرجع سابق، صمسؤولیة المسیر في الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة، شیباني نضیرة،   2

147. 
3Eva joliet caroline et joli-bauyn gartner, l’abus de biens sociaux, paris, 2002, p :116 

مرجع سابق، ، مسؤولیة المسیر في الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة، )شیباني نضیرة(منقول عن، 

 146ص
4Jean Jacque daigres, société en difficulté, repertoire des sosiétés, dalloz,1996, p:5  

مرجع سابق،  مسؤولیة المسیر في الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة، )شیباني، نضیرة(منقول عن، 

 .146ص
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  الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة/ 2

ـــــا لقیـــــام جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة، ویعتبـــــر    ـــــر عنصـــــر المصـــــلحة واجب یعتب

ــــه مــــن  ــــرر وجــــود الجریمــــة، وعلی ــــذي یب ــــث الإحاطــــة بــــه، فهــــو ال ــــر صــــعوبة مــــن حی هــــذا العنصــــر الأكث

مال مخــــالف لمصــــلحة الشــــركة، أم غیــــر مخــــالف، فإنــــه مــــن الضــــروري أجــــل تقــــدیر مــــا إذا كــــان الاســــتع

ــــدیر مصــــلحة  intérêt social" مصــــلحة الشــــكة"تعریــــف  ــــي تســــمح بتق ــــم تحدیــــد المعــــاییر الت ، ث

  .الشركة

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أهمیـــــة عنصـــــر المصـــــلحة بالنســـــبة للشـــــركات، إلا أنـــــه نـــــادرا مـــــا یـــــتم الرجـــــوع   

" مصـــــــلحة الشـــــــركة"أبـــــــرز مـــــــادتین ذكـــــــر فـــــــیهم مصـــــــطلح  إلیـــــــه صـــــــراحة فـــــــي المـــــــواد القانونیـــــــة، ولعـــــــل

ـــــــان  ـــــــانون .ت.ق 811و 800صـــــــراحة هـــــــي المادت ـــــــي تجیـــــــز  554ج، وكـــــــذا الق ـــــــانون الت مـــــــن ذات الق

ــــة  ــــوم بكاف ــــانون الأساســــي، أن یق ــــد عــــدم تحدیــــد ســــلطاته فــــي الق ــــي علاقاتــــه مــــع الشــــركاء، وعن للمــــدیر ف

ألــــــزم المشــــــرع الشـــــــریك أن یمتنــــــع عـــــــن  ج عنـــــــدما.م.ق 432أعمــــــال الإدارة لصــــــالح الشـــــــركة، والمــــــادة 

أي نشـــــاط یلحـــــق ضـــــررا بالشـــــركة، ویســـــهر علـــــى المحافظـــــة علـــــى مصـــــالح الشـــــركة مثلمـــــا یفعـــــل علـــــى 

ـــــلإدارة مقابـــــل أجـــــرة، وهنـــــا یجـــــب أن لا  ـــــدبا ل ـــــة مـــــا إذا كـــــان منت تـــــدبیر مصـــــالحه الخاصـــــة، إلا فـــــي حال

  .یقل حرصه عن عنایة الرجل المعتاد

  : مفهوم مصلحة الشركة/ أ

ـــــة، حـــــا   ـــــف لمصـــــلحة الشـــــركة خاصـــــة مـــــن الناحیـــــة القانونی ـــــد مـــــن الفقهـــــاء، وضـــــع تعری ول العدی

إلا أنـــــه لـــــم یحصـــــل أي إجمـــــاع مـــــنهم نظـــــرا لمرونـــــة هـــــذا المصـــــطلح، فعـــــادة مـــــا تقـــــدم مصـــــلحة الشـــــركة 

بأنهــــــــا الحــــــــدود التــــــــي یمــــــــارس مــــــــن خلالهــــــــا المســــــــیرون صــــــــلاحیاتهم، ویقفــــــــون عنــــــــدها أثنــــــــاء وضــــــــع 

ــــــاتهم، وأثنــــــاء وضــــــعهم لشــــــروط القــــــانون الأساســــــي للشــــــركة، فكلمــــــا كانــــــت الاتفاقیــــــات والشــــــروط  اتفاقی

مؤسســــــة علـــــــى اعتبـــــــارات مصــــــلحة الشـــــــركة، كلمـــــــا كانــــــت صـــــــحیحة، وكلمـــــــا خالفــــــت هـــــــذه المصـــــــلحة 

كانـــــت باطلـــــة، فبصـــــفة عامـــــة تشـــــكل مصـــــلحة الشـــــركة وســـــیلة الحمایـــــة الفعالـــــة مـــــن التعســـــف الصـــــادر 

  .من المسیرین

واســــــعة جــــــدا، إذ تلــــــم بجمیــــــع التصــــــرفات أو الأعمــــــال التــــــي  تعتبــــــر مصــــــلحة الشــــــركة وبالتــــــالي  

تمــــــس بالذمــــــة المالیــــــة للشــــــركة، غیــــــر أن مفهــــــوم مصــــــلحة الشــــــركة، وكمــــــا لــــــوحظ لــــــم یــــــرد أي تعریــــــف 
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قـــــــانوني لهـــــــذا المصـــــــطلح، وهـــــــذا مـــــــا فـــــــتح المجـــــــال أمـــــــام العدیـــــــد مـــــــن التفســـــــیرات الواســـــــعة، فوجـــــــدت 

  :نظریتین متقابلتین حول المقصود بمصلحة الشركة

ـــــــى أن الشـــــــركة مهمـــــــا كـــــــان نوعهـــــــا هـــــــي عقـــــــد یلتـــــــزم بمقتضـــــــاه : لنظریـــــــة التعاقدیـــــــةا - تقـــــــوم عل

شخصـــــین أو أكثـــــر مـــــن أجـــــل الاســـــتفادة مـــــن الأربـــــاح واقتســـــام الخســـــائر، وعلیـــــه فهـــــذا العقـــــد هـــــو الـــــذي 

یحـــــدد العلاقـــــات بـــــین الشـــــركاء، ویبـــــین مـــــالهم ومــــــا علـــــیهم داخـــــل الشـــــركة، إضـــــافة إلـــــى شـــــروط قیــــــام 

ضـــــــائها، وبالتـــــــالي فالعقـــــــد یحتـــــــوي علـــــــى حقـــــــوق وواجبـــــــات كـــــــل طـــــــرف، وبمثابـــــــة الشـــــــركة وأســـــــباب انق

ضــــــمان للشــــــركاء مــــــن جهــــــة وحمایــــــة للشــــــركة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وبعبــــــارة أخــــــرى العقــــــد تخــــــتلط فیهــــــا 

، لأن الشـــــركة فـــــي اعتقـــــادهم لـــــم تنشـــــأ فـــــي الأصـــــل إلا مـــــن )1(مصـــــلحة الشـــــركة بمصـــــلحة المســـــاهمین

بـــــــالرغم مـــــــن اجتمـــــــاعهم مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق مصـــــــلحة أجـــــــل إرضـــــــاء مصـــــــلحة المســـــــاهمین، والشـــــــركاء 

 .الشركة، إلا أن الشركة لیست إلا غطاء تجتمع فیهم مصالحهم

ــــالرغم مــــن أنــــه مــــن  ــــین مصــــلحة الشــــركاء والشــــركة، ب ــــة أنهــــا ســــاوت ب ومــــا یلاحــــظ فــــي هــــذه النظری

ــــنهم  ــــه الشــــركاء، والمســــاواة بی ــــذي یجتمــــع مــــن أجل ــــروض أن تكــــون مصــــلحة الشــــركة هــــي الهــــدف ال المف

تجعل الشــــــركة فــــــي موقــــــف خطــــــر إذا مــــــا تــــــوازت المصــــــالح، فمــــــن الأجــــــدر أن یضــــــع أنصــــــار هــــــذه ســــــ

ــــة مصــــطلح  ــــي حــــال " المصــــالح المشــــتركة"النظری ــــا ف ــــدلا مــــن مصــــلحة الشــــركة، والســــؤال المطــــروح هن ب

 ما هدد خطر المصلحتین فأیهما تفضل مصلحة الشركة أم الشركاء؟

یعتبــــــر أنصـــــار هــــــذه النظریــــــة الشــــــركة : théorie institutionnelleالنظریـــــة المؤسســــــاتیة  -

نظامــــا قانونیــــا ومصــــلحتها هــــي العلیــــا، باعتبارهــــا شــــخص مســــتقل عــــن الأشــــخاص المكــــونین لــــه، دون 

اعتبـــــار لمصـــــلحة المســـــاهمین علـــــى أســـــاس أن مصـــــلحة الشـــــركة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا تختلـــــف عـــــن مصـــــلحة 

 ).2(الشركاء المساهمین

  

                                  

 .221، صمرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة،  1
 .221، صالمرجع نفسهأحسن بوسقیعة،  2
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ـــــى فمـــــا یـــــراه هـــــذا الفریـــــق هـــــو أن مصـــــلحة الشـــــركة هـــــي ، ذلـــــك أن الشـــــركة ســـــبب إنشـــــائها )1(الأول

وهــــــدفها هــــــو تحقیــــــق مشــــــروع اقتصــــــادي، ولیســــــت تجمــــــع للأشــــــخاص، فــــــالعبرة بالنشــــــاط الــــــذي أنشــــــئت 

مـــــن أجلـــــه، لا بالأشـــــخاص المكـــــونین لهـــــا، وعلیـــــه وبطبیعـــــة الحـــــال فالمصـــــلحة الأجـــــدر بالحمایـــــة هـــــي 

 .مصلحة الشركة بالدرجة الأولى

أمــــــوال الشــــــركة لا تحمــــــي مصــــــلحة المســــــاهمین فحســــــب، وإنمــــــا وجریمــــــة التعســــــف فــــــي اســــــتعمال 

ـــــر علـــــى حـــــد ســـــواء، فالمتضـــــرر الأكبـــــر مـــــن الجریمـــــة هـــــو  تحمـــــي أیضـــــا الذمـــــة المالیـــــة للشـــــركة والغی

الشـــــركة، وعلیـــــه فمـــــن الواجـــــب مراعـــــاة مصـــــلحة الشـــــركة أولا، لأن الإضـــــرار بمصـــــلحة الشـــــركة ســـــیؤدي 

  .حتما إلا إلحاق الضرر بالشركاء

جهــــة نظــــري هــــو تفضــــیل مصــــلحة الشــــركة، لأنــــه كلمــــا كانــــت الشــــركة فــــي موقــــع قــــوة والــــراجح مــــن و 

ـــــق مصـــــلحتها، لأن  ـــــذلك مـــــن الأجـــــدر الســـــعي لتحقی ـــــى الشـــــركاء، والعكـــــس صـــــحیح، ل ـــــك عل انعكـــــس ذل

  .النتیجة التي ستنجر عن هذا الهدف هي توازن المصالح بطبیعة الحال

  :تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة/ ب

التعریــــــف القــــــانوني لمصــــــلحة الشــــــركة كمــــــا ســــــبق وأن أشــــــرنا، فــــــإن الســــــؤال یبقــــــى فــــــي غیــــــاب   

  مطروح حول من له سلطة تقدیر مصلحة الشركة وتقریرها؟

ــــوم مســــیري الشــــركات بهــــذا التقــــدیر، لأنهــــم وببســــاطة ســــیقدرونه وفــــق    ــــر الممكــــن أن یق فمــــن غی

لأمـــــوال الشـــــركة، وحتـــــى  مـــــا یتماشـــــى مـــــع مصـــــالحهم، فهـــــم المســـــتفیدین مـــــن فعـــــل الاســـــتعمال التعســـــفي

القاضــــــي لا یمكــــــن أن یكــــــون صــــــاحب صــــــفة فــــــي تقــــــدیر هــــــذه المصــــــلحة، كونــــــه أجنــــــي عــــــن الشــــــركة 

ولــــیس بإمكانــــه التقــــدیر، إلا أنــــه بــــالرجوع إلــــى النصــــوص القانونیــــة التــــي جــــاء بهــــا المشــــرع فــــي القــــانون 

ـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة  ـــــة بالتعســـــف ف ـــــي النصـــــوص المتعلق ـــــري ف ـــــه تـــــرك ) 811و 800(الجزائ فإن

ــــــدیر مصــــــلحة الشــــــركة  ــــــه أعطــــــى ســــــلطة تق للقاضــــــي الحكــــــم بهــــــذه الجریمــــــة وبالتــــــالي یفهــــــم ضــــــمنیا أن

  .للقاضي والفصل فیها بما یراه مناسبا

                                  

  النظریة المؤسساتیة راجع فيللتفصیل  1
Annie medina, op.cit ,p :88_92. 
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وهنــــــاك أقلیــــــة مــــــن الفقــــــه تعتبــــــر أن الشــــــركاء هــــــم وحــــــدهم المــــــؤهلین لتقــــــدیر مصــــــلحة الشــــــركة،   

لفـــــا لهـــــا، ذلـــــك لأنهـــــم یعبـــــرون عـــــن ومـــــا إذا كـــــان الفعـــــل المرتكـــــب مـــــن طـــــرف مســـــیریها مطابقـــــا أو مخا

، وهــــــــذا رأي أقــــــــرب إلــــــــى الصــــــــواب كــــــــون الشــــــــركاء هــــــــم )1(إرادة الشـــــــركة والمعنیــــــــین الأساســــــــیین بهــــــــا

المســــــتفیدین مــــــن بقــــــاء الشــــــركة وتطورهــــــا، وأي مســــــاس بهــــــا ســــــینجر علــــــیهم ســــــلبا ولــــــن یســــــتفیدوا مــــــن 

ن یكــــون عنــــد تعییــــنهم المســــاس بمصــــلحتها، ولا مــــن التعســــف فــــي اســــتعمال أموالهــــا، فتعســــفهم یمكــــن أ

للمــــــــدیر لا فــــــــي جانــــــــب أموالهــــــــا، إلا فــــــــي حالــــــــة مــــــــوافقتهم وترخیصــــــــهم للمســــــــیرین بمخالفــــــــة مصــــــــلحة 

  .الشركة

وبصــــــفة عامــــــة فالاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة یمــــــس الذمــــــة المالیــــــة للشــــــركة مباشــــــرة،   

لتـــــي یقتطـــــع ویتســـــبب فـــــي خســـــارة مضـــــرة فـــــي أصـــــولها، كـــــأن یكـــــون الاســـــتعمال دون مقابـــــل، كالحالـــــة ا

فیهــــا المســــیر مبــــالغ مــــن الأمــــوال المملوكــــة للشــــركة ویســــدد بهــــا نفقاتــــه الشخصــــیة، أو بیــــع شــــركة ســــلعا 

ـــــــــــة بأســـــــــــعار تفـــــــــــوق ســـــــــــعرها  ـــــــــــوق أســـــــــــعارها الحقیقیـــــــــــة أو تأجیرهـــــــــــا أمكن أنتجهـــــــــــا هـــــــــــو بأســـــــــــعار تف

  ).2(الحقیقي،وبالتالي یؤدي إلى إفقار الشركة تدریجیا

لجزائـــــي وحـــــده ســـــلطة تقـــــدیر مـــــاإذا كـــــان الفعـــــل مخالفـــــا وقـــــد تـــــرك المشـــــرع الجزائـــــري للقاضـــــي ا  

  .لمصلحة الشركة أم لا

  :الركن المعنوي لجریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة: ثانیا

لا یكفـــــي لقیـــــام جریمـــــة تترتـــــب عنهـــــا قیـــــام مســـــؤولیة جزائیـــــة أن یرتكـــــب الفاعـــــل ســـــلوك إجرامـــــي   

ـــــوافر ركـــــن معنـــــوي ی ـــــد ت ـــــا، فـــــلا ب ـــــه قانون ـــــاع هـــــذا المســـــلك معاقـــــب علی ـــــى إتب ـــــر عـــــن إرادة الجـــــاني إل عب

وارتكـــــاب الفعـــــل المعاقـــــب علیـــــه قانونـــــا، إذ یجـــــب الـــــتلازم بـــــین القصـــــد الجنـــــائي والـــــركن المـــــادي، وهـــــذا 

مـــــــن القـــــــانون  1فقـــــــرة 840و 3فقـــــــرة 811و 4فقـــــــرة 800مـــــــا یتضـــــــح جلیـــــــا مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

ــــي عرفــــت الجریمــــة بأنهــــا ــــة أمــــوالا أو قروضــــا اســــتعمال ال:"التجــــاري الجزائــــري، الت مســــیرین عــــن ســــوء نی

للشـــــركة، یعلمـــــون أنـــــه مخـــــالف لمصـــــلحة الشـــــركة، تلبیـــــة لأغراضـــــهم الشخصـــــیة، أو لتفضـــــیل شـــــركة أو 

، وهــــــذا الــــــنص یوضــــــح لنــــــا بــــــأن جریمــــــة "مؤسســـــة أخــــــرى لهــــــم فیهــــــا مصــــــالح مباشــــــرة أو غیــــــر مباشـــــرة

                                  

1 Annie medina, op.cit, p :118. 
 .450، صمرجع سابقسسة الاقتصادیة، مصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤ  2
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 ،)1(یهــــا قصــــد جنــــائيالاســــتعمال التعســــفي لأمــــوال الشــــركة تنــــدرج ضــــمن الجــــرائم التــــي یتطلــــب ف

ــــوافر بتــــوافر ســــوء : ویأخــــذ العنصــــر المعنــــوي مظهــــرین یتمثــــل المظهــــر الأول فــــي القصــــد العــــام الــــذي یت

ــــي التصــــرف المخــــالف لمصــــلحة الشــــركة  ــــاني هــــو القصــــد الخــــاص والــــذي یتجســــد ف ــــة، والمظهــــر الث النی

حة مـــــن أجـــــل تحقیـــــق أغـــــراض شخصـــــیة، أو لتفضـــــیل مؤسســـــة أو شـــــركة أخـــــرى تكـــــون لـــــه فیهـــــا مصـــــل

  .مباشرة أو غیر مباشرة

ـــــة بعنصـــــر    ـــــى حـــــدا بدای ـــــركن المعنـــــوي كـــــل عل ـــــى عناصـــــر ال ـــــى هـــــذا الأســـــاس ســـــنتطرق إل وعل

  .استعمال المال بسوء نیة إضافة إلى استعمال المال للمصلحة الشخصیة

  :استعمال المال بسوء نیة/أ

تطلـــــب تـــــوافر تعتبـــــر جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة مـــــن الجـــــرائم العمدیـــــة التـــــي ت  

" جارســــون"، وقــــد عرفــــه الأســــتاذ )2(قصــــد جنــــائي عــــام، بــــأن یــــأتي الجــــاني عــــن وعــــي وإرادة منــــه بفعلــــه

"Garçon"إرادة ارتكـــــــاب الجریمـــــــة كمـــــــا حـــــــددها القـــــــانون، وهـــــــو علـــــــم الجـــــــاني أیضـــــــا بمخالفـــــــة : "بأنـــــــه

  ). 3"(نواهي القانون التي یفترض دائما العلم بها

ة بدقـــــة عـــــن طریـــــق العبـــــارات التـــــي أدلـــــت بهـــــا فـــــي المـــــادة وهـــــذا مـــــا حددتـــــه النصـــــوص القانونیـــــ  

ــــــــرة 800 ــــــــذین اســــــــتعملوا عــــــــن :"ج بنصــــــــها.ت.ق 4فق ــــــــةالمســــــــیرون ال أمــــــــوالا أو قروضــــــــا  ســــــــوء نی

رئـــــــــــیس شـــــــــــركة المســـــــــــاهمة والقـــــــــــائمون بإدارتهـــــــــــا أو :" ج .ت.ق 3فقـــــــــــرة 811والمـــــــــــادة ...." للشـــــــــــركة

ــــةمــــدیروها العــــامون الــــذین یســــتعملون عــــن  ، مــــع افتــــراض علمــــه المســــبق ....."أمــــوال الشــــركة ســــوء نی

اســــــتعمالا :"...بــــــأن هــــــذا الاســــــتعمال مخــــــالف لمصــــــلحة الشــــــركة، وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه نفــــــس المــــــواد

ــــه مخــــالف لمصــــلحة الشــــركة یعملــــون ــــد هــــذه ..."أن ــــل یجــــب أن یری ــــي علــــم المســــیر بالنتیجــــة ب ، ولا یكف

                                  

  :للتفصیل راجع 1
Annie Médina, op.cit, p :204 

، العدد السادس، مجلة المنتدى القانوني، "جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري"هناء نوري،  2

 .10كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بدون سنة، ص
 .404، ص1976، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -قسم عام- رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري 3
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ــــك لوجــــود قرینــــة  ، "لا یعــــذر بجهــــل القــــانون"قاطعــــة النتیجــــة، والعلــــم بالوقــــائع لا یحتــــاج إلــــى إثبــــات، وذل

  .ولا یشترط تحقق النتیجة بل یكفي ارتكاب السلوك الذي یؤدي لها

ــــــة،    إلا أنــــــه وبصــــــفة اســــــتثنائیة یمكــــــن أن تقــــــدم الممارســــــة الجاریــــــة كســــــبب لاســــــتبعاد ســــــوء النی

ومثـــــال ذلـــــك قیـــــام المســـــیر باســـــتعمال أمـــــوال الشــــــركة لتســـــدید تكـــــالیف التنقـــــل والإقامـــــة التـــــي لـــــم یكــــــن 

ــــة فــــي إطــــار الممارســــة الجاریــــة ــــدها فــــي المحاســــبة، حیــــث تعتبــــر داخل ــــم قی ــــي ) 1(مقــــدارها مفرطــــا وت الت

ـــــدما  ـــــه عن ـــــآت للمســـــیر وعائلت ـــــع مكاف ـــــل ، أو دف ـــــات التمثی ـــــل الشـــــركة بعـــــض نفق تســـــمح للمســـــیرین بتحمی

  ). 2(تكون هذه الأخیرة عرفا معمولا به في المؤسسة لكل المستخدمین

ــــ ــــى ویبقــــى إثبــــات ســــوء النیــــة مث ل بــــاقي الجــــرائم، مــــن اختصــــاص وتقــــدیر قاضــــي الموضــــوع عل

فـــــي ) ســـــوء النیـــــة والعلـــــم(ضـــــوء الوقـــــائع والظـــــروف، وبنـــــاء علـــــى هـــــذا یجـــــب معاینـــــة العنصـــــر المعنـــــوي

ـــــــت الـــــــذي ارتكـــــــب فیـــــــه الفعـــــــل، فـــــــالعبرة بوقـــــــت ارتكـــــــاب الجریمـــــــة، لأن فعـــــــل المســـــــیر المخـــــــالف  الوق

ـــــدیر لمصـــــلحة الشـــــركة یعتبـــــر جنحـــــة وقـــــت ارتكابـــــه، ولا یجـــــ ب علـــــى الجهـــــات القضـــــائیة التـــــأثر فـــــي تق

نیـــــة المســـــیر بالنتـــــائج التـــــي وصـــــل إلیهـــــا، ولا بـــــأن الفعـــــل قـــــد ألحـــــق أضـــــرارا بالشـــــركة أم لا، لأن العبـــــر 

ـــــدلیل علـــــى اجتمـــــاع  ـــــى النیابـــــة العامـــــة عـــــبء إحضـــــار ال بقیامـــــه بالفعـــــل لا بالنتیجـــــة التـــــي حققهـــــا، وعل

ع،ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه فــــي هــــذا الســــیاق هــــو أن عناصــــر الجریمــــة حتــــى تــــتم محاكمــــة المســــیر المتاب

ــــــوي للجریمــــــة كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة لمعظــــــم الجــــــرائم الاقتصــــــادیة،  ــــــات العنصــــــر المعن صــــــعوبة إثب

  .جعل القضاء یعتبره شیئا مفترضا من المادیات

وعلـــــى ســـــبیل المثـــــال یمكـــــن اســـــتخلاص ســـــوء النیـــــة مـــــن المكافـــــآت المفرطـــــة التـــــي یخـــــص بهـــــا   

مـــــع تواجـــــد الشـــــركة فـــــي وضـــــعیة صـــــعبة، وكـــــذلك حالـــــة العملیـــــات الخفیـــــة، إذ أنـــــه لا المســـــیر نفســـــه، 

  .یحتاج أحد للاختفاء من أجل القیام بعملیات مطابقة لمصلحة الشركة

                                  

الممارسة الجاریة كثیرا ما یستعملها المسیرین المتهمین للتهرب من جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على عادة  1

السائدة في إیطار عمل الشركة یتمسك بها أحیانا لتبریر حسن النیة، انتهاج طریقة معینة، حیث أن الأعراف والعادات 

وأنهم قاموا بكل ما یقوم به كل المسیرین، ولكن  paratique couranteفزعمهم أن هذا الوضع ما هو إلا ممارسة جاریة 

  . رضیاتمحكمة النقض الفرنسیة أشارت أن الممارسات الجاریة لا یمكنها أن تشكل فعلا مبررا في كل الف
 . 87، صمرجع سابقزكري ویس مایا الوهاب،  2
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  :استعمال المال للمصلحة الشخصیة/ ب

یتطلــــــب القــــــانون أن یتــــــوافر فــــــي بعــــــض الجــــــرائم إلــــــى جانــــــب القصــــــد الجنــــــائي العــــــام الباعــــــث    

و یســـــــمى هـــــــذا الباعـــــــث بالباعـــــــث الخـــــــاص أو القصـــــــد الجنـــــــائي الخـــــــاص ، و یقصـــــــد علـــــــى ارتكابهـــــــا 

ـــــــة محـــــــددة، ویلاحـــــــظ أنّ القصـــــــد  ـــــــى غای ـــــــالنظر إل ـــــــق ســـــــلوك معـــــــین ب ـــــــدافع النفســـــــي لتحقی بالباعـــــــث ال

الجنـــــائي الخـــــاص لا یكـــــون إلاّ فـــــي الجـــــرائم العمدیـــــة كالـــــذي یتطلـــــب تـــــوافر القصـــــد إلـــــى جانـــــب القصـــــد 

لقصــــــد الجنــــــائي الخــــــاص فــــــي هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم یفتــــــرض حتمــــــا الجنــــــائي العام،ذلــــــك أن تــــــوافر ا

تــــوافر القصــــد الجنــــائي العــــام فــــي حــــین أنّ تــــوافر القصــــد الجنــــائي العــــام لا یفتــــرض دائمــــا تــــوافر القصــــد 

    .الجنائي الخاص

والباعـــــــث فـــــــي جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي لأمـــــــوال الشـــــــركة، یتمثـــــــل فـــــــي اســـــــتعمال المســـــــیر 

ـــــق مصـــــلحة  لأمـــــوال الشـــــركة اســـــتعمالا ـــــى تحقی ـــــا لمصـــــلحتها ویهـــــدف إل ـــــس الوقـــــت مخالف یكـــــون فـــــي نف

شخصـــــیة، أو مـــــن أجـــــل تفضـــــیل شـــــركة أو مؤسســـــة یكـــــون لـــــه فیهـــــا مصـــــالح مباشـــــرة أو غیـــــر مباشـــــرة، 

المســــــیرون الــــــذین اســــــتعملوا عــــــن :" 4فقــــــرة 800وهــــــذا مــــــا جــــــاء واضــــــحا مــــــن خــــــلال نصــــــوص المــــــواد 

ـــــــة أمـــــــوالا أو قروضـــــــا للشـــــــركة، اســـــــتعمالا یعل ـــــــه مخـــــــالف لمصـــــــلحة الشـــــــركة ســـــــوء نی تلبیـــــــة مـــــــون أن

مصـــــالح مباشـــــرة أو غیـــــر أو لتفضـــــیل شـــــركة أو مؤسســـــة أخـــــرى لهـــــم فیهـــــا  لأغراضـــــهم الشخصـــــیة

الـــــذین یســـــتعملون عـــــن ســـــوء نیـــــة أمـــــوال الشـــــركة أو :"....ج بنصـــــها.ت.مـــــن ق 3فقـــــرة 811و" مباشـــــرة

ــــــة لمصــــــلحتها  ــــــات یعلمــــــون أنهــــــا مخالف ــــــي غای شــــــركة أو  أو لتفضــــــیل لأغــــــراض شخصــــــیةســــــمعتها ف

، ومنــــه یصــــبح الباعــــث أو النیــــة الخاصــــة "مصــــالح مباشــــرة أو غیــــر مباشــــرةمؤسســــة أخــــرى لهــــم فیهــــا 

ــــائي،  المتمثلــــة فــــي المصــــلحة الشخصــــیة عنصــــر مــــن عناصــــر الجریمــــة داخــــلا فــــي تكــــوین القصــــد الجن

یضـــــاف إلـــــى عنصـــــري العلـــــم وســـــوء النیـــــة المطلـــــوبین فـــــي كـــــل الجـــــرائم العمدیـــــة كعنصـــــر ثالـــــث مكـــــون 

  ).1(المجرمة للنیة

ــــــم الإضــــــرار    ــــــوم إلا إذا ت ــــــه هــــــو أن جریمــــــة الاســــــتعمال التعســــــفي لا تق ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلی

بمصــــــلحة الشــــــركة مــــــن أجــــــل تحقیــــــق مصــــــلحة المســــــیر الشخصــــــیة، وإلا قامــــــت جریمــــــة أخــــــرى غیرهــــــا 
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مثــــل ســــوء فــــي التســــییر، وهنــــا یمكــــن القــــول بوجــــود المصــــلحة الشخصــــیة للمســــیر كلمــــا قــــام بخلــــط ذمتــــه 

الیــــــــة بالذمــــــــة المالیــــــــة للشــــــــركة، أي یتصــــــــرف فــــــــي أمــــــــوال الشــــــــركة كأنهــــــــا أموالــــــــه ویســــــــتعملها فــــــــي الم

  .مصاریفه الشخصیة وكأنها ملكه

تتمثـــــــل : وبالتــــــالي فیمكننــــــا حصــــــر حصــــــول المســــــیر علــــــى مصــــــلحة فــــــي فكــــــرتین أساســــــیتین 

الأولـــــــى فـــــــي الإثـــــــراء المباشـــــــر للمســـــــیر علـــــــى حســـــــاب الشـــــــركة، كـــــــأن یخصـــــــص لنفســـــــه مبـــــــالغ غیـــــــر 

حقة وأجــــور مبــــالغ فیهــــا مــــن الشــــركة، ومــــن أمثلتهــــا اســــتیلاء المســــیر علــــى مبــــالغ ناتجــــة عــــن بیــــع مســــت

الــــــخ، والفكــــــرة ...أمــــــوال مملوكــــــة للشــــــركة، أو الحصــــــول علــــــى صــــــفقات خاصــــــة علــــــى حســــــاب الشــــــركة

الثانیـــــة هـــــي إثـــــراء المســـــیر لنفســـــه وذلـــــك بجعـــــل الشـــــركة تتكفـــــل دون وجـــــه حـــــق بمصـــــاریفه الشخصـــــیة، 

  ).1(یل الشركة مصاریف السفر الشخصیةنذكر من ذلك تحم

والقصـــــد الخـــــاص یعتبـــــر عنصـــــر نفســـــي أكثـــــر منـــــه موضـــــوعي، لـــــذا إثباتـــــه بطریقـــــة موضـــــوعیة   

ـــــا، وهـــــو مـــــن اختصـــــاص القضـــــاة ـــــق أحیان ـــــة المصـــــلحة الشخصـــــیة یمكـــــن أن )2(صـــــعب التحقی ، ومعاین

لأمر الصــــعب حقیقــــة تــــتم بالاعتمــــاد علــــى الفعــــل بحــــد ذاتــــه وعلــــى النتیجــــة المترتبــــة عنــــه، وهــــذا لــــیس بــــا

فـــــیمكن التعـــــرف علیـــــه مـــــن خـــــلال الأفعـــــال التـــــي یقـــــوم بهـــــا المســـــیر، فالشـــــخص الـــــذي یســـــتعمل ســـــیارة 

 .الشركة لأغراضه الشخصیة مثلا أمر یسهل على أي شخص تقدیره

والاغتنـــــــاء الملمـــــــوس للمســـــــیر یستشـــــــف منـــــــه دون خـــــــلاف وبصـــــــفة ضـــــــمنیة شـــــــرط المصـــــــلحة  

ــــــة المجر  ــــــلازم لتكــــــوین النی ــــــد وجــــــود الشخصــــــیة ال ــــــة الضــــــمنیة إلا عن ــــــد بهــــــذه المعاین ــــــه لا یعت مــــــة، ولكن

ومحكمــــة الــــنقض الفرنســــیة تشــــترط صــــراحة . معاینــــة مادیــــة التــــي تكشــــف أساســــا عــــن الغایــــة الشخصــــیة

أن یعــــــاین قضـــــــاة الموضــــــوع وبوضـــــــوح وجـــــــود المصــــــلحة الشخصـــــــیة، إذا كانــــــت الأفعـــــــال المرتكبـــــــة لا 

علــــى ســــبب صـــــحیح بــــأن المعاینــــة البســـــیطة  تــــدل عنهــــا بصـــــفة كافیــــة حیــــث قضـــــت مســــتندة فــــي ذلـــــك

ــــي لقیــــام جریمــــة الاســــتعمال التعســــفي لأمــــوال الشــــركة، حتــــى وإن  ــــدین فــــي ذمــــة الشــــركة لا تكف ــــاء ب للوف
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كانـــــــت الصـــــــعوبات المالیـــــــة التـــــــي تواجههـــــــا الشـــــــركة المعنیـــــــة تجعـــــــل مـــــــن هـــــــذا الوفـــــــاء فعـــــــلا مخالفـــــــا 

  ).1(لمصلحتها

ـــــــة للمســـــــیر لیســـــــت بالضـــــــرورة دلالـــــــة علـــــــى    وهـــــــذه المعاینـــــــة مهمـــــــة، لأن تغیـــــــر الحالـــــــة المادی

ـــــي  حصـــــوله علیهـــــا مـــــن أمـــــوال الشـــــركة، أي أن جریمـــــة التعســـــف فـــــي اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة، لا یكف

لقیامهــــــا الاغتنــــــاء الملمــــــوس للمســــــیر، بــــــل لا بــــــد مــــــن وجــــــود دلائــــــل كافیــــــة تفضــــــي إلــــــى وجــــــود أفعــــــال 

ــــــة مخالفــــــة لمصــــــلحة الشــــــر  ــــــت أن الأفعــــــال مخالف ــــــة، فــــــإن ثب ــــــة والمعنوی ــــــوافر كــــــل أركانهــــــا المادی كة، وت

لمصـــــلحة الشـــــركة لكـــــن لا تلبـــــي حاجـــــات المســـــیر الشخصـــــیة، فإننـــــا نكـــــون بصـــــدد جریمـــــة أخـــــرى غیـــــر 

  . جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة

الأحكـــام الجزائیـــة لجریمـــة اســـتعمال أمـــوال الشـــركة للمصـــلحة : الفـــرع الثالـــث

  صیةالشخ

عنـــــد تحقـــــق أركـــــان الجریمـــــة، تقـــــوم المســـــؤولیة الجزائیـــــة التـــــي تقـــــوم أساســـــا علـــــى تحمـــــل الآثـــــار   

القانونیـــــة المترتبـــــة علـــــى تحقـــــق أركـــــان الجریمـــــة، ومفادهـــــا أنـــــه علـــــى مـــــن یرتكـــــب جریمـــــة معینـــــة فعلیـــــه 

  .أن یتحمل العقوبة المقررة لها قانونا

جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي لأمـــــــوال وعلیـــــــه ســـــــنتطرق إلـــــــى  المســـــــؤولیة المترتبـــــــة عـــــــن قیـــــــام   

ــــب المســــؤولیة الجز  ــــى الشــــركة فــــي الشــــركة، ومــــدى ترت ــــة عل ــــي تكــــون الشــــركة ائی ــــل هــــذه الجریمــــة والت مث

  .هي المتضرر الأول منها

  المسؤولیة المترتبة عن قیام جریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة: أولا

مـــــــوال الشـــــــركة، مســـــــؤولیة اتجـــــــاه مرتكبیهـــــــا تترتـــــــب عـــــــن قیـــــــام جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي لأ  

المحــــــددین علــــــى ســــــبیل الحصــــــر ولــــــیس المثــــــال، لكــــــن وفــــــي نفــــــس الوقــــــت یمكــــــن لهــــــم الــــــتملص مــــــن 

ــــى هــــذا الأســــاس ســــنتطرق مــــن خــــلال هــــالمســــؤولیة رغــــم اكتمــــال أركــــان الجریمــــة وثبوتهــــا،  الشــــق  اذعل

ـــــــى الأشـــــــخاص المســـــــؤولین عـــــــن جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي لأمـــــــ وال الشـــــــركة فـــــــي مـــــــن الدراســـــــة إل

                                  

 .101صمرجع سابق، زكري ویس مایا الوهاب،  1
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ـــــــب عـــــــن هـــــــذه  ـــــــي تترت ـــــــي یتخـــــــذها المســـــــیر للتنصـــــــل مـــــــن المســـــــؤولیة الت العنصـــــــر الأول، والســـــــبل الت

  .الجریمة في العنصر الثاني

  الأشخاص المسؤولین عن جریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة/ 1

ـــــة بجریمـــــة اســـــتعمال    د الشـــــركة للمصـــــحة الشخصـــــیة، نجـــــ أمـــــوالمـــــن خـــــلال النصـــــوص المتعلق

أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد حــــــدد مــــــن خلالهــــــا الأشــــــخاص الممكــــــن متــــــابعتهم بهــــــذه الجریمــــــة باعتبــــــارهم 

ــــال، وهــــؤلاء الأشــــخاص هــــم المســــیرون فــــي الشــــركة  ــــى ســــبیل الحصــــر لا المث فاعــــل أصــــلي وذكــــرهم عل

ـــــــرة 811المـــــــادة (ذات المســـــــؤولیة المحـــــــدودة ـــــــس الإدارة والمـــــــدیرین العـــــــامین )ج.ت.ق 3فق ـــــــیس مجل ، رئ

ــــــــائم ــــــــي شــــــــركة المســــــــاهمة والق ــــــــرة 811المــــــــادة (ین بــــــــالإدارة ف ــــــــاء حالــــــــة )ج.ت.ق 4فق ، المصــــــــفي أثن

ــــــع أنــــــواع الشــــــركات  ــــــي جمی ــــــرة 840المــــــادة (التصــــــفیة ف ــــــى المســــــیر الفعلــــــي )ج.ت.ق 1فق ، إضــــــافة إل

، والشـــــریك الـــــذي یكـــــون كــــــل مـــــن حضـــــر المـــــداولات محـــــل النـــــزاع، وكــــــذا 805وذلـــــك بموجـــــب المـــــادة 

، وفـــــــي حـــــــال مـــــــا إذا كـــــــان مرتكـــــــب الفعـــــــل لا ).1(لمستشـــــــار القـــــــانونيالمنـــــــدوب وخبیـــــــر الحســـــــابات وا

ینتمـــــي إلـــــى هـــــؤلاء الأشـــــخاص المـــــذكورین فإننـــــا لا نكـــــون بصـــــدد جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال 

  .الشركة وإنما جنحة خیانة الأمانة أو النصب والاحتیال أو السرقة وذلك حسب الأحوال

لفاعـــــل الأصـــــلي ثـــــم الشـــــریك ثـــــم المخفـــــي علـــــى وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ســـــنقوم بدراســـــة كـــــل مـــــن ا  

  .التوالي

 :الفاعل الأصلي/ أ

عنـــــد الحـــــدیث عـــــن الفاعـــــل الأصـــــلي فإننـــــا نـــــتكلم عـــــن كـــــل مـــــن المســـــیر القـــــانوني والمســـــیر الفعلـــــي 

ــــي لشــــركة المســــاهمة  ــــانوني والفعل ــــا لمفهــــوم كــــل مــــن المســــیر الق ــــد ســــبق وتطرقن ــــا ق والمصــــفي، وبمــــا أنن

ــــــذین ذكــــــرهم الوالمســــــؤولیة المحــــــدودة بالتفصــــــ ــــــالمواد یل، وال ــــــذلك ج.ت.ق 811/4و 800/3مشــــــرع ف ، ل

ســـــنتكلم مباشـــــرة عـــــن المصـــــفي، فالشـــــركة تعتبـــــر مـــــن العقـــــود المســـــتمرة التـــــي تنشـــــأ عـــــن نشـــــاطها أثنـــــاء 

حیاتهــــا علاقــــات فیمــــا بینهــــا وبــــین الغیــــر، وبــــین الشــــركاء أنفســــهم، وبــــین الغیــــر والشــــركاء، الأمــــر الــــذي 

                                  

التجریم في الصفقات مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص  رسالةخمیشلي حنان، الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، 1
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ــــة انقضــــاء  ــــي حال ــــه ف ــــین الشــــركاء بعــــد ینجــــر عن هــــذه الشــــركة تصــــفیتها مــــن أجــــل اقتســــام موجوداتهــــا ب

  .استیفاء دائني الشركة لحقوقهم

ویقصــــــد بالتصــــــفیة مجمــــــوع الأعمــــــال التــــــي تــــــؤدي إلــــــى إنهــــــاء نشــــــاط الشــــــركة واســــــتیفاء حقوقهــــــا 

وحصــــــر موجوداتهــــــا، بــــــین الشــــــركاء وســــــداد دیونهــــــا، وبمعنــــــى أخــــــر تســــــویة المراكــــــز القانونیــــــة للشــــــركة 

، وخــــلال هــــذه المرحلــــة لا یمــــارس أعضــــاء الشــــركة مهــــامهم، )1(قســــیم مــــا تبقــــى بــــین الشــــركاءبهــــدف ت

ــــه العملیــــات یســــمى المصــــفى ــــد یقــــوم بتوجی ــــذي یعــــد ممــــثلا شــــرعیا )2(إذ یحــــل محلهــــم شــــخص جدی ، وال

ج، ویكــــــون لــــــه .ت.ق 788للشــــــركة أثنــــــاء مرحلــــــة التصــــــفیة، هــــــذا بحســــــب مــــــا جــــــاء بــــــه نــــــص المــــــادة 

ـــــاقي وتمثیـــــل الشـــــركة  بهـــــذه الصـــــفة ســـــلطة واســـــعة ـــــع الرصـــــید الب ـــــع الأصـــــول وتســـــدید الـــــدیون وتوزی لبی

أمــــــام الجهــــــات القضــــــائیة، كمــــــا یمكنــــــه مواصــــــلة تنفیــــــذ العقــــــود المبرمــــــة ســــــابقا وإبــــــرام عقــــــود أخــــــرى إذا 

  .استوجبت ظروف التصفیة ذلك

:" ج علــــى أنـــــه.ت.ق 776بالنســــبة لقیـــــام مســــؤولیة المصـــــفي الجزائیــــة، فقـــــد جــــاء بهـــــا نــــص المـــــادة 

یكــــــون المصــــــفي مســــــؤولا اتجــــــاه الشــــــركة والغیــــــر عــــــن النتــــــائج الضــــــارة الحاصــــــلة عــــــن الأخطــــــاء التــــــي 

، وبالتــــــالي متــــــى قــــــام المصــــــفي عــــــن ســــــوء نیــــــة باســــــتعمال أمــــــوال أو "ارتكبهــــــا أثنــــــاء ممارســــــته لمهامــــــه

ــــم أن تصــــرفه مخــــالف لمصــــالح الشــــركة بهــــدف تحقیــــق  ائتمــــان الشــــركة التــــي تجــــري تصــــفیتها وهــــو یعل

ـــــــإن أغـــــــراض شخصـــــــی ـــــــر مباشـــــــرة، ف ـــــــه فیهـــــــا مصـــــــالح مباشـــــــرة أو غی ة أو لتفضـــــــیل مؤسســـــــة أخـــــــرى ل

المصــــفي یتحمـــــل نفــــس المســـــؤولیة الجزائیــــة التـــــي تترتــــب علـــــى المســــیر بســـــبب ممارســــة أعمـــــال تســـــییر 

  ).3(أموال الشركة في مرحلة تصفیتها

ــــــص المــــــادة  ــــــى ن ــــــا إل ــــــى .ت.ق 840/1وبرجوعن ــــــنص عل ــــــي ت ــــــب بالســــــجن مــــــن ســــــنة :"ج والت یعاق

دج أو بإحـــــــــدى هـــــــــاتین 200.000دج إلـــــــــى  20.000إلـــــــــى خمـــــــــس ســـــــــنوات، وبغرامـــــــــة مـــــــــن واحـــــــــدة 

  :العقوبتین فقط، المصفي الذي یقوم عن سوء نیة

                                  

 .123خمیشلي حنان، المرجع السابق، ص 1
 .114زكري ویس مایا، مرجع سابق،  ص 2
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ـــــم أنـــــه مخـــــالف لمصـــــلحة / 1 ـــــي تجـــــري تصـــــفیتها وهـــــو یعل باســـــتعمال أمـــــوال أو ائتمـــــان الشـــــركة الت

ـــــه فیهـــــا مصـــــالح ـــــة لأغـــــراض شخصـــــیة أو لتفضـــــیل شـــــركة أخـــــرى أو مؤسســـــة ل مباشـــــرة أو  الشـــــركة تلبی

  ".غیر مباشرة

ومـــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه مــــــن خــــــلال نـــــص المــــــادة، هــــــو أن المصــــــفي عكــــــس المســــــیر، بحیــــــث لا 

یكــــــون محــــــل متابعــــــة بجریمتــــــي الاســــــتعمال التعســــــفي للســــــلطات والأصــــــوات، المنصــــــوص علیهمــــــا فــــــي 

ج، إذ لا اختصــــــــــــاص لــــــــــــه فــــــــــــي اتخــــــــــــاذ القــــــــــــرارات .ت.ق 4فقــــــــــــرة  811، و5فقــــــــــــرة  800المــــــــــــادتین 

ال الأصـــــوات والســـــلطات، بـــــل تقتصـــــر أعمالـــــه علـــــى الجانـــــب المـــــالي فقـــــط، أمـــــا النقطـــــة الثانیـــــة واســـــتعم

ــــــى  ــــــة عل ــــــي هــــــذه الحال فهــــــي أن جریمــــــة الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة لا ینحصــــــر تطبیقهــــــا ف

الشــــــركات التــــــي تتــــــابع فیهــــــا تصــــــرفات المســــــیرین والمــــــدراء المخالفــــــة لمصــــــلحة الشــــــركة، أي شـــــــركات 

ات ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة، وإنمــــــا علــــــى العكــــــس مــــــن ذلــــــك، حیــــــث جــــــاء الــــــنص المســــــاهمة والشــــــرك

عـــــــام دون تخصـــــــیص لنـــــــوع شـــــــركة عـــــــن أخـــــــرى، وعلیـــــــه یمتـــــــد تطبیـــــــق جریمـــــــة الاســـــــتعمال التعســـــــفي 

ـــــل لا یكـــــون فیهـــــا المســـــیرون محـــــل متابعـــــة بهـــــذه  ـــــي والمقاب ـــــى الشـــــركات الأخـــــرى الت لأمـــــوال الشـــــركة إل

ـــــــــنص المـــــــــاد ـــــــــى جریمـــــــــة .ت.ق 1فقـــــــــرة  840ة الجریمـــــــــة، بمعنـــــــــى أنـــــــــه وفقـــــــــا ل ج، فإنـــــــــه یعاقـــــــــب عل

الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة المرتكبــــــة مــــــن طــــــرف المصــــــفي فــــــي جمیــــــع الشــــــركات التجاریــــــة 

ودون التفرقـــــــة بـــــــین أشـــــــكال الشـــــــركات محـــــــل التصـــــــفیة، ســـــــواء كانـــــــت شـــــــركة أشـــــــخاص أو أمـــــــوال أو 

م للنقــــد الــــذي وجهنــــاه لــــه حــــین مدنیــــة، وهــــذا یعتبــــر بمثابــــة تنــــاقض مــــن طــــرف المشــــرع الجزائــــري، ودعــــ

  .استثنى باقي الشركات من هذه الجریمة

ویبقـــــى التســـــاؤل مطـــــروح لمـــــذا جـــــاء الـــــنص عامـــــا بالنســـــبة للمصـــــفي، علـــــى خـــــلاف المســـــیر الـــــذي 

  تم تقییده بأنواع محددة؟

  :الشریك/ ب

یعاقـــــــب الشـــــــریك فـــــــي جـــــــرائم القـــــــانون الجنــــــــائي للأعمـــــــال، وخاصـــــــة فـــــــي جنحـــــــة الاســــــــتعمال   

ــــــائي العــــــام، الــــــذي التعســــــفي لأ ــــــي القــــــانون الجن مــــــوال الشــــــركة، حســــــب الشــــــروط المنصــــــوص علیهــــــا ف

یعتبـــــر أنـــــه یكـــــون الشـــــخص شـــــریك فـــــي الجریمـــــة مـــــن لـــــم یشـــــترك اشـــــتراكا مباشـــــرا، ولكنـــــه ســـــاعد بكـــــل 
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ـــــى ارتكـــــاب الأفعـــــال التحضـــــیریة أو المســـــهلة أو المنفـــــذة لهـــــا  الطـــــرق أو عـــــاون الفاعـــــل أو الفـــــاعلین عل

  ).1(مع علمه بذلك

، فالســـــابقة هـــــي التـــــي تســـــبق ارتكـــــاب معاصـــــرةأمـــــام مســـــاعدة أو معاونـــــة ســـــابقة أو هنـــــا نكـــــون و   

ن مــــع و كــــفتارتكــــاب الجریمــــة، أمــــا المعاصــــرة  الجریمــــة، أي توجــــد مــــدة زمنیــــة بــــین فعــــل المســــاعدة وبــــین

بدایـــــة الأعمـــــال التنفیذیـــــة أو تصـــــاحب الخطـــــوات الأخیـــــرة، وكـــــلا الحـــــالتین یمكـــــن حـــــدوثهم فـــــي جریمـــــة 

یعتبــــــر شــــــریكا  المــــــدیر الــــــذي  الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة، فعلــــــى ســــــبیل المثــــــال، یمكــــــن أن

أو حضــــــر فــــــي مــــــداولات مجلــــــس الإدارة محــــــل النــــــزاع، وكــــــذا منــــــدوب الحســــــابات الــــــذي یتــــــولى شــــــارك 

ــــى الحســــابات، بحیــــث یضــــمن أن الحســــابات قــــد تمــــت بطریقــــة أحترمــــت فیهــــا القواعــــد  ــــة عل مهمــــة الرقاب

ا، وبالتــــــالي یكــــــون مـــــــن شــــــهد علــــــى صــــــحة الحســـــــابات التــــــي قــــــام بمراقبتهــــــا ونظامیتهـــــــا المعمــــــول بهــــــ

ــــــر اشــــــتراكا فــــــي الجریمــــــة، كمــــــا یأخــــــذ بالاشــــــتراك )2(وشــــــفافیتها ــــــه أي ســــــكوت مــــــن طرفــــــه یعتب ،  وعلی

أیضــــا اتجــــاه الغیــــر الــــذي شــــهد زورا فــــي عقــــد مســــجل عنــــد الموثــــق بأنــــه دفــــع للشــــركة أمــــوالا، وكــــذلك 

ــــــذي ســــــهل حــــــدوث التســــــییر الاحتیــــــالي، وكــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة  یعتبــــــر شــــــریكا المستشــــــار القــــــانوني ال

ــــــاء وســــــتر الاختلاســــــات الواقعــــــة علــــــى أمــــــوال الشــــــركة  لخبیــــــر الحســــــابات الــــــذي رغــــــم علمــــــه قــــــام بإخف

وبالتــــــــالي فجریمــــــــة . وتحریــــــــره لمحاضــــــــر للجمعیــــــــات العامــــــــة تســــــــمح بتغطیــــــــة بعــــــــض هــــــــذه العملیــــــــات

، ذلـــــك أن كـــــل طـــــرق الاشـــــتراك الســـــالفة الـــــذكر تتطلـــــب نشـــــاطا الاشـــــتراك تعتبـــــر مـــــن الجـــــرائم الإیجابیـــــة

إیجابیــــــا، لــــــذا جــــــرى الــــــرأي الســــــائد علــــــى أن الاشــــــتراك یكــــــون بفعــــــل إیجــــــابي دائمــــــا، فــــــلا یكفــــــي اتخــــــاذ 

   ).3(موقف سلبي بحت من الفاعل

إلا أنـــــه ومـــــن وجهـــــة نظـــــري فلـــــیس بالضـــــرورة أن یكـــــون فعـــــل الاشـــــتراك إیجـــــابي، بـــــل بـــــالعكس   

ــــــى صــــــحة معظــــــم أفعــــــال الاشــــــ تراك هــــــي أفعــــــال ســــــلبیة، تتمحــــــور فــــــي ســــــكوت منــــــدوب الحســــــابات عل

                                  

وحسن عكوش، جرائم  318، ص7ر.، ج1982فبرایر 13المؤرخ في  04-82بالقانون رقم ج ، عدلت .ع.ق 42المادة  1

، 1970، دار الفكر الحدیث للطبع والنشر، مصر، 1الأموال العامة والجرائم الاقتصادیة الماسة بالاقتصاد القومي، ط

 .78ص
ل شهادة ماجستیر، تخصص قانون بن جمیلة محمد، مسؤولیة مراقب الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة مقدمة لنی 2

 .66، ص2011-2010أعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 .157، صمرجع سابقإبراهیم الشابسي،  3
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الحســـــــابات عنـــــــد مراقبتهـــــــا، ومنـــــــدوب الحســـــــابات هـــــــو أهـــــــم حلقـــــــة فـــــــي هـــــــذه الجریمـــــــة نظـــــــرا لمنصـــــــبه 

الحســـــاس فـــــي الشـــــركة، وبالتـــــالي فعلـــــه الســـــلبي ســـــیؤدي حتمـــــا إلـــــى تســـــهیل ارتكـــــاب جریمـــــة الاســـــتعمال 

  .التعسفي لأموال الشركة

ج، أمــــــا عــــــن نــــــص المــــــادة .ع.ق 42للاشــــــتراك المنصــــــوص علیــــــه فــــــي المــــــادة هــــــذا بالنســــــبة   

مــــن نفــــس القــــانون والتــــي جــــاءت بصــــورة أخــــرى للاشــــتراك، وهــــي اعتیــــاد تقــــدیم مســــكن أو ملجــــأ أو  43

مكانـــــــا للاجتمـــــــاع لواحـــــــد أو أكثـــــــر مـــــــن الأشـــــــرار الـــــــذین یمارســـــــون اللصوصـــــــیة أو العنـــــــف ضـــــــد أمـــــــن 

ـــــة أو الأمـــــن العـــــام أو ضـــــد الأشـــــخاص أو الأمـــــوال مـــــع علمـــــه بســـــلوكهم الإجرامـــــي، وهـــــذا الأمـــــر  الدول

وارد فــــــي جریمــــــة الاســــــتعمال التعســــــفي لأمــــــوال الشــــــركة، بحیــــــث یمكــــــن أن یلجــــــأ المســــــیر لشــــــخص مــــــا 

للاختبــــــاء عنــــــده مــــــثلا بعــــــد ارتكابــــــه الجریمــــــة، فهــــــو یمــــــس بــــــالأموال وكــــــذا الأمــــــن العــــــام، لأن الشــــــركة 

ـــــة، والـــــذي أصـــــبح یـــــدخل فـــــي النظـــــام أصـــــبحت عمـــــود مـــــن الأعمـــــدة التـــــي یرتكـــــز علیهـــــا اق تصـــــاد الدول

العــــــام بــــــالمفهوم الحــــــدیث، وبالتــــــالي المســــــاس بهــــــا هــــــو مســــــاس بــــــالأمن العــــــام، وعلیــــــه كــــــل مــــــن یقــــــدم 

مســـــكنا أو ملجـــــأ أو مكانـــــا للاجتمـــــاع للمســـــیر، بشـــــرط أن یكـــــون معتـــــادا علـــــى ذلـــــك فإنـــــه یعتبـــــر شـــــریكا 

  .معه في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  :لمخفيا/ ج

ــــق اختفــــاء أمــــوال الشــــركة بتســــلیم الشــــيء أو قبــــول تســــلیمه، ویكــــون ذلــــك إمــــا عــــن طریــــق    یتحق

ــــى الشــــيء المتحصــــل علیــــه مــــن الجریمــــة، وإنمــــا علــــى الأمــــوال المتحصــــلة  ــــي لا تنصــــب عل ــــازة الت الحی

مـــــــع ذلـــــــك الشـــــــيء أو العكـــــــس، وأن تكـــــــون الحیـــــــازة بـــــــدافع المصـــــــلحة، ویقصـــــــد بهـــــــا الاســـــــتفادة مـــــــن 

ـــــم بـــــأن الشـــــيء محصـــــول الجر  ـــــازة مادیـــــة، كمـــــا تقتضـــــي هـــــذه الجریمـــــة العل یمـــــة دون أن تكـــــون ثمـــــة حی

ــــر  ــــذكر مــــن هــــذا المســــتفیدین مــــن أجــــور غی ــــه هــــو مــــن الجریمــــة ولیســــت مــــن حقهــــم، ون المتحصــــل علی

، وبمجـــــــرد حیـــــــازة )1(مبــــــررة، ومســـــــیر الشـــــــركة الســــــابق الـــــــذي اســـــــتمر فــــــي تقاضـــــــي أجـــــــرة دون مقابــــــل

  .ریقة مشكوك فیها، تكون ثابتة لأن هناك إخفاءالمخفي للأموال لمدة محددة بط

                                  

فرحة زراوي صالح، محاضرات قانون جنائي للأعمال، ملقاة على طلبة سنة أولى ماجستیر، تخصص قانون أعمال،  1

 .2006-2005جامعة وهران، 
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یطبـــــــق علـــــــى المخفـــــــي المرتكـــــــب لجریمـــــــة إخفـــــــاء أمـــــــوال الشـــــــركة، العقوبـــــــات المقـــــــررة لجنحـــــــة   

ــــــي المــــــادة  ــــــى .ع.ق 387الإخفــــــاء، ف خمــــــس ســــــنوات، وغرامــــــة مــــــن  5ج، وهــــــي الحــــــبس مــــــن ســــــنة إل

ـــــــى  100.000إلـــــــى  20.000 ـــــــغ الغرامـــــــة حتـــــــى تصـــــــل إل ضـــــــعف قیمـــــــة دج، مـــــــع إمكانیـــــــة رفـــــــع مبل

ـــــى خمـــــس  ـــــراوح مـــــن ســـــنة إل ـــــة لمـــــدة تت ـــــاة، ویجـــــوز حرمـــــان الجـــــاني مـــــن الحقـــــوق الوطنی الأشـــــیاء المخف

  .سنوات

ج علـــــــى مــــــن أخفـــــــى أمـــــــوال .ع.ق 387وســــــبب تطبیـــــــق عقوبــــــة الإخفـــــــاء الــــــواردة فـــــــي المــــــادة   

الشــــركة، هــــو عــــدم وجــــود نــــص خــــاص بــــالمخفي فــــي القــــانون التجــــاري مثلمــــا هــــو الحــــال فــــي المســــیر، 

ج فـــــي القســـــم المتعلـــــق بالمخالفـــــات المتعلقـــــة بتأســـــیس .ت.ق 807/2الـــــذي جـــــاء كانـــــت المـــــادة فـــــالنص 

ــــم تشــــمل الأمــــوال بنصــــها ــــذین قــــاموا عمــــدا عــــن طریــــق /2:"...شــــركة المســــاهمة،إلا أنهــــا ل الأشــــخاص ال

اخفـــــــاء اكتتابـــــــات أو دفوعـــــــات أو عـــــــن طریـــــــق نشـــــــر اكتتابـــــــات أو دفوعـــــــات غیـــــــر موجـــــــودة أو وقـــــــائع 

  ".ل أو محاولة الحصول على اكتتاب أو دفوعاتأخرى مزورة للحصو 

ــــتم الرجــــوع للقواعــــد     ــــانون التجــــاري، ی ــــي الق ــــاص خــــاص بــــالمخفي ف ــــالي فبمــــا أن لا یوجــــد ن وبالت

العامـــــــــة، إضـــــــــافة إلـــــــــى أن جریمـــــــــة الاســـــــــتعمال التعســـــــــفي لأمـــــــــوال الشـــــــــركة تعتبـــــــــر جنحـــــــــة، والمـــــــــادة 

یاء مختلســــــة أو مبــــــددة أو كــــــل مــــــن أخفــــــى عمـــــدا أشــــــ"ج كانـــــت واضــــــحة مــــــن خــــــلال عبـــــارة .ع.ق387

ــــــاء لا بــــــد أن تســــــبقها جریمــــــة أخــــــرى، "متحصــــــلة مــــــن جنایــــــة أو جنحــــــة ، أي لكــــــي تقــــــوم جریمــــــة الاخف

  ):1(ویتحقق إخفاء أموال الشركة بأحد النشاطین هما

یتعلـــــق الأمـــــر هنـــــا بالحیـــــازة المادیـــــة والتـــــي تكـــــون عـــــادة شخصـــــیة، : الإخفـــــاء عـــــن طریـــــق الاحتجـــــاز/1

  .ى الأشیاء عند وكیل في حسابه المصرفي مثلاولكن من الجائز أن تخف

ــــدافع المصــــلحة/ 2 ــــازة : الإخفــــاء ب یقصــــد بهــــا الاســــتفادة مــــن محصــــول الجریمــــة دون أن تكــــون ثمــــة حی

  .مادیة

                                  

العدد ، مجلة المؤسسة والتجارة، "جنحة إساءة استعمال أموال الشركة التجاریة في التشریع الجزائري"د القادر،فنینخ عب 1
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الســــبل التــــي یســــتند إلیهــــا المســــیر للــــتخلص مــــن المســــؤولیة الجزائیــــة عــــن جریمــــة اســــتعمال / 2

  أموال الشركة للمصلحة الشخصیة

أنــــــــه باجتمــــــــاع العناصـــــــر المكونــــــــة لجریمــــــــة الاســــــــتعمال التعســــــــفي لأمــــــــوال  یتبـــــــین ممــــــــا تقــــــــدم  

الشــــــركة، تقــــــوم هــــــذه الأخیــــــرة، ولا یكــــــون لتصــــــرف المســــــیر بعــــــد ذلــــــك أي أثــــــر علــــــى قیامهــــــا، إلا أنــــــه 

بإمكانـــــــه التـــــــأثیر علـــــــى مقـــــــدار العقوبـــــــة، كـــــــأن تخفـــــــف أو یفـــــــرج عنـــــــه، وفـــــــي غیـــــــاب أحكـــــــام القضـــــــاء 

اســــتندنا إلــــى تحدیــــد الأســــباب التــــي یلجــــأ إلیهــــا المســــیر للتهــــرب الجزائــــري فــــي مثــــل هــــذه الحــــالات، فقــــد 

  .من المسؤولیة إلى أحكام القضاء الفرنسي، وهي بالطبع لیست حصریة

ـــــى أفعـــــال التعســـــف لا    ـــــة العامـــــة عل ـــــة المقدمـــــة مـــــن الجمعی ـــــى أن الموافق ـــــد ســـــبقت الإشـــــارة إل وق

لـــــك، لأن القـــــانون یهـــــدف إلـــــى تعفـــــي المســـــیر مـــــن المســـــؤولیة، إذ یعـــــود للقاضـــــي وحـــــده ســـــلطة تقـــــدیر ذ

ــــي  ــــي قرارهــــا الصــــادر ف ــــنقض الفرنســــیة ف ــــه محكمــــة ال ــــة للشــــركة، وهــــذا مــــا قضــــت ب حمایــــة الذمــــة المالی

قـــــــــول الجمعیـــــــــة العامـــــــــة لا یمكنـــــــــه إزالـــــــــة الطـــــــــابع التعســـــــــفي :"والـــــــــذي جـــــــــاء فیـــــــــه 1994مـــــــــارس  18

ـــــــى حمایـــــــ ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة، فالقـــــــانون لا یقتصـــــــر موضـــــــوعه عل ة مصـــــــالح للاقتطاعـــــــات الواقعـــــــة عل

  ).1"(الشركاء وإنما أیضا الذمة المالیة للشركة ومصالح الغیر الذي یتعامل معها

كمــــــا قــــــد یحــــــتج المســــــیر بــــــالإكراه نتیجــــــة لضــــــغط خــــــارجي أو تهدیــــــد بفقــــــدان منصــــــبه، إلا أنــــــه   

لـــــیس لكـــــل هـــــذه الادعـــــاءات تـــــأثیر علـــــى قیـــــام الجریمـــــة، وهـــــذا نـــــاتج مـــــن أنـــــه ملـــــزم بتحمـــــل المســـــؤولیة 

ــــــــى أســــــــاس أحكــــــــام الناجمــــــــة عــــــــن م ــــــــابع عل ــــــــي یمكــــــــن ان یت ــــــــالإدارة، بینمــــــــا المســــــــیر الحقیق نصــــــــبه ب

  ).2(الاشتراك

إلا أنـــــه فـــــي القـــــانون الجزائـــــري الإكـــــراه یعتبـــــر مـــــانع مـــــن موانـــــع المســـــؤولیة، ولعـــــل عـــــدم الأخـــــذ   

بــــــه هنــــــا ســــــببه هــــــدف المســــــیر فــــــي الشــــــركة هــــــو تحقیــــــق مصــــــلحتها حتــــــى ولــــــو تعــــــرض لضــــــغوطات 

  .خارجیة

                                  

على الوصلة  02/06/2018جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، منتدیات الجامعة، تم تصفح الموقع یوم  1

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492624  
 .نفس المرجع 2



 .ور جريمة الاستيلاء على أموال الشركةالفصل الثاني                               ص -الباب الأول 

207 

صــــــه فــــــي الأخیــــــر هــــــو أن الحجــــــة الوحیــــــدة التــــــي یمكــــــن للمســــــیر الاســــــتناد ومــــــا یمكــــــن استخلا   

ـــــي نـــــص علیهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري،  ـــــع المســـــؤولیة الت ـــــا، هـــــي موان إلیهـــــا للـــــتخلص مـــــن المســـــؤولیة نهائی

  .الخ...مثل العته والجنون 

  :المسؤولیة الجزائیة للشركة في جریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة: ثانیا

بق وأن تكلمنــــــا عــــــن مســــــؤولیة الشــــــخص المعنــــــوي بصــــــفة عامــــــة، إلا أنــــــه فــــــي جریمــــــة لقــــــد ســــــ  

ـــــذكر  ـــــى ســـــبیل الحصـــــر، ولـــــم ی الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة، یعاقـــــب أشـــــخاص تـــــم ذكـــــرهم عل

ضـــــــمنهم الشـــــــخص الاعتبـــــــاري بـــــــل الطبیعـــــــي فقـــــــط، وبمـــــــا أن الشـــــــركة شـــــــخص اعتبـــــــاري فهـــــــي غیـــــــر 

وال الشـــــركة، ولا یمكـــــن أن تكـــــون محـــــل للمتابعـــــة، ذلـــــك مســـــؤولة عـــــن جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــ

أن الهـــــــدف مــــــــن وراء هـــــــذه الجریمــــــــة تحقیـــــــق أغــــــــراض شخصـــــــیة للمســــــــیر ولـــــــیس مصــــــــلحة الشــــــــركة، 

  .وبالتالي فالشركة هنا تعتبر ضحیة لأفعال المسیر لا مجرم

ومـــــــا یتبـــــــادر إلـــــــى أذهاننـــــــا هـــــــو فـــــــي حـــــــال كـــــــان مســـــــیر الشـــــــركة شخصـــــــا معنویـــــــا، فـــــــه تقـــــــوم   

  لجزائیة عن هذه الجریمة؟مسؤولیته ا

ـــــــــــد جـــــــــــاوب المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري عـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــؤال فـــــــــــي المـــــــــــواد      ، وكـــــــــــذا )1(576/1وق

، حیـــــــث حظـــــــر صـــــــراحة أن یكــــــون المـــــــدیر أو أعضـــــــاء مجلـــــــس المـــــــدیرین )2(ج.ت.ق 644/2المــــــادة 

أشخاصـــــا معنویـــــة، وعلیـــــه لا یمكـــــن أن یتـــــولى مهمـــــة إدارة الشـــــركة ســـــوى الأشـــــخاص الطبیعیـــــة، ولعـــــل 

ص علـــــى هـــــذا لأن الشـــــخص المعنـــــوي فـــــي كـــــل الحـــــالات هـــــو مســـــیر مـــــن طـــــرف الشـــــخص المشـــــرع نـــــ

الطبیعــــــي، وإن أوكلــــــت مهمــــــة إدارة شــــــخص معنــــــوي وهــــــو الشــــــركة إلــــــى شــــــخص معنــــــوي آخــــــر فهنــــــا 

ـــــین  ـــــاب مـــــن طـــــرف الأشـــــخاص الطبیعی ـــــا المجـــــال لارتكـــــاب الجـــــرائم والتنصـــــل مـــــن العق نكـــــون قـــــد فتحن

  .بتولي مسؤولیة التسییر للشخص المعنويوهم المسیرون الحقیقیون للشركة، متحججین 

                                  

 ."نییدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعی:"ج على أنه.ت.ق576/1تنص المادة   1
 ".وتحت طائلة البطلان، یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا طبیعیین" :ج على .ت.ق 644/2تنص المادة   2
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ـــــرة 612وفـــــي نفـــــس الوقـــــت أورد المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة    ، إمكانیـــــة الســـــماح )1(ج.ت.ق 2فق

للشــــخص المعنــــوي أن یكــــون قائمــــا بــــالإدارة فــــي شــــركة المســــاهمة، وهــــذا مــــا یثیــــر نوعــــا مــــن التنــــاقض 

، لأنــــــه لا یوجــــــد نــــــص قــــــانوني عنــــــد المشــــــرع الجزائــــــري، إلا أن هــــــذا لــــــم یطبــــــق مــــــن الناحیــــــة القانونیــــــة

یقــــــرر صــــــراحة توقیــــــع جریمــــــة اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة لمصــــــلحة الشخصــــــیة علــــــى الشــــــركة كشــــــخص 

  .معنوي، والمسؤول جزائیا عنها هو الممثل القانوني للشخص المعنوي

   الجرائم المتعلقة بالمیزانیة: المطلب الثاني

الشــــركة، لا بــــد لنــــا مــــن ذكــــر أهــــم  بمــــا أننــــا بصــــدد الحــــدیث عــــن جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال  

صـــــورها ألا وهـــــي تلـــــك المتعلقـــــة بمیزانیـــــة الشـــــركة، والتـــــي نـــــص علیهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن خـــــلال 

 5یعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنة واحـــــدة إلـــــى خمـــــس :" ج بنصـــــها.ت.مـــــن ق 2و1فقـــــرة  811نـــــص المـــــادة 

  :طدج أو بإحدى هاتین العقوبتین فق200,000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

رئـــــــیس شـــــــركة المســـــــاهمة والقـــــــائمون بإدارتهـــــــا ومـــــــدیروها العـــــــامین الـــــــذین یباشـــــــرون عمـــــــدا توزیـــــــع / 1

  .أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة

رئـــــیس شــــــركة المســـــاهمة والقــــــائمین بإدارتهـــــا أو مــــــدیروها العـــــامون الــــــذین یتعمـــــدون نشــــــر أو تقــــــدیم / 2

ـــــة عـــــدم وجـــــود  میزانیـــــة ـــــو فـــــي حال للمســـــاهمین غیـــــر مطابقـــــة للواقـــــع لإخفـــــاء حالـــــة الشـــــركة الحقیقیـــــة ول

  ".توزیع للأرباح

ــــــــى خمــــــــس ســــــــنوات :"ج بنصــــــــها.ت.ق 3و 2/ 800والمــــــــادة    ــــــــب بالســــــــجن لمــــــــدة ســــــــنة إل یعاق

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

یـــــع أربـــــاح صـــــوریة بـــــین الشـــــركاء بـــــدون جـــــرد أو بواســـــطة جـــــرد المســـــیرون الـــــذین تعمـــــدوا توزیـــــع توز / 2

  .مغشوش

                                  

ویجوز تعیین شخص معنوي قائم بالإدارة في عدة شركات، :"من قانون العقوبات الجزائري على 2فقرة  612تنص المادة   1

 .."....وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویین
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ــــة غیــــر صــــحیحة /3 ــــع للأربــــاح میزانی ــــو مــــع عــــدم وجــــود توزی ــــذین قــــدموا عمــــدا للشــــركاء ول المســــیرون ال

  ".لإخفاء الوضع الحقیقي للشركة

مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقرائنا للمـــــــادتین نجـــــــد أن المشـــــــرع حصـــــــر الجـــــــرائم المتعلقـــــــة بالمیزانیـــــــة والتـــــــي   

ــــــدخل  ــــــاح صــــــوریة،  ت ــــــع أرب ــــــى هــــــي جریمــــــة توزی ــــــوعین مــــــن الجرائم،الأول ــــــى ن ــــــي إطــــــار الاســــــتیلاء إل ف

والثانیــــــة جریمــــــة تقــــــدیم میزانیــــــة غیــــــر مطابقــــــة للواقــــــع، وســــــوف لــــــن نفصــــــل فــــــي صــــــفة الجــــــاني تجنبــــــا 

 كـــــاملا عـــــن المســـــیر فـــــي كـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع الشـــــركات فیمـــــا لاللتكـــــرار والحشـــــو لأننـــــا خصصـــــنا فصـــــ

  .سبق

  :وللتفصیل أكثر في الموضوع سیتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على هذا الأساس  

  جریمة توزیع أرباح صوریة: الفرع الأول

  جریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع: الفرع الثاني

  جریمة توزیع أرباح صوریة: الفرع الأول

الغـــــرض مـــــن الشـــــركة هـــــو تحقیـــــق الأربـــــاح لتوزیعهـــــا بـــــین الشـــــركاء، وقـــــد أبـــــرز التعریـــــف الـــــذي   

ـــــین المـــــدني فـــــي المـــــادة  مـــــن قـــــانون المصـــــري عنصـــــر الســـــعي وراء الـــــربح، فنـــــذكر أن  505أورده التقن

الشـــــركة عقـــــد بمقتضـــــاه یســـــاهم كـــــل مـــــن الشـــــركاء فـــــي مشـــــروع مـــــالي لاقتســـــام مـــــا قـــــد ینشـــــأ عـــــن هـــــذا 

  ).1(خسارة المشروع من ربح أو

ـــــة مـــــا إذا كـــــان المســـــیر شـــــریك فـــــي الشـــــركة، وعمـــــد إلـــــى توزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة، فإنـــــه    فـــــي حال

  .یكون قد استولى على أموالها بطریقة احتیالیة یصعب اكتشافها

وللتفصـــــــیل فـــــــي هـــــــذه الجریمـــــــة، لا بـــــــد لنـــــــا مـــــــن معرفـــــــة مفهـــــــوم توزیـــــــع الأربـــــــاح، ومحـــــــددات   

  .توزیعها ثم أركان هذه الجریمة
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  مفهوم توزیع الأرباح : أولا

مــــــن أجــــــل التطــــــرق إلــــــى مفهــــــوم توزیــــــع الأربــــــاح، لا بــــــد لنــــــا مــــــن معرفــــــة الفــــــرق بــــــین الأربــــــاح   

الحقیقیــــة والأربــــاح الصــــوریة أولا، وبعــــدها إجــــراءات توزیعهــــا حســــب كــــل نــــوع مــــن الشــــركات، وهــــذا مــــا 

  :ستتم دراسته فیما یلي

ـــــة/ 1 ـــــاح الحقیقی ـــــك ا: المقصـــــود بالأرب ـــــي نقصـــــد بهـــــا تل ـــــات الت ـــــاح الصـــــافیة الناتجـــــة عـــــن العملی لأرب

باشــــــرتها الشــــــركة وذلــــــك بعــــــد خصــــــم جمیــــــع التكــــــالیف اللازمــــــة لتحقیــــــق هــــــذه الأربــــــاح، وبعــــــد حســــــاب 

وتجنیــــــب كافـــــــة الاســـــــتهلاكات والمخصصـــــــات التـــــــي تقضـــــــي الأصـــــــول المحاســـــــبیة بحســـــــابها وتجنیبهـــــــا 

ــــــع بأیــــــة صــــــورة مــــــن الصــــــور، ویجــــــوز أن یــــــنص نظــــــام ا لشــــــركة علــــــى أن یكــــــون قبــــــل إجــــــراء أي توزی

للجمعیـــــة العامـــــة الحـــــق فـــــي توزیـــــع كـــــل أو بعـــــض الأربـــــاح التـــــي تكشـــــف عنهـــــا القـــــوائم المالیـــــة الدوریـــــة 

  ).1(التي تعدها الشركة على أن یكون مرفقا بها تقریر عنها من مراقب الحسابات

ــــــة، وتكــــــون المحصــــــلة    ــــــى ذمــــــة الشــــــركة المالی ــــــي تضــــــاف إل ــــــة الت ــــــالغ المالی ــــــاح هــــــي المب والأرب

ــــین النفقــــات ال ــــة ب ــــق الأربــــاح محاســــبیا، عــــن طریــــق المقارن ــــي تباشــــرها، ویكــــون تحق ــــات الت ــــة للعملی نهائی

ـــــدات  ـــــات، ومـــــن مجمـــــوع هـــــذه العائ ـــــد الإجمـــــالي مـــــن العملی ـــــین العائ ـــــذلها الشـــــركة وب ـــــي تب والتكـــــالیف الت

ن یتكــــــون الــــــربح الإجمــــــالي للشــــــركة فــــــي ســــــنتها المالیــــــة، ولا تصــــــبح حقــــــا للمســــــاهمین إلا بعــــــد أن تكــــــو 

أرباحـــــــا صـــــــافیة، أي بعـــــــد إجـــــــراء الاســـــــتقطاعات اللازمـــــــة ســـــــواء علـــــــى ســـــــبیل المصـــــــروفات العمومیـــــــة 

والتكــــــالیف الضــــــروریة، مثــــــل الــــــدیون وفوائــــــدها ومصــــــاریف الإحــــــلال والتجدیــــــد أم علــــــى ســــــبیل تكــــــوین 

  ).2(الاحتیاطي بأنواعه المختلفة

علـــــى المســــــاهمین،  فـــــإذا كـــــان الهــــــدف الأساســـــي للشــــــركة هـــــو تحقیـــــق الــــــربح المـــــادي وتوزیعــــــه  

فــــإن المشـــــروع الاقتصـــــادي قـــــد یحقـــــق أرباحـــــا وقـــــد تلحقــــه خســـــارة، فالأربـــــاح هـــــي المبـــــالغ التـــــي تضـــــاف 

إلـــــــى ذمتهـــــــا المالیـــــــة، وتكـــــــون المحصـــــــلة المالیـــــــة الإیجابیـــــــة للعملیـــــــات التـــــــي تباشـــــــرها، ویكـــــــون تحقـــــــق 

كة، وبــــــین العائــــــد الأربــــــاح محاســــــبیا عــــــن طریــــــق المقارنــــــة بــــــین النفقــــــات والتكــــــالیف التــــــي تبــــــذلها الشــــــر 
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الإجمـــــالي مــــــن العملیـــــات، ومــــــن مجمـــــوع هــــــذه العائـــــدات یتكــــــون الـــــربح الإجمــــــالي للشـــــركة فــــــي ســــــنتها 

المالیـــــة، ولا تصـــــبح حقـــــا للمســـــاهمین إلا بعـــــد أن تكـــــون أرباحـــــا صـــــافیة، أي بعـــــد إجـــــراء الاســـــتقطاعات 

ـــــــدیون  ـــــــل ال ـــــــة والتكـــــــالیف الضـــــــروریة مث ـــــــى ســـــــبیل المصـــــــروفات العمومی ـــــــدها، اللازمـــــــة ســـــــواء عل وفوائ

  ).1(ومصاریف التجدید أو على سبیل تكوین الاحتیاطي بأنواعه المختلفة

ـــــة فـــــي    ـــــع الشـــــركة مـــــن أداء التزاماتهـــــا النقدی ـــــك من ـــــب علـــــى ذل ـــــع الأربـــــاح إذا ترت ولا یجـــــوز توزی

مواعیـــــــدها، ویكـــــــون لــــــــدائني الشـــــــركة أن یطلبــــــــوا مـــــــن المحكمــــــــة المختصـــــــة إبطــــــــال أي قـــــــرار صــــــــادر 

نون، ویكـــــــون أعضـــــــاء مجلـــــــس الإدارة الـــــــذین وافقـــــــوا علـــــــى التوزیـــــــع مســـــــؤولین بالمخالفـــــــة لأحكـــــــام القـــــــا

ـــــى  ـــــي أبطـــــل توزیعهـــــا، كمـــــا یجـــــوز الرجـــــوع عل ـــــاح الت ـــــدار الأرب ـــــي حـــــدود مق ـــــدائنین ف ـــــل ال بالتضـــــامن قب

  ).2(المساهمین الذین علموا بأن التوزیع قد تم بالمخالفة في حدود مقدار الأرباح التي قبضوها

  :صوریةالمقصود بالأرباح ال/ 2

ــــذ    ــــل مــــن رأس مالهــــا، وحینئ ــــى أق ــــي بعــــض الأحــــوال وتهــــبط قیمــــة أصــــولها إل یحصــــل للشــــركة ف

یجـــــب أن تنقطـــــع الشـــــركة عـــــن توزیــــــع أي ربـــــح علـــــى الشـــــركاء إلــــــى أن یعـــــود رأس المـــــال إلـــــى أصــــــله 

تمامــــا، مــــالم یقــــرر الشــــركاء تخفــــیض رأس مــــال الشــــركة إلــــى المبلــــغ الموجــــود حقیقــــة، وهــــذه هــــي قاعــــدة 

ــــى أصــــله . المــــالثبــــات رأس  ــــل أن یعــــود رأس المــــال إل ــــى الشــــركاء قب ــــاح عل أمــــا إذا اســــتمر توزیــــع الأرب

ــــي الحقیقــــة مــــن رأس المــــال، وتصــــل الشــــركة  ــــاح تعــــد أرباحــــا صــــوریة مقتطعــــة ف ــــإن هــــذه الأرب تمامــــا، ف

ـــــأكثر مـــــن قیمتهـــــا  ـــــدیر أثمـــــان البضـــــائع ب ـــــدیر أصـــــول الشـــــركة، كتق ـــــق المبالغـــــة فـــــي تق ـــــك الطری ـــــى ذل إل

  ).3(إغفال ذكر بعض خصومها الحقیقیة أو

وبالتـــــالي فالأربـــــاح الصـــــوریة هـــــي التـــــي توزعهـــــا الشـــــركة علـــــى أســـــاس میزانیـــــة غیـــــر صـــــحیحة،   

فتــــــوزع ربحــــــا أعلــــــى مــــــن الــــــربح المقــــــدور التصــــــرف فیــــــه طبقــــــا لمیزانیــــــة موضــــــوعة بحســــــب النصــــــوص 

                                  

، دار - نظریة الأعمال التجاریة والتجار وشركات المساهمة–أبو زید رضوان ورضا السید عبد الحمید، القانون التجاري  1

 .520، ص2002- 2001النهضة العربیة، مصر، 
، مرجع سابقدراسة مقارنة،  -الشركاتجرائم –محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة لجرائم المشروعات الاقتصادیة  2

  .106ص
 .158، ص2016مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، الشركات التجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة،  3
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ـــى كـــان كـــل أو بعـــ ـــح، مت ـــو كـــان ثمـــة رب ـــربح صـــوریا ول ـــد یكـــون ال ـــة، وق ـــربح القانونیـــة والاتفاقی ض هـــذا ال

  .لا یمكن توزیعه، والأرباح الصوریة غیر جائزة

ـــــاري،    غیـــــر أنـــــه لا یعـــــد مـــــن قبیـــــل الأربـــــاح الصـــــوریة الأربـــــاح الموزعـــــة مـــــن الاحتیـــــاطي الاختی

أو متـــــى تثبـــــت مـــــن المیزانیـــــة وجـــــود مبـــــالغ زائـــــدة بعـــــد القیـــــام بالاقتطاعـــــات الضـــــروریة وطـــــرح الخســـــائر 

  ).1(یها التوزیع، فتقوم الشركة بالدفع المسبق للأرباحالسابقة عن السنة المالیة المقرر ف

ویتحقـــــق التوزیـــــع الصـــــوري للأربـــــاح إذا لـــــم تكـــــن نتیجـــــة زیـــــادة فعلیـــــة فـــــي أصـــــول الشـــــركة عـــــن   

خصـــــومها، إمـــــا لإیجـــــاد إئتمـــــان وهمـــــي للشـــــركة أو لتیســـــیر الاكتتـــــاب فـــــي زیـــــادة رأس المـــــال أو لإخفـــــاء 

  ).2(نتائج الإدارة السیئة

ففـــــي حـــــال لـــــم یتحقـــــق الـــــربح فـــــإن عملیـــــة التوزیـــــع ســـــتتم بالاقتطـــــاع مـــــن رأس وتبعـــــا لمـــــا ســـــبق   

مــــال الشــــركة، وبالتــــالي ســــیؤدي ذلــــك إلــــى انهیارهــــا، إضــــافة إلــــى أن هــــذا التوزیــــع ســــیحرك سلســــة مــــن 

الأعمــــال الاجرامیــــة الأخــــرى، وهــــذا مــــا دفــــع المشــــرع إلــــى القضــــاء علیهــــا فــــي بــــدایتها، كمــــا أنــــه یعــــرض 

ذ أنـــــه ینطـــــوي علــــى إیهـــــام بوجــــود أربـــــاح صـــــوریة للشــــركة، وفـــــي الحقیقـــــة أن حقــــوق الـــــدائنین للخطــــر، إ

  .الأرباح لم تتحقق، أو تحققت بنسبة لا تتناسب مع ذلك التوزیع

  أركان جریمة توزیع أرباح صوریة: ثانیا

 811نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى جریمــــــة توزیــــــع أربــــــاح صــــــوریة مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة   

ـــــرة  ـــــالحب:" ج .ت.ق 1فق ـــــب ب ـــــى خمـــــس ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن یعاق دج 20.000س مـــــن ســـــنة واحـــــدة إل

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000إلى 

رئـــــــیس شـــــــركة المســـــــاهمة والقـــــــائمون بإدارتهـــــــا ومـــــــدیروها العـــــــامون الـــــــذین یباشـــــــرون عمـــــــدا توزیـــــــع / 1

  ....".......أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة

                                  

حمیدة نادیة، حقوق المساهمین في شركات المساهمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة  1

 .25، ص2007-2006الحقوق، جامعة وهران، 
 .470، مرجع سابق، ص -ظیم والتجریم والعقابلتندراسة مقارنة بین ا–یلم، شركات الأموال محمد علي سو  2



 .ور جريمة الاستيلاء على أموال الشركةالفصل الثاني                               ص -الباب الأول 

213 

فیمـــــــــــا یتعلــــــــــق بالشـــــــــــركة ذات المســــــــــؤولیة المحـــــــــــدودة والتــــــــــي تـــــــــــنص  2فقــــــــــرة  800والمــــــــــادة   

دج 200.000دج إلـــــى 20.000یعاقـــــب بالســـــجن لمـــــدة ســـــنة إلـــــى خمـــــس ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن :"علـــــى

ـــــط ـــــوبتین فق ـــــین الشـــــركاء /2:..أو بإحـــــدى هـــــاتین العق ـــــاح صـــــوریة ب ـــــع أرب ـــــذین تعمـــــدوا توزی المســـــیرون ال

  ".ة جرد مغشوشبدون جرد أو بواسط

ـــــــص المـــــــادة    ـــــــري فـــــــي ن ج .ت.مـــــــن ق 811عنـــــــد اســـــــتقراءنا للمـــــــادتین نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائ

مـــــــع أن " الســـــــجن"مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون فقـــــــد جـــــــاء بعبـــــــارة  800أمـــــــا فـــــــي المـــــــادة " الحـــــــبس"أورد عبـــــــارة 

یعتبـــــر بمثابـــــة ســـــهو عنـــــد ترجمـــــة الـــــنص، والأصـــــح أن العقوبـــــة هـــــي نفســـــها فـــــي الحـــــالتین، ولعـــــل هـــــذا 

الجریمــــــة تعتبــــــر جنحــــــة وعقوبتهــــــا عقوبــــــة جنحیــــــة ولیســــــت جنایــــــة، فقــــــد تضــــــمنت طــــــابع التخییــــــر فــــــي 

ـــــنص باللغـــــة الفرنســـــیة تعنـــــي   emprisonnementالعقوبـــــة، وهـــــذا الســـــهو جـــــاء لأن كلمـــــة  فـــــي ال

ــــى حــــد ســــواء، إلا أن الأصــــح هــــو الحــــبس ولا الســــج ــــدارك هــــذا الحــــبس والســــجن عل ــــى المشــــرع ت ن، وعل

  .السهو

ـــــــى و  الغـــــــرض مـــــــن الشـــــــركة هـــــــو تحقیـــــــق الأربـــــــاح وتقســـــــیمها فـــــــي نهایـــــــة كـــــــل ســـــــنة مالیـــــــة عل

ــــاح،  ــــى تقســــیم أرب ــــدام المســــیرین عل ــــق الشــــركة للأربــــاح، وإق ــــة عــــدم تحقی ــــي حال ــــه ف ــــر أن المســــاهمین، غی

  .أموالها، الغرض منه الاستیلاء على )1(فإن هذا یعد اقتطاعا من رأسمال الشركة

ویســــتنتج مــــن المــــادتین أنــــه لقیــــام جریمــــة توزیــــع أربــــاح صــــوریة یجــــب تــــوافر ركــــن مــــادي وركــــن   

  .معنوي، حتى یصبح اشخص محلا للمتابعة

  :الركن المادي لجریمة توزیع أرباح صوریة/ 1

عـــــدم تقـــــدیم : یســـــتلزم المشـــــرع لقیـــــام الجریمـــــة تـــــوافر عناصـــــر مكونـــــة للـــــركن المـــــادي تتمثـــــل فـــــي  

  .أو تقدیم قوائم جرد مغشوشة و توزیع أرباح صوریة، سنتطرق لكل عنصر على حداقوائم جرد 

  

                                  

صابونجي نادیة، الرقابة على التسییر في شركة المساهمة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة  1

 .321، ص2009- 2008الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
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   :عدم تقدیم قوائم جرد أو تقدیم قوائم جرد مغشوشة/ أ

ــــه تعــــداد لكــــل مــــا تملكــــه المؤسســــة مــــن أصــــول و مــــا علیهــــا مــــن  ــــى أن یمكــــن تعریــــف الجــــرد عل

اشـــــــرة مـــــــن القــــــــانون خصـــــــوم وعملیـــــــة الجــــــــرد مفروضـــــــة علـــــــى كــــــــل المؤسســـــــات بمقتضـــــــى المــــــــادة الع

، حیـــــــث تلـــــــزم كـــــــل شـــــــخص طبیعـــــــي أو معنـــــــوي لـــــــه صـــــــفة التـــــــاجر القیـــــــام بجـــــــرد ســـــــنوي )1(التجـــــــاري

لعناصــــر أصــــول و خصــــوم مؤسســــته مــــع غلــــق كــــل الحســــابات مــــن أجــــل إعــــداد میزانیتــــه ،كــــذلك المــــادة 

التــــــي حــــــددت تــــــاریخ إقفــــــال ) 2(مــــــن القــــــرار المتعلــــــق بكیفیــــــة تطبیــــــق المخطــــــط الــــــوطني للمحاســــــبة 16

منــــــه التــــــي تلـــــزم كــــــل مؤسســــــة بإعــــــداد جــــــرد  17مــــــن كـــــل ســــــنة و المــــــادة  31/12ة المالیــــــة فــــــي الســـــن

  .لممتلكاتها مبین في المیزانیة الختامیة

وعملیـــــة الجــــــرد تتعلــــــق بجــــــدول یتضــــــمن وصـــــفا تقــــــدیریا بجمیــــــع العناصــــــر الســــــابقة والمعاصــــــرة 

ـــــة التـــــي تمكـــــن ال ـــــة لنشـــــاط الشـــــركة، أو بمســـــتخرج یتضـــــمن مجموعـــــة العناصـــــر المادی شـــــركاء مـــــن مراقب

ومعرفــــة الوضــــعیة الحقیقیـــــة للشــــركة، والتـــــي یقتضــــي القــــانون ضـــــرورة تقــــدیمها وعرضـــــها أمــــام الشـــــركاء 

بشـــــــكل دوري ومســـــــتمر وفقـــــــا لمعطیـــــــات صـــــــادقة، والتـــــــي تـــــــؤدي فـــــــي حالتهـــــــا العكســـــــیة علـــــــى اعتبـــــــار 

  ).3(یالیةالأفعال المرتبطة بها جرائم یعاقب علیها القانون خاصة إذا تزامنت مع استعمال احت

فالشــــركة بهــــذا الخصــــوص تعتبــــر فــــي حكــــم التــــاجر، یســــتلزم علیهــــا مســــك دفتــــر الجــــرد، بحیــــث 

تقـــــــوم ســـــــنویا بجـــــــرد عناصـــــــر أصـــــــول وخصـــــــوم مقاولاتهـــــــا، وأن تقفـــــــل كافـــــــة حســـــــاباتها بقصـــــــد إعـــــــداد 

  .المیزانیة وحساب النتائج، وتنسخ بعد ذلك هذه المیزانیة وتحسب النتائج في دفتر الجرد

                                  

یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن یقفل :"ج على أنه.ت.من ق 10تنص المادة  1

 ".كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر الجرد
المتعلق بكیفیة تطبیق المخطط المحاسبي الوطني الوارد  1975جوان  23القرار الوزاري الصادر في  16تنص المادة  2

 31إن تاریخ إقفال كل سنة مالیة محدد بتاریخ :"على أنه 1976مارس 23،المؤرخة في  24في الجریدة الرسمیة، العدد

لس الأعلى دیسمبر من كل سنة، إلا أنه من الممكن مخالفة هذه القاعدة بموافقة وزیر المالیة بعد استطلاع رأي المج

  .للمحاسبة

 ".وهذه المخالفة تحدد تاریخ إقفال السنة المالیة والوثائق التي یجب على المؤسسة تقدیمها في نهایة كل سنة
3 Michel véron, droit pénal des affaires, 6e édition, armand colin,dalloz, paris, 2005, p :213. 
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ــــوم  ویمكــــن تمییــــز نــــوعین مــــن الجــــرد، الجــــرد المــــادي والجــــرد المحاســــبي، فأمــــا عــــن المــــادي فتق

ــــــق بالمخزونــــــات ، الإســــــتثمارات  بــــــه الشــــــركة لتعــــــداد كــــــل العناصــــــر الموجــــــودة فیهــــــا خاصــــــة فیمــــــا یتعل

،الحقــــــوق والــــــدیون بحیــــــث تســــــجل كمیــــــة و قیمــــــة كــــــل عنصــــــر بتــــــاریخ الجــــــرد فــــــي دفتــــــر الجــــــرد بعــــــد 

الجــــرد المحاســــبي تقــــوم بــــه الشــــركة للمقارنــــة بــــین الجــــرد المــــادي و تســــجیلها فــــي كشــــوفات خاصــــة، أمــــا 

بـــــین مــــــاهو مســـــجل فــــــي دفاترهـــــا المحاســــــبیة بهـــــدف القیــــــام بالتســـــویات المختلفــــــة و تصـــــحیح الأخطــــــاء 

المســـــجلة خـــــلال الـــــدورة، كمـــــا أن الجـــــرد یمكـــــن ان یكـــــون دائمـــــا فتقـــــوم الشـــــركة بحســـــاب مخزونهـــــا عنـــــد 

ـــــك مـــــن  أجـــــل معرفـــــة البـــــاقي مـــــن المخـــــزون، كمـــــا یمكـــــن أن یكـــــون كـــــل دخـــــول وخـــــروج باســـــتمرار، وذل

ـــــال الســـــنة  ـــــد إقف ـــــر، أمـــــا الجـــــرد النهـــــائي فیكـــــون عن ـــــه فعلیـــــا فـــــي الجزائ دوري، وهـــــو الوضـــــع المعمـــــول ب

  ).1(دیسمبر 31المالیة في 

والهـــــدف مـــــن الجـــــرد هـــــو إعطـــــاء صـــــورة حقیقیـــــة وواضـــــحة عـــــن المركـــــز المـــــالي للمؤسســـــة مـــــن 

تعــــــد فــــــي نهایــــــة الفتــــــرة وذلــــــك حتــــــى یــــــتم التأكــــــد مــــــن القیمــــــة النقدیــــــة  خــــــلال المیزانیــــــة الختامیــــــة التــــــي

ـــــــة ولیســـــــت صـــــــوریة، ویحـــــــدد المركـــــــز المـــــــالي للمشـــــــروع  ـــــــت حقیق للأصـــــــول والخصـــــــوم، وفیمـــــــا إذا كان

   .بصورة صحیحة وتستخرج نتائج أعماله السنویة من ربح أو خسارة

ون ناتجــــة عــــن التقــــدیر وتقــــدیم قــــوائم مغشوشــــة یكــــون إمــــا بزیــــادة أصــــول الشــــركة، والتــــي قــــد تكــــ

غیـــــر الصــــــحیح، أو التقلیــــــل مـــــن خصــــــوم الشــــــركة وقــــــد یكـــــون ذلــــــك بتقــــــدیر الـــــدیون بأقــــــل مــــــن قیمتهــــــا 

  ).2(الحقیقیة او بإخفائها أو بعدم احتسابها أصلا

لكــــــــن فـــــــــي هــــــــذه الجریمـــــــــة یقـــــــــوم المســــــــیر أو رئـــــــــیس شـــــــــركة المســــــــاهمة والقـــــــــائمون بإدارتهـــــــــا   

ــــــیم ومــــــدیروها العــــــامون بإعــــــداد قــــــوائم للجــــــرد  ــــــي إعــــــادة تقی ــــــع الشــــــركة، كالمبالغــــــة ف ــــــر مطابقــــــة لواق غی

الأصـــــول الثابتـــــة أو عـــــدم تحدیـــــد خصـــــوم الشـــــركة بدقـــــة حتـــــى لا یـــــتمكن كـــــل ذي مصـــــلحة مـــــن خـــــلال 

  . المیزانیة وقوائم الجرد من معرفة المركز المالي الحقیقي للشركة

                                  

على الوصلة  09/06/2018نسمة محمد، مفهوم الجرد وأنواعه، تمت مشاهدة الموقع یوم  1

https://accdiscussion.com/acc6.html  
القطب عراب مریم، جریمة النصب في مجال الأعمال، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون أعمال،  2

 .79، ص2012- 2011الجامعي بلقاید، جامعة وهران، 
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ــــ :توزیــــع أربــــاح صــــوریة/ ب ــــد مــــن حصــــول التوزی ع، بحیــــث یقصــــد حتــــى یكتمــــل الــــركن المــــادي لا ب

بــــالتوزیع وضــــع الأربــــاح تحــــت تصــــرف المســــاهمین بالشــــروط التــــي تجعــــل لهــــم حقــــا نهائیــــا علیهــــا، ولا 

ـــــــاح بالفعـــــــل، وإنمـــــــا یكفـــــــي وضـــــــع الأربـــــــاح تحـــــــت تصـــــــرفهم ). 1(یشـــــــترط أن یتســـــــلم المســـــــاهمون الأرب

بمعنــــــــــى أن الــــــــــركن المــــــــــادي یكتمــــــــــل بمجــــــــــرد إعــــــــــلان المســــــــــیرین وضــــــــــع الأربــــــــــاح تحــــــــــت تصــــــــــرف 

  .أي بمجرد التمكین ولیس القبض المساهمین،

ـــــربح الصـــــوري بنصـــــها.ت.مـــــن ق 723وقـــــد عرفـــــت المـــــادة    تحـــــدد الجمعیـــــة العامـــــة بعـــــد :" ج ال

ــــع، الحصــــة الممنوحــــة للشــــركاء تحــــت  ــــالغ قابلــــة للتوزی ــــة علــــى الحســــابات والتحقــــق مــــن وجــــود مب الموافق

  ".شكل أرباح، وكل ربح یوزع خلافا لهذه القواعد یعد ربحا صوریا

أنـــــه، لا تعــــد أرباحـــــا صـــــوریا الــــدفعات المســـــبقة تحــــت الحســـــاب مـــــن أربــــاح الســـــنة المالیـــــة غیــــر   

ــــــــى حســــــــاب الســــــــنتین  ــــــــة عل ــــــــل الموافق ــــــــس الإدارة توزیعهــــــــا قب ــــــــرر مجل ــــــــي یق ــــــــة، والت ــــــــة أو الجاری المقفل

  :المذكورتین

إذا كانــــــــت الشــــــــركة قبــــــــل التوزیــــــــع المقــــــــرر بعنــــــــوان الســــــــنة المالیــــــــة الســــــــابقة، احتیــــــــاط مــــــــن غیــــــــر / 1

  .، وزائدة على مبلغ الدفعات721یاطات التي نصت علیها المادة الاحت

ـــــة أو فـــــي آخرهـــــا أو مصـــــادق علیهـــــا مـــــن / 2 ـــــة الموضـــــوعة خـــــلال الســـــنة المالی ـــــت المیزانی أو متـــــى كان

طــــــــــرف منــــــــــدوب الحســــــــــابات، تثبــــــــــت أن الشــــــــــركة حصــــــــــلت خــــــــــلال الســــــــــنة المالیــــــــــة، بعــــــــــد تكــــــــــوین 

زائـــــــــدة علـــــــــى مبلـــــــــغ الـــــــــدفعات، وذلـــــــــك عنـــــــــد الاســـــــــتهلاكات والمؤونـــــــــات الضـــــــــروریة أرباحـــــــــا صـــــــــافیة  

  .311الاقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع المنصوص علیه في المادة 

فـــــي هـــــذه المـــــادة حـــــدد المشـــــرع القاعـــــدة العامـــــة التـــــي تقضـــــي بـــــأن الأربـــــاح لا تـــــوزع حتـــــى وإن   

الأربـــــاح علـــــى وجـــــدت فـــــي نهایـــــة كـــــل ســـــنة مالیـــــة بعـــــد المصـــــادقة علـــــى المیزانیـــــة، وتقریـــــر توزیـــــع تلـــــك 

المســــاهمین لأنــــه یجــــوز للجمعیــــة العامــــة تقریــــر ترحیــــل الأربــــاح للســــنة القادمــــة فــــي حالــــة عــــدم كفایتهــــا، 

ـــــة للتوزیـــــع هـــــي الأربـــــاح الصـــــافیة الناتجـــــة عـــــن نشـــــاط الشـــــركة لمـــــدة ســـــنة بعـــــد اقتطـــــاع  والأربـــــاح القابل
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طـــــاع الاحتیـــــاطي ســـــواء المصـــــاریف العامـــــة والتكـــــالیف، الاســـــتهلاكات، الـــــدیون الســـــابقة، كمـــــا یجـــــب اقت

  ).1(القانوني النظامي أو حتى الاختیاري

ـــــر هـــــذه الأحـــــوال عـــــد كـــــل    ـــــي غی ـــــه ف ـــــث أن ـــــرد علیهـــــا اســـــتثناءات، بحی ـــــر أن هـــــذه القاعـــــدة ی غی

ــــــع دفعــــــات  ــــــق الأمــــــر بتوزی ــــــاح صــــــوریة إلا إذا تعل ــــــك القواعــــــد توزیعــــــا لأرب ــــــاح مخــــــالف لتل ــــــع للأرب توزی

وذلــــك بموجــــب قــــرار مــــن مجلــــس الإدارة وهــــذا فــــي حــــالتین مســــبقة، كأربــــاح قبــــل نهایــــة الســــنة المالیــــة، 

  :مذكورتین على سبیل الحصر لا المثال

إذا كانــــت الشــــركة تملــــك إحتیـــــاطي غیــــر الاحتیــــاطي القــــانوني تزیـــــد قیمتــــه عــــن مجمــــوع التســـــبیقات  -

ــــة نجــــد أن هــــذه التســــبیقات لا تعــــد اقتطاعــــا مــــن رأس المــــال  ــــي هــــذه الحال المدفوعــــة للمســــاهمین، وف

أن رأس المـــــال ثابـــــت والاحتیــــاطي القـــــانوني ثابـــــت أیضـــــا، مــــع تـــــوفر احتیـــــاطي نظـــــامي أو باعتبــــار 

 .اختیاري، یغطي تلك الأرباح

ــــــــدوبي  - ــــــــة والمصــــــــادق علیهــــــــا مــــــــن قبــــــــل من إذا كانــــــــت المیزانیــــــــة الموضــــــــوعة خــــــــلال الســــــــنة المالی

  ).2(الحسابات أثبتت وجود أرباح قابلة للتوزیع تفوق قیمة التسبیقات المدفوعة

ـــــر المتعامـــــل هنـــــا  ـــــین مصـــــلحة الشـــــركة ومصـــــلحة المســـــاهمین والغی كـــــان هـــــدف المشـــــرع الموازنـــــة ب

ـــــــرة  722معهـــــــا، فأضـــــــاف اســـــــتثناء آخـــــــر تضـــــــمنته المـــــــادة  ـــــــع .ت.ق 2فق ـــــــي جـــــــواز توزی ـــــــل ف ج، یتمث

المبـــــالغ المقتطعـــــة مـــــن الاحتیـــــاطي الموضـــــوع تحـــــت تصـــــرف الجمعیـــــة العامـــــة، بشـــــرط أن یبـــــین القـــــرار 

  .لذي وقع الاقتطاع منهصراحة عنوان الاحتیاطي ا

ونقصــــــد بالاحتیــــــاطي النظــــــامي الاحتیاطیــــــات التــــــي یــــــنص علیهــــــا النظــــــام الأساســــــي للشــــــركة كمــــــا 

یمكـــــن فـــــي حـــــال عـــــدم ذكرهـــــا فـــــي النظـــــام الأساســـــي عنـــــد التأســـــیس تقریـــــر الاحتیاطیـــــات التـــــي تراهــــــا 

امیــــة نســــبة ضــــروریة كلمــــا دعــــت الحاجــــة إلــــى ذلــــك بإدخالهــــا إلــــى النظــــام العــــام وتســــمى احتیاطیــــات نظ

إلـــــى نظـــــام الشـــــركة، أمـــــا الاحتیـــــاطي القـــــانوني هـــــو احتیـــــاطي یـــــنص علیـــــه القـــــانون الخـــــاص بالشـــــركات 
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ــــع علــــى المســــاهمین،  ــــر قابــــل للتوزی ــــاطي رأس مــــالي غی ــــة وهــــو احتی ویكــــون لمقابلــــة خســــائر غیــــر عادی

  .وتوزیعه یعتبر توزیعا للأرباح الصوریة

ــــع ا ــــد الاختصــــاص لتوزی ــــد عق ــــة العامــــة، فهــــو باعتبــــار أن المشــــرع ق ــــاطي للجمعی ــــاح مــــن الاحتی لأرب

یعنــــي بــــذلك الاحتیــــاطي الاختیــــاري ولــــیس القــــانوني، الــــذي یكــــون بموجــــب مداولــــة مــــن الجمعیــــة العامــــة 

ولا یعـــــد ضـــــمانا لـــــدائنیها، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة یجـــــب علـــــى الجمعیـــــة العامـــــة أن تـــــنص صـــــراحة بـــــأن هـــــذا 

ــــه الشــــركة ــــیس ربحــــا حققت ــــاطي ول ــــق بالاحتی ــــع متعل ــــاره ربحــــا، التوزی ــــة العامــــة باعتب ــــه الجمعی ــــإذا وزعت ، ف

عــــد ذلـــــك توزیعـــــا لأربـــــاح صــــوریة لأن المبـــــالغ الموزعـــــة لیســـــت ربحـــــا، إضــــافة إلـــــى هـــــذا فإنـــــه لا یجـــــوز 

ــــــة  ــــــى المســــــاهمین، لأنهــــــا بمثاب ــــــاح عل ــــــیم أصــــــول الشــــــركة كأرب ــــــادة الناشــــــئة عــــــن إعــــــادة تقی ــــــع الزی توزی

ـــــذي أع ـــــي رأس مـــــال الشـــــركة ال ـــــدمج ف ـــــاطي مكمـــــل ین ـــــر اقتطاعـــــا احتی ـــــع لهـــــا یعتب ـــــد تقییمـــــه، وأي توزی ی

ـــــع بضـــــائع بعـــــد  ـــــق الأمـــــر ببی ـــــي حالـــــة مـــــا إذا تعل ـــــربح هنـــــا ف مـــــن رأس مـــــال الشـــــركة ولـــــیس ربحـــــا، وال

  ).1(ارتفاع سعرها في السوق

  :تبعا لما سبق، فإن الربح یكون صوریا في الأحوال التالیة

ــــــانوني، إذ یجــــــب أن - ــــــاطي الق ــــــربح المــــــوزع مــــــن الاحتی ــــــو أن مصــــــدره  إذا اقتطــــــع ال یظــــــل ســــــلیما ول

 .الربح الصافي المحقق

ــــاءا علــــى  - ــــربح مــــن أمــــوال احتیاطیــــة لا یجــــوز للشــــركة التصــــرف فیهــــا لهــــذا الغــــرض بن إذا اقتطــــع ال

 .أحكام القانون أو قرار الجمعیة العمومیة

إذا كــــــان مــــــا خصــــــص للمــــــال الاحتیــــــاطي أو الإتفــــــاقي أقــــــل مــــــن المقــــــدار الــــــذي عینــــــه القــــــانون أو  -

 .ة، ثم وزع هذا الفرقنظام الشرك

إذا كــــان الــــربح المــــوزع أزیــــد مــــن الــــربح المحقــــق، كمـــــا فــــي حالــــة زیــــادة قیمــــة العقــــار، فهنــــاك ربـــــح  -

 .غیر محقق ولا یجوز توزیعه
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إذا كــــــان الــــــربح لا وجــــــود لــــــه إلا مــــــن ناحیــــــة المحاســــــبة بفضــــــل میزانیــــــة غیــــــر صــــــحیحة وضــــــعت  -

 ).1(بقصد إبراز ربح أعلى من الربح الحقیقي

النتیجـــــة النهائیـــــة مـــــن خـــــلال دخـــــول الشـــــركة التجاریـــــة فـــــي مرحلـــــة النشـــــاط تتمثـــــل فـــــي  فـــــإذا كانـــــت

محاولــــــة الشــــــركاء تحقیـــــــق فوائــــــد مالیــــــة فـــــــي شــــــكل أربــــــاح، فـــــــإن ذلــــــك لا یعفــــــي مـــــــن اشــــــتراط بعـــــــض 

التشـــــریعات المقارنـــــة علـــــى غـــــرار المشـــــرع الفرنســـــي، ضـــــرورة أن تـــــتم عملیـــــة توزیـــــع تلـــــك الأربـــــاح وفقـــــا 

لقـــــانون خاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بضـــــرورة تبریرهـــــا محاســـــبیا وكـــــذا تقـــــدیمها بعیـــــدا لقیـــــود وضـــــوابط یفرضـــــها ا

عــــن أي اســـــتعمال لوســـــائل احتیالیـــــة حتـــــى لا تـــــؤدي فــــي النهایـــــة علـــــى وقـــــوع أفعـــــال غـــــش أو مخالفـــــات 

تجعــــل الشــــركة عرضــــة للمخــــاطر، لــــذلك نجــــد أن المشــــرع الفرنســــي حــــاول جاهــــدا التصــــدي لمثــــل هـــــذه 

وكــــــــــذا  241/3ات المســـــــــؤولیة المحــــــــــدودة، ســـــــــیما المــــــــــادتین الانتهاكـــــــــات، خاصــــــــــة فـــــــــي الشــــــــــركات ذ

 ).2(243/1وشركات التوصیة بالأسهم  242/6شركات المساهمة المادة 

  :الركن المعنوي لجریمة توزیع أرباح صوریة/ 2

تعــــد هــــذه الجریمــــة مــــن الجــــرائم العمدیــــة التــــي یتخــــذ فیهــــا الــــركن المعنــــوي صــــورة القصــــد الجنــــائي العــــام 

تنصـــــرف فیهــــــا إرادة  المســـــیر للإضــــــرار بمصـــــلحة الشــــــركة وتـــــوافر علمــــــه بأركانهــــــا، والخـــــاص، بحیــــــث 

عــــــن طریــــــق توزیــــــع أربــــــاح صــــــوریة وهــــــو الباعــــــث مــــــن وراء ارتكابــــــه الجریمــــــة، مــــــع تــــــوافر ســــــوء النیــــــة 

  .لدیه

  : علم المسیر بتوزیع أرباح صوریة/ أ

ــــم    ــــوعین منــــه، وهــــو العل ــــین ن ــــة ب ــــد الحــــدیث عــــن عنصــــر العلــــم، فیجــــب التفرق ــــي عن الــــذي الیقین

الــــذي یقــــوم علــــى أســــاس نظریــــة القبــــول كمــــا ســــبق  والعلــــم الاحتمــــاليیقــــوم علــــى أســــاس نظریــــة الإرادة، 

، فــــالعلم الیقینــــي فــــي جریمــــة توزیــــع أربــــاح صــــوریة، یكــــون بتوجــــه إرادة الجــــاني وأن وضــــحنا فیمــــا ســــبق

ــــأن الجر  ــــي ب ــــاح صــــوریة، مــــع علمــــه الیقین ــــع أرب یمــــة ســــتتحقق مــــن لارتكــــاب الفعــــل الإجرامــــي وهــــو توزی

                                  

 .471،مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة بین التنظیم والتجریم والعقاب–محمد علي سویلم، شركات الأموال  1
2 Michel véron, op.cit, p :212. 
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ــــ وم دون أدنــــى شــــك، أمــــا العلــــم الاحتمــــالي فهــــو یفتــــرض علــــم غیــــر یقینــــي بعناصــــر الجریمــــة، بحیــــث یق

أو تقـــــدیم قـــــوائم جـــــرد مغشوشـــــة وتوزیـــــع الأربـــــاح الصـــــوریة، لكـــــن مـــــع المســـــیر بعـــــدم تقـــــدیم قـــــوائم جـــــرد 

ــــة فــــي الإضــــرار بمصــــلحة الشــــركة مــــن أجــــ ــــق هــــذا لا یكــــون متأكــــد مــــن حــــدوث النتیجــــة والمتمثل ل تحقی

ـــــع  ـــــوافر عنصـــــرین، الأول توق ـــــة وجـــــود قصـــــد احتمـــــالي مـــــن عدمـــــه یجـــــب ت مصـــــلحته الخاصـــــة، ولمعرف

الجـــــاني حصـــــول النتیجـــــة الناتجـــــة عـــــن فعلـــــه، والثـــــاني هـــــو قبولـــــه بالمخـــــاطرة، وفـــــي كـــــل الأحـــــوال تقـــــوم 

  .مسؤولیة المسیر الجزائیة عن فعله العمدي

ق الجمعیـــــة العامـــــة علیهـــــا، أم بتوزیعـــــه ویكـــــون العلـــــم ســـــواء عنـــــد توزیعـــــه الأربـــــاح  قبـــــل تصـــــدی  

  .، والعلم شرط أساسي لتقوم مسؤولیة المسیر في هذه الجریمة)1(أرباحا لم تتحقق فعلا

  :سوء النیة/ ب

ــــاح صــــوریة،    ــــى توزیــــع أرب ــــه إل ــــه لهــــذا الفعــــل، یجــــب إتجــــاه إرادت ــــى علــــم المســــیر بإتیان إضــــافة إل

تـــــالي تتـــــوافر ســـــوء النیـــــة لـــــدى المســـــیر، ویقـــــع تكـــــون هـــــذه الإرادة ســـــلیمة غیـــــر مشـــــوبة بـــــأي عیـــــب، وبال

عــــــبء إثبــــــات ســــــوء النیــــــة لــــــدى المــــــتهم علــــــى النیابــــــة العامــــــة، مــــــع أن هــــــذا یعتبــــــر أمــــــر صــــــعب مــــــن 

  :الناحیة العملیة، ولذلك أتبعت  عدة معاییر من أجل إثبات هذا منها

ــــــوزع  ــــــه ی ــــــرض علمــــــه بأن ــــــد تفت ــــــة التــــــي یمارســــــها المــــــتهم فــــــي الشــــــركة، والتــــــي ق طبیعــــــة الوظیف

أرباحـــــا قبــــــل تصــــــدیق الجمعیــــــة العامــــــة، والظـــــروف المصــــــاحبة للتوزیــــــع والتــــــي تســــــمع باســــــتخلاص 

ســـــــوء النیـــــــة لـــــــدى الجـــــــاني، كالوقـــــــت الـــــــذي باشـــــــر فیـــــــه وظیفتـــــــه، ودور المـــــــتهم فـــــــي اتخـــــــاذ قـــــــرار 

التوزیــــــــع، وطبیعــــــــة وحجــــــــم وجســــــــامة الغــــــــش، ومــــــــا إذا كــــــــان ظــــــــاهرا أم خفیــــــــا ومــــــــدى المعلومــــــــات 

، فـــــإذا كانـــــت الجریمـــــة العمدیـــــة فـــــلا یكفـــــي تـــــوافر الإهمـــــال فـــــي حـــــق المحاســـــبیة التـــــي تتـــــوافر لدیـــــه

ــــه لــــم  ــــي المســــؤولیة عــــن المــــتهم إذا أثبــــت أن ــــم تنتف ــــة، ومــــن ث المــــتهم لقیامهــــا، ولا یفتــــرض ســــوء النی
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یكــــــــن یمــــــــارس عملــــــــه أثنــــــــاء توزیــــــــع الأربــــــــاح، أو أنــــــــه لــــــــم یســــــــاهم مطلقــــــــا فــــــــي إعــــــــداد المیزانیــــــــة 

  ).1(المزیفة

اطه للعمـــــــد، مفـــــــاده أن هـــــــذه الجریمـــــــة ترتكـــــــب فقـــــــط إذا تـــــــوافر بمعنـــــــى أن المشـــــــرع عنـــــــد اشـــــــتر 

القصــــد الجنــــائي، أي حــــین توجــــد ســــوء نیــــة لــــدى المســــیر، إمــــا فــــي حــــال مــــا إذا وجــــد خطــــأ التقــــاریر 

المالیـــــة أو تقـــــاریر مالیـــــة كاذبـــــة مـــــن طـــــرف مراقبـــــي الحســـــابات مـــــثلا، ولـــــم ینتبـــــه لهـــــا وقـــــام بتوزیـــــع 

ب عـــــدم تـــــوافر القصـــــد لدیـــــه، ولكـــــن إثبـــــات عـــــدم علمـــــه الأربـــــاح، فـــــإن هـــــذه الجریمـــــة لا تقـــــوم، بســـــب

صــــــعب خصوصــــــا وأن هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم تفتــــــرض العلــــــم بالجریمــــــة، ذلــــــك أن المســــــیر مــــــن 

المفتــــرض أن یكــــون مــــتفطن لكــــل الحســــابات فهــــي أســــاس وجــــوده فــــي الشــــركة، وعــــدم علمــــه یعتبــــر 

  .أمرا مستبعدا إلا إذا أثبت عكسه

ــــــ ــــــة عنصــــــر رئیســــــي ف ــــــائي وعلیــــــه فســــــوء النی ي الجریمــــــة، ولهــــــذا یجــــــب أن یكــــــون القصــــــد الجن

ــــق تــــوافر  ــــاح الصــــوریة مــــع موزعهــــا بأنهــــا صــــوریة، یحق ــــع الأرب ــــول بوجــــود جریمــــة، فتوزی ــــوافرا للق مت

الشــــرط القائــــل بضــــرورة وجــــود ســــوء النیــــة، وعــــى هــــذا الأســــاس نــــرى أن بعــــض الأحكــــام فــــي فرنســــا 

بـــــأن التوزیـــــع كـــــان صـــــوریا دون الـــــبعض تقـــــر المســـــؤولیة الجزائیـــــة لـــــبعض المـــــدیرین الـــــذین یعلمـــــون 

ــــــون أنهــــــا صــــــوریة، وهــــــذا الحكــــــم واحــــــد ســــــواء كــــــان المــــــدیرون  ــــــذین یجهل الآخــــــر مــــــن المــــــدیرین ال

ــــي جهــــل أو إهمــــال  ــــع، ولا یكف ــــت مجــــرد شــــركة واق ــــانون أم كان ــــي شــــركة أسســــت طبقــــا للق ــــین ف معین

ولا بــــــد أن یثبــــــت  المــــــدیرین للحكــــــم علــــــیهم جنائیــــــا، فســــــوء النیــــــة لا یفتــــــرض فــــــي الأمــــــور الجزائیــــــة،

ذلـــك ضــــد المــــدیرین المتهمــــین، ومــــع ذلـــك فــــإن القضــــاء فــــي فرنســــا یـــرى أن مجــــرد عــــدم وجــــود جــــرد 

لأمـــــــوال الشـــــــركة یبـــــــین منـــــــه أصـــــــول وخصـــــــوم الشـــــــركة، كـــــــاف للقـــــــول بوجـــــــود ســـــــوء نیـــــــة، وعلـــــــى 

  ). 2(المدیرین إثبات عكس هذه القرینة إن أرادوا التخلص من المسؤولیة الجزائیة
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  جریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع: الثانيالفرع 

تعتبــــــر وثیقــــــة المیزانیــــــة مــــــن أهــــــم الوثــــــائق التــــــي تملكهــــــا الشــــــركة، وبالتــــــالي أي تلاعــــــب بهــــــذه   

الوثیقــــة یعتبــــر جریمــــة حتــــى وإن لــــم یترتــــب علــــى ذلــــك أي أثــــر قــــانوني كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لجریمــــة 

علـــــى جریمـــــة تقـــــدیم میزانیـــــة غیـــــر مطابقـــــة للواقـــــع توزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة، وقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري 

یعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنة واحـــــدة إلـــــى خمـــــس ســـــنوات :"ج بنصـــــها.ت.مـــــن ق 2فقـــــرة  811فـــــي المـــــادة 

  :...دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

نشـــــــر أو تقـــــــدیم  رئــــــیس شـــــــركة المســـــــاهمة والقـــــــائمون بإدارتهـــــــا ومـــــــدیروها العـــــــامون الـــــــذین یتعمـــــــدون/2

میزانیـــــة للمســـــاهمین غیـــــر مطابقـــــة للواقـــــع، بإخفـــــاء حالـــــة الشـــــركة الحقیقیـــــة ولـــــو فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود 

  ". توزیع أرباح

قبــــــل التطــــــرق إلــــــى أركــــــان جریمــــــة تقــــــدیم میزانیــــــة غیــــــر مطابقــــــة للواقــــــع المرتكبــــــة مــــــن طــــــرف   

البــــاب الأول والـــــذي مســــیر الشــــركة الــــذي ســــبق التفصـــــیل فــــي قیــــام مســــؤولیته فــــي الفصـــــل الثــــاني مــــن 

  .یعتبر ركن مفترض في هذه الجریمة لا بد أولا من تعریف المیزانیة وأهمیتها في الشركة

  مفهوم المیزانیة:أولا 

ــــة هــــي  ــــر الرقمــــي المــــنظم طیقــــا لقواعــــد المحاســــبة عــــن مركــــز الشــــركة الإیجــــابي :"المیزانی التعبی

اقـــــع الجـــــرد ومـــــن بقیـــــة الـــــدفاتر وتتخـــــذ والســـــلبي فـــــي نهایـــــة الســـــنة المالیـــــة، وتســـــتمد المیزانیـــــة مـــــن و 

شـــــكل جـــــدول مكـــــون مـــــن جانـــــب للأصـــــول والخصـــــوم، وتشـــــمل الأصـــــول أمـــــوال المشـــــروع الثابتـــــة 

والمنقولــــــة وحقوقــــــه قبــــــل الغیــــــر، بینمــــــا تشــــــمل الخصــــــوم دیــــــون المشــــــروع، كمــــــا تشــــــمل رأس المــــــال 

وهــــي  علــــى أســــاس النظــــر إلیــــه كــــدین تقابلــــه فــــي جانــــب الأصــــول الاســــتخدامات التــــي خصــــص لهــــا

  ).1"(الأصول الثابتة والمنقولة

ــــــین للشــــــركة مــــــا إذا  ــــــة أهمیــــــة بالغــــــة بالنســــــبة للشــــــركة والمســــــاهمین والــــــدائنین، فهــــــي تب للمیزانی

ـــــت ربحـــــا أم وقعـــــت  ـــــد حقق ـــــت الشـــــركة ق ـــــة بالســـــنوات الســـــابقة، ومـــــا إذا كان ـــــدم أم لا مقارن ـــــت تتق كان
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ـــــاح والخســـــا ـــــتم حســـــاب الأرب ـــــى أساســـــها ی ـــــالي فعل ـــــة تشـــــمل فـــــي الخســـــارة، وبالت ـــــالي المیزانی ئر، وبالت

  .صافي رأس مال الشركة، وإجمالي التزامات الشركة

  أركان جریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع: ثانیا

أركــــــــان جریمــــــــة تقــــــــدیم میزانیــــــــة غیــــــــر مطابقــــــــة  2فقــــــــرة  811حــــــــدد المشــــــــرع بموجــــــــب المــــــــادة   

  .وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي للواقع، من خلال تبیانه لعناصر الركن المادي والركن المعنوي،

  :الركن المادي لجریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع/ 1

ــــــة فــــــي    لكــــــي تقــــــوم هــــــذه الجریمــــــة لا بــــــد أن یســــــتوفي الــــــركن المــــــادي لكافــــــة عناصــــــره، والمتمثل

ـــــــدیمها ـــــــة وتق ـــــــدیم ، وجـــــــوب إعـــــــداد میزانی ـــــــى تق ـــــــع، إضـــــــافة إل ـــــــة للواق ـــــــر مطابق ـــــــة غی وأن تكـــــــون المیزانی

لهــــــذه المیزانیــــــة للجمعیــــــة العامــــــة مــــــن أجــــــل البــــــث فیها،ســــــنحاول التوضــــــیح أكثــــــر فــــــي هــــــذه  المســــــیرین

  .العناصر

  :وجوب نشر میزانیة للمساهمین/ أ

أوجـــــب المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى الشـــــركات التجاریـــــة أن تقـــــوم بتنظـــــیم میزانیتهـــــا وبیـــــان أربحاهـــــا   

الاطـــــــلاع علیهـــــــا لمعرفـــــــة وخســـــــائرها بصـــــــورة منتظمـــــــة، وهـــــــذا حتـــــــى یتســـــــنى للشـــــــركاء أو المســـــــاهمین 

  ).1(الواقع المالي الحقیقي للشركة

ـــــركن المـــــادي لهـــــذه الجریمـــــة    ـــــر العنصـــــر المكـــــون لل ـــــد اعتب ـــــه أن المشـــــرع ق ومـــــا یمكـــــن ملاحظت

یتمثــــل فــــي ضــــرورة إعــــداد میزانیــــة، وبالتــــالي فــــلا یمكــــن توســــیع هــــذا المفهــــوم لیشــــمل حالــــة عــــدم إعــــداد 

مــــن  1فقــــرة  813ها، نــــص علیهــــا المشــــرع فــــي نــــص المــــادة میزانیــــة، والتــــي تعتبــــر جریمــــة مســــتقلة بــــذات

ج بحیـــــث عاقـــــب رئـــــیس الشـــــركة والقـــــائمون بـــــالإدارة والمـــــدیرون العـــــامون الـــــذین تخلفـــــوا فـــــي كـــــل .ت.ق
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ســــــنة مالیـــــــة عـــــــن وضـــــــع حســـــــابات النتـــــــائج والجـــــــرد والمیزانیـــــــة والتقریـــــــر الكتـــــــابي عـــــــن حالـــــــة الشـــــــركة 

  ).1(دج200.000دج و 20.000بین ونشاطها أثناء السنة المنصرمة بغرامة تتراوح 

والنشـــــــر فـــــــي هـــــــذه المـــــــادة خـــــــاص بالمســـــــاهمین، والـــــــذي یعاقـــــــب القـــــــانون فیهـــــــا رئـــــــیس شـــــــركة   

ــــــم یســــــلموا للمســــــاهم حســــــاب الاســــــتغلال  المســــــاهمة والقــــــائمون بإدارتهــــــا أو مــــــدیروها العــــــامون الــــــذین ل

لعادیـــــة، وهـــــذا طبقـــــا لـــــنص العـــــام وحســـــاب النتـــــائج والمیزانیـــــة إذا كـــــان الأمـــــر یتعلـــــق بالجمعیـــــة العامـــــة ا

  .ج.ت.ق 818/4المادة 

ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه أن النشـــــر یكـــــون فـــــي الصـــــحیفة المعتمـــــدة لتلقـــــي الإعلانـــــات القانونیـــــة   

فـــي الولایـــة والتــــي یكـــون مركــــز الشـــركة الرئیســــي تابعـــا لهـــا، حیــــث انـــه فــــي حـــال مــــا إذا كانـــت المیزانیــــة 

أخــــرى وتنشــــر بــــنفس المواضــــع للعقــــد الرســــمي، إعمــــالا مــــن أجــــل رفــــع رأس المــــال، یلــــزم أن تكتــــب مــــرة 

، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة 549و 548، 547للقواعــــــد العامــــــة الموجــــــودة فــــــي القــــــانون التجــــــاري فــــــي المــــــواد 

یجــــب تقریــــر مــــن محـــــافظ الحســــابات مــــع الرســـــمیة والتســــجیل والشــــهر، أمــــا فـــــي الحــــالات الأخــــرى فـــــلا 

  .عد المعمول بهایلزم الرسمیة، بل یكفي شهر المیزانیة وفقا للقوا

  :أن تكون المیزانیة غیر مطابقة للواقع/ ب

ـــــة وكتابتهـــــا،    ـــــه أن یقـــــوم بمجـــــرد إعـــــداد المیزانی ـــــالركن المـــــادي لهـــــذه الجریمـــــة لا یمكن ـــــل ف بالمقاب

ــــي وضــــع  ــــي، إمــــا لتظهــــر الشــــركة ف ــــع الشــــركة، ووضــــعها الحقیق ــــر مطابقــــة لواق ــــل یجــــب أن تكــــون غی ب

  .ن قروض، أو للاستیلاء على أموالها من طرف المسیرمالي میسور لتمكینها من الاستفادة م

فالمیزانیــــــة المطابقــــــة للواقــــــع تمــــــر بعــــــدة مراحــــــل أولهــــــا رســــــم مخطــــــط یحتــــــوي علــــــى الالتزامــــــات   

ـــــى أصـــــول  وحقـــــوق الملكیـــــة، ثـــــم تحدیـــــد قیمـــــة الأصـــــول بشـــــكل متسلســـــل مـــــع تقســـــیمها مـــــع تقســـــیمها إل

الأصـــــول، والتـــــي تشـــــمل كافـــــة العملیــــــات  متداولـــــة وأصـــــول ثابتـــــة، وكتابـــــة التفاصـــــیل الخاصـــــة بأقســـــام

                                  

دج الرئیس والقائمون 200.000دج إلى  20.000یعاقب بالغرامة من :"ج على أنه.ت.من ق 1/ 813تنص المادة   1

  :بالإدارة أو المدیرون العامون لشركة المساهمة والذین

یتخلفون في كل سنة مالیة عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والجرد والمیزانیة والتقریر الكتابي عن / 1

 ." حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة
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المالیـــــة التـــــي حـــــدثت، ومـــــن ثـــــم تحدیـــــدُ قیمـــــة الالتزامـــــات بشـــــكلٍ مُتسلســـــل مـــــع تقســـــیمها إلـــــى التزامـــــاتٍ 

ـــــــةِ قیمتهـــــــا  ـــــــات الریاضـــــــیّة لمعرف ـــــــة الأجـــــــل، وإجـــــــراء العملیّ قصـــــــیرة الأجـــــــل، ومُتوسّـــــــطة الأجـــــــل، وطویل

الــــدّخل الــــذي یــــتمّ إضــــافته إلیهــــا مــــع التفّاصــــیل  المالیّــــة، بعــــدها تحــــدد قیمــــة حقــــوق الملكیّــــة وهــــي صــــافي

رأس المــــــال، والأســــــهم، والتــــــي تُجمَــــــعُ مــــــع القیمــــــة الفرعیّــــــة الخاصّــــــة : الخاصّــــــة بحقــــــوق المُلكیّــــــة، مثــــــل

ــــــة  ــــــة، وفــــــي المُحصّــــــلة النهائیّ ــــــوق المُلكیّ ــــــى تحدیــــــد قیمــــــة الالتزامــــــات وحق ــــــك إل ــــــؤدّي ذل بالالتزامــــــات، ویُ

الخســــــارة أو الــــــرّبح للشــــــركة، وعلیهــــــا یــــــتمُّ اتّخــــــاذُ القــــــرارات المُهمّــــــة بعــــــد  للمیزانیّــــــة یمكــــــنُ معرفــــــةُ نتیجــــــة

  ).1(اجتماع هیئة مجلس الإدارة للشركة

ــــع    ــــر مطابقــــة للواق ــــة غی أمــــا بالنســــبة لهــــذه الجریمــــة فلكــــي تقــــوم یجــــب ضــــرورة أن تكــــون المیزانی

الوصـــــول إلــــــى  بمعنـــــى أن المســـــیر لـــــم یلتـــــزم بالتـــــدقیق فـــــي الحســــــابات عنـــــد حســـــابها عمـــــدا مـــــن أجـــــل

  .میزانیة مخالفة للواقع

    :تقدیم المسیر المیزانیة للجمعیة العامة للبث فیها/ ج

ـــــة لا یترتـــــب عنهـــــا أي  ـــــر مجـــــرد وثیق ـــــة للواقـــــع، فهـــــي تعتب ـــــر مطابق ـــــة غی لا یكفـــــي إعـــــداد میزانی

أثـــــــر قـــــــانوني إن لـــــــم یـــــــتم نشـــــــرها وتقـــــــدیمها للمســـــــاهمین، أي بمجـــــــرد ثبـــــــوت حـــــــق المســـــــاهم فـــــــي هـــــــذه 

تــــى ولــــو لــــم یــــتمكن مــــن أخــــذها، وبالتــــالي یكتمــــل الــــركن المــــادي لهــــذه الجریمــــة، وحتــــى ولــــو الأربــــاح، ح

  .لم تصادق الجمعیة العامة على المیزانیة المقدمة من طرف المسیر، فإن المسیر یتابع جزائیا

فــــــالركن المــــــادي لهــــــذه الجریمــــــة یكتمــــــل بمجــــــرد تقــــــدیم میزانیــــــة غیــــــر مطابقــــــة للواقــــــع للجمعیــــــة 

أي أن المشــــــرع لــــــم یعتبــــــر وضــــــع الوثــــــائق تحــــــت تصــــــرف المســــــاهمین ســــــبب منشــــــئ  العامــــــة ونشــــــرها،

للجریمـــــــة، كمـــــــا لا یمكـــــــن تفســـــــیر تقـــــــدیم المیزانیـــــــة علـــــــى أنهـــــــا ممارســـــــة لحـــــــق الاطـــــــلاع علـــــــى وثـــــــائق 

الشــــركة، هــــذا فیمــــا یخــــص المســــاهمین، أمــــا بالنســــبة للغیــــر فــــإن الــــركن المــــادي للجریمــــة یكتمــــل بمجــــرد 

  ).2(نشره لإعلام الغیر به

                                  

على الوصلة  11/06/2018العبادي كفایة، خطوات إعداد میزانیة، تمت مشاهدة الموقع یوم   1

http://mawdoo3.com/  
 .319صابونجي نادیة، مرجع سابق، ص  2
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  :الركن المعنوي لجریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع/ 2

ــــب قصــــد جنــــائي    ــــة للواقــــع مــــن الجــــرائم العمدیــــة، تتطل ــــر مطابق ــــدیم میزانیــــة غی ــــر جریمــــة تق تعتب

عـــــام یتمثـــــل فـــــي الإضـــــرار بمصــــــلحة الشـــــركة عـــــن طریـــــق نشـــــر وتقــــــدیم عمـــــدا میزانیـــــة غیـــــر مطابقــــــة 

ـــــم بـــــأن هـــــذا الفعـــــل مـــــن شـــــأنه  ـــــع، مـــــع العل ـــــان هـــــذا للواق أن یلحـــــق ضـــــررا بالشـــــركة، وإرادة الفاعـــــل بإتی

الفعــــل هــــو أمــــر مختــــار منــــه لــــم یشــــبه أي عیــــب، وقصــــد خــــاص، متمثــــل فــــي ســــوء النیــــة وتعمــــد تقــــدیم 

میزانیــــة مخالفـــــة للواقــــع لإخفـــــاء حالـــــة الشــــركة الحقیقیـــــة، بقصــــد الاســـــتیلاء علـــــى أموالهــــا، حتـــــى وإن لـــــم 

  .لتوزیعیترتب على المیزانیة إظهار أرباح قابلة ل

ــــه    وللقاضــــي الســــلطة التقدیریــــة فــــي تقــــدیر مــــدى تــــوفر الــــركن المعنــــوي، أخــــذا بعــــین الاعتبــــار أن

مــــن المســــتحیل أن تكــــون میزانیــــة صــــحیحة مئــــة بالمئــــة، خلیــــة مــــن الأخطــــاء، لكــــون هــــذه الأخیــــرة تقــــوم 

علــــــى ترجمــــــة لأصــــــول الشــــــركة مــــــن عقــــــارات ومنقــــــولات وتقییمهــــــا لتصــــــبح أرقــــــام تعبــــــر عــــــن قیمتهــــــا، 

التـــــالي فـــــالتقییم قابـــــل للخطـــــأ، فـــــي حـــــدود مـــــا هـــــو معقـــــول، وهـــــذا مـــــا یقـــــرره القاضـــــي المخـــــتص بعـــــد وب

  .اطلاعه على نتائج البحث والتحقیق

  جریمة التفلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركات: المطلب الثالث

، أمــــــا بمفهومــــــه )1(الإفــــــلاس بوجــــــه عــــــام هــــــو الانتقــــــال مــــــن حالــــــة الیســــــر علــــــى حالــــــة العســــــر  

فلــــم یــــرد نــــص فــــي التشــــریع الجزائــــري یعــــرف الإفــــلاس صــــراحة، ولكــــن الفقــــه كــــان لــــه اجتهــــاد  القــــانوني

فـــي هـــذا، حیـــث عــــرف الإفـــلاس علـــى أنــــه نظـــام للتنفیـــذ الجمــــاعي علـــى أمـــوال المــــدین، متـــى كـــان هــــذا 

التوقــــــف یكشــــــف انهیــــــار إئتمــــــاني، ویقصــــــد بــــــه تصــــــفیة هــــــذا الأمــــــوال جمیعهــــــا وبیعهــــــا وتوزیــــــع ثمنهــــــا 

  )2(وفقا لإجراءات تستهدف الوفاء بین الدائنینوفاءا لدیونه، 

تعتبـــــر جـــــرائم التفلـــــیس مـــــن أخطـــــر الجـــــرائم التـــــي تلحـــــق بالشـــــركة، والإفـــــلاس فـــــي حـــــد ذاتـــــه لا 

یعتبــــر جریمــــة معاقــــب علیهــــا، إلا أن الجریمــــة تقــــوم متــــى اقتــــرن الإفــــلاس بأفعــــال تنطــــوي علــــى تــــدلیس 

                                  

 .245، ص2008، دار الثقافة للنشر، الأردن، 1ت التجاریة والإفلاس، طأسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركا  1
 .05ص، 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2عوض جمال الدین، الإفلاس في قانون التجارة الجدید، ط  2
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معهـــــــا، وبالتـــــــالي فمتـــــــى اقتـــــــرن الإفـــــــلاس أو تقصـــــــیر بغیـــــــة الإضـــــــرار بمصـــــــلحة الشـــــــركة والمتعـــــــاملین 

  .بفعل من هذه الأفعال أطلق علیه اسم جریمة تفلیس

ــــــــــى هــــــــــذه الجریمــــــــــة  فــــــــــي المــــــــــادتین  ــــــــــري عل مــــــــــن  384و 383وقــــــــــد نــــــــــص المشــــــــــرع الجزائ

، بحیـــــــث نصـــــــت علـــــــى العقوبـــــــات المقـــــــررة لمرتكبـــــــي الأفعـــــــال ولـــــــیس علـــــــى الأفعـــــــال التـــــــي )1(ج.ع.ق

ــــــك أن المشــــــرع الجزائــــــري تــــــرك تعتبــــــر داخلــــــة فــــــي جریمــــــة التفلــــــیس بالت قصــــــیر والتفلــــــیس بالتــــــدلیس، ذل

  .ج.ت.ق 382إلى  370تحدید صورها لنصوص القانون التجاري  في المواد من 

ـــــــیس وجـــــــود عملیـــــــة مقصـــــــودة أو شـــــــبه مقصـــــــودة مـــــــن التـــــــاجر للوقـــــــوع فـــــــي    بحیـــــــث یفیـــــــد التفل

ـــــي ا ـــــري ف ـــــوقهم، ولهـــــذا اقتصـــــر المشـــــرع الجزائ ـــــلاس وحرمـــــان الـــــدائنین مـــــن حق ـــــذي عـــــده الإف لتفلـــــیس ال

جریمــــة علــــى الإفــــلاس بالتقصــــیر والإفــــلاس بالتــــدلیس، أمــــا الإفــــلاس البســــیط فلــــم یعــــده جریمــــة وهــــو مــــا 

كــــــان قهریــــــا، كمــــــا أن المشــــــرع المصــــــري ســــــماه تفالســــــا، وهــــــو مــــــا یفیــــــد التظــــــاهر بــــــالإفلاس أو تســــــبب 

  ).2(التاجر في الوقوع فیه سواء بالتقصي أو بالتدلیس الاحتیالي

ـــــــیس أنهـــــــا لا تقـــــــوم إلا فـــــــي حـــــــق التجـــــــار وبالتـــــــالي یثـــــــار الإشـــــــكال الأصـــــــل فـــــــي ج   نحـــــــة التفل

  بالنسبة لمسیري الشركات التجاریة باعتبارهم لیسوا بالضرورة تجارا؟

فأمـــــا مـــــدیرو ومســـــیرو شـــــركة التضـــــامن وشـــــركة التوصـــــیة، فـــــإن مســـــاءلتهم لا تثیـــــر أي إشـــــكال   

ج، .ت.ق 374و 371ص المـــــادتین باعتبـــــار أن لهـــــم صـــــفة التـــــاجر، وهـــــذا مـــــا وضـــــحه المشـــــرع فـــــي نـــــ

                                  

ص كل من تثبت مسؤولیته لارتكاب جریمة التفلیس في الحالات المنصو :" ج على أنه.ع.من ق 383تنص المادة   1

  :علیها في القانون التجاري یعاقب

  .دج200.000دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من -

  .دج500.000دج إلى 100.000عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من -

 1مكرر9من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  ویجوز علاوة على ذك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان

  "من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

یعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص :"ج على أنه.ع.من ق 384تنص المادة 

 ".تكن لهم صفة التاجر من هذا القانون، حتى ولو لم 383علیها في المادة 
، 2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،   2

 .188ص
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ــــأتي 371حیــــث نصــــت المــــادة  ــــى مــــا ی ــــرة عل ــــي فقرتهــــا الأخی ــــى :" ف ــــي تشــــتمل عل وبالنســــبة للشــــركاء الت

ـــــانونیون  ـــــون الق ـــــر الممثل ـــــد عـــــن دیـــــون الشـــــركة یجـــــوز أن یعتب ـــــدون تحدی شـــــركاء مســـــؤولین بالتضـــــامن ب

ــــ ــــم یقومــــوا بالتصــــریح ل ــــر عــــذر شــــرعي ل ــــیس بالتقصــــیر إذا بغی ــــة ضــــبط المحكمــــة مــــرتكبین للتفل دى كتاب

المختصــــة خــــلال خمســــة عشــــر یومــــا  عــــن حالــــة التوقــــف عــــن الــــدفع دون مــــانع مشــــروع أو لــــم یتضــــمن 

  ).1"(هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع أسمائهم وموطنهم

ــــــــائمین .ت.ق 380و 379و 378وأمــــــــا بــــــــاقي الشــــــــركات فقــــــــد أجــــــــازت المــــــــواد    ج مســــــــاءلة الق

ـــــــــي الشـــــــــركة ذات بـــــــــالإدارة والمـــــــــدیرین وال ـــــــــي شـــــــــركة المســـــــــاهمة والمســـــــــیرین والمصـــــــــفین ف مصـــــــــفین ف

المســـــؤولیة المحـــــدودة والمفوضـــــین مـــــن قبـــــل الشـــــركة، أیـــــا كـــــان شـــــكلها مـــــن أجـــــل جنحـــــة التفلـــــیس، وقـــــد 

اتبــــع المشــــرع الجزائــــري مــــنهج المشــــرع الفرنســــي فــــي هــــذا الصــــدد والــــذي أقــــر مســــاءلة مــــدیري ومســــیري 

ـــــیس م ـــــانون المـــــؤرخ فـــــي الشـــــركات المـــــذكورة مـــــن أجـــــل التفل ـــــذ صـــــدور الق ، وقـــــد نـــــص 13/07/1967ن

المـــــؤرخ  85/98مـــــن القـــــانون رقـــــم  198و 197المشـــــرع الفرنســـــي علـــــى جریمـــــة التفلـــــیس فـــــي المـــــادتین 

  ).2(25/01/1985في 

فالأصــــــــل هــــــــو أنــــــــه لا یشــــــــهر إفــــــــلاس الشــــــــركاء فــــــــي شــــــــركة المســــــــاهمة والتوصــــــــیة بالأســــــــهم   

ســــــابهم صــــــفة التــــــاجر ولأن مســــــؤولیتهم فیهــــــا تكــــــون فــــــي والشــــــركة ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة، لعــــــدم اكت

حـــــدود الحصـــــص التـــــي قـــــدموها، إلا أن إفـــــلاس هـــــذه الشـــــركات ســـــیتبعه إفـــــلاس المـــــدیرین والمفوضـــــین 

وكـــــل ممثلیهـــــا والقــــــائمین بإدارتهـــــا، أنهـــــم الســــــبب المباشـــــر فـــــي إفلاســــــها لقیـــــامهم بأعمـــــال تقصــــــیریة أو 

  ).3(تدیسیة

تبـــــر صـــــورة مـــــن صـــــور الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، ولكـــــي جریمـــــة التفلـــــیس كمـــــا ســـــبق الـــــذكر، تع

ــــة، حتــــى یصــــبح المســــیر  ــــد مــــن اكتمــــال كافــــة أركانهــــا ســــواء المادیــــة أو المعنوی تقــــوم هــــذه الجریمــــة لا ب

محــــــل للمتاعــــــة، وخــــــلال الآتــــــي ســــــنتطرق إلــــــى الــــــركن المــــــادي والــــــركن المعنــــــوي فــــــي هــــــذا النــــــوع مــــــن 

ركة، ولكـــــن أولا لا بـــــد مـــــن التطـــــرق للـــــركن المفتـــــرض الجـــــرائم الـــــذي ینصـــــب علـــــى الذمـــــة المالیـــــة للشـــــ

                                  

 .243أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   1
 .119طیفوري زواوي، مرجع سابق، ص  2
 .21، ص2013ار بلقیس، الجزائر، ، د1نسرین شریفي، الإفلاس والتسویة القضائیة، ط  3
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وهــــــو شــــــرط أن یكــــــون الجــــــاني مــــــدیرا، بنــــــوع مــــــن الإیجــــــاز لأنــــــه ســــــبق وأن فصــــــلنا فیــــــه عنــــــد دراســــــتنا 

  .لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

الــــركن المفتــــرض فــــي جریمــــة التفلــــیس المرتكبــــة مــــن طــــرف : الفــــرع الأول

  مدیري الشركات

ـــــز المشـــــرع    ـــــدلیس، لقـــــد می ـــــیس بالت ـــــیس بالتقصـــــیر وتفل ـــــیس، تفل ـــــري بـــــین نـــــوعین مـــــن التفل الجزائ

ـــــق بموضـــــوعنا وهـــــو جریمـــــة الاســـــتیلاء  ـــــوع فیمـــــا یتعل ـــــرض لكـــــل ن ـــــركن المفت ـــــى ال وســـــنحاول التطـــــرق إل

  .على اموال الشركة

  :الركن المفترض في جریمة التفلیس بالتقصیر المرتكبة من قبل مدیري الشركات/ أولا

ــــــة قیــــــام جریمــــــة .ت.مــــــن ق 371/2المــــــادة  نــــــص علــــــى هــــــذا النــــــوع   ج التــــــي تكلمــــــت عــــــن حال

التفلـــــیس بالتقصـــــیر فـــــي شـــــركة التضـــــامن، واشـــــترطت فـــــي مرتكبهـــــا أن یكـــــون مـــــن الممثلـــــین القـــــانونیین 

ـــــي  ـــــانونیین فقـــــد اســـــتثنى المســـــیر الفعل ـــــوم هـــــذه الجریمـــــة، ولمـــــا ذكـــــر مصـــــطلح الق دون ســـــواهم حتـــــى تق

مــــع أن المســــیر الفعلــــي یكــــون لــــه یــــد فــــي وقــــوع هــــذه الجریمــــة مــــن ارتكابــــه لجریمــــة التفلــــیس بالتقصــــیر، 

وكــــــــان علــــــــى المشــــــــرع تــــــــرك الــــــــنص واســــــــعا حتــــــــى لا یســــــــتغل المجــــــــرم ذلــــــــك لصــــــــالحه ویفلــــــــت مــــــــن 

  .المسؤولیة

أمـــــا عـــــن الشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة فقـــــد حـــــدد المشـــــرع صـــــفة الجـــــاني فیهـــــا فـــــي نـــــص   

والمـــــدیرین أو المصـــــفین وكـــــل المفوضــــــین  ج علـــــى أن یكـــــون مـــــن القـــــائمین بـــــالإدارة.ت.ق378المـــــادة 

مــــــن قبــــــل الشــــــركة، وهنــــــا تــــــرك المشــــــرع الــــــنص واســــــع ةتــــــرك الســــــلطة التقدیریــــــة للقاضــــــي فــــــي تحدیــــــد 

  .الجاني من بینهم

وبالنســــــــبة للجــــــــاني المرتكــــــــب لجریمــــــــة التفلــــــــیس بالتقصــــــــیر فــــــــي شــــــــركة المســــــــاهمة فقــــــــد جــــــــاء   

ن القـــــائمین بـــــالإدارة والمـــــدیرین أو حـــــین حـــــدد صـــــفة الجـــــاني بـــــان یكـــــون مـــــ 380المشـــــرع بـــــنص المـــــادة 

  .المصفین

  :الركن المفترض في جریمة التفلیس بالتدلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركات/ ثانیا
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ج وشـــــــملت شـــــــركة .ت.ق 379جـــــــاء المشـــــــرع بـــــــنص واحـــــــد فـــــــي هـــــــذه النقطـــــــة وهـــــــو المـــــــادة   

ا ارتكبهــــــا القــــــائمون المســــــاهمة وذات المســــــؤولیة المحــــــدودة، بحیــــــث تقــــــوم جریمــــــة التفلــــــیس بالتــــــدلیس إذ

بـــــــالإدارة والمـــــــدیرین أو المصـــــــفین فـــــــي شـــــــركة المســـــــاهمة، والمســـــــیرین أو المصـــــــفین فـــــــي الشـــــــركة ذات 

  .المسؤولیة المحدودة

وقــــد حــــدد المشــــرع هــــذه الفئــــات خصیصــــا لمــــا لهــــم مــــن ســــلطة فــــي الشــــركة، بحیــــث لا یســــتطیع   

ــــــك بحكــــــم ال ــــــة لهــــــم فــــــي أحــــــد آخــــــر ارتكــــــاب هــــــذه الجریمــــــة دون علمهــــــم ومســــــاعدتهم وذل مهــــــام المخول

  :الشركة، وهم بالإجمال

 .القائمون بالإدارة والمدیرین والمصفین في شركة المساهمة -

 .المسیرین والمصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -

 .المفوضین من قبل الشركة مهما كان شكلها -

 .الباب الاول وقد سبق تبیان هذه الفئات بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل الأول في

ــــة مــــن طــــرف مــــدیري الشــــركات مســــیرا  ــــیس المرتكب ــــي جریمــــة التفل ــــالي فیســــتوي أن یكــــون الجــــاني ف وبالت

  .قانونیا او فعلیا

الـــركن المـــادي لجریمـــة التفلـــیس المرتكبـــة مـــن طـــرف مـــدیري : الفـــرع الثـــاني

  الشركات

ــــــدفع، بســــــبب فعــــــل مــــــن الأ   فعــــــال یشــــــترط لاكتمــــــال الــــــركن المــــــادي أن تتوقــــــف الشــــــركة عــــــن ال

التـــــي ارتكبهـــــا المســـــیرین،  وذلـــــك حتـــــى تقـــــوم جریمـــــة التفلـــــیس، والتوقـــــف عـــــن الـــــدفع فـــــي معنـــــاه العـــــام 

ـــــة " یعنـــــي ـــــدیون غیـــــر النقدی ـــــدیون النقدیـــــة ال ـــــة، ولا فـــــرق بـــــین ال ـــــاء التـــــاجر بأحـــــد دیونـــــه التجاری عـــــدم وف

عــــن دفــــع  طالمــــا أنهــــا نشــــأت فــــي ذمــــة التــــاجر لحاجــــات تجاریــــة، وبــــذلك لا یعتبــــر التــــاجر الــــذي توقــــف

، وهـــــو عجـــــز التـــــاجر )1"(دیونـــــه المدنیـــــة متوقفـــــا عـــــن الـــــدفع طالمـــــا أنـــــه یقـــــوم بالوفـــــاء بدیونـــــه التجاریـــــة
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ــــي معــــاد اســــتحقاقه ــــن تجــــاري  حــــال ف ــــرة )1(عــــن أداء دی ــــي الفق ــــه المشــــرع الفرنســــي ف مــــن  1، كمــــا عرف

ـــــم  3المـــــادة ـــــي:" بقولهـــــا 24/01/1985المـــــؤرخ فـــــي  85/98مـــــن القـــــانون رق یكـــــون  هـــــو الاســـــتحالة الت

، أمـــــا المشـــــرع الجزائـــــري )2"(فیهـــــا التـــــاجر لمواجهـــــة الـــــدیون الواجبـــــة الأداء بالأصـــــول القابلـــــة للصـــــرف

فلـــــم یتطـــــرق لتعریـــــف التوقـــــف عـــــن الـــــدفع لا فـــــي قـــــانون العقوبـــــات ولا فـــــي القـــــانون التجـــــاري، لـــــذا فهـــــم 

  .یعتمد على القانون الفرنسي إلى حین سد هذا الفراغ

ـــــة التوقـــــف عـــــن ا   ـــــي الأصـــــل أن حال ـــــت بحكـــــم قضـــــائي یصـــــدره القاضـــــي التجـــــاري، وف ـــــدفع تثب ل

مــــــن قــــــانون  197ج، والتــــــي تقابلهــــــا المــــــادة .ت.ومــــــا یلیهــــــا مــــــن ق 215هــــــذا الصــــــدد رســــــمت المــــــادة 

الفرنســـــــي الإجـــــــراءات الواجـــــــب اتباعهـــــــا أمـــــــام القاضـــــــي التجـــــــاري لإثبـــــــات حالـــــــة التوقـــــــف عـــــــن  1985

  : الدفع، وما یترتب عنها من نتائج، وهي كالأتي

یومــــــا قــــــد افتتــــــاح إجــــــراءات التســــــویة القضــــــائیة أو  15ة الإدلاء بــــــإقرار للمحكمــــــة فــــــي مــــــدة ضــــــرور  -

 .الإفلاس ویقوم به مسیرو الشخص المعنوي

یمكــــــن افتتــــــاح التســــــویة القضــــــائیة أو الإفــــــلاس بنــــــاء علــــــى تكلیــــــف الــــــدائن بالحضــــــور كیفمــــــا كــــــان  -

 .طبیعة دینه

ـــــا بعـــــد الاســـــتما - ـــــوي المـــــدین أو یمكـــــن للمحكمـــــة أن تســـــتلم القضـــــیة تلقائی ع لمســـــیري الشـــــخص المعن

 .استدعائه قانونا

یمكــــــــن لــــــــرئیس المحكمــــــــة أن یــــــــأمر بكــــــــل إجــــــــراءات التحقیــــــــق لجمــــــــع المعلومــــــــات عــــــــن وضــــــــعیة  -

 .الشخص المعنوي المدین وتصرفات مسیریه

تثبـــــــــت المحكمـــــــــة التوقـــــــــف عـــــــــن الـــــــــدفع وتحـــــــــدد تاریخـــــــــه، كمـــــــــا تقضـــــــــي بالتســـــــــویة القضـــــــــائیة أو  -

 ).3(-ج.ت.ق 222و 221المادتین  -الإفلاس

ج، یجــــــوز إدانــــــة المســــــیرین مــــــن أجــــــل التفلــــــیس .ت.مــــــن ق 2فقــــــرة  225كمــــــا أنــــــه وطبقــــــا للمــــــادة 

  .البسیط أو التدلیسي دون حاجة القاضي الجنائي للحكم لمقرر للتوقف عن الدفع

                                  

 .304، ص2001مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   1
2 Art 3 de la loi de 1985 :  " l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible" 

 .121، وطیفوري زواوي، مرجع سابق، ص238و 237أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  3
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  ):1(وتبعا لما سبق یمكن استنتاج ما یأتي

طالــــــب إجــــــراءات التســــــویة الأصــــــل أن عــــــبء إثبــــــات حالــــــة التوقــــــف عــــــن الــــــدفع یقــــــع علــــــى عــــــاتق  -

 .القضائیة أو الإفلاس ویكون في الغالب الدائن الذي یتعین علیه إقامة الدلیل إلى ذلك

یمكــــن للمســــیر إقــــرار حالــــة التوقــــف عــــن الــــدفع التــــي یوجــــد علیهــــا الشــــخص المعنــــوي الــــذي یســــیره  -

 .سواء صدر الطلب من الدائن أو من المحكمة من تلقاء نفسها

ـــــي - ـــــار ذلـــــك مســـــألة  یمكـــــن للقاضـــــي الجزائ ـــــة التوقـــــف عـــــن الـــــدفع بكافـــــة الطـــــرق باعتب أن یثبـــــت حال

 .وقائع

لــــم یحـــــدد القــــانون وســـــائل بعینهـــــا یمكــــن الإثبـــــات بهـــــا حالــــة التوقـــــف عـــــن الــــدفع وبالتـــــالي فالمســـــألة  -

ـــــة لقضـــــاة الموضـــــوع، وقـــــد اعتمـــــد القاضـــــي الفرنســـــي عـــــددا مـــــن الوســـــائل  متروكـــــة للســـــلطة التقدیری

 :تتمثل في

 الخاصة بالمؤسسة وتعتبر أهم وسائل الإثبات وثائق الحسابات. 

  ـــــام ـــــع قی ـــــدفع وتســـــهیلات الصـــــندوق یمن ـــــك للمـــــدین أجـــــلا لل ـــــر أن مـــــنح البن فقـــــدان الاعتمـــــاد البنكـــــي، غی

 .حالة التوقف عن الدفع

 الاحتجاج في الأوراق التجاریة، فهذه الأخیرة تثبت استحالة التسدید. 

 ــــ ــــدلیل علــــى أن الشــــركة ل ــــیم ال ــــي تق ــــة الت ــــك مــــن المعاین ــــاد ذل ــــولا، أو اعت ــــرا اجتماعیــــا، ولا منق یس لهــــا مق

أجــــل التهــــرب مــــن أبحـــــاث الــــدائنین أو فــــي حالـــــة بیــــع الأصــــول بــــثمن بخـــــس ولا یمكــــن حصــــر وســـــائل 

ــــــف بــــــاختلاف طبیعــــــة المؤسســــــة،  ــــــدفع، باعتبــــــار أن هــــــذه الوســــــائل تختل ــــــف عــــــن ال ــــــات حالــــــة التوق إثب

ــــي یتمتــــع بهــــا قضــــاة الموضــــوع إلا  ــــة الت ــــا، كمــــا ورغــــم كــــل الحری ــــة المحكمــــة العلی أنهــــم یخضــــعون لرقاب

ـــــة التوقـــــف  ـــــات حال ـــــار إثب ـــــیس دون اعتب ـــــة العامـــــة مباشـــــرة المتابعـــــة مـــــن أجـــــل جریمـــــة التفل یجـــــوز للنیاب

ـــــي حـــــال  ـــــائي ف ـــــى القاضـــــي الجن ـــــة یتعـــــین عل ـــــي هـــــذه الحال ـــــذلك وف ـــــا، ل ـــــدفع قضـــــائیا شـــــرطا أولی عـــــن ال

باســـــتعمال ســـــلطته التقدیریـــــة الواســـــعة، فصـــــله فـــــي الـــــدعوى العمومیـــــة إثبـــــات حالـــــة التوقـــــف عـــــن الـــــدفع 

                                  

 .122طیفوري زواوي، مرجع سابق، ص  1
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المتابعـــــة مـــــن أجـــــل التفلـــــیس علـــــى تـــــوافر  197وذلـــــك خلافـــــا للقـــــانون الفرنســـــي الـــــذي علـــــق فـــــي مادتـــــه 

 ).1(شرط مسبق وهو افتتاح إجراءات التسویة القضائیة

وبالتـــــالي فقـــــد قســـــم المشـــــرع الأفعـــــال المكونـــــة للـــــركن المـــــادي لجریمـــــة التفلـــــیس، فإمـــــا أن تكـــــون 

  .بالتقصیر أو تفلیسا بالتدلیس، وسنتطرق للركن المادي لكل صورة على حداتفلیسا 

  :التفلیس بالتقصیر المرتكب من طرف مدیري الشركات/ أولا

الشروط الواجب توافرها لإمكانیة تطبیق الأحكام الجزائیة الخاصة ) 2(ج.ت.ق 378تضمنت المادة  

ة لأخطاء المسیر واللامبالاة والإسراف من طرفه، بالتفلیس بالتقصیر على المسیرین، والتي تكون نتیج

  ). 3(ج.ت.ق 380وكذلك المادة 

وعلیـــــــه وباســـــــتقرائنا لـــــــنص المـــــــادتین نجـــــــد أن المشـــــــرع قـــــــد حـــــــدد الأفعـــــــال التـــــــي تكـــــــون الـــــــركن   

  :المادي هذه الجریمة والمتمثلة في

: وهمیـــــة اســــتهلاك مبـــــالغ جســـــیمة تخــــص الشـــــركة فـــــي القیــــام بعملیـــــات نصـــــبیة محضــــة أو عملیـــــات/ 1

ویقصـــــــد باســـــــتهلاك مبـــــــالغ جســـــــیمة إنفـــــــاق أمـــــــوال تتجـــــــاوز حـــــــدود المعقـــــــول والمتعـــــــارف علیهـــــــا، أمـــــــا 

                                  

 .240أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  1
تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر  في حالة توقف الشركة عن الدفع:" ج على أنه.ت.ق 378تنص المادة   2

على القائمین بالإدارة أو المدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام كل المفوضین من قبل 

  :الشركة، یكونون بهذه الصفة وبسوء النیة

  .ت وهمیةاستهلكوا مبالغ جسیمة تخص الشركة للقیام بعملیات نصبیة محضة أو عملیا/ 1

أو قاموا بقصد تأخیر إثبات التوقف عن الدفع بمشتریات للإعادة البیع بأقل من سعر السوق، أو استعملوا بنفس القصد / 2

  .وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال

  .أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة الدائنین/ 3

أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغیر أن / 4

  .تتقاضى الشركة مقابلا

 ."أو مسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام/ 5
قائمین بالإدارة والمدیرین أو المصفین في تطبق عقوبة التفلیس بالتقصیر على ال:" :"ج على انه.ت.ق 380تنص المادة   3

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبوجه عام كل المفوضین من قبل الشركة یكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم 

المالیة عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة یكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا 

 ".أموالهم أو أقروا تدلیسا بمدیونتیهم بمبالغ لیست في ذمتهم جانبا من
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العملیـــــات النصــــــبیة فهــــــي تلــــــك التـــــي تعتمــــــد علــــــى الحــــــظ، بحیــــــث یكـــــون احتمــــــال الــــــربح فیهــــــا مســــــاویا 

  .، أما عن العملیات الوهمیة فهي تلك التي لا أساس لها في الوجود أصلا)1(لاحتمال الخسارة

ـــــع بأقـــــل ســـــعر فـــــي  /2 ـــــات توقـــــف الشـــــركة عـــــن الـــــدفع بمشـــــتریات لإعـــــادة البی ـــــأخیر إثب القیـــــام بقصـــــد ت

ــــم : الســــوق ــــد ت ــــل المســــیر ق ــــات أن شــــراء البضــــائع مــــن قب ــــتم إثب ــــد مــــن أن ی ــــات هــــذا لا ب ــــتم إثب ــــى ی وحت

  .وهو یعلم ومتیقن  بأنه لن یتمكن من بیعها إلا بأقل من سعر السوق

لان الوفـــــاء لأحـــــد : ین أو جعلـــــه یســـــتوفي حقـــــه إضـــــرارا بجماعـــــة الـــــدائنینالقیـــــام بالوفـــــاء لأحـــــد الـــــدائن/ 3

  .الدائنین دون سواه یخل بمبدأ المساواة، وأكید من ورائه مصلحة شخصیة للمسیر

جعـــــل الشـــــركة تعقـــــد لحســــــاب الغیـــــر تعهـــــدات ثبــــــت أنهـــــا بالغـــــة الضــــــخامة بالنســـــبة لوضـــــعها عنــــــد / 4

ذلـــــك أن الالتزامـــــات التـــــي یبرمهـــــا الفاعـــــل لحســــــاب : التعاقـــــد وذلـــــك بغیـــــر أن تتقاضـــــى الشـــــركة مقــــــابلا

ــــأي منفعــــة للشــــركة بــــل  ــــأتي ب ــــدائنین، ودون أن ت ــــل، مــــن شــــأنها الإضــــرار بمصــــلحة ال ــــدون مقاب ــــر ب الغی

  ).2(بالعكس تضر بمصلحتها

وهـــــو التــــــزام یقـــــع علــــــى عــــــاتق الشـــــركة بمجــــــرد اكتســــــابها : إمســـــاك حســــــابات الشـــــركة بغیــــــر انتظــــــام/ 5

تـــــدرج الشـــــركة فـــــي ســـــجلات كافـــــة الأعمـــــال التـــــي أبرمتهـــــا، وبالتـــــالي تلعـــــب دورا صـــــفة التـــــاجر، بحیـــــث 

  .هاما في تبیین المركز المالي للشركة

الاخــــتلاس هــــو دلیــــل واضــــح علــــى ســــوء نیــــة المســــیر : إخــــتلاس أو إخفــــاء جــــزء مــــن أصــــول الشــــركة/ 6

قص مــــــن بالإضــــــرار بمصــــــلحة الشــــــركة، والإخفــــــاء یتطــــــابق مــــــع مفهــــــوم الاخــــــتلاس فالمســــــیر الــــــذي یــــــن

أمـــــوال الشـــــركة باختلاســـــها أو یخفیهـــــا، لا شـــــك أنـــــه یترتـــــب علـــــى فعلـــــه نتیجـــــة واحـــــدة وهـــــو نقـــــص كـــــل 

واحـــــد مـــــن جماعـــــة الـــــدائنین مـــــن المـــــال مقابـــــل دینـــــه، وهـــــذان المفهومـــــان یختلفـــــان عـــــن مفهـــــوم التبدیـــــد 

لأن الإخفــــاء هــــو تهریــــب الأمــــوال مــــن تحریــــات المتصــــرف القضــــائي مــــن اجــــل حرمــــان الــــدائنین منهــــا، 

  .أما التبدید فهو التصرف بالمال بصورة مخالفة للمعقول

                                  

مقدمة للحصول على شهادة ماجستیر في الحقوق،  مذكرةوردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن،  1

 .257، ص2008-2007كلیة الحقوق، قسم العلوم الجنائیة، الاسكندریة، 
 .275، صمرجع سابقوردة دلال،  2
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وذلــــــك فــــــي المحــــــررات والأوراق الرســــــمیة التعهــــــدات : الإقــــــرار بمــــــدیونتهم بمبــــــالغ لیســــــت فــــــي ذمــــــتهم/ 7

  .   العرفیة بنیة التدلیس والغش، إضرارا بدائنیها

  :التفلیس بالتدلیس المرتكب من طرف مدیري الشركات: ثانیا

ت صــــــور التفلــــــیس بالتــــــدلیس علــــــى ســــــبیل .ق 379ئــــــري فــــــي نــــــص المــــــادة عــــــدد المشــــــرع الجزا

  :الحصر وهي 

  .الاختلاس بطریق التدلیس للدفاتر التجاریة/1

  .تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة/2

  .الإقرار بدیون صوریة/3

  .قد سبق التطرق لهم في مایتعلق بجریمة التفلیس بالتقصیر لذا سنشیر لهم بإیجاز  

ـــــدفاتر تجاریـــــةالاخـــــتلا/ 1 ـــــم یوفـــــق فـــــي فـــــي : س بطریـــــق التـــــدلیس ل أول مـــــا یلاحـــــظ هـــــو أن المشـــــرع ل

اختیـــــــار المصـــــــطلح القـــــــانوني عنـــــــد الحـــــــدیث عـــــــن الـــــــدفاتر التجاریـــــــة، بحیـــــــث مصـــــــطلح اخـــــــتلاس لا 

  ).1(یتماشى مع طبیعة الدفاتر التجاریة، وكان من الأفضل استخدامه لمصطلح إخفاء أو إعدام

ج فإنــــــه یجــــــب علــــــى كــــــل تــــــاجر ســــــواء كــــــان شــــــخص .ت.ق12 وفقــــــا لمــــــا جــــــاءت بــــــه المــــــادة  

طبیعــــــي أو معنــــــوي یلتــــــزم بالاحتفــــــاظ بــــــدفاتره التجاریــــــة وجمیــــــع المســــــتندات المثبتــــــة لتلــــــك القیــــــود لمــــــدة 

ـــــدفاتر  10 ســـــنوات، وقبـــــل انقضـــــاء هـــــذا الأجـــــل یلتـــــزم مســـــیرو شـــــركة المســـــاهمة بالحفـــــاظ علـــــى تلـــــك ال

 ).2(اء كان تاجر أم غیر تاجرباعتبارها دلیل إثبات خاصة بالنسبة للغیر سو 

وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس، ونظــــــرا لأهمیــــــة الــــــدفاتر التجاریــــــة، اعتبــــــر المشــــــرع أي أخفــــــاء لهــــــا مــــــن 

قبـــــل المســـــیرین جریمـــــة، لأنهـــــا تبـــــین المركـــــز المـــــالي الحقیقـــــي للشـــــركة وكـــــل مـــــا لهـــــا مـــــن حقـــــوق ومـــــا 

                                  

 .93، ص1993محمد غنام، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس، دار النهضة العربیة،  1
 .337صابونجي نادیة، مرجع سابق، ص  2
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ــــة  ــــات وخاصــــة أن المــــواد التجاری ــــدأ حریــــة علیهــــا مــــن التزامــــات، فهــــي مهمــــة جــــدا فــــي الإثب تخضــــع لمب

 .الإثبات

یعتبــــــر إخفــــــاء أصــــــول الشــــــركة وحرمــــــان دائنیهــــــا مــــــن : تبدیــــــد أو إخفــــــاء جــــــزء مــــــن أصــــــول الشــــــركة/ 2

ـــــیس بالتـــــدلیس، وكـــــذا تبدیـــــد تلـــــك الأصـــــول التـــــي تعـــــد جـــــزءا مـــــن  التنفیـــــذ علیهـــــا مـــــن قبیـــــل أشـــــكال التفل

  .رأسمالها وضمانا عاما في علاقتها مع دائنیها

ــــیس قبــــل وفــــي هــــذا الصــــدد ینبغــــي    ــــركن المــــادي للتفل ــــى أنــــه مــــن الجــــائز أن یرتكــــب ال التنبیــــه إل

التوقــــف عــــن الــــدفع، ولا یقــــوم فعــــل الاخــــتلاس أو اخفــــاء الأصــــول إلا إذا كــــان الجــــاني قــــد تصــــرف فــــي 

أمـــــوال الشـــــركة التـــــي كـــــان یتـــــولى إدارتهـــــا، ولا یقـــــوم الفعـــــل لمجـــــرد اســـــتعمالها ولـــــو بصـــــفة مفـــــرط فیهـــــا، 

  .التفلیس وجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة وهذا هو الفرق بین جریمة

ـــة مـــن طـــرف مـــدیري : الفـــرع الثالـــث ـــیس المرتكب ـــوي لجریمـــة التفل ـــركن المعن ال

  الشركات

تعتبــــر جریمــــة التفلــــیس المرتكبــــة مــــن قبــــل مــــدیري الشــــركات مــــن الجــــرائم العمدیــــة التــــي تتطلــــب   

بالوضـــــعیة المالیـــــة الصـــــعبة للشـــــركة والتـــــي قصـــــد جنـــــائي عـــــام یتمثـــــل فـــــي علـــــم وإدراك المســـــیر الجـــــاني 

  .قد تؤدي إلیها تلك الأفعال التي یقوم بها، وقصدا خاصا یختلف باختلاف صور التدلیس

ـــــــركن المعنـــــــوي فـــــــي جریمـــــــة التفلـــــــیس بالتـــــــدلیس/ أولا ـــــــي جریمـــــــة التفلـــــــیس : ال ـــــــل القصـــــــد العـــــــام ف یتمث

ــــــم المســــــیر بأركــــــان الجریمــــــة وتوجــــــه إرادتــــــه إلــــــى الإ ضــــــرار بمصــــــلحة الشــــــركة، أمــــــا بالتــــــدلیس هــــــو عل

ــــدائنین  ــــى ال ــــه،  لغــــش والتحایــــل عل ــــه بالإضــــرار بالشــــركة والغایــــة مــــن وراء فعل القصــــد الخــــاص فهــــو نیت

قصــــــد تهریــــــب أمــــــوال الشــــــركة المتوقفــــــة عــــــن الــــــدفع ، والحیلولــــــة دون حجــــــز جماعــــــة الــــــدائنین علیهــــــا، 

  ). 1(لشركةمما یؤدي إلى الانتقاص من ضمان استیفاء حقوقهم المترتبة في ذمة ا

ــــیس : الــــركن المعنــــوي فــــي جریمــــة التفلــــیس بالتقصــــیر/ ثانیــــا لا یتطلــــب الــــركن المعنــــوي فــــي جریمــــة التفل

بالتقصـــــیر وجـــــود غـــــش مـــــن المســـــیر، بـــــل یكفـــــي تـــــوافر الخطـــــأ، فـــــالركن المعنـــــوي یقـــــوم علـــــى أســـــاس 

                                  

1   Tayeb belloula, droit pénal des sociétés commerciales, Berti, Alger, 2007, p :144. 
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ــــي یجــــب  ــــد أخــــل بواجــــب الحیطــــة والحــــذر الت ــــة ق ــــي هــــذه الحال ــــك أن المســــیر ف ــــرض، ذل أن الخطــــأ المفت

  .یلتزم بها المسیر عند إدارته لشركة

ــــة، لكــــن مــــن خــــلال اســــتقرائنا للمــــواد    ــــیس بالتقصــــیر هــــي جریمــــة عمدی والأصــــل أن جریمــــة التفل

التــــي تنظمهــــا، نجــــد أن هنــــاك صــــور تقــــع بصــــورة عمدیــــة وأخــــرى بصــــورة غیــــر عمدیــــة، فالعمدیــــة حــــین 

مــــــثلا إیفــــــاء المســــــیر لأحــــــد  یســــــتعمل المســــــیر وســــــائل مؤدیــــــة للإفــــــلاس، أمــــــا غیــــــر العمدیــــــة فقــــــد نجــــــد

                    .الدائنین دینه بعد توقف الشرك عن الدفع، وهو لا یعلم ذلك، فهنا تكون الجریمة غیر عمدیة

  المبحث الثاني                              

  صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة طبقا لقانون                     

  العقوبات وقانون الفساد                         

ــــى نصــــوص القــــانون التجــــاري فقــــط، بــــل    ــــى أمــــوال الشــــركة عل لــــم تقتصــــر جریمــــة الاســــتیلاء عل

ــــــــانون الفســــــــاد، باعتبارهــــــــا جریمــــــــة  ــــــــات وق ــــــــانون العقوب تعــــــــددت صــــــــورها وأدمجهــــــــا المشــــــــرع ضــــــــمن ق

ــــــــب ــــــــة  اقتصــــــــادیة ومتشــــــــعبة تمــــــــس كــــــــل الجوان ــــــــى الأمنی ــــــــة و السیاســــــــیة، وحت ــــــــد الاجتماعی ــــــــه فق وعلی

المطلــــــب الأول لصــــــور جریمــــــة الاســــــتیلاء التــــــي جــــــاء بهــــــا المشــــــرع فــــــي قــــــانون العقوبــــــات، خصصــــــنا 

  .والمطلب الثاني لصور جریمة الاستیلاء التي جاءت في قانون الفساد

صــــور جریمــــة الاســـتیلاء علــــى أمــــوال الشـــركة طبقــــا لقــــانون : المطلـــب الأول

  العقوبات

الجــــــرائم تـــــدخلان فــــــي نطــــــاق الاســـــتیلاء علــــــى أمــــــوال جـــــاء فــــــي قـــــانون العقوبــــــات نــــــوعین مـــــن   

نـــــص ي یقـــــوم بهـــــا المســـــیر، والتـــــي الشـــــركة، وهمـــــا خیانـــــة الأمانـــــة أو كمـــــا تســـــمى إســـــاءة الإئتمـــــان التـــــ

ــــث تحــــت عنــــوان الجنایــــات والجــــنح ضــــد  علیهــــا ــــث مــــن الفصــــل الثال المشــــرع الجزائــــري فــــي  القســــم الثال

مــــة الاســـــتیلاء علــــى الأمــــوال المشــــتركة والتـــــي ، وجری1مكــــرر 382إلــــى  376الأمــــوال فــــي المــــواد مـــــن 

تعتبـــــر هـــــي الأخـــــرى نـــــوع مـــــن أنـــــواع جریمـــــة الســـــرقة التـــــي تقـــــع علـــــى الأمـــــوال المشـــــتركة، ولمزیـــــد مـــــن 

ــــــة الأمانــــــة وفــــــي الفــــــرع الثــــــاني لجریمــــــة الاســــــتیلاء  التفصــــــیل ســــــنتطرق فــــــي الفــــــرع الأول لجریمــــــة خیان

  .على الأموال المشتركة
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  .لأمانة المرتكبة من طرف مسیري الشركاتجریمة خیانة ا: الفرع الأول

 بـــــد قبــــل التطــــرق إلــــى أركــــان جریمــــة خیانــــة الأمانــــة المرتكبــــة مــــن طــــرف مســــیري الشــــركات لا  

  .ثم اصطلاحا ثم قانونا لغة من تعریف خیانة الأمانة

ــــة    جعــــل علیــــه أمینــــا،  مشــــتقة مــــن خــــان یخــــون خونــــا، والخــــائن هــــو مــــن خــــان مــــا لغــــة فالخیان

، والأمانـــــة هـــــي ضـــــد الخیانـــــة )1(عهـــــده، وأصـــــل المعنـــــى الـــــنقص والتفـــــریط بالأمانـــــة وخانـــــه أي لـــــم یـــــرع

  .)2(والأمانة هي الاطمئنان والأمانة هي الودیعة

عـــــدم الوفـــــاء بمـــــا یجـــــب علیـــــه مـــــن حـــــق :"هـــــي الاصـــــطلاح الشـــــرعيأمـــــا تعریـــــف الخیانـــــة فـــــي   

ومخاصـــــمتهم ، وهـــــي حـــــبس مـــــال لـــــیس علیـــــه بینـــــة ومنعـــــه وعـــــدم رده إلـــــى أصـــــحابه وجحـــــده )3(الـــــنفس

  .)4("للاستیلاء على هذا المال

هـــــي حـــــبس مـــــال لـــــیس علیـــــه بینـــــة ومنعـــــه وعـــــدم رده لأصـــــحابه  اصـــــطلاحا أمـــــا خیانـــــة الأمانـــــة  

  .)5(وجحده ومخاصمته للاستیلاء على هذا المال

  ).6"(إخلال بالالتزام بالرد الذي یولد مركز ائتماني معین یحمیه جزاء: " وهي

هــــــي خیانــــــة الثقــــــة الممنوحــــــة لشــــــخص باســــــتیلائه  قانونــــــا الإئتمــــــانخیانــــــة الأمانــــــة أو إســــــاءة و  

علـــــى الحیـــــازة الكاملـــــة لمـــــال الغیـــــر المنقـــــول الـــــذي ســـــلم إلیـــــه علـــــى ســـــبیل الحیـــــازة الناقصـــــة بنـــــاء علـــــى 

ــــــانون  ــــــي الق ــــــواع الســــــرقة ف ــــــر هــــــذه الجریمــــــة نوعــــــا مــــــن أن ــــــت تعتب ــــــد كان ــــــة، وق ــــــود الأمان ــــــد مــــــن عق عق

ـــــانون الفرنســـــي القـــــدیم،  ـــــال وإســـــاءة الائتمـــــان تعتبـــــر الرومـــــاني والق ـــــت جـــــرائم الســـــرقة والاحتی ـــــث كان بحی

                                  

  . 193، ص1981الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت،   1
  . 108، دار الصادر، ص1ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، ج  2
   .49، ص1993، دار الفكر، بیروت، 2ج.أبو حیان محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط  3
  .522، ص1999، دار طیبة، الریاض، 3إبن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  4
مقدمة لنیل شهادة مذكرة ،- دراسة تأصیلیة تطبیقیة–عبد المحسن بن فهد الحسیني، خیانة الأمانة تجریمها وعقوبتها   5

، تمت مشاهدة الموقع یوم 2007منیة، ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأ

   /https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63143، على الوصلة 12/06/2018
 .149نبیل صقر، مرجع سابق، ص 6
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ــــم وضــــع تشــــریع عقــــابي لهــــا فــــي ســــنة  ــــى أن قامــــت الثــــورة الفرنســــیة وت بحیــــث  1791جریمــــة واحــــدة، إل

ــــة هــــذه الجریمــــة فــــي قــــانون العقوبــــات الصــــادر فــــي  ــــى معاقب تضــــمن هــــذا التشــــریع ولأول مــــرة الــــنص عل

  ).abus de confiance)1، وأطلق علیها اصطلاح 1810

تفتـــــرض هـــــذه الجریمــــــة أن یقـــــوم المجنــــــي علیـــــه بتســـــلیم المــــــال بإرادتـــــه للجــــــاني علـــــى أن یقــــــوم   

ع، .ق 422هــــذا الأخیــــر بــــرد المــــال إلــــى صــــاحبه فیمــــا بعــــد، وقــــد تناولهــــا المشــــرع الأردنــــي فــــي المــــادة 

ــــى أن  ــــنص عل ــــراز والإ"والتــــي ت ــــة ولأجــــل الإب ــــة أو الوكال ــــى ســــبیل الأمان ــــه عل عــــادة أو كــــل مــــن ســــلم إلی

ـــــظ أو لإجـــــراء عمـــــل ـــــة أو لأجـــــل الحف ـــــى صـــــورة معین ـــــأجر أو مـــــن دون أجـــــر-لأجـــــل الاســـــتعمال عل  -ب

ــــة كــــل مــــن وجــــد  ــــراءا، وبالجمل ــــود وأشــــیاء وأي ســــند یتضــــمن تعهــــدا أو إب ــــره مــــن أمــــوال ونق مــــا كــــان لغی

فـــــي یـــــده شـــــيءا مـــــن هـــــذا القبیـــــل فكتمـــــه أو بدلـــــه أو تصـــــرف بـــــه تصـــــرف المالـــــك أو اســـــتهلكه أو أقـــــدم 

  ).2"(أي فعل یعد تعدیا أو امتنع عن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه إلیه على

ــــرة .ق 376أمــــا المشــــرع الجزائــــري فجــــرم هــــذا الفعــــل وعرفهــــا فــــي المــــادة    كــــل :" علــــى أن1ع فق

ــــة أو نقــــودا أو أوراقــــا مالیــــة أو مخالصــــات أو أیــــة محــــررات  مــــن اخــــتلس أو بــــدد بســــوء نیــــة أوراقــــا تجاری

ا أو إبــــراءا لــــم تكــــن قــــد ســــلمت إلیــــه إلا علــــى ســــبیل الإجــــارة أو الودیعــــة أخــــرى تتضــــمن أو تثبــــت التزامــــ

أو الوكالــــــــة أو الــــــــرهن أو عاریــــــــة الاســــــــتعمال أو لأداء عمــــــــل بــــــــأجر أو بغیــــــــر أجــــــــر بشــــــــرط ردهــــــــا أو 

تقـــــــدیمها أو لاســـــــتعمالها أو لاســـــــتخدامها فـــــــي عمـــــــل معـــــــین وذلـــــــك إضـــــــرارا بمالكیهـــــــا أو واضـــــــعي الیـــــــد 

ــــا ــــه أو حائزیهــــا، یعــــد مرتكب ــــى ثــــلاث  علی ــــلاث أشــــهر إل ــــالحبس مــــن ث ــــب ب ــــة ویعاق ــــة الأمان لجریمــــة خیان

  .)3( .."دج100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

یلاء شــــخص علـــــى وبالتــــالي وتبعــــا لمـــــا ســــبق فـــــیمكن تعریــــف جریمـــــة خیانــــة الأمانـــــة بأنهــــا اســـــت  

بنـــــاءا علـــــى عقـــــد مـــــن العقـــــود التـــــي حـــــددها القـــــانون، وذلـــــك بخیانتـــــه للثقـــــة التـــــي  لـــــهمـــــال، كـــــان حـــــائزا 

                                  

، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر -الجرائم الواقعة على الأموال -محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  1

  .373م، ص2015/ه1436والتوزیع، 
 .375-373، ص محمد سعید نمور، المرجع نفسه  2
المؤقتة للشيء بإرادة صاحبه وبرضاه، ومن  تقضي جنحة خیانة الأمانة تسلیم المال إلى الجاني طواعیة، أي نقل الحیازة  3

المجلس الذي أدان بهذه الجنحة الكاتبة التي اختلست شیكات من مكتب رئیسها في  376ثن یسيء تطبیق نص المادة 

 ).منشور.غ.147238، الملف رقم 1997-4-14. م.ج.غ(غیابه وبدون رضاه 
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وضـــعها فیــــه صـــاحب المــــال، وتحویـــل المــــال مـــن حیازتــــه بصـــفة مؤقتــــة إلـــى حیــــازة دائمـــة وتحــــول النیــــة 

  .من نیة الإئتمان إلى نیة التملك بصفة دائمة

  .اتها وأثارها، بالتفصیلوسنتناول فیما یلي أركان الجریمة والطبیعة القانونیة لها وإثب  

  من طرف مسیري الشركات أركان جریمة خیانة الأمانة المرتكبة: أولا

تقـــــــوم جریمـــــــة خیانـــــــة الأمانـــــــة علـــــــى ثـــــــلاث أركـــــــان أساســـــــیة، ركـــــــن متعلـــــــق بالمـــــــال موضـــــــوع   

الجریمـــــة، وركـــــن یتعلـــــق بفعـــــل الجـــــاني، وأخیـــــرا القصـــــد الجنـــــائي، وســـــوف نعـــــالج كـــــل ركـــــن منهـــــا علـــــى 

  . حدى

محــــل جریمـــــة إســــاءة الائتمــــان هــــو مــــال مـــــادي منقــــول مملــــوك للغیــــر، یكــــون قـــــد  :ریمــــةمحــــل الج/ 1

ـــــین  ـــــى ســـــبیل الأمانـــــة، وهـــــذا مـــــا ســـــنبینه خـــــلال النقطت ـــــاقلا للحیـــــازة الناقصـــــة عل ســـــلم للجـــــاني تســـــلیما ن

  :التالیتین

المــــال هنــــا هــــو كــــل مــــا یمكــــن تقییمــــه بــــالنقود : محــــل الجریمــــة مــــال مــــادي منقــــول مملــــوك للغیــــر/  أ

ــــوق الملكیــــة، شــــریطة أن یكــــون مــــن الأ شــــیاء المادیــــة، وكــــل مــــا یصــــلح لأن یكــــون محــــلا لحــــق مــــن حق

لا تصــــلح لأن تكــــون محــــلا التــــي لا یمكــــن تقویمهــــا بالمــــال لــــه كیــــان مــــادي قابــــل للحیــــازة، لأن الحقــــوق 

، ویصـــــلح فـــــي المـــــال أن )1(الحقـــــوق تصـــــلح محـــــلا لهـــــا ان، إلا أن الســـــندات التـــــي تثبـــــتلإســـــاءة الإئتمـــــ

ـــــــة أو مخالصـــــــات أو أي محـــــــررات أخـــــــرى ، یكـــــــون أو  ـــــــا مالی ـــــــدا أو بضـــــــائع أو أوراق ـــــــة أو نق راقـــــــا تجاری

ع،ج  تتســــع لكــــل مــــا هــــو مــــال، وبالتــــالي فهــــذه الأمــــوال تشــــمل .ق 376وهــــذه العبــــارة فــــي نــــص المــــادة 

  .الأموال القیمیة والأموال المثلیة

ــــة، فأمــــا ا   ــــة وأخــــرى غیــــر مادی ــــاك قــــیم مادی ــــنص أن هن ــــل ال ــــي ویفهــــم مــــن تحلی ــــل ف لمادیــــة فتتمث

الأوراق التجاریــــــــة، النقــــــــود أو البضــــــــائع، بحیــــــــث تحـــــــــدد الأوراق التجاریــــــــة والنقــــــــود بمبــــــــالغ مالیـــــــــة، أو 

شــــــیكات مــــــثلا، أمــــــا البضــــــائع فهــــــو كــــــل شــــــيء یمكــــــن أن یكــــــون محــــــلا للتجــــــارة، أي بالإمكــــــان تحدیــــــد 

القـــــیم غیـــــر المادیـــــة  قیمتــــه المادیـــــة ویمكـــــن حـــــدوث فعــــل الاســـــتیلاء علیهـــــا لأنهـــــا قابلـــــة لاســــتهلاك، أمـــــا

                                  

ي قانون العقوبات الأردني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عادل إبراهیم العاني، جرائم الاعتداء على الأموال ف  1
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الســـــالفة الـــــذكر، وهـــــي الأوراق المالیـــــة والمخالصـــــات  376فقـــــد نـــــص علیهـــــا المشـــــرع أیضـــــا فـــــي المـــــادة 

ـــــــارة  ـــــــود "أو أي محـــــــررات أخـــــــرى"والمحـــــــررات، وقـــــــد اســـــــتعمل المشـــــــرع عب ـــــــدخل ضـــــــمنها العق ـــــــا ی ، وهن

مطـــــروح فـــــي ظـــــل الرســـــمیة والعرفیـــــة والمســـــتندات الصـــــادرة مـــــن الشـــــركة والصـــــادرة لهـــــا، لكـــــن الســـــؤال ال

  التطورات الحاصلة، هل البرامج الالكترونیة تدخل في نطاق جریمة خیانة الأمانة؟

فـــــي رأیـــــي فقـــــد أصـــــبحت للبـــــرامج نفـــــس الأهمیـــــة التـــــي هـــــي للمحـــــررات الأخـــــرى، وذلـــــك بســـــبب   

هـــــا عبـــــر هـــــذه البـــــرامج، والتـــــي تعتبـــــر تالتطـــــورات الحاصـــــلة، فقـــــد أصـــــبحت الشـــــركات تنهـــــي كـــــل معاملا

ـــــة،أســـــرع وأســـــهل  ـــــة فـــــي المجـــــال المعلومـــــاتي بكـــــل فعـــــل تحقـــــق تو  مـــــن التعـــــاملات التقلیدی ـــــة الأمان خیان

ــــت  ــــرص المثب ــــاع الأمــــین عــــن رد الق ــــى ملكــــه، كامتن ــــي إضــــافة المــــال إل ــــه ف ــــه الأمــــین عــــن نیت یفصــــح ب

علیــــــه البــــــرامج أو المعلومــــــات، أو كــــــأن یقــــــوم الشــــــخص بنســــــخ البــــــرامج والمعلومــــــات لحســــــابه الخــــــاص 

ــــ ــــة، متجــــاوزا الاتفــــاق ال ــــى اســــتنزاف جزئــــي لقیمتهــــا التجاری ــــا یــــؤدي إل ذي یربطــــه، ولا شــــك أن المســــخ هن

بوقـــــوع جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة فـــــي 1990ســـــنة ) Grenoble(وتطبیقـــــا لـــــذلك قضـــــت محكمـــــة اســـــتئناف 

  .)1(حق مستخدم إحدى الشركات قام بنسخ أشرطة العمل

علـــــى الحیـــــازة الكاملـــــة  علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه یحقـــــق النشـــــاط الإجرامـــــي المتمثـــــل فـــــي الاســـــتیلاء  

ـــــام جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة للأمـــــوال المعنویـــــة،  كـــــالاختلاس أو التبدیـــــد أو الاســـــتعمال شـــــرط أساســـــي لقی

لكـــــن لا یكفـــــي ذلـــــك بـــــل لا بـــــد أن یـــــتم ذلـــــك الاســـــتیلاء علـــــى البـــــرامج والمعلومـــــات المســـــلمة إلیـــــه بنـــــاءا 

  .ج.ع.من ق 376على عقد من عقود الأمانة المحددة قانونا في المادة 

ــــــنص واســــــعا ف    ــــــه بمــــــا أن المشــــــرع تــــــرك ال ــــــدیر مــــــدى ل لهــــــوعلی ــــــي تق لقاضــــــي واســــــع النظــــــر ف

  تطبیق هذا النص علیها أم لا؟

ـــــى هـــــذا فـــــإن المـــــال محـــــل الجریمـــــة یجـــــب أن یكـــــون منقـــــولا، لأن إســـــاءة الائتمـــــان لا    إضـــــافة إل

ع هــــو الأكثــــر تقــــع علــــى عقــــار، لان نــــص المــــادة ضــــرب أمثلــــة علــــى الأشــــیاء المنقولــــة فقــــط، وهــــذا النــــو 

ـــــي  ـــــه لا بمـــــا یوصـــــف مـــــن أوصـــــاف أخـــــرى ف ـــــولا بطبیعت ـــــي كـــــون المـــــال منق ـــــرة ف ـــــة، والعب حاجـــــة للحمای
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نظــــر فــــرع آخــــر مــــن فــــروع القــــانون، وبنــــاء علیــــه فالجریمــــة متصــــورة بالنســــبة للعقــــار بالتخصــــیص، رغــــم 

متـــــه قـــــد أنهـــــا فـــــي ذاتهـــــا منقولـــــة، كمـــــا أنهـــــا متصـــــورة بالنســـــبة لنـــــزع جـــــزء مـــــن عقـــــار إذا كـــــان العقـــــار بر 

ـــــزع حجـــــر مـــــن جـــــدار أو اســـــتخراج معـــــدن مـــــن  ـــــة كن ـــــى الجـــــاني بموجـــــب أحـــــد المراكـــــز الائتمانی ســـــلم إل

  ).1(أرض

مــــا یســــتلزم الوقــــوف عنــــده هــــو مــــا إذا كانــــت تقــــع جریمــــة خیانــــة الأمانــــة علــــى الأمــــوال المادیــــة و   

  أم یمكن أن تقع أیضا على الأموال اللامادیة؟

 أم لا نقدیـــــةلــــم یحــــدد إذا كــــان للمــــال قیمــــة ج عامــــا بحیــــث .ع.ق 376اء نــــص المــــادة جــــقــــد و 

ـــــة أیضـــــا، مثـــــل "أي محـــــررات أخـــــرى" ـــــیم الأدبی ـــــى الق ـــــه أن هـــــذه الجریمـــــة تنصـــــب عل ـــــب علی ، ممـــــا یترت

ــــل المــــال المنقــــول، هــــذا  ــــر مــــن قبی ــــالرغم مــــن أنهــــا لا تعتب ــــراع، ب الأفكــــار والابتكــــارات وســــر بــــراءة الاخت

، إضــــافة إلــــى أنــــه لا یهــــم إن كــــان المــــال مشــــروع أم غیــــر مشــــروع، فــــالمهم أنــــه ســــلم مــــن وجهــــة نظــــري

  .إلیه على سبیل الأمانة ویساءل على أساس خیانته للأمانة

كمــــــا یجــــــب فــــــي المــــــال أن یكــــــون مملــــــوك للغیــــــر مســــــلما للجــــــاني علــــــى ســــــبیل الأمانــــــة ولــــــیس    

ــــة، حیــــث أن الجریمــــة تنتفــــي إن لــــم یكــــن المــــال مملوكــــا  ــــر، ولكــــن لا یشــــترط أن یكــــون بصــــفة نهائی للغی

  ،)2(الغیر معنیا بالذات والاسم، بل یكفي أن یكون معینا بصفته

كمـــــــا یجــــــــب أن لا یســـــــلم المــــــــال عـــــــن طریــــــــق الهبـــــــة أو البیــــــــع أو المیـــــــراث أو لقــــــــاء خدمــــــــة،  

ــــالعبرة بحقیقــــة وضــــع المــــال لا بمــــا اعتقــــده المــــتهم اتجاهــــه، وتقــــوم الجریمــــة ولــــو كــــان المــــال مشــــتركا  ف

إضــــــــرارا :" ..ج بــــــــالقول.ع.ق 376لجــــــــاني والمجنــــــــي علیــــــــه، وهــــــــذا مــــــــا وضــــــــحه نــــــــص المــــــــادة بــــــــین ا

، فــــــأهم شـــــرط لقیــــــام جریمــــــة خیانــــــة الأمانــــــة أن یكــــــون .."بمالكیهـــــا أو واضــــــعي الیــــــد علیهــــــا أو حائزیهــــــا

  ).3(الشيء المبدد غیر مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله
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وهـــــذه النقطـــــة تفتــــرض حصـــــول أمـــــرین، الأول هـــــو : تســـــلیم المـــــال للجـــــاني علـــــى ســـــبیل الأمانـــــة/ ب

وجـــــود تســـــلیم ســـــابق للمـــــال إلـــــى الجـــــاني، والثـــــاني هـــــو أن یكـــــون ذلـــــك التســـــلیم تـــــم بأحـــــد عقـــــود الأمانـــــة 

  .السابق ذكرها 376الواردة في نص المادة 

 شــــرط التــــي تتحقـــق بهــــا خیانــــة الأمانــــة، وهــــو إن التســــلیم الســــابق للمـــال أحــــد ال :التســــلیم الســــابق للمــــال

ـــد المـــؤتمن علیـــه أو  ـــه إلـــى ی ـــك الشـــيء أو وكیل مـــا یمیزهـــا عـــن جریمـــة الســـرقة، والتســـلیم یـــتم مـــن یـــد مال

وكیلــــه، بشــــرط أن یكــــون ســــابقا لفعــــل خیانــــة الأمانــــة، كمــــا یجــــب أن یكــــون التســــلیم والاســــتلام رضــــائي، 

 .تبر مرتكبا لهذه الجریمة، بل لجریمة السرقةفإذا أخذ الجاني المال بالقوة فأتلفه فلا یع

ولا فـــــرق بـــــین التســـــلیم الحقیقـــــي والتســـــلیم الحكمـــــي، كمـــــن یشـــــتري ســـــلعة مـــــن البـــــائع ویســـــتبقیها 

عنــــده إلـــــى حـــــین، فـــــإذا أعـــــاد بیعهـــــا یرتـــــب جریمــــة، وخلاصـــــة القـــــول فـــــي التســـــلیم أن یكـــــون بنـــــاء علـــــى 

  ).1(حیازة ناقصة لا كاملة

 حــــدد المشـــــرع الجزائــــري عقـــــود : مانـــــة عـــــن طریــــق عقـــــد التســـــییرحصــــول التســـــلیم علـــــى ســــبیل الأ

ـــــــث قـــــــال فـــــــي المـــــــادة  ـــــــى ســـــــبیل الحصـــــــر، وإن كـــــــان قـــــــد ذكـــــــر معهـــــــا عبـــــــارة عامـــــــة، بحی الأمانـــــــة عل

ـــــه "...:ع.ق376 ـــــد ســـــلمت إلی ـــــم تكـــــن ق ـــــرهن أو إل ـــــة أو ال ـــــى ســـــبیل الإجـــــازة  أو الودیعـــــة أو الوكال لا عل

أجــــــر بشــــــرط ردهــــــا أو تقــــــدیمها أو لاســــــتخدامها فــــــي عاریـــــة الاســــــتعمال أو لأداء عمــــــل بــــــأجر أو بغیــــــر 

 ...".عمل معین

ــــة الاســــتعمال  ــــرهن وعاری ــــت كــــل مــــن الإجــــازة والودیعــــة وال ــــه إذا كان ــــا نــــص المــــادة فإن فــــإذا اتبعن

ـــــــــأجر أو بغیـــــــــر أجـــــــــر أو لاســـــــــتعمالها أو  هـــــــــي مـــــــــن العقـــــــــود الظـــــــــاهرة، فـــــــــإن التســـــــــلیم لأداء عمـــــــــل ب

  ).2(استخدامها، لا توحي بعقد أو عقود بعینها

ــــد مــــن  ــــدخول مزی ــــوح ل ــــرك المجــــال مفت ــــه ت ــــى الحصــــر إلا أن ــــارة تــــدل عل فالمشــــرع رغــــم ذكــــره لعب

  ".لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر"العقود، عند ذكره لعبارة 

ـــــد  وقـــــد عولجـــــت جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة فـــــي القـــــانون الفرنســـــي ضـــــمن مـــــا یعـــــرف بجـــــرائم التبدی

détournement  لغیـــــت العقـــــود التـــــي كانـــــت محـــــددة فـــــي ع، حیـــــث أ.ق 1فقـــــرة 314، فـــــي المـــــادة
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التوجــــه الجدیــــد مــــرده رغبــــة المشــــرع فــــي تجنــــب التضــــییق الــــذي كــــان ن القــــانون القــــدیم، و مــــ 408المــــادة 

یحدثـــــــه الـــــــنص القـــــــدیم، حیـــــــث لا عقـــــــاب علـــــــى مـــــــن یقـــــــوم بالتبدیـــــــد فـــــــي ظـــــــل عقـــــــود الشـــــــركة والبیـــــــع 

لفقــــــــه الفرنســــــــي مرتاحــــــــا والمقایضــــــــة والمشــــــــروع وعاریــــــــة الاســــــــتعمال والحســــــــاب الجــــــــاري، ولــــــــم یكــــــــن ا

للوضـــــــع الســـــــابق، لـــــــذلك كـــــــان یـــــــدعوا لاســـــــتخدام صـــــــیغة عامـــــــة تتجـــــــاوز تحدیـــــــد العقـــــــود لشـــــــمل كـــــــل 

ــــزام یقضــــي  ــــذي ســــلم للأمــــین بمقتضــــى ســــند یتضــــمن الت ــــد الشــــيء ال ــــدها تبدی ــــي یحــــدث عن الفــــروض الت

ریـــــق بإعـــــادة ذلـــــك الشـــــيء أو باســـــتخدامه فـــــي الغـــــرض المحـــــدد لـــــه، أمـــــا المشـــــرع العراقـــــي فقـــــد انـــــتهج ط

كـــــل مـــــن :" ع .ق453/1لتزامـــــات، حیـــــث جـــــاء فـــــي المـــــادة مســـــتقل فـــــي موقفـــــه مـــــن مســـــألة العقـــــود والا

أؤتمـــــن علـــــى مـــــال منقـــــول مملـــــوك للغیـــــر أو عهـــــد بـــــه إلیـــــه بأیـــــة كیفیـــــة كانـــــت أو ســـــلم لـــــه لأي غـــــرض 

ـــــه بســـــوء قصـــــد  ـــــدة شـــــخص أخـــــر أو تصـــــرف ب كـــــان، فاســـــتعمله بســـــوء قصـــــد لنفســـــه أو لفائدتـــــه أو لفائ

ـــــا للغـــــرض ا ـــــه إلیـــــه أو ســـــلم لـــــه مـــــن أجلـــــه حســـــب مـــــا هـــــو مقـــــرر قانونـــــا أو حســـــب خلاف لـــــذي عهـــــد ب

ــــــهالتعلیمــــــات الصــــــریحة أو الضــــــمنیة الصــــــادرة  ــــــه إلی ــــــالحبس أو  ممــــــن ســــــلمه إیــــــاه أو عهــــــد ب یعاقــــــب ب

ـــــا وحســـــب التعلیمـــــات الصـــــریحة أو الضـــــمنیة الصـــــادرة "بالغرامـــــة ـــــالقول بحســـــب مـــــا هـــــو مقـــــرر قانون ، ف

یعنــــــي تجــــــاوز حــــــدود العقــــــود إلــــــى كــــــل مــــــن الالتزامــــــات القانونیــــــة  ممــــــن ســــــامه إلیــــــه أو عهــــــد بــــــه إلیــــــه

والاتفاقیـــــة بمـــــا فیهـــــا العقـــــود طبعـــــا، وهـــــو الاتجـــــاه الـــــذي ثبـــــت رجحانـــــه بحیـــــث یمكـــــن أن یـــــدخل ضـــــمنه 

  ).1(حتى الأوامر القضائیة الصادرة وفقا للقانون

ســـــلم إلیـــــه مـــــال بمقتضـــــى ســـــند، مـــــن ونلاحـــــظ أن المشـــــرع الفرنســـــي وســـــع الـــــنص لیشـــــمل كـــــل 

یضــــمن التزامـــــا بإعــــادة المـــــال، فمتـــــى كــــان هنـــــاك ســــند یثبـــــت تســـــلیم المــــال للغیـــــر علــــى ســـــبیل الأمانـــــة 

تقـــــوم جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة مهمـــــا كـــــان نـــــوع هـــــذا الســـــند، أمـــــا المشـــــرع العراقـــــي فلـــــم یحـــــدد أي طریقـــــة 

مـــــة إثبـــــات الجرییجعـــــل لتســـــیلم المـــــال للغیـــــر ولـــــم یـــــذكر لا ســـــند ولا نوعـــــا مـــــن أنـــــواع العقـــــود، وهـــــذا مـــــا 

  .أمرا صعبا

الودیعـــــــة، : وعقــــــود الأمانــــــة حســـــــب الــــــرأي الســــــائد فـــــــي الفقــــــه والقضــــــاء تشـــــــمل العقــــــود التالیــــــة

ـــــد  ـــــد التســـــییر وعق ـــــد الاستصـــــناع، عق ـــــة وعق ـــــد المقاول ـــــرهن، عق ـــــة الاســـــتعمال وال ـــــة، الإجـــــارة، عاری الوكال

  .القرض الاستهلاكي

                                  

، ومحمد أبو العلا عقیدة، الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي 102- 101باسم شهاب، مرجع سابق، ص 1

 .124،ص2004الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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ســـــیري الشـــــركات والتـــــي وبمـــــا أننـــــا بصـــــدد دراســـــة جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة المرتكبـــــة مـــــن طـــــرف م

ـــــد تســـــلم الجـــــاني المـــــال عـــــن  ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، فأنهـــــا تقـــــوم عن تعـــــد صـــــورة مـــــن صـــــور الاســـــتیلاء عل

الــــــذي یعتبــــــر مــــــن عقــــــود الأمانــــــة والــــــذي یــــــدخل فــــــي نطــــــاق  locatio géranceطریــــــق عقــــــد التســــــییر

ــــأجر( ــــدخل فــــي نطــــاق هــــذه الصــــورة مــــن صــــو ). أداء عمــــل ب ــــود فــــلا ت ــــواع الأخــــرى مــــن العق ر أمــــا الأن

  .خیانة الأمانة لذا لن نتطرق إلیها

ـــــــم  ـــــــى مـــــــن الأمـــــــر رق ـــــــ 75وحســـــــب المـــــــادة الأول ـــــــي  58ـ  1975ســـــــبتمبر ســـــــنة  26المـــــــؤرخ ف

العقــــــد الــــــذي یلتــــــزم بموجبــــــه :" والمتضــــــمن القــــــانون المــــــدني فــــــي القســــــم الأول، فــــــإن عقــــــد التســــــییر هــــــو

ة أو شــــــــركة متعامــــــــل یتمتــــــــع بشــــــــهرة معتــــــــرف بهــــــــا، یســــــــمى مســــــــیرا، إزاء مؤسســــــــة عمومیــــــــة اقتصــــــــادی

مختلطـــــة اقتصـــــادیة، بتســـــییر كـــــل أملاكهـــــا أو بعضـــــها، باســـــمها ولحســـــابها مقابـــــل أجـــــر فیضـــــفي علیهـــــا 

، والمـــــادة "علامتـــــه حســـــب مقاییســـــه ومعـــــاییره، ویجعلهـــــا تســـــتفید مـــــن شـــــبكاته الخاصـــــة بـــــالترویج والبیـــــع

ـــــه 2 ـــــى أن ـــــنص عل ـــــي ت ـــــة الاقتصـــــادیة أو الشـــــركة المختلطـــــة الا:" الت ـــــزم المؤسســـــة العمومی قتصـــــادیة، تلت

بالمحافظـــــة علـــــى الملـــــك المســـــیر فـــــي حالـــــة جیـــــدة طـــــوال مـــــدة الاســـــتعمال، وبقـــــاء هـــــذا الملـــــك حـــــرا مـــــن 

ینتهــــــي عقــــــد التســــــییر بانقضــــــاء المــــــدة "و" أي التــــــزام مــــــا عــــــدا الالتزامــــــات التــــــي لا تضــــــر بحســــــن ســــــیره

ــــــة ــــــرام الالتزامــــــات المتبادل ــــــرم لأجلهــــــا، ویمكــــــن فســــــخه لعــــــدم احت ــــــي أب رفین أن ، ویمكــــــن لأحــــــد الطــــــ"الت

  ). 1"(یفسخ العقد في أي وقت شریطة أن یعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن الفسخ

ــــــواردة فــــــي  ــــــارة ال ــــــیهم العب ــــــق عل ــــــي تنطب ــــــود الت ــــــا مــــــن العق وعقــــــد التســــــییر كمــــــا ســــــبق وأن ذكرن

، وفـــــي كـــــل الأحــــــوال فـــــإن وجـــــود عقـــــد التســـــییر ســـــیكون مناســــــبة )أداء عمـــــل بـــــأجر(ع .ق376المـــــادة 

ع  تمنـــــع .مكـــــرر ق51، بوصـــــفه طرفـــــا فـــــي العقـــــد المـــــذكور، والمـــــادة لخـــــالمعنـــــوي المســـــاءلة الشـــــخص ا

مـــــن مســـــاءلة الشـــــخص العـــــام خـــــارج مـــــا أســـــتثني بـــــالنص المـــــذكور ومســـــاءلة الشـــــخص الطبیعـــــي الـــــذي 

علـــــى ) باســــمها ولحســــابها(قـــــد قالــــت 58ـــــ 75یعمــــل لحســــابه، علمــــا أن المــــادة الأولـــــى مــــن الأمــــر رقــــم 

  ).2(نحو ما سلف بیانه

                                  

 1975مبر سنة سبت 26المؤرخ في  58 -  75المادة الأولى تتمم أحكام االقانون المتعلقة بعقد التسییر أحكام الأمر رقم  1

العقود : "والمتضمن القانون المدني، وتدمج هذه الأحكام في الكتاب الثاني، الباب التاسع 1395رمضان  20الموافق ل 

 .،الفصل الأول مكرر ،القسم الأول المتعلق بعقد التسییر".التي تتضمن تقدیم الخدمات
 .112باسم شهاب، مرجع سابق، ص 2
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فخیانــــــــة الأمانــــــــة بنــــــــاءا علــــــــى عقــــــــد للتســــــــییر، توقــــــــع المســــــــؤولیة علــــــــى المســــــــیر دون وعلیــــــــه 

الشــــركة، باعتبــــار الشــــركة هــــي مــــن ائتمنتــــه علــــى أموالهــــا بحكــــم منصــــبه فیهــــا حتــــى یســــتمله لمصــــلحتها 

الخــــاص، وفــــي حــــال تغییــــر المســــیر فــــإن الأمــــوال تبقــــى لأنهــــا ملــــك للشــــركة لا للشــــخص المســــیر، فهــــو 

  .ا یقتضیه العقد، وفیما عداه یعتبر متابعا بجریمة خیانة الأمانةمسؤول عنها في حدود م

والتـــــي غیـــــرت تكییـــــف جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة مـــــن جنحـــــة  378وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه أیضـــــا المـــــادة 

ـــــارة ـــــي حـــــال مـــــا إذا ارتكبـــــت مـــــن طـــــرف مســـــیري الشـــــركات بعب ـــــى جنایـــــة ف   مســـــیرا  أوبوصـــــفه مـــــدیرا "إل

  .ند الحدیث عن الجزاء المترتب عن هذه الجریمة، والتي سنفصل فیها ع"مندوبا عن شركة أو

  الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة المرتكبة من طرف مسیري الشركات/ 2

حصـــــر المشــــــرع الجزائــــــري  الســـــلوك الإجرامــــــي لهــــــذه الجریمــــــة فـــــي فعلــــــي الاخــــــتلاس والتبدیــــــد،   

بینهـــــا، ومـــــؤدى  مـــــاوردهـــــا علـــــى ســـــبیل التنـــــاوب فیع، وقـــــد أ.ق376واللـــــذان أوردهمـــــا فـــــي نـــــص المـــــادة 

ــــوع مــــن  ــــي هــــذا الن ــــد ف ــــام الجریمــــة، فمــــا المقصــــود بــــالاختلاس والتبدی ــــوافر أحــــدهما لقی ــــه یكفــــي ت هــــذا أن

  الجرائم؟

معنـــاه إنكـــار مـــن ائـــتمن علـــى مـــال ملكیـــة مالكـــه لـــه، وإضـــافته إلیـــه بغیـــر ســـند مشـــروع، : الاخـــتلاس/ أ

خفـــــي المـــــؤتمن المـــــال مـــــع تـــــوافر دون أن یخـــــرج المـــــال مـــــن حیازتـــــه، ویســـــتوي لتـــــوافر الاخـــــتلاس أن ی

تمســـــكه بملكیتـــــه لـــــه دون ســـــند مشـــــروع، أو حتـــــى دون إخفائـــــه، كمـــــا یســـــتوي أن ینكـــــر المـــــؤتمن حیازتـــــه 

للمــــال أساســــا بغیــــة الــــتخلص مــــن التزامــــه بــــالرد عینــــا توصــــلا إلــــى الاحتفــــاظ بالمــــال نفســــه، أو أن یســــلم 

مـــــن جهـــــة ثالثـــــة أن ینكـــــر المـــــؤتمن بحیازتـــــه للمـــــال حیـــــازة كاملـــــة اســـــتمدها مـــــن ملكیتـــــه لـــــه ، ویســـــتوي 

قیــــام المركــــز الإئتمــــاني ذاتــــه أو أن یســــلم بقیامــــه ولكنــــه یــــدعي أن تســــلم المــــال اســــتنادا إلــــى ســــبب ســــواه 

د المـــــال مـــــن ر عي المـــــؤتمن علـــــى غیـــــر الحقیقـــــة أنـــــه علـــــى نحـــــو لا یقـــــره القـــــانون ویســـــتوي أخیـــــرا أن یـــــد

أو ســـــرق، إذا اقتـــــرن هـــــذا الادعـــــاء أو ذاك قبـــــل إلـــــى صـــــاحبه، أو أن المـــــال قـــــد هلـــــك أثنـــــاء حیازتـــــه لـــــه 

  ).1(بنیة التملك
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والاخــــــتلاس الــــــوارد فــــــي خیانــــــة الأمانــــــة یمكــــــن أن یقصــــــد بــــــه كــــــذلك الاحتفــــــاظ بالمــــــال المســــــلم   

للجـــــاني علـــــى ســـــبیل العاریـــــة أو الودیعـــــة، وهـــــو كـــــذلك تغییـــــر الحیـــــازة المؤقتـــــة إلـــــى حیـــــازة كاملـــــة بـــــدون 

  .سبب شرعي وبنیة التملك

لاخـــــــتلاس هـــــــو الاســـــــتیلاء علـــــــى الحیـــــــازة الكاملـــــــة للشـــــــيء المملـــــــوك للغیـــــــر، وبصـــــــفة عامـــــــة ا  

والــــذي یتمثــــل فــــي الشــــركة فــــي الجریمــــة التــــي نحــــن بصــــدد دراســــتها، أي أن الاخــــتلاس یتحقــــق بتحویــــل 

  .الشيء من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة التملك

يء معــــــین باعتبــــــاره الســــــیطرة الفعلیــــــة التــــــي یباشــــــرها شــــــخص علــــــى شــــــ:"والحیــــــازة تعــــــرف بأنهــــــا  

  ).1"(مالكا لهذا الشيء

هـــو كـــل ســـلوك یمنـــع مـــن المحافظـــة علـــى وحـــدة الأمانـــة كمـــا اســـتلمها، فـــإذا رهـــن الجـــاني : التبدیـــد/ ب

ـــــم  ـــــد، فهـــــو ل ـــــى التبدی ـــــإن كـــــل هـــــذا یحمـــــل معن ـــــة أو باعهـــــا أو أهـــــداها أو أتلفهـــــا، ف بعـــــض أجـــــزاء الأمان

  ). 2(قد تصرف فیها مثل تصرف المالكیغیر نوع الحیازة من مؤقتة إلى دائمة، وإن كان 

وعلیـــــه تتحقـــــق الجریمـــــة ســـــواء وقـــــع التبدیـــــد علـــــى الشـــــيء كلـــــه أو بعضـــــه، ویزیـــــد التبدیـــــد عـــــن   

  .الاختلاس أنه ینطوي على خروج المال نهائیا من حیازة الأمین

تـــــتم هـــــذه الجریمـــــة فـــــي اللحظـــــة التـــــي یغیـــــر فیهـــــا المـــــؤتمن نظرتـــــه إلـــــى المـــــال الـــــذي ســـــلم إلیـــــه 

ل الأمانــــة، مــــن حــــائز لهــــذا المــــال مــــن حیــــازة ناقصــــة إلــــى حیــــازة كاملــــة لــــه، وهــــذا راجــــع إلــــى علــــى ســــبی

تقــــدیر قاضــــي الموضــــوع لكــــي یثبــــت وقــــت وقــــوع الجریمــــة، والمشــــرع لــــم یعاقــــب علــــى الشــــروع فــــي هــــذا 

النـــــوع مـــــن الجـــــرائم فإمـــــا أن تقـــــع كاملـــــة أو لا تقـــــع، فهـــــي مـــــن الجـــــرائم الوقتیـــــة التـــــي تـــــتم وتنتهـــــي فـــــي 

  ).3(دةلحظة واح

ومــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه هــــو أن الجریمـــــة لا تقـــــوم بمجـــــرد تغییــــر نیـــــة الحیـــــازة، ذلـــــك أن النوایـــــا 

  .لا یعاقب علیها، وإنما من لحظة تغییر ما خصص المال له، وتبدیده كله أو جزء منه
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  : الركن المعنوي/ 3

صـــــورة القصـــــد ، والتـــــي یتخـــــذ الـــــركن المعنـــــوي فیهـــــا قصـــــدیةر هـــــذه الجریمـــــة مـــــن الجـــــرائم التعتبـــــ

  .الجنائي العام والخاص

ـــــــم والإرادة،    ـــــــى عنصـــــــري العل ـــــــوم عل ـــــــائي العـــــــام یق ـــــــإن القصـــــــد الجن ـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة، ف وطبق

ـــــازة ناقصـــــة أو  ـــــه للمـــــال هـــــي حی ـــــأن حیازت ـــــم ب ـــــى عل ـــــه للفعـــــل عل ـــــت ارتكاب فیجـــــب أن یكـــــون الأمـــــین وق

كاملـــــة، ســـــلمت إلیـــــه علـــــى مؤقتـــــة بنـــــاء علـــــى عقـــــد التســـــییر، فـــــإذا كـــــان یعتقـــــد أنـــــه یحـــــوز المـــــال حیـــــازة 

ـــــه لا یســـــأل  ـــــى هـــــذا الأســـــاس فإن ـــــه عل ـــــة مـــــثلا أو القـــــرض، فتصـــــرف فی جریمـــــة إســـــاءة عـــــن ســـــبیل الهب

  ).1(الائتمان لانتفاء القصد الإجرامي لدیه

ــــــد    ــــــام بفعــــــل الاخــــــتلاس أو التبدی ــــــى القی ــــــه إل ــــــه ینبغــــــي أن تتجــــــه إرادت ــــــى العلــــــم فإن بالإضــــــافة إل

رادتــــه إلــــى ذلــــك وإنمــــا هلــــك المــــال نتیجــــة إهمــــال أو عــــدم احتیــــاط للمــــال المــــؤتمن علیــــه، فــــإن لــــم تتجــــه إ

مــــن جانبــــه، فإنــــه لا یســــأل عــــن الجریمــــة لانتفــــاء القصــــد الجرمــــي لدیــــه، وتوقــــع الجــــاني حــــدوث الضــــرر 

  .بالمجني علیه یكفي للقول باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار فعلا

تمــــال إنهــــاء الحیــــازة الســــابقة للمــــال وقــــد تتجــــه إرادة الجــــاني إلــــى القیــــام بفعــــل الاخــــتلاس مــــع اح  

  .وإنشاء حیازة جدیدة له سواء للجاني أو لغیره

أمـــــا عـــــن القصـــــد الجنـــــائي الخـــــاص والـــــذي یتمثـــــل فـــــي نیـــــة التملـــــك، فمتـــــى أظهـــــر الجـــــاني هـــــذه   

النیــــة عــــن طریــــق إتیـــــان فعــــل مــــن أفعــــال الاخـــــتلاس والتبدیــــد قامــــت الجریمــــة فـــــي حقــــه، ولا یــــؤثر فـــــي 

ـــــیس قیامهـــــا أن یـــــرد الأمـــــی ن الشـــــيء المـــــؤتمن علیـــــه لصـــــاحبه، بـــــل یعتبـــــر الـــــرد ظرفـــــا مخففـــــا للعقوبـــــة ل

  ).2(إلا

وإثبـــــات القصـــــد الجنـــــائي الخـــــاص فـــــي نطـــــاق خیانـــــة الأمانـــــة أمـــــر صـــــعب، لأنـــــه یجـــــب إقامـــــة   

دلیـــــل علـــــى تغیـــــر النیـــــة لـــــدى المجـــــاني فـــــي اخـــــتلاس وتبدیـــــد المـــــال المســـــلم إلیـــــه علـــــى ســـــبیل الأمانـــــة، 

ــــــات انصــــــراف  ــــــه مــــــن أجــــــل فمــــــثلا یجــــــب إثب ــــــه أو جــــــزء من ــــــد مــــــال الشــــــركة كل ــــــى تبدی ــــــة المســــــیر إل نی
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مصـــــلحته الخاصـــــة كشـــــراء مســـــتلزمات خاصـــــة بـــــه، أو اخـــــتلاس لـــــه بحیـــــث یـــــنقص مـــــن الذمـــــة المالیـــــة 

للشــــركة، وإنكــــاره لــــذلك، لــــذلك فجریمــــة خیانــــة الأمانــــة تعتبــــر مــــن الجــــرائم الوقتیــــة بحیــــث أنهــــا لا تقبــــل 

علـــــى المحكمـــــة تحیـــــد تـــــاریخ حصـــــول الاخـــــتلاس أو التبدیـــــد، الاســـــتمرار بحكـــــم طبیعتهـــــا، وقـــــد یصـــــعب 

إلا أن هــــــذا یبقــــــى للســــــلطة التقدیریــــــة لقاضــــــي الموضــــــوع، فتقــــــع الجریمــــــة وتنتهــــــي بمجــــــرد وقــــــوع الفعــــــل 

  .المكون لها

جریمـــة الاســـتیلاء علـــى الأمـــوال المشـــتركة كصـــورة مـــن صـــور : الفـــرع الثـــاني

  جریمة السرقة

قــــــــب بــــــــالحبس مــــــــن شـــــــهرین إلــــــــى ثــــــــلاث ســــــــنوات یعا:" ج.ع.مـــــــن ق 363جـــــــاء فــــــــي المــــــــادة   

دج الشـــــریك فـــــي المیـــــراث أو المـــــدعي بحـــــق فـــــي تركـــــة الـــــذي  100.000إلـــــى  20.000وبغرامـــــة مـــــن 

  یستولي بطریق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته

ــــــذي یســــــتولي  ــــــى أحــــــد المســــــاهمین ال ــــــك أو عل ــــــي المل ــــــى الشــــــریك ف ــــــة ذاتهــــــا عل ــــــق العقوب وتطب

  ........".على أشیاء مشتركة أو على مال الشركةبطریق الغش 

ـــــى  الملاحـــــظ أن المشـــــرع الجزائـــــري ضـــــم جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى الإرث وجریمـــــة الاســـــتیلاء عل

أمـــــوال الشـــــركة فـــــي نـــــص واحـــــد ووحـــــد لهـــــم العقوبـــــة، لاعتبـــــار أن كـــــلا الجـــــریمتین تنصـــــب علـــــى أمـــــوال 

  .لسرقةمشتركة، بحیث تعتبر هذه الجرائم من الجرائم الملحقة با

القاعــــــدة أنـــــــه لا ســـــــرقة مـــــــن مالــــــك، إلا أن ذلـــــــك مشـــــــروط بـــــــأن یكــــــون ملكیـــــــة المـــــــال المنقـــــــول 

خاصـــــة للجـــــاني أمـــــا إذا كـــــان المـــــال مملوكـــــا علـــــى ســـــبیل المشـــــاركة مـــــع غیـــــره أو كانـــــت الملكیـــــة علـــــى 

  ).1(الشیوع فاستیلاؤه علیه یعد جریمة سرقة في حقه
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  المشتركةأركان جریمة الاستیلاء على الأموال : أولا

مـــــن أجـــــل قیـــــام هـــــذه الجریمـــــة یجـــــب أن تكتمـــــل كـــــل الأركـــــان المكونـــــة لهـــــا، والتـــــي تتمثـــــل فـــــي   

وقـــــوع فعـــــل الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة والـــــذي یمثـــــل محـــــل الجریمـــــة، وأن ترتكـــــب مـــــن شـــــریك فـــــي 

ــــ ــــركن الشــــركة، وأن یكــــون ركنهــــا المــــادي فــــي صــــورة فعــــل الاســــتیلاء عــــن طری ــــى ال ق الغــــش، إضــــافة إل

  :، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یليالمعنوي

  ):أموال الشركة(محل الجریمة / 1

ســـــبق وأن فصـــــلنا فـــــي أمـــــوال الشـــــركة فـــــي المبحـــــث الثـــــاني مـــــن الفصـــــل الأول، وهـــــذه الجریمـــــة   

لا تقــــع إلا علــــى مــــال مشــــترك بصــــفة عامــــة، ولا تشــــترط فــــي وقوعهــــا علــــى مــــال منقــــول فــــیمكن حــــدوثها 

ـــــى "...ج صـــــریح .ع.ق 2قـــــرةف 363علـــــى عقـــــار، وقـــــد كـــــان نـــــص المـــــادة  ـــــى أشـــــیاء مشـــــتركة أو عل عل

وإن كــــــان أقــــــل مــــــن –، والاســــــتیلاء مــــــن الشــــــریك علــــــى هــــــذا المـــــال كلــــــه أو جــــــزء منــــــه .."مـــــال الشــــــركة

ــــه ــــذي یقاســــمه ملكیــــة كــــل ذرة مــــن هــــذا المــــال، ولا  -نصــــیبه فی ــــى ملكیــــة شــــریكه ال ــــد عل ــــذلك معت فهــــو ب

ذلــــك أنــــه فــــي الوقــــت ذاتــــه عــــدوان علــــى ملكیــــة  یصــــلح دفاعــــا لــــه قولــــه إن فعلــــه یعتبــــر اســــتعمالا لحقــــه،

شــــریكه، ولا عبــــرة بقولــــه أن مــــا اســــتولى علیــــه مــــن الشــــيء معــــادل لنصــــیبه أو أقــــل منــــه، ذلــــك أنــــه فــــي 

ــــــة الشــــــیوع لا یملــــــك شــــــریك جــــــزءا محــــــددا مــــــن الشــــــيء، وإنمــــــا الملكیــــــة للشــــــركاء جمیعــــــا بالنســــــبة  حال

ـــــــوافر الســـــــرقة أركانهـــــــا إلا إذ ـــــــع ذرات الشـــــــيء، ولا تت ـــــــداء لجمی ـــــــة اعت ـــــــى الملكی ـــــــداء عل ا صـــــــاحب الاعت

ـــــك أن یكـــــون المـــــال فـــــي حیـــــازة غیـــــر المـــــدعي علیـــــه بالســـــرقة، ســـــواء كـــــان  علـــــى الحیـــــازة، ویقتضـــــي ذل

شـــــریك أم شـــــخص آخـــــر، كمـــــا أنـــــه لا یحـــــول دون قیـــــام الجریمـــــة أن تجـــــري قســـــمة بـــــین الشـــــركاء ویقـــــع 

فـــــي تحدیـــــد مالـــــك المـــــال  المـــــال موضـــــوع الســـــرقة بأكملـــــه فـــــي نصـــــیب المـــــدعي علیـــــه، ذلـــــك أن العبـــــرة

ولا اعتــــدادا بــــالتغیر الطــــارىء علــــى الملكیــــة بعــــد ذلــــك، ولا یغیــــر مــــن " الأخــــذ"هــــي بلحظــــة اقتــــراف فعــــل 

ــــك اعتبــــار المتقاســــم الــــذي یــــؤول إلیــــه نصــــیب  ــــأن للقســــمة أثــــرا رجعیــــا، وأن مــــن شــــأن ذل الحكــــم القــــول ب

  ). 1(المال المشترك مالكا له منذ بدء حالة الشیوع
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ــــــالي    ــــــة وبالت ــــــى مــــــال لا یملكــــــه وحــــــده ملكی ــــــك عل ــــــع الاســــــتیلاء مــــــن المال ــــــع إذا وق فالجریمــــــة تق

  . شخص آخر) 1(خالصة وإنما یشاركه في ملكیته على الشیوع

  :صفة الجاني/ 2

أیــــــا كــــــان نوعهــــــا ســــــواء  مــــــن أحــــــد المســــــاهمین فــــــي شــــــركة لا تقــــــع الجریمــــــة إلا مــــــن شــــــریك أو  

  .فعلیة، المهم یمكن إثبات وجودها كانت هذه الشركة مشهرة أو غیر مشهرة، رسمیة أو

وبمـــــــا أن مســـــــیر أو مـــــــدیر الشـــــــركة یمكـــــــن أن یكـــــــون مـــــــن بـــــــین الشـــــــركاء فیهـــــــا ولـــــــیس أجنبیـــــــا   

  .عنها، فإنه یمكن متابعة المسیر على هذه الجریمة متى كان شریكا فیها واستولى على مالها

  :استخدام الغش للحصول على الأموال/ 3

ســـــتیلاء علـــــى الأمـــــوال المشـــــتركة فـــــي ارتكـــــاب الجـــــاني أفعـــــالا یتمثـــــل الـــــركن المـــــادي لجریمـــــة الا  

تدلیســـــیة قوامهـــــا الغـــــش الـــــذي مـــــن شـــــأنه أن یوقـــــع المجنـــــي علیـــــه فـــــي غلـــــط یـــــؤثر علیـــــه، لیأخـــــذ أمـــــوال 

الشــــركة لنفســــه، والتــــي لیســــت مــــن حقــــه بــــل مــــن حــــق جمیــــع الشــــركاء والتــــي تقســــم بیــــنهم حســــب مــــا ورد 

  .في عقد الشركة

اســــــــتعمال وســــــــائل تضـــــــلیلیة بقصــــــــد تحقیـــــــق غایــــــــة غیــــــــر :"نوالغـــــــش عمومــــــــا هـــــــو عبــــــــارة عـــــــ  

التضــــلیل الصــــادر مــــن أحــــد المتعاقــــدین أو مــــن كلیهمــــا أو مــــن قبــــل :"، والغــــش فــــي العقــــد هــــو"مشــــروعة

  ).2"(الغیر بقصد تحقیق غایة غیر مشروعة

ــــــــى أمــــــــوال الشــــــــركاء،  ــــــــالغش یكــــــــون صــــــــادرا مــــــــن الشــــــــریك المســــــــیر، للاســــــــتیلاء عل ــــــــه ف وعلی

ضــــا المســــبق الصــــادر مــــن الشــــركاء حتــــى یشــــتركوا فــــي أمــــوالهم، فــــي إطــــار عقــــد والملاحــــظ هنــــا هــــو الر 

  .  قانوني، إلا ان الاستیلاء یأتي بعد الرضا

                                  

الملكي على الشیوع تعني أن یكون كل شریك مالكا بنسبة نصیبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك، ولذلك فإن  1

 .اختلاس أي جزء من هذا المال یعتبر اعتداءا على ملكیة الشریك
، دار -هلدیر أسعد أحمد، تقدیم محمد سلیمان الأحمد،  نظریة الغش في العقد دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني 2

 .23، ص1971الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،
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  : الركن المعنوي/ 4

تعتبـــــر هـــــذه الجریمـــــة مـــــن الجـــــرائم العمدیـــــة التـــــي تتطلـــــب العلـــــم والإرادة، أي علـــــم الجـــــاني بأنـــــه   

ود حــــق لــــه فــــي التصــــرف فیــــه، عــــن طریــــق یســــتولي علــــى مــــال الشــــركة أو جــــزء منــــه وعلمــــه بعــــدم وجــــ

الغــــش،  واتجــــاه ارادتـــــه إلــــى ارتكـــــاب هــــذا الفعــــل الـــــذي مــــن شـــــأنه إلحــــاق الضــــرر بـــــالغیر، بمعنــــى أنـــــه 

فـــي حــــال مــــا إذا أخـــذ المســــیر المــــال خطـــأ باعتقــــاده أنــــه أمــــر مبـــاح وأنــــه ملكــــه باعتبـــار أنــــه شــــریك فیــــه 

، مـــــن طرفـــــه وانعـــــدام ســـــوء النیـــــة لدیـــــه ویحـــــق لـــــه التصـــــرف فیـــــه، فـــــإن الجریمـــــة لا تقـــــوم بســـــبب الجهـــــل

، لأن الجهــــل بالوقــــائع إذا مــــا اســــتند إلــــى حســــن والجهــــل هنــــا نقصــــد بــــه الجهــــل بالوقــــائع ولــــیس بالقــــانون

  .النیة فإنه یصلح دفاعا یزحزح المسؤولیة عن الفاعل، في حین أن الجهل بالقانون لا یصلح

ـــــب الفاعـــــل، مقتضـــــاه تـــــوفر والغلـــــط فـــــي الإباحـــــة، مـــــا هـــــو إلا تصـــــور مغلـــــوط للواقـــــع مـــــن    جان

ومخیلتـــــه فحســـــب دون الواقـــــع، وبالتـــــالي فهـــــو  أحـــــد أســـــباب الإباحـــــة فـــــي فعلـــــه، یقـــــوم فـــــي ذهـــــن الفاعـــــل

   ).1(توهم الفاعل سبب الإباحة بكل شروطه مع أنه في الحقیقة كان مختلفا

ـــاني ـــانون : المطلـــب الث ـــا لق ـــى أمـــوال الشـــركة طبق صـــور جریمـــة الاســـتیلاء عل

  الفساد

ـــــص المشـــــ   رع علـــــى جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة ضـــــمن نصـــــوص قـــــانون الوقایـــــة ن

ـــــــه  ـــــــي المـــــــواد )2(01-06مـــــــن الفســـــــاد ومكافحت ـــــــوان اخـــــــتلاس 41و 29، ف ـــــــدرج تحـــــــت عن ـــــــي تن ، والت

الممتلكـــــات مـــــن قبـــــل الموظـــــف العمومیـــــة واخـــــتلاس الممتلكـــــات فـــــي القطـــــاع الخـــــاص، علـــــى أســـــاس أن 

الشــــــركة ســــــواء كانــــــت خاصــــــة أو مؤسســــــة عمومیــــــة وصــــــف المســــــیر ینطبــــــق فــــــي كــــــلا النــــــوعین وكــــــذا 

                                  

محمد صبحي نجم، عبد الرحمن توفیق، الجرائم الواقعة على الاشخاص والأموال في قانون العقوبات الأردني، مطبعة  1

 .133، ص1987توفیق، عمان، الأردن، ال
وصدر بالجریدة  03/01/2006المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وتمت المصادقة علیه بتاریخ  01- 06القانون رقم  2

رمضان  16المؤرخ في  01/05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 08/03/2006في  2006لسنة  14الرسمیة رقم 

 1431ذي القعدة  19المؤرخ في  10/11والذي تمت الموافقة علیه بموجب القانون  2010ت أو  26الموافق ل  1431

أوت  02الموافق ل 1432رمضان  02المؤرخ في  15- 11، كما عدل وتمم بموجب القانون 2010أكتوبر 27الموافق ل

 .2011لعام  44، الجریدة الرسمیة 2011
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اقتصـــــادیة أو غیرهـــــا، فالنصـــــین یشـــــملان العدیـــــد مـــــن الجوانـــــب، لكـــــن وبمـــــا أننـــــا فـــــي نطـــــاق الاســـــتیلاء 

  .على أموال الشركة فستقتصر دراستنا على هذا الجناب فقط

وهــــــــو الأخــــــــذ والنهــــــــزة ، )1(خــــــــذ الشــــــــيء مخاتلــــــــة مــــــــن غیــــــــر حــــــــرزهــــــــو ألغــــــــة  والاخــــــــتلاس  

ــــــتلابس، والاخــــــتلاس كــــــالخلس، وورد  والمخاتلــــــة، وخلســــــت الشــــــيء واختلســــــته إذا اســــــتلبته، والتخــــــالس ال

ــــي حــــدیث النبــــي ــــى خــــائن أو منهــــب ولا مخــــتلس قطــــع، وورد فــــي  -صــــلى االله علیــــه وســــلم -ف لــــیس عل

ــــــار الصــــــحاح خلــــــس الشــــــيء مــــــن بــــــاب الضــــــرب واختلســــــه وتخلســــــه أي اســــــتلبه والاســــــم الخلســــــ ة مخت

  .)2(بالضم

كمــــــا ورد فــــــي الحــــــدیث النبــــــوي، عــــــن عبــــــد االله بــــــن عبــــــد الصــــــمد بــــــن علــــــي عــــــن مخلــــــد عــــــن   

لــــــیس علــــــى خــــــائن ولا :"ســـــفیان، عــــــن أبــــــي الزبیــــــر، عــــــن جــــــابر، عــــــن الرســــــول صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم

  .)3("منتهب ولا مختلس قطع

الموظــــــف اســــــتیلاء :" فقــــــد عــــــرف جانــــــب مــــــن الفقــــــه جریمــــــة الاخــــــتلاس علــــــى أنهــــــا فقهــــــاأمــــــا   

  .)4("بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة، وجدت في عهدته بسبب أو بمقتضى وظیفته

مجموعــــــة الأعمــــــال المادیــــــة أو التصــــــرفات التــــــي تــــــلازم نیــــــة :"فــــــي حــــــین عرفهــــــا آخــــــرون بأنهــــــا  

الجــــاني، ویعبــــر عنهــــا فــــي محاولتــــه الاســــتیلاء التــــام علــــى المــــال الــــذي بحوزتــــه، وذلــــك بتحویــــل حیازتــــه 

  .)5("ن حیازة ناقصة وموقوتة إلى حیازة تامة ودائمةللمال م

ـــــة    ـــــازة المادی ـــــى عـــــام وهـــــو انتـــــزاع الحی ـــــى معنیـــــین، معن وهنـــــاك اتجـــــاه آخـــــر یقســـــم الاخـــــتلاس إل

للشــــــــيء موضــــــــوع الاخــــــــتلاس مــــــــن صــــــــاحب الحــــــــق فیهــــــــا إلــــــــى یــــــــد الجــــــــاني، أمــــــــا المعنــــــــى الخــــــــاص 

ـــــازة للجـــــاني ســـــابقة ومعاصـــــرة للحظـــــة ـــــه وجـــــود حی ـــــرض فی ارتكـــــاب الســـــلوك الإجرامـــــي،  للاخـــــتلاس فیفت

                                  

 .56،ص 1981العلم للملایین، بیروت، لبنان،  ، دار4جبران مسعود، الرائد، المجلد الأول، ط 1
 .84، ص2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج 2
   .463، ص1989، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1مكتب تحقیق التراث الإسلامي، سنن النسائي، ط  3
، 1995، دار البعث، الجزائر، 1، ط-قسم خاص- شرح قانون العقوبات الجزائريسلیمان بارش، محاضرات في   4

  .60ص
   .93عبد االله سلیمان،مرجع سابق،ص  5
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، وعلیـــــــه ففعـــــــل الاخـــــــتلاس هـــــــو الاســـــــتیلاء علـــــــى الحیـــــــازة الكاملـــــــة للشـــــــيء )1(إلا أن الحیـــــــازة ناقصـــــــة

  .  المملوك للغیر، سواء كان الغیر شخص عادي أم لا

فقــــد أشــــارت المحكمــــة العلیــــا فــــي أحــــد قراراتهــــا إلــــى العناصــــر المكونــــة  القضــــائیة ومــــن الناحیــــة  

تتحقـــــــق جریمـــــــة اخـــــــتلاس المـــــــال العـــــــام بتـــــــوافر :"الأمـــــــوال العمومیـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــيلجریمـــــــة اخـــــــتلاس 

  :الشروط التالیة

 .أن یكون الفاعل قاضیا أو موظفا أو من في حكمه -

 .أن یقع اختلاس أو تبدید أو احتجاز بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة -

 .أن تكون هذه الأموال قد سلمت إلیه بمقتضى أوز بسبب وظیفته -

  .)2("القصد الجنائي -

ینصــــــرف إلــــــى انتــــــزاع الحیــــــازة المادیــــــة  الاصــــــطلاحیة والمعنــــــى العــــــام للاخــــــتلاس مــــــن الناحیــــــة

ـــــذي عنـــــاه المشـــــرع  ـــــي هـــــذا المفهـــــوم هـــــو ال ـــــى یـــــد الجـــــاني، والاخـــــتلاس ف ـــــد صـــــاحبه عل للشـــــيء مـــــن ی

  .)3(بوصفه سلوكا إجرامیا مكونا للركن المادي في جریمة السرقة

فــــــي هــــــذا الســــــیاق أن جــــــل الاجتهــــــادات القضــــــائیة للمحكمــــــة العلیــــــا، ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه 

المتعلقــــــة بجریمــــــة الاخــــــتلاس صــــــدرت فــــــي ظــــــل قــــــانون العقوبــــــات قبــــــل تعدیلــــــه وقبــــــل صــــــدور قــــــانون 

  .الوقایة من الفساد ومكافحته

وفـــــي القـــــانون الوضـــــعي الاخـــــتلاس الاســـــتیلاء علـــــى حیـــــازة المـــــال المنقـــــول دون رضـــــا صـــــاحبه 

  .مع وجود نیة التملك

                                  

لبنى دنش، جریمة الاختلاس والتبدید في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم   1

  .02، ص2008ئر، السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزا
  .338، 2013، دار الهدى، الجزائر، 1نبیل صقر،الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، ج  2
، 2005، دار هومة، الجزائر، 1، ط-دراسة مقانة–نوفل علي عبد االله صفو الدلیمو، الحمایة الجزائیة للمال العام  3

 .210ص
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ــــــانون الجنــــــائي، فهــــــو أن یقــــــوم موظــــــف یحمــــــل لقــــــب قاضــــــي أو شــــــخص تــــــولى   أمــــــا فــــــي الق

ـــــــة الأجهـــــــزة المصـــــــرفیة،  ـــــــة، الإدارات العمومی ـــــــة فـــــــي خدمـــــــة الدول ـــــــت مؤقت ـــــــو كان ـــــــة ول ـــــــه أو وكال وظیفت

بتبدیــــــد، اخــــــتلاس، إخفــــــاء، احتیــــــال، احتجــــــاز دون وجــــــه حــــــق لأمــــــوال عمومیــــــة أو خاصــــــة، أو وثــــــائق 

ـــــودا أو أمـــــو  ـــــه، ممـــــا یشـــــكل حســـــب الضـــــرر ومســـــتندات، عق ـــــین یدیـــــه بحكـــــم وظیفت ـــــت ب الا منقولـــــة، كان

  ).1(عقوبة سالبة للحریة

  :والاختلاس یستعمل للدلالة على معنیین  

ــــة للشــــيء : الأول ــــازة المادی ــــزاع الحی ــــى انت ــــذي ینصــــرف إل ــــى العــــام، وال ــــدخل تحــــت نطــــاق المعن ــــذي ی وال

  .من ید صاحبه إلى ید الجاني

والـــــذي یفتـــــرض وجـــــود حیـــــازة ســـــابقة للجـــــاني ومعاصـــــرة للحظـــــة ارتكـــــاب  وهـــــو المعنـــــى الخـــــاص: الثــــاني

الســــلوك الإجرامــــي، وهــــذه الحیــــازة تكــــون ناقصــــة بحیــــث یكــــون للجــــاني العنصــــر المــــادي دون العنصــــر 

المعنــــــوي، بمفهـــــــوم آخــــــر أن المـــــــال تحــــــت یـــــــد الجــــــاني إلا أنـــــــه لا یملــــــك أي ســـــــلطة علیــــــه إلا ضـــــــمن 

ــــه لهــــا ــــد إ)2(شــــروط حیازت ــــالي فعن ــــى ، وبالت ــــازة إل ــــه المــــال موضــــوع الحی تیــــان الجــــاني لســــلوك یضــــیف ب

  ).3(سیطرته الكاملة كما لو كان مالكا وذلك باستخفاء یعد اختلاسا

ــــــنص المــــــادة یمكــــــن تعریفــــــه بأنــــــه قیــــــام مــــــدیر    أمــــــا الاخــــــتلاس فــــــي القطــــــاع الخــــــاص، وتبعــــــا ل

راق مالیــــــــــة الكیــــــــــان التــــــــــابع للقطــــــــــاع الخــــــــــاص أو أي مســــــــــتخدم فیــــــــــه، بإدخــــــــــال أیــــــــــة ممتلكــــــــــات أو أو 

                                  

بكوش ملیكة، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، قانون  1

 .53، ص2012/2013خاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
، عمان، 2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط- دراسة تحلیلیة مقارنة–نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس  2

 16،ص1996
الرشوة، الاختلاس، تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة  -هنان ملیكة، جرائم الفساد 3

 .91، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندیرة، مصر، -الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة
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خصوصــــــیة أو أي أشــــــیاء أخــــــرى ذات قیمــــــة وجــــــدت فــــــي حیازتــــــه بحكــــــم مهامــــــه فــــــي ذمتــــــه دون وجــــــه 

  ).1(حق

ـــــى  ـــــین أن لجریمـــــة الاخـــــتلاس صـــــورتین، الصـــــورة الأول ـــــات، تب مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق مـــــن تعریف

ـــــــل الموظـــــــف العمـــــــومي  ـــــــة اخـــــــتلاس )29المـــــــادة (هـــــــي اخـــــــتلاس الممتلكـــــــات مـــــــن قب ، والصـــــــورة الثانی

ـــــي  ـــــوافر مجموعـــــة مـــــن )41المـــــادة (القطـــــاع الخـــــاصالممتلكـــــات ف ـــــد مـــــن ت ـــــوم هـــــذه الجریمـــــة لا ب ، ولتق

  :الأركان تتمثل في

  ).صفة الجاني(الركن المفترض * 

  .الركن المادي* 

  .الركن المعنوي* 

وعلیـــــه ومـــــن أجـــــل التفصـــــیل أكثـــــر فـــــي هـــــذا الجریمـــــة سنقســـــم هـــــذا المطلـــــب إلـــــى ثـــــلاث فـــــروع، 

ــــــث  الفــــــرع الأول الــــــركن المفتــــــرض لجریمــــــة الاخــــــتلاس والفــــــرع الثــــــاني الــــــركن المــــــادي، أمــــــا الفــــــرع الثال

  .الركن المعنوي

  الركن المفترض لجریمة الاختلاس: الفرع الاول

یتمثــــــــل الــــــــركن المفتــــــــرض لجریمــــــــة الاخــــــــتلاس فــــــــي صــــــــفة الجــــــــاني، لأن جریمــــــــة الاخــــــــتلاس   

خـــــلال هـــــاتین بســـــبب النمـــــوذج القـــــانوني لهـــــا تعـــــد مـــــن جـــــرائم ذوي الصـــــفة، وســـــنحاول تبیـــــین هـــــذا مـــــن 

  :النقطتین

  :صفة الجاني في جریمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي: أولا

، "كل موظف عمومي"عبارة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  29جاءت في نص المادة   

في  وما یفهم من هذه العبارة أن هذه الجریمة لا تقع إلا من من یتصف بهذه الصفة، أي الموظف أو من

                                  

خاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، عمیرو خدیجة، جرائم الفساد في القطاع ال 1

 .40، ص2011/2012قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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بالموظف  –حكمه أي ما اصطلح على تسمیته في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

في  2003أكتوبر  31، وهو ذاته المصطلح الذي إعتمدته اتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخة في - العمومي

لحال علیه في عكس ما هو ا Agent Public نسختها العربیة، ویقابلها في النسخة الفرنسیة إصطلاح 

للتعبیر عن الموظف  - fonctionnaire public-النظام القانوني الجزائري، الذي یعتمد مصطلح

  ).1(الذي یعني العون العمومي  Agent Publicالعمومي ،عوض اصطلاح 

ـــــف الموظـــــف العمـــــومي فـــــي المـــــادة    ـــــة مـــــن الفســـــاد  2وقـــــد جـــــاء تعری ـــــانون الوقای ـــــرة ب مـــــن ق فق

  : ومكافحته، والتي عرفت الموظف العمومي على النحو الآتي

ـــــــي أحـــــــد المجـــــــالس  - ـــــــا أو قضـــــــائیا أو ف كـــــــل شـــــــخص یشـــــــغل منصـــــــبا تشـــــــریعیا أو تنفیـــــــذیا أو إداری

دائمـــــا أو مؤقتـــــا، مـــــدفوع أجـــــر أو غیـــــر الشـــــعبیة المحلیـــــة المنتخبـــــة، ســـــواء كـــــان معینـــــا أو منتخبـــــا، 

 .مدفوع أجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

ــــــدون أجــــــر، ویســــــاهم بهــــــذه  - ــــــأجر أو ب ــــــة ب ــــــة أو وكال ــــــا، وظیف ــــــو مؤقت ــــــولى ول كــــــل شــــــخص آخــــــر یت

الصــــفة فــــي خدمــــة هیئــــة عمومیــــة أو مؤسســــة عمومیــــة أو أیــــة مؤسســــة أخــــرى تملــــك الدولــــة كــــل أو 

 .رى تقدم خدمة عمومیةبعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخ

ــــــا للتشــــــریع والتنظــــــیم  - ــــــي حكمــــــه طبق ــــــه موظــــــف عمــــــومي أو مــــــن ف كــــــل شــــــخص آخــــــر معــــــرف بأن

 .المعمول بهما

ـــــــم  4/1كمـــــــا جـــــــاء تعریـــــــف الموظـــــــف العمـــــــومي فـــــــي المـــــــادة  ـــــــي الأمـــــــر رق المتضـــــــمن  03-06ف

ــــة بأنــــه ــــر موظفــــا كــــل عــــون عــــین :" القــــانون الأساســــي العــــام للوظیفــــة العمومی ــــیعتب ة فــــي وظیفــــة عمومی

  .)2("دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

ــــر مــــن جــــرائم التســــییر،  ــــى أمــــوال الشــــركة والتــــي تعتب وبمــــا أننــــا بصــــدد دراســــة جریمــــة الاســــتیلاء عل

فمــــا یهمنــــا بالدراســــة هــــو النقطــــة الثانیــــة مــــن الفقــــرة ب، والتــــي أدخلــــت كــــل مــــن یتــــولى وظیفــــة أو وكالــــة 

                                  

فبرایر  20ون الطبعة الثالثة منقحة ومتممة في ضوء قان -أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص 1

 .07، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجزء الثاني، دار هومة للنشر، ص 2006
، یتضمن القانون الأساسي 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  2

 . 2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ 46ر، العدد.العام للوظیفة العامة، ج
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أس مــــــال مخــــــتلط، ویتعلــــــق الأمــــــر بالعــــــاملین فــــــي فــــــي مرفــــــق عــــــام أو فــــــي مؤسســــــة عمومیــــــة أو ذات ر 

الهیئــــــات العمومیــــــة أو المؤسســــــات العمومیــــــة أو أو فــــــي المؤسســــــات ذات رأس المــــــال المخــــــتلط أو فــــــي 

ـــــذین یتمتعـــــون بقســـــط مـــــن المســـــؤولیة، وتقتضـــــي  ـــــدم خدمـــــة عمومیـــــة، وال المؤسســـــات الخاصـــــة التـــــي تق

یــــر الدولـــــة والجماعــــات المحلیـــــة، وأن هــــذه الصـــــفة أن ینتمــــي الجـــــاني إلــــى أحـــــد الأشــــخاص المعنویـــــة غ

  ).1(یكون قسط من المسؤولیة

والمســـــیر فـــــي الشـــــركة یـــــدخل ضـــــمن هـــــذه الفئـــــات التـــــي تتـــــولي وظیفـــــة أو وكالـــــة بـــــأجر فـــــي شـــــركة 

أیـــــــا كـــــــان نوعهـــــــا المهـــــــم أن تكـــــــون عامـــــــة، وبالتـــــــالي فهـــــــو معنـــــــي بمـــــــا یلتزمـــــــه هـــــــذا الـــــــنص، و بكـــــــل 

  .النصوص التي یدخل في إطارها الموظف العمومي

  :صفة الجاني في جریمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص/ ثانیا

تتشــــــابه جریمــــــة اخــــــتلاس الممتلكــــــات فــــــي القطــــــاع الخــــــاص مــــــع جریمــــــة اخــــــتلاس الممتلكــــــات   

مــــــن قبــــــل موظــــــف عمــــــومي، فــــــي العدیــــــد مــــــن النقــــــاط، إلا أنهــــــم یختلفــــــون فــــــي صــــــفة الجــــــاني، حیــــــث 

ومكافحتـــــه، أن یكـــــون الجـــــاني كـــــل شـــــخص یـــــدیر مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد  41قضـــــت المـــــادة 

تابعــــا للقطــــاع الخــــاص، أو یعمــــل فیــــه بــــأب صــــفة أثنــــاء مزاولــــة نشــــاط اقتصــــادي أو مــــالي أو ) 2(كیانــــا

مــــن اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفســــاد، حیــــث جرمــــت  22تجــــاري، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 

ــــــه ــــــان تــــــابع للقطــــــاع الخــــــاص، أو یعمــــــل فی ــــــة نشــــــاط  تعمــــــد شــــــخص یــــــدیر كی بــــــأي صــــــفة أثنــــــاء مزاول

  .اقتصادي أو مالي أو تجاري

فـــــإن مصـــــطلح كیـــــان یصـــــلح علـــــى كافـــــة التجمعـــــات مهمـــــا كـــــان شـــــكلها  مومـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــد  

  .الخ....القانوني، سواء شركات تجاریة أو مدنیة، جمعیات، أحزاب

ورة إضــــافة إلــــى الصــــفة التــــي یجــــب أن یمتــــع بهــــا هــــذا الجــــاني، یجــــب أن یقــــوم بأنشــــطة محصــــ  

  .من نفس القانون، وهي مزاولته لنشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري 41مذكورة في نص المادة 

                                  

 .104بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص 1
من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین المنظمین بهدف  مجموعة من العناصر المادیة أو غیر المادیة أو: الكیان هو  2

 .بلوغ هدف معین
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ویشـــــــمل نشـــــــاطات الإنتـــــــاج والتوزیـــــــع والخـــــــدمات فـــــــي مجـــــــالات الصـــــــناعة  :النشـــــــاط الاقتصـــــــادي -

 .والفلاحة وتربیة الحیوانات والخدمات

یقصــــــــد بــــــــه العملیــــــــات المصــــــــرفیة وعملیــــــــات الصــــــــرف والسمســــــــرة والعملیــــــــات  :النشــــــــاط المــــــــالي -

الخاصــــــة بالعمولــــــة، وهــــــو العاملیــــــات التــــــي تعــــــد أیضــــــا عمــــــلا تجاریــــــا بحســــــب موضــــــوعه بمفهــــــوم 

 .ج.ت.من ق 2المادة 

 یقصد به كل عمل تجاري، كما هو معرف في القانون التجاري، ویشمل :النشاط التجاري -

 كــــــالبیع والشـــــــراء لإعــــــادة البیــــــع ومختلـــــــف المقــــــاولات بغـــــــرض  العمــــــل التجــــــاري بحســـــــب موضــــــوعه

 ).ت.ق 2المادة (الربح وعملیات التوسط 

  ــــــــب العمــــــــل التجــــــــاري بحســــــــب شــــــــكله كالشــــــــركات التجاریــــــــة والتعامــــــــل بالســــــــفتجة ووكــــــــالات ومكات

 ).ت.ق 3المادة ( الأعمال والعملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة 

  امــــــــات بــــــــین التجــــــــار والأعمــــــــال التــــــــي یقــــــــوم التــــــــاجر والمتعلقــــــــة العامــــــــل التجــــــــاري بالتبعیــــــــة كالالتز

  ).1)(ت.ق 4المادة (بممارسة تجارته أو حاجات متجره

الســـــــالفة الـــــــذكر فـــــــلا یكفـــــــي لقیـــــــام جریمـــــــة الاخـــــــتلاس أن یكـــــــون  41وبالتـــــــالي وطبقـــــــا للمـــــــادة    

الشـــــــخص ینتمـــــــي لكیـــــــان خـــــــاص فقـــــــط بـــــــل یجـــــــب أن یكـــــــون یـــــــدیر هـــــــذا الكیـــــــان ویـــــــزاول نشـــــــاط مـــــــن 

  .طات التي تم ذكرها في نص المادةالنشا

  الركن المادي لجریمة الاختلاس: الفرع الثاني

ـــــام الجریمـــــة، وهـــــي  الســـــلوك المجـــــرم     ـــــلاث عناصـــــر ضـــــروریة لقی ـــــركن المـــــادي مـــــن ث یتكـــــون ال

 .ومحل الجریمة وعلاقة الجاني بمحل الجریمة، وسنتطرق لكل عنصر على حدا

  

  :السلوك المجرم / أولا

                                  

 .59- 58ن الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانو  1
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هـــــذا الموضــــوع إلــــى الســـــلوك المجــــرم فــــي جریمـــــة اخــــتلاس الممتلكــــات مـــــن ســــوف نتطــــرق فــــي   

  .قبل الموظف العمومي، ثم السلوك المجرم في اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

  :السلوك المجرم في جریمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي/ 1

ـــــركن المـــــادي لهـــــذه الجریمـــــة بتحقـــــق أحـــــد الصـــــور الخمســـــة المـــــذك    29ورة فـــــي المـــــادة یتحقـــــق ال

ــــــر شــــــرعیة لأمــــــول : وهــــــي ــــــة غی ــــــد أو الاحتجــــــاز أو الاســــــتعمال بطریق ــــــلاف أو التبدی الاخــــــتلاس أو الإت

أو أوراق أو غیرهـــــا وجـــــدت فـــــي حیـــــازة الموظـــــف العـــــام أو مـــــن فـــــي حكمـــــه بســـــبب وظیفتـــــه، وفیمـــــا یلـــــي 

تیلاء مـــــع إعطــــاء التعریــــف الأقــــرب إلــــى موضــــوع جریمــــة الاســـــ ســــنتطرق لهــــذه الصــــور كــــل علــــى حــــدا

  :متفادین إختلافات الفقه بهذا الخصوص حتى نتفادى الحشو في الموضوع

عمومـــــــا هـــــــو تصـــــــرف الحـــــــائز فـــــــي و لمقصـــــــود بفعـــــــل الاخـــــــتلاس قـــــــد ســـــــبق التطـــــــرق ل:  الاخـــــــتلاس/ أ

ویقـــــع الاخـــــتلاس تامـــــا متـــــى وضـــــحت نیـــــة المخـــــتلس  –الشـــــيء المملـــــوك لغیـــــره منتویـــــا إضـــــافته لملكـــــه 

ــــي أنــــه یتصــــرف فــــي الشــــيء الموجــــود ــــك لحرمــــان صــــاحبه منــــه ف ــــه تصــــرف المال ، فیتــــوافر -فــــي حیازت

ویتحقــــــق ذلــــــك -الاخـــــتلاس قانونــــــا بــــــأن یضـــــیف الجــــــاني مــــــال الغیــــــر الموجـــــود فــــــي حوزتــــــه إلـــــى ملكــــــه

بـــــأن یظهـــــر علـــــى المـــــال مظهـــــر المالـــــك وأن تتجـــــه نیتـــــه إلـــــى اعتبـــــاره مملوكـــــا لـــــه، فلاخـــــتلاس  -عمـــــلا

مــــل مركــــب مــــن فعــــل مــــادي یتمثــــل فــــي الظهــــور لــــیس فعــــلا محضــــا، ولا نیــــة داخلــــة بحتــــة، إنمــــا هــــو ع

علــــى الشــــيء بمظهــــر المالــــك، تســــتنده نیــــة داخلیــــة فــــي نیــــة التملــــك، وتظهــــر هــــذه النیــــة فــــي التملــــك مــــن 

مختلـــــــــف الأفعـــــــــال المادیـــــــــة، كالتصـــــــــرف فـــــــــي المـــــــــال أو رهنـــــــــه أو عرضـــــــــه للبیـــــــــع أو نقلـــــــــه لحســـــــــابه 

 ).1(الخ..الخاص

م الســـــــرقة وخیانـــــــة الأمانـــــــة، غیـــــــر أن ومـــــــا یلاحـــــــظ أن مفهـــــــوم الاخـــــــتلاس یتشـــــــابه مـــــــع مفهـــــــو 

ــــف  29مفهــــوم الاخــــتلاس المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة  مــــن قــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه یختل

ـــــي المـــــادة  ـــــتم بـــــانتزاع .ق 350عـــــن مفهـــــوم الســـــرقة المنصـــــوص علیهـــــا ف ـــــي الســـــرقة ی ع، فلاخـــــتلاس ف

الشـــــيء المخــــتلس فـــــي المـــــادة المــــال مـــــن حیـــــازة الغیــــر خلســـــة أو بـــــالقوة بنیــــة التملـــــك، فـــــي حــــین یكـــــون 

  .في حیازة الجاني بصفة قانونیة ثم تنصرف نیته إلى التصرف فیه باعتباره مملوكا له 29
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أقـــــــــرب إلـــــــــى مـــــــــدلول  29وبـــــــــذلك فـــــــــإن مـــــــــدلول الاخـــــــــتلاس المنصـــــــــوص علیـــــــــه فـــــــــي المـــــــــادة 

ع، والفـــــرق هـــــو أن هـــــذه .ق376الاخـــــتلاس فـــــي جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

  .یرة تقتضي أن یكون تسلیم المال فیها على عقد من عقود الأمانةالأخ

فقـــــــد اتجـــــــه الفقـــــــه إلـــــــى أن  -ویـــــــدق البحـــــــث بالنســـــــبة لمـــــــدى تصـــــــور الشـــــــروع فـــــــي الاخـــــــتلاس

الاخـــــتلاس لا یتصـــــور الشـــــروع فیـــــه لأن تغییـــــر صـــــفة الحیـــــازة إمـــــا أن تقـــــع فتكـــــون الجریمـــــة تامـــــة وإمـــــا 

و فـــــي صـــــورة الشـــــروع، وأســـــاس هـــــذا الـــــرأي أن تغییـــــر أن لا تقـــــع فـــــلا توجـــــد جریمـــــة علـــــى الإطـــــلاق ولـــــ

ـــــي تحـــــدد وقـــــوع الاخـــــتلاس مـــــن عدمـــــه ـــــك هـــــي الت ـــــة التمل ـــــى نی ـــــازة إل ، وهـــــو أمـــــر لا یحتمـــــل -نیـــــة الحی

ــــلا تقــــع الجریمــــة  ــــى تملــــك المــــال فتقــــع الجریمــــة تامــــة، وإمــــا لا تتجــــه ف ــــة، فالنیــــة إمــــا أن تتجــــه إل التجزئ

لأن الاخــــتلاس لـــــیس مجـــــرد نیـــــة داخلیـــــة بحتـــــة، بـــــل  مطلقــــا، وهـــــذا الـــــرأي یخالفـــــه بعـــــض الفقهـــــاء وذلـــــك

هـــــو عمـــــل مركـــــب یتطلـــــب تـــــوافر فعـــــل مـــــادي بالإضـــــافة إلـــــى نیـــــة التملـــــك، فـــــإذا أراد الموظـــــف العـــــام 

الظهــــور علـــــى الشـــــيء بمظهـــــر المالـــــك ثـــــم ضـــــبط قبـــــل أن یـــــتم هـــــذا العامـــــل، كـــــان فعلـــــه شـــــروعا، مثـــــل 

ـــــاء إخراجـــــه المـــــال مـــــن خزی ـــــذي یضـــــبط أثن ـــــك الموظـــــف العـــــام ال ـــــك، وهـــــذا ذل ـــــه لیظهـــــر بمظهـــــر المال نت

ــــر اســــتیلاء علــــى المــــال ولــــو تــــرك دون ضــــبطه لأتــــم الجــــاني الظهــــور علیــــه بوصــــفه مالكــــا، ومــــن  یعتب

 ). 1(ثم فإن الاستیلاء على المال في هذه الصورة یعتبر شروعا موقوفا

ــــــلاف/ ب ــــــوط :  destructionالإت ــــــر صــــــالح لأداء الغــــــرض المن ــــــالإتلاف جعــــــل الشــــــيء غی یقصــــــد ب

ویتحقــــــــق بهــــــــلاك الشــــــــيء أي بإعدامــــــــه والقضــــــــاء علیــــــــه، وقــــــــد یتحقــــــــق الإتــــــــلاف بطــــــــرق شــــــــتى بــــــــه، 

ـــــه أو صـــــلاحیته  ـــــد الشـــــيء قیمت ـــــذي یفق ـــــغ الحـــــد ال ـــــام، إذا بل ـــــك الت ـــــق الكامـــــل والتفكی كـــــالإحراق أو التمزی

 ).3(ع,ق 158، وقد جرم المشرع هذا الفعل وعاقب علیه في المادة ).2(نهائیا

                                  

الدار ، -القسم الخاص - أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبات. 106و 105نبیل صقر، مرجع سابق،ص 1

 .235-234، ص1991یة، الاسكندریة، مصر، الجامع
 .110بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص 2
سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد أو ینتزع عمدا  10إلى  5یعاقب بالسجن من :" ج على أنه.ع.ق 158تنص المادة  3

أوراقا أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومیة أو مسلمة إلى 

  .أمین عمومي بهذه الصفة
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ا یجعلــــــه غیــــــر صــــــالح لأن یــــــؤدي المنفعــــــة التــــــي أعــــــد لأجلهــــــا، والإتــــــلاف هــــــو تعییــــــب الشــــــيء بمــــــ

  .كأن یتلف مسیر سیارة للشركة بحیث یتعذر استعمالها

یقصـــــد بالتبدیـــــد الســـــلوك الـــــذي یأتیـــــه الأمـــــین علـــــى المـــــال بالتصـــــرف فیـــــه :  dissipationالتبدیـــــد/ ج

بــــــه المــــــتهم بمــــــا یخرجــــــه عــــــن حوزتــــــه نهائیــــــا تصــــــرفا لا یصــــــدر إلا عــــــن مالــــــك، فالتبدیــــــد فعــــــل یخــــــرج 

الشـــــيء مـــــن حیازتـــــه علـــــى نحـــــو یفقـــــد بـــــه المجنـــــي علیـــــه الأمـــــل فـــــي اســـــترداده أو علـــــى الأقـــــل یضـــــعف 

ـــــازة،  ـــــر الحی ـــــة تغیی ـــــالي فارتكـــــاب هـــــذا الفعـــــل یكشـــــف بجـــــلاء عـــــن نی ـــــد هـــــذا الأمـــــل، وبالت ـــــى حـــــد بعی إل

 ).1(وتتحقق الجریمة سواء وقع التبدید في الشيء كله أم بعضه فقط

إضــــافة إلــــى الصــــور المكونــــة للــــركن المــــادي  :Rétention indueحــــقالاحتجــــاز بــــدون وجــــه / د

. والتــــي ســــبق ذكرهــــا، فــــإن هــــذه الجریمــــة تتحقــــق أیضــــا باحتجــــاز مــــال الشــــركة عمــــدا وبــــدون وجــــه حــــق

ویقصــــد بفعــــل الاحتجــــاز عمومــــا وضــــع یــــد الحــــائز علــــى الشــــيء المملــــوك لغیــــره منتویــــا إضــــافته لملكــــه 

ــــع ا ــــه یتصــــرف أو مانعــــا صــــاحبه مــــن اســــتخدامه، ویق لحجــــز تامــــا متــــى وضــــحت نیــــة المخــــتلس فــــي أن

ــــك بــــأن یقــــوم  ــــك لحرمــــان صــــاحبه منــــه، ومــــن أمثلــــة ذل ــــه تصــــرف المال ــــي الشــــيء الموجــــود فــــي حیازت ف

الأمــــین علــــى المــــال بحجــــز المــــال المــــودع لدیــــه، وتحویلــــه لصــــالحه والعمــــل بــــه واســــتخدامه ولــــو لفتـــــرة 

 ).2(ال المحجوزة لدیه ولو بعد فترة وجیزةمؤقتة، ویكون الحجز قائما ولو أرجع الحائز الأمو 

بالنســـــبة للمشـــــرع المصـــــري اقتصـــــر علـــــى صـــــورة واحـــــدة للـــــركن المـــــادي لهـــــذه الجریمـــــة تتمثـــــل 

ع علـــــى أن كـــــل موظـــــف عـــــام .ق 112فـــــي فعـــــل الاخـــــتلاس، وهـــــذا مـــــا بـــــدا وضـــــحا فـــــي نـــــص المـــــادة 

، )224ادة المــــــــــ(الـــــــــخ، وهــــــــــذا نفــــــــــس المـــــــــنهج الــــــــــذي انتهجــــــــــه المشـــــــــرع الإمــــــــــارتي ..اخـــــــــتلس أمــــــــــوالا

ــــــة لفعــــــل الاخــــــتلاس فــــــي )159(والعمــــــاني ــــــى عــــــدة صــــــور مكون ــــــد أشــــــار إل ــــــي فق ، أمــــــا المشــــــرع المغرب

                                                                                                        

ویه  او التبدید أو الانتزاع من الأمین العمومي أو بطریق العنف ضد الأشخاص فیكون السجن وإذا وقع الإتلاف أو التش

 ".سنة 20سنوات على  10من 
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علـــــى أن كـــــل قاضـــــي أو موظـــــف عمـــــومي بـــــدد أو اخـــــتلس أو حجـــــز بـــــدون وجـــــه حـــــق أو  241المـــــادة 

  ).1(الخ..أخفى أموال

  :السلوك المجرم في جریمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص/ 2

مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، نجـــــد أن المشـــــرع حصـــــر  41المـــــادة بـــــالرجوع إلـــــى   

قیـــــام جریمـــــة اخـــــتلاس الممتلكـــــات فـــــي القطـــــاع الخـــــاص فـــــي فعـــــل الاخـــــتلاس فقـــــط دون بـــــاقي الصـــــور، 

ــــي فعــــل الاخــــتلاس فیمــــا  ــــد ســــبق التفصــــیل ف ــــي الجــــریمتین، وق ــــین فعــــل الاخــــتلاس ف ــــرق ب وهــــذا هــــو الف

  .ق إلیهتقدم لذا لا داعي لإعادة التطر 

  :محل الجریمة/ ثانیا

تشـــــــــترك جریمـــــــــة اخـــــــــتلاس الممتلكـــــــــات مـــــــــن قبـــــــــل الموظـــــــــف العمـــــــــومي، وجریمـــــــــة اخـــــــــتلاس   

الممتلكـــــات فـــــي القطـــــاع الخـــــاص فـــــي محـــــل الجریمـــــة، والـــــذي یتمثـــــل فـــــي الممتلكـــــات والأمـــــوال والأوراق 

  .المالیة الخاصة، أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة

ملكیــــــة محــــــل الجریمــــــة للدولــــــة أم للأفــــــراد الخــــــواص، أي والفــــــرق الوحیــــــد بــــــین الجــــــریمتین، هــــــو   

  .المال العام والمال الخاص

مــــــــن قــــــــانون الوقایــــــــة مــــــــن الفســــــــاد  2جــــــــاء تعریــــــــف الممتلكــــــــات فــــــــي الفقــــــــرة : biensالممتلكــــــــات/ 1

الموجـــــــودات بكـــــــل أنواعهـــــــا، ســـــــواء كانـــــــت مادیـــــــة أو غیـــــــر :"كـــــــالآتي) و(وكافحتـــــــه مـــــــن خـــــــلال الفقـــــــرة 

ـــــــــة أو غیـــــــــر منق ـــــــــة، منقول ـــــــــر ملموســـــــــة، والمســـــــــتنداتمادی ـــــــــة، ملموســـــــــة أو غی ) 3(أو الســـــــــندات) 2(ول

  ".القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

والملاحــــــظ أن المشــــــرع توســــــع فــــــي تعریفــــــه للممتلكـــــــات، وشــــــمل بهــــــا كــــــل الأمــــــوال ذات قیمـــــــة   

ـــــیس لـــــه ســـــواء كانـــــت منقـــــولات أم عقـــــارات، فـــــلا یعقـــــل متابعـــــة الموظـــــف علـــــى ج ریمـــــة اخـــــتلاس مـــــا  ل

                                  

 .111بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص 1
 .الخ..حكام القضائیة وشهادة المنحهي الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكیة والأ: المستندات  2
هي كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات والشهادات، كما یشمل هذا المصطلح الأرشیف وكل الوثائق : السندات 3

 .التي تكون لها قیمة ولو معنویة
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ــــى جــــزء منهــــا لنفســــه ، )1(قیمــــة، كــــأن یعهــــد لموظــــف برمــــي بعــــض المهمــــلات والفضــــلات فیســــتولي عل

  .مهم جدا حتى یتابع الموظف العام على جریمة الاختلاس) ذات قیمة(وبالتالي فمصطلح 

الفســـــاد وقـــــد اســـــتمد المشـــــرع الجزائـــــري تعریـــــف الممتلكـــــات مـــــن اتفاقیـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة   

  ).د(فقرة  2في مادتها 

ــــوال/ 2 ــــة، ولا یهــــم قیمــــة هــــذا المــــال، إذ : fondsالأم ــــة أو معدنی ــــود ســــواء كانــــت ورقی ویقصــــد بهــــا النق

، وإمــــــا أن تكــــــون هــــــذه )2(لا فــــــرق فــــــي جریمــــــة الاخــــــتلاس بــــــین النقــــــود ذات القیمــــــة الكبیــــــرة والضــــــئیلة

  .الأموال عامة ترجع ملكیتها للدولة أم خاصة

ـــــة فـــــي الأســـــهم:valeurلمالیـــــةالأوراق ا/ 3 ـــــیم المنقولـــــة المتمثل والمســـــتندات ) 3(یقصـــــد بهـــــا أساســـــا الق

  ).5) (4(والأوراق التجاریة

بــــذكر المشــــرع لهــــذه العبــــارة، قــــد وســــع مــــن مجــــال التجــــریم لیشــــمل أي  :الأشــــیاء أخــــرى ذات قیمــــة/ 4

شــــــيء أخــــــر غیــــــر الممتلكــــــات والأمــــــوال والأوراق المالیــــــة، متــــــى كانــــــت هــــــذه الأشــــــیاء ذات قیمــــــة، ولــــــم 

ـــــالأموال أو بغیرهـــــا، لأنـــــه لـــــم یـــــتم فـــــي  یحـــــدد نســـــبة هـــــذه القیمـــــة أو نوعهـــــا، فیمـــــا إذا مـــــا كانـــــت تقـــــوم ب

  .قیمة فیما إذا كانت مادیة أو معنویةالنص الجزائي تحدید نوع ال

مـــــن قـــــانون  41و 29ومـــــا یمكـــــن استخلاصـــــه أن محـــــل الاخـــــتلاس الـــــذي جـــــاء فـــــي المـــــادتین   

الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، یشــــمل كــــل مــــا هــــو منقــــول أو عقــــار ســــواء كــــان للمحــــل قیمــــة مالیــــة أو 

ـــــــت ســـــــندا أو مســـــــتندا أو عقـــــــدا أ مـــــــا ـــــــة، وحتـــــــى وإن كان ـــــــوك اقتصـــــــادیة أو اعتباری لا، ســـــــواء كـــــــان ممل

 .للدولة أو إحدى مؤسساتها الخاصة، فالمشرع ترك عبارة الاختلاس مطلقة دون حصرها

  

                                  

 .11هنان ملیكة، مرجع سابق، ص 1
 .53عمیرو خدیجة، مرجع سابق، ص 2
 ,تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالهاهو سند قابل للتداول : السهم 3
هي صكوك محررة وفق أشكال معینة قابلة للتداول بالطرق التجاریة، وتمثل حقا بمبلغ معین من النقود : الأوراق التجاریة 4

 .یستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصیر، وقد جرى العرف على قبولها كأداة للوفاء
 .53سابق، صعمیرو خدیجة، مرجع  5
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  :علاقة الجاني بمحل الجریمة/ ثالثا

لــــیس كــــل اســــتیلاء مــــن جانــــب الموظــــف العمــــومي فــــي حوزتــــه یعتبــــر اختلاســــا، بــــل یجــــب لكــــي   

ل محــــــل الاســــــتیلاء قــــــد وجــــــد فــــــي یتــــــابع الموظــــــف العمــــــومي علــــــى جریمــــــة الاخــــــتلاس أن یكــــــون المــــــا

  .حیازته بسبب وظیفته

ـــــركن المـــــادي لجریمـــــة الاخـــــتلاس المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة    ـــــام ال  29وبالتـــــالي یشـــــترط لقی

أن یكــــون المــــال أو الســــند محــــل الجریمــــة قــــد ســــلم للموظــــف العمــــومي بحكــــم وظیفتــــه  مــــن قــــانون الفســــد

ن حیــــازة الموظــــف للمــــال وبــــین وظیفتــــه، هــــذا أو بســــببها، أو بمعنــــى آخــــر أن تتــــوافر صــــلة الســــببیة بــــی

  ). 1(3/4/1984ما حرص المجلس الأعلى على تأكیده في قراره الصادر في 

ــــس الشــــر    ــــي علاقــــة الجــــاني بمحــــل الجریمــــة بالنســــبة و وهــــذه هــــي نف ط التــــي اشــــترطها المشــــرع ف

ـــــي المـــــادة  إلا  ،الفســـــاد.ق 41لجریمـــــة اخـــــتلاس الممتلكـــــات فـــــي القطـــــاع الخـــــاص المنصـــــوص علیهـــــا ف

الاخــــــتلاس فــــــي المــــــال الــــــذي یعهــــــد بــــــه إلــــــى  41هــــــو حصــــــر المــــــادة  29أن مــــــا یمیزهــــــا عــــــن المــــــادة 

ــــي المــــادة ) المــــدیر أو المســــتخدم(الجــــاني ــــي حــــین یمتــــد ف إلــــى المــــال الــــذي یعهــــد  29بحكــــم وظیفتــــه، ف

  .به إلى الموظف بسبب وظیفته

مــــن فــــي حكمــــه للمــــال لكــــي تكتمــــل جریمــــة اخــــتلاس الموظــــف أو : وجــــوب تســــلیم المــــال للموظــــف/ 1

العــــام یجــــب أن یكــــون عمــــل الموظـــــف اســــتلزم وجــــود الشــــيء فـــــي حیازتــــه، فــــالاختلاس لا یقــــع إلا مـــــن 

ـــــازة الناقصـــــة  ـــــرض الحی ـــــدا عارضـــــة، وتفت ـــــة ولا ی ـــــازة ناقصـــــة لا كامل حـــــائز، بشـــــرط أن تكـــــون هـــــذه الحی

م باســــتعمال تســــلیم الموظــــف بأنــــه لــــیس صــــاحب المــــال وإنمــــا یحــــوزه باســــم صــــاحبه ولحســــابه، وأنــــه ملــــز 

  .المال في الغرض الذي عینه صاحب المال، والحفاظ علیه

ـــــــــى    ولا یشـــــــــترط لاعتبـــــــــار التســـــــــلیم متحققـــــــــا أن یقـــــــــع بكیفیـــــــــة أو شـــــــــكلیة معینـــــــــة، كتســـــــــلیمه إل

ـــــــوظیفي، أو یقیـــــــده فـــــــي دفـــــــاتر  الموظـــــــف لقـــــــاء إیصـــــــال أو اشـــــــتراط إدخالـــــــه فـــــــي خزانـــــــة لاســـــــتعماله ال

ـــــي أن رســـــمیة، أو أن یكـــــون التســـــلیم قـــــد تـــــم  ـــــى الموظـــــف المخـــــتص باســـــتلام المـــــال، بـــــل یكف مباشـــــرة إل
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یكـــــون المـــــال محـــــل الجریمـــــة قـــــد ســـــلم إلـــــى أحـــــد المـــــوظفین الـــــذي نقلـــــه بـــــدوره إلـــــى الموظـــــف المخـــــتص 

  ).1(فیما بعد) یستولي علیه(بالاستلام الذي یختلسه

ـــــدخل فـــــي أعمـــــال وظیفـــــة    ـــــازة المـــــال المخـــــتلس لا ت ـــــى كانـــــت حی ـــــه مت ومـــــا یمكـــــن اســـــتنتاجه فإن

الموظــــــف ولا تبــــــرره مقتضــــــیاتها، لا تقــــــوم جنایــــــة الاخــــــتلاس فــــــي حقــــــه، وهــــــذه الأحكــــــام مشــــــتركة بــــــین 

  .من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 41و 29المادتین 

والمقصـــــود مـــــن هـــــذا أن وظیفـــــة الجـــــاني ومركـــــزه هـــــي : تســـــلیم المـــــال بحكـــــم الوظیفـــــة أو بســـــببها/ 2

ـــــولا ـــــت صـــــاحب العمـــــل یســـــلمه المـــــال، فل ـــــي جعل ـــــذلك المـــــال، وهـــــذه  الت ـــــه ب ـــــة لمـــــا عهـــــد إلی ـــــك الوظیف تل

ــــــــه إذا مــــــــا وقعــــــــت مــــــــن طــــــــرف موظــــــــف  ــــــــازة الجــــــــاني للمحــــــــل بســــــــبب وظیفت ــــــــى حی ــــــــد إل ــــــــازة تمت الحی

ــــــات )29المــــــادة (عمــــــومي ــــــط إذا مــــــا وقعــــــت داخــــــل كیان ــــــازة بحكــــــم المهــــــم فق ــــــي الحی ، بینمــــــا تقتصــــــر ف

  ).41المادة (القطاع الخاص

ـــــــازة ویعنـــــــي هـــــــذا العنصـــــــر إجمـــــــالا وجـــــــوب تـــــــوافر    ـــــــین اكتســـــــاب الحی صـــــــلة ســـــــببیة مباشـــــــرة ب

وممارســــة الاختصاصــــات التــــي خولــــت للجــــاني فــــي الكیــــان، وهــــذا اســــتنادا إلــــى نــــص قــــانوني أو لائحــــة 

  .تنظیمیة أو مجرد أمر إداري صادر من رئیس إلى مرؤوسه

ــــا كــــان نوعهــــا    ــــذي یســــتلمه المســــیر فــــي الشــــركة أی ــــل التســــلیم بحكــــم الوظیفــــة، المــــال ال ومــــن قبی

للقطــــــاع العــــــام ســــــواء شــــــركات أمــــــوال أو أشــــــخاص أو مؤسســــــة عمومیــــــة اقتصــــــادیة، والأشــــــیاء  تنتمــــــي

  .التي یستلمها رئیس مخزن بإدارة عمومیة وغیرها من الأمثلة

ــــي أن یكــــون    ــــل یكف ــــه، ب ــــة الموظــــف لوظیفت ــــاء تأدی ــــع اخــــتلاس المــــال أثن ــــزم أن یق ــــه لا یل كمــــا أن

لیـــــه ولـــــو أثنـــــاء انقطاعـــــه العمـــــل بســـــبب إجـــــازة المـــــال قـــــد وجـــــد فـــــي حیازتـــــه بســـــبب وظیفتـــــه ویســـــتولي ع

رخــــص لـــــه بهــــا، فـــــالعبرة فـــــي وقــــوع الجریمـــــة هـــــي بوقــــت تســـــلم المــــتهم لمحلهـــــا، وعلـــــى ذلــــك فلـــــو دخـــــل 
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ــــك  ــــام للجریمــــة حتــــى ولــــو اخــــتص بعــــد ذل ــــیس بحكــــم مهامــــه، فــــلا قی المــــال للمســــتخدم أو المــــدیر مــــثلا ل

  ).1(بتسلمه، طالما أن الاختلاس وقع قبل ذلك الاختصاص

ـــــذي ینتهـــــز فرصـــــة و  ـــــى هـــــذا قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض الإیطالیـــــة بـــــأن موظـــــف البریـــــد ال بنـــــاء عل

انتقــــال ســــیارة البریــــد فیركبهــــا لتوصــــله إلــــى مكــــان مــــا فــــي ســــبیل أن یقضــــي مصــــلحة خاصــــة، ویخــــتلس 

ــــر  ــــه، یعتب ــــى المرســــل إلی ــــد لتســــلیمه إل ــــى مكتــــب البری ــــه إل مــــن الســــیارة فــــي هــــذه الأثنــــاء طــــردا فــــي طریق

  ).2(لأن الطرد لم یكن قد سلم إلیه بسبب وظیفته ستیلاءسرقة ولیس الاتكبا لجریمة المر 

وقــــــد شــــــددت المحكمــــــة العلیــــــا رقابتهــــــا بالنســــــبة لنقطــــــة حیــــــازة الجــــــاني للمــــــال بحكــــــم أو بســــــبب   

، بأنــــــه لا یكفـــــــي 1984أفریــــــل  3وظیفتــــــه، حیــــــث قضــــــى المجلـــــــس الأعلــــــى فــــــي القــــــرار المـــــــؤرخ فــــــي 

ع، بـــــــل یجـــــــب أن یكـــــــون المـــــــال محـــــــل .مكـــــــرر ق 119معرفـــــــة صـــــــفة الجـــــــاني لتطبیـــــــق نـــــــص المـــــــادة 

الجریمــــة موضــــوع تحــــت یــــد الموظــــف بحكــــم وظیفتــــه أو بســــببها، وللإشــــارة فــــإن التفســــیر الضــــیق لــــنص 

ــــــیهم  29المــــــادة  ــــــق عل ــــــى المــــــال، وتطب ــــــه الوصــــــول إل ــــــه وظیفت یقضــــــي اســــــتبعاد صــــــورة مــــــن ســــــهلت ل

  ).3(أحكام قانون العقوبات بشأن السرقة وخیانة الأمانة

  الركن المعنوي لجریمة الاختلاس: ثالثالفرع ال

ــــــق مــــــع الخطــــــأ، یتخــــــذ ركنهــــــا    ــــــة، لأن طبیعتهــــــا لا تتف ــــــر جریمــــــة الاخــــــتلاس جریمــــــة عمدی تعتب

ـــــي تشـــــترك  ـــــم والإرادة، والت ـــــوافر عنصـــــري العل ـــــب ت ـــــذي یتطل ـــــائي، العـــــام ال ـــــوي صـــــورة القصـــــد الجن المعن

طــــاع الخــــاص، أي أنــــه یجــــب فیهــــا كــــل مــــن جریمتــــي الاخــــتلاس فــــي القطــــاع العــــام والاخــــتلاس فــــي الق

علـــــــم الجـــــــاني بـــــــأن المـــــــال الـــــــذي بـــــــین یدیـــــــه هـــــــو ملـــــــك للدولـــــــة أو إحـــــــدى مؤسســـــــاتها أو ملـــــــك لأحـــــــد 
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ــــــده أو  ــــــى اختلاســــــه أ وتبدی ــــــه إل ــــــك تتجــــــه إرادت ــــــة ومــــــع ذل ــــــى ســــــبیل الأمان ــــــه عل الخــــــواص، وقــــــد ســــــلم ل

  .، إضافة إلى توفر قصد خاص یتجسد في نیة التملك لدیه)1(احتجازه أو إتلافه

كــــــن التفصــــــیل فــــــي القصــــــد الجنــــــائي العــــــام والخــــــاص فــــــي جریمــــــة الاخــــــتلاس علــــــى النحــــــو ویم  

  :التالي

ــــام/ أولا ــــائي الع ــــوافر عناصــــر أساســــیة، وهــــو إرادة الفعــــل المــــادي : القصــــد الجن یتطلــــب القصــــد العــــام ت

والنتیجــــــة الإجرامیــــــة، مـــــــع العلــــــم بعناصــــــر الجریمـــــــة، بحیــــــث أن یریـــــــد الجــــــاني الفعــــــل الـــــــذي یقــــــع بـــــــه 

، وقـــــد أراد نتیجـــــة الفعـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه، وهـــــو المســـــاس بـــــالحق الـــــذي یحمیـــــه القـــــانون، وهـــــو الاخـــــتلاس

ـــــب  ـــــه إنمـــــا هـــــو جریمـــــة یعاق ـــــى علمـــــه أن مـــــا صـــــدر عن ـــــه، إضـــــافة إل ـــــي ســـــلامة أموال حـــــق المجتمـــــع ف

علیهــــا القــــانون، أي علمــــه بــــأن المــــال الــــذي یســــتحوذ علیــــه إنمــــا هــــو مــــال عــــام عهــــد إلیــــه للتصــــرف بــــه 

أو مــــــال خــــــاص یعــــــود للمؤسســــــة أو شــــــركة المســــــاهمة أو البنــــــك الــــــذي یعمــــــل لخدمــــــة مصــــــلحة عامــــــة 

  ).2(فیه

ونقصــــد بــــه نیــــة التملــــك، وهــــو عنصــــر أساســــي كمــــا هــــو الحــــال فــــي  :القصــــد الجنــــائي الخــــاص/ ثانیــــا

بقیـــــة الجـــــرائم الواقعـــــة علـــــى الأمـــــوال، فمتـــــى تخلفـــــت هـــــذه النیـــــة انتفـــــت الجریمـــــة، وإذا تخلفـــــت العناصـــــر 

الــــــثلاث الســــــالف ذكرهــــــا ینهــــــار الــــــركن المعنــــــوي للجریمــــــة، فــــــإذا تصــــــرف الجــــــاني بالمــــــال بغیــــــر قصــــــد 

قـــــوم جریمـــــة الاخـــــتلاس، وإن كـــــان مـــــن الممكـــــن أن یســـــأل تأدیبیـــــا التملـــــك وإنمـــــا الاســـــتعمال فقـــــط فـــــلا ت

ــــات العكــــس  ــــة لإثب ــــة قابل ــــر أن هــــذه القرین ــــك، غی ــــى التمل ــــة عل ــــر قرین ــــه یعتب ــــي حــــد ذات مــــع الاســــتعمال ف

  ).3(وهو عدم توفر نیة التملك

مـــــا یمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن هـــــذا الفصـــــل هـــــو أن الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة هـــــو مـــــن قبیـــــل 

ـــــي تكـــــون الأمـــــوال تحـــــت الجـــــرائم الاقتصـــــ ـــــي یقـــــوم بهـــــا المســـــیر والت ـــــد جـــــرائم التســـــییر والت ادیة وبالتحدی

تصـــــرفه أصـــــلا بحكـــــم منصـــــبه داخـــــل الشـــــركة وبموجـــــب عقـــــد فـــــي الغالـــــب، وذلـــــك مـــــن أجـــــل اســـــتعمالها 

                                  

، 2003محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  1

 .511ص
 .41نائل عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص  2
 .122بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص 3
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لخدمـــــة مصـــــلحة الشـــــركة، إلا أن المســـــیر یســـــتولي علـــــى هـــــذه الأمـــــوال وبـــــدلا مـــــن أن یحقـــــق مصـــــالح 

مصــــــالحه الشخصــــــیة الخاصــــــة، ویغیــــــر توجــــــه الأمــــــوال إلــــــى مــــــا هــــــي  الشــــــركة، فإنــــــه یســــــعى لتحقیــــــق

  .مخصصة لأجله

ــــــــع عــــــــدة أســــــــالیب و    ــــــــه یتب ــــــــى هــــــــذه النتیجــــــــة وهــــــــي الاســــــــتیلاء فإن ــــــــى یصــــــــل المســــــــیر إل وحت

أفعال،بــــــــالرغم مــــــــن اخــــــــتلاف طــــــــرق ارتكابهــــــــا إلا أن نتیجتهــــــــا واحــــــــدة وهــــــــي الاســــــــتیلاء علــــــــى أمــــــــوال 

لأفعـــــــال وجرمهـــــــا بنصـــــــوص قانونیـــــــة صـــــــریحة فـــــــي الشـــــــركة، وقـــــــد تصـــــــدى المشـــــــرع الجزائـــــــري لهـــــــذه ا

القــــانون التجــــاري وقــــانون العقوبــــات وكــــذا قــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، وذلــــك حتــــى یغلــــق كــــل 

  .الأبواب أمام المسیر، ویحمي الشركة من الاستغلال والهلاك

ج وذكـــــــر فیهـــــــا صـــــــور جریمـــــــة الاســـــــتیلاء .ت.مـــــــن ق 811و 800فخصـــــــص المشـــــــرع المـــــــواد   

 800/4المــــــادة (ال الشــــــركة، وهــــــي جریمــــــة اســــــتعمال أمــــــوال الشــــــركة للمصــــــلحة الشخصــــــیة علــــــى أمــــــو 

، )ج.ت.ق800/1المــــــــادة (، وجریمــــــــة تقــــــــدیم میزانیــــــــة غیــــــــر مطابقــــــــة للواقــــــــع)ج.ت.ق 811/3والمـــــــادة 

، حــــــدد الأشــــــخاص الــــــذین یرتكبونهــــــا والــــــذین )ج.ت.ق 800/2المــــــادة (وجریمــــــة توزیــــــع أربــــــاح صــــــوریة

المســـــــیر فـــــــي الشـــــــركة، وهـــــــم المســـــــیرون أو رئـــــــیس شـــــــركة المســـــــاهمة هـــــــم الحـــــــق فـــــــي امـــــــتلاك صـــــــفة 

والقـــــائمون بإدارتهـــــا ومـــــدیروها العـــــامون، وحـــــدد أركـــــان كـــــل جریمـــــة علـــــى حـــــدى، إضـــــافة علـــــى جریمـــــة 

  .التفلیس والتي تعتبر من أبرز صور الاستیلاء سواء بالتدلیس أو بالتقصیر

 378و 376لال المـــــــواد كمـــــــا أدرج صـــــــور جریمـــــــة الاســـــــتیلاء فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات مـــــــن خـــــــ  

ــــة المرتكبــــة مــــن طــــرف مســــیري الشــــركات، شــــدد عقوبتهــــا وغیــــر  التــــي تــــنص علــــى جریمــــة خیانــــة الأمان

، )ج.ع.ق 363(تكییفهــــــا مــــــن جنحــــــة إلــــــى جنایــــــة، وكــــــذا جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى الأمــــــوال المشــــــتركة 

خـــــتلاس فـــــي أمـــــا عـــــن الصـــــورة التـــــي جـــــاءت فـــــي قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه فهـــــي جـــــرائم الا

  ).41المادة (والقطاع الخاص ) 29المادة(القطاع العام 

ونلاحـــــــــظ أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري حـــــــــاول جاهـــــــــدا الإلمـــــــــام بكـــــــــل الصـــــــــور المكونـــــــــة لجریمـــــــــة   

ـــا فـــي  ـــك، بســـبب تطـــور هـــذه الجریمـــة یومـــا بعـــد یـــوم، لكـــن كـــان موفق ـــالرغم مـــن صـــعوبة ذل الاســـتیلاء، ب

ي للقاضــــــي المخــــــتص الســــــلطة التقدیریــــــة ذلــــــك حــــــین تــــــرك النصــــــوص واســــــعة دون حصــــــر حتــــــى یعطــــــ
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فــــــي تكییفــــــه للجــــــرائم مــــــا إذا كانــــــت تشــــــكل اســــــتیلاء أم لا، حتــــــى یســــــتطیع التقلیــــــل مــــــن الجریمــــــة، لأن 

  .ابهاالقضاء علیها أمر من الصعوبة بما كان أمام التطورات التكنولوجیة ووسائل ارتك
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الأصــــــل فــــــي الأمــــــور الإباحــــــة، ولا تجــــــریم إلا فیمــــــا ورد فیــــــه نــــــص، فــــــإذا حــــــدث الــــــنص علــــــى   

ــــا، تجــــریم فعــــل معــــین،  ــــنص مــــا یســــتلزمه نــــص التجــــریم لقیــــام الجریمــــة قانون فــــلا بــــد أن یتضــــمن هــــذا ال

  .والذي یشتمل على كل من أركان الجریمة الأساسیة والبناء القانوني لها

مظهـــــــر قـــــــانوني یتحـــــــدد بالصـــــــورة التـــــــي یـــــــنص علیهـــــــا القـــــــانون وتســـــــمى : فللجریمـــــــة مظهـــــــران  

تـــــي تقـــــع بهـــــا فـــــي العـــــالم الخـــــارجي، ولكـــــن هـــــذا بـــــالنموذج القـــــانوني، ومظهـــــر واقعـــــي یتحـــــدد بالصـــــورة ال

ـــــارة  ـــــانوني للجریمـــــة، وبعب ـــــع فـــــي نطـــــاق التجـــــریم مـــــالم یتطـــــابق مـــــع المظهـــــر الق ـــــواقعي لا یق المظهـــــر ال

ــــه الجــــاني لا یعتبــــر جریمــــة مــــالم یتطــــابق مــــع نموذجهــــا القــــانوني كمــــا نــــص  أخــــرى فالفعــــل الــــذي یرتكب

فا ویتركـــــه بـــــین یـــــدي القاضـــــي لكـــــي یطبقـــــه فـــــي علیـــــه المشـــــرع، فـــــالنموذج القـــــانوني یحـــــدده المشـــــرع ســـــل

كــــل حالــــة علــــى حــــدة، حتــــى إذا مــــا تبــــین تــــوافر هــــذا النمــــوذج فــــي الحالــــة المعروضــــة علیــــه كشــــف عــــن 

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة )1(وجـــــود الجریمـــــة ـــــانوني وبمـــــا أن جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ، ولكـــــل جریمـــــة نموذجهـــــا الق

تلــــك الخصوصــــیة التــــي یتمتــــع بهــــا  تصــــنف مــــن ضــــمن الجــــرائم الاقتصــــادیة، فــــإن لهــــا خصوصــــیة مثــــل

هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم، والنمـــــوذج القـــــانوني للجریمـــــة الاقتصـــــادیة یتمیـــــز عـــــن بـــــاقي الجـــــرائم، ویخـــــرج 

  .عن القواعد العامة، في كثیر من الأحیان

وللخــــــوض والتفصــــــیل فــــــي الجانــــــب الموضــــــوعي والإجرائــــــي لهــــــذه الجریمــــــة  ســــــیتم تقســــــیم هــــــذا   

  .الفصل إلى مبحثین

  .الخصوصیة الموضوعیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة: لأولالفصل ا

.الاســــــــــــــــتیلاء علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــوال الشــــــــــــــــركةالخصوصــــــــــــــــیة الإجرائیــــــــــــــــة لجریمــــــــــــــــة : الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني

                                  

 .258، ص1981، القسم الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، ج 1
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  الفصل الأول                           

 الخصوصیة الموضوعیة لجریمة الاستیلاء على           

  أموال الشركة                           

مــــن أجــــل قیــــام أي جریمــــة لا بــــد مــــن تــــوافر أركــــان أساســــیة نــــص علیهــــا القــــانون، أولهــــا الــــركن   

الشــــــرعي أو كمــــــا یســــــمى القــــــانوني، بحیــــــث لا یمكــــــن أن تقــــــوم جریمــــــة بــــــدون نــــــص، وهــــــذا مــــــا نصــــــت 

ــــة أو تــــدابیر أمــــن بغیــــر قــــانون:"ادة الأولــــى مــــن قــــانون العقوبــــاتعلیــــه المــــ ، إضــــافة "لا جریمــــة ولا عقوب

إلـــــى الـــــركن المـــــادي والـــــذي یتمثـــــل فـــــي الســـــلوك الإجرامـــــي والنتیجـــــة والعلاقـــــة الســـــببیة التـــــي تـــــربط بـــــین 

ــــــرتبط بالجانــــــب الشخصــــــي أو  ــــــركن المعنــــــوي والــــــذي ی ــــــركن الأخیــــــر فهــــــو ال الســــــلوك والنتیجــــــة، أمــــــا ال

وبالتــــــالي تعطــــــي للواقعــــــة . ســــــي للجریمــــــة، أي الــــــذي یــــــربط بــــــین مادیــــــات الجریمــــــة ونفســــــیة فاعلهــــــاالنف

  .)1(وصفها القانوني فتكتمل صورتها وتوصف بالجریمة

ــــى أمــــوال    تبعــــا لمــــا ســــبق ســــنقوم مــــن خــــلال هــــذا المبحــــث بدراســــة أركــــان جریمــــة الاســــتیلاء عل

  :المبحثین الموالیینالشركة والخصوصیة التي تتمتع بها هذه الجریمة في 

  .الركن الشرعي والركن المادي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة: المبحث الأول

  .الركن المعنوي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة: المبحث الثاني
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 المبحث الأول                                 

  الركن الشرعي والركن المادي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة   

ــــــدأ   ــــــه بمب ــــــا فــــــإن الــــــركن الشــــــرعي فــــــي الجریمــــــة یعبــــــر عن لا جریمــــــة ولا :" كمــــــا ســــــبق وأن ذكرن

ـــــانوني ـــــى بـــــنص ق ـــــدبیر أمـــــن إل ـــــات "عقوبـــــة ولا ت ـــــانون العقوب ـــــى مـــــن ق ـــــه المـــــادة الأول ، وهـــــو ماجـــــاءت ب

والهــــدف مــــن هــــذا المبــــدأ هــــو إقامــــة التــــوازن بــــین مصــــلحة الفــــرد  الجزائــــري، فالأصــــل فــــي المــــتهم البــــراءة

ومصـــــلحة المجتمـــــع، عـــــن طریـــــق تـــــوفیر الحمایـــــة لكـــــن مـــــن هـــــاتین المصـــــلحتین، وبالقـــــدر الـــــلازم الـــــذي 

ـــــــي هـــــــذین  ـــــــركن المـــــــادي،  ســـــــنحاول التفصـــــــیل ف ـــــــى ال ـــــــدة الأخـــــــرى، إضـــــــافة إل لا یهـــــــدر إحـــــــداهما لفائ

  :الركنیین في ما یلي

  الشرعي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركةالركن : المطلب الأول

ــــل وقوعــــه، وعــــدم    ــــص یجــــرم الفعــــل ویقــــدر عقوبتــــه قب یقصــــد بــــالركن الشــــرعي للجریمــــة وجــــود ن

  .)1(تمتع الفعل بسبب من أسباب الإباحة

ــــع منــــه إلا إذا كــــان هــــذا الفعــــل   ــــى فعــــل وق ــــول معاقبــــة شــــخص عل ــــث أنــــه مــــن غیــــر المعق بحی

مجرمـــا بــــنص صـــادر قبــــل وقــــوع الفعـــل، كمــــا یجـــب أن یكــــون هــــذا الـــنص المجــــرم تشـــریعیا مكتوبــــا، مــــع 

اشـــــــتراط عـــــــدم اتســـــــام الفعـــــــل بالمشـــــــروعیة، لســـــــبب مـــــــن أســـــــباب الإباحـــــــة التـــــــي نـــــــص علیهـــــــا المشـــــــرع 

  .ج.ع.من ق 40و 39الجزائري في المواد 

یحمـــــي هـــــذا الـــــركن مصـــــلحة الفـــــرد مـــــن خـــــلال منـــــع الســـــلطة مـــــن الـــــتحكم فـــــي حریـــــات الأفـــــراد،   

ومنــــــع انتهاكهـــــــا، إذ یوجــــــب هـــــــذا الـــــــركن بــــــأن لا یعاقـــــــب الفــــــرد علـــــــى ســـــــلوك یأتیــــــه إلا إذا كـــــــان هـــــــذا 

، الســـــلوك مجرمـــــا وقـــــت إتیانـــــه، إضـــــافة لتمكینـــــه الفـــــرد مـــــن معرفـــــة الســـــلوك الإجرامـــــي والســـــلوك المبـــــاح

ــــــى  ــــــدأ للمجتمــــــع فهــــــي تبــــــرز مــــــن خــــــلال إضــــــفاء الصــــــبغة القانونیــــــة عل أمــــــا فیمــــــا یخــــــص حمایــــــة المب

                                  

، 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1بلعلیات ابراهیم، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، ط 1

  .94ص



  .الخصوصية الموضوعية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركةالفصل الأول                - الباب الثاني 

276 

العقوبــــة التــــي تجعلهــــا مقبولــــة باعتبارهــــا تحقــــق المصــــلحة العامــــة، وإســــناد وظیفــــة التجــــریم والعقــــاب إلــــى 

  .)1(المشرع وحده

عـــــل مـــــن وبمـــــا أن جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة تشـــــمل عـــــدة أفعـــــال، ویعتبـــــر كـــــل ف  

هــــذه الأفعــــال جریمــــة بحــــد ذاتهــــا، فــــإن المشــــرع خصــــص لهتــــه الجریمــــة العدیــــد مــــن النصــــوص القانونیــــة 

التــــي تشــــمل كــــل صــــور جریمــــة الاســــتیلاء، وقــــد خصصــــنا لهــــا فصــــل شــــامل لكــــل الصــــور، فیمــــا ســــبق، 

  .في الباب الأول تحت عنوان صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

هـــــو أن الجـــــرائم لا تتشـــــابه فـــــي القواعـــــد التـــــي تحكمهـــــا، فجریمـــــة  لكـــــن مـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه  

الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة تعتبـــــر مـــــن ضـــــمن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة والتـــــي تتمتـــــع بخصوصـــــیة فـــــي 

ــــــث التــــــداخل فــــــي  ــــــف عــــــن غیرهــــــا مــــــن الجــــــرائم وتمیزهــــــا عــــــنهم، ســــــواء مــــــن حی ركنهــــــا الشــــــرعي تختل

النصــــــوص القانونیــــــة ونطــــــاق ســــــریان هــــــذه الاختصــــــاص بــــــین الســــــلطات وكــــــذلك مــــــن ناحیــــــة تفســــــیر 

  .النصوص من حیث الزمان والمكان،وهذا ما سیتم شرحه فیما یلي

  التفویض التشریعي: الفرع الأول

ســـــبق وأن أشـــــرنا إلـــــى مصـــــطلح التفـــــویض فـــــي الفصـــــل الأول مـــــن البـــــاب الأول، حـــــین یكـــــون   

ـــــویض ســـــببا لانتفـــــاء المســـــؤولیة عـــــن المســـــیر، إلا أن المقصـــــود مـــــن التفـــــویض المـــــ ذكور أعـــــلاه هـــــو تف

بمعنــــــــاه الضــــــــیق  أي التفــــــــویض الإداري الــــــــذي یكــــــــون مــــــــن المســــــــیر إلــــــــى الغیــــــــر حــــــــین یكــــــــون مــــــــن 

، إلا أن التفــــــــویض المقصــــــــود هنــــــــا هــــــــو )2(المســــــــتحیل علــــــــى المســــــــیر القیــــــــام بجمیــــــــع أعمالــــــــه بنفســــــــه

 التجــــــریم یعیة هــــــي صــــــاحبة الولایــــــة فــــــيالتفــــــویض التشــــــریعي، فالأصــــــل العــــــام هــــــو أن الســــــلطة التشــــــر 

ــــــه توجــــــد بعــــــض الحــــــالات  ــــــین الســــــلطات، إلا أن ــــــدأ العــــــام وهــــــو الفصــــــل ب ــــــاب، وهــــــذا عمــــــلا بالمب والعق

تســـــــتلزم الخـــــــروج عـــــــن المبـــــــدأ العـــــــام وتتطلـــــــب بعـــــــض الاســـــــتثناءات، بحیـــــــث یصـــــــبح بإمكـــــــان الســـــــلطة 

  .التنفیذیة أن تتمتع بصلاحیات السلطة التشریعیة والتنفیذیة معا

                                  

، على الوصلة 08/09/2017الركن الشرعي للجریمة، مدونة القانوني نت، تم تصفح الموقع یوم  1

post_2429.html-net.com/2010/09/blog-http://www.qanouni   

  .134لمزید من التفصیل راجع، الباب الأول، الفصل الأول، ص 2
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یعهــــــد صــــــاحب الاختصــــــاص الأصــــــیل بممارســــــة  أن" :التفــــــویض الإداري یقصــــــد بــــــهأمــــــا عــــــن   

جـــــزء مـــــن اختصاصـــــاته التـــــي یســـــتمدها مـــــن القـــــانون إلـــــى مرؤوســـــیه بشـــــرط أن یســـــمح القـــــانون بـــــإجراء 

هـــــــذا التفـــــــویض، وأن تكـــــــون ممارســـــــة الاختصـــــــاص المفـــــــوض تحـــــــت رقابـــــــة الـــــــرئیس الإداري صـــــــاحب 

  .)1("الاختصاص الأصیل

الاســــتثناء حالــــة الحــــرب مــــثلا، وحتــــى فــــي الحــــالات ومــــن بــــین الحــــالات التــــي یطبــــق فیهــــا هــــذا   

العادیــــــــة تفــــــــوض الســــــــلطة التشــــــــریعیة للســــــــلطة التنفیذیــــــــة إصــــــــدار القــــــــرارات والمراســــــــیم، ومثــــــــال ذلــــــــك 

والمتضــــــــمن تحدیــــــــد هــــــــوامش الــــــــربح  22/07/2009المــــــــؤرخ فـــــــي  09/243المرســـــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم 

ــــــد ــــــى الإســــــمنت البروتلان ــــــة عل ــــــة المطبق ــــــة والتجزئ ــــــدة القصــــــوى بالجمل ي المركــــــب الموضــــــب مــــــن الجری

ـــــم  ـــــاریخ 44الرســـــمیة العـــــدد رق ـــــه والمـــــادة 26/07/2009: الصـــــادر بت ـــــى من التـــــي  7، فـــــي المـــــادة الأول

ـــــــــى ضـــــــــرورة تطبیـــــــــق أحكـــــــــام الأمـــــــــر  ـــــــــق  2003یولیـــــــــو  19المـــــــــؤرخ فـــــــــي  03-03تـــــــــنص عل المتعل

  .بالمنافسة

ـــــة قدیمـــــة مفادهـــــا أن هـــــذه   ـــــویض التشـــــریعي نظری ـــــة التف ـــــالرغم مـــــن كـــــون نظری ـــــي  وب القـــــوانین الت

یمــــــنح البرلمــــــان بموجبهــــــا للســــــلطة التنفیذیــــــة الحــــــق فــــــي اتخــــــاذ قــــــرارات لهــــــا قــــــوة القــــــانون تعــــــد بمثابــــــة 

ـــــرارات الصـــــادرة بموجـــــب هـــــذا  ـــــك أن تكـــــون الق ـــــى ذل ـــــة التشـــــریعیة، إذ یترتـــــب عل ـــــي للوظیف تفـــــویض حقیق

ق رقابــــة القضــــاء التفــــویض قــــوة القــــوانین وتمتــــد إلیهــــا حصــــانتها، وهــــو مــــا یــــؤدي إلــــى خروجهــــا مــــن نطــــا

  .)2(الإداري التي تخضع لها القرارات الإداریة

ــــــــى القــــــــرارات التفویضــــــــیة، ذلــــــــك أن    ــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة نصــــــــبح أمــــــــام الرقابــــــــة القضــــــــائیة عل وف

ـــــــة  ـــــــى الســـــــلطة التنفیذی ـــــــد الســـــــلطة التشـــــــریعیة تمنحهـــــــا إل ـــــــرا بی ـــــــویض التشـــــــریعي یعـــــــد ســـــــلاحا خطی التف

ت التفویضــــیة مــــن قــــوة قانونیــــة فــــي حــــال مــــا إذا تمــــت بموجــــب أحكــــام الدســــتور، لمــــا تتمتــــع بــــه القــــرارا

المصــــادقة علیهــــا مـــــن قبــــل البرلمـــــان، ممــــا یعـــــرض حقــــوق الأفـــــراد وحریــــاتهم الأساســـــیة للخطــــر، الأمـــــر 

                                  

  .57، ص2010، مطبعة جامعة دهوك، العراق، 3راضي مازن لیلو، القانون الإداري، ط 1

، المركز القومي 1، ط-دراسة مقارنة–روف الاستثنائیة كاظم علي الجنابي، سلطات رئیس الدولة التشریعیة في ظل الظ 2

  .133، ص2015للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، 
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ــــــویض، وتعــــــد الضــــــمانة  ــــــة عنــــــد اللجــــــوء إلــــــى التف ــــــذي یتطلــــــب معــــــه ضــــــرورة وضــــــع ضــــــمانات كافی ال

  .)1(مدى مطابقتها للنصوص الدستوریة الأكثر فعالیة هي الرقابة القضائیة، من أجل التأكد من

ولمزیـــــد مـــــن التفصـــــیل ســـــنعرف التفـــــویض ونتطــــــرق لشـــــروطه وتطبیقـــــه فـــــي جریمـــــة الاســــــتیلاء   

  .على أموال الشركة

  تعریف التفویض التشریعي: أولا

ـــــــة    ـــــــازل الســـــــلطة التشـــــــریعیة عـــــــن بعـــــــض الصـــــــلاحیات القانونی ـــــــالتفویض التشـــــــریعي تن ـــــــي ب نعن

ــــــة لهــــــا للســــــلطة  ــــــةالمخول ــــــد أجــــــاز للســــــلطة التشــــــریعیة أن )2(التنفیذی ــــــالمعنى أن المشــــــرع الدســــــتوري ق ، ب

ـــــوض الســـــلطة التنفیذیـــــة صـــــلاحیة خلـــــق جـــــرائم بصـــــیغة أنظمـــــة أو تعلیمـــــات  تنفیـــــذا لقـــــانون ) لـــــوائح(تف

صــــــادر مــــــن الســــــلطة التشــــــریعیة وفــــــي حــــــدود هــــــذا القــــــانون، وتجــــــدر الملاحظــــــة إلیــــــه أن الدســــــاتیر قــــــد 

التجــــــریم، ولــــــیس فــــــي إطــــــار الإجــــــراءات الجزائیــــــة، والعلــــــة فــــــي ذلــــــك أن  أجــــــازت التفــــــویض فــــــي إطــــــار

التفــــــــویض فــــــــي إطــــــــار التجــــــــریم یمكــــــــن ضــــــــبطه فــــــــي حــــــــدود معینــــــــة ولا یــــــــؤثر علــــــــى جــــــــوهر الحریــــــــة 

الشخصـــــــیة للفـــــــرد، أمــــــــا إذا فوضـــــــت الســـــــلطة التنفیذیــــــــة صـــــــلاحیة وضـــــــع أنظمــــــــة وتعلیمـــــــات ولــــــــوائح 

رد خاصـــــــة وأنهـــــــا غالبـــــــا مـــــــا تـــــــدخل فـــــــي إجرائیـــــــة، فـــــــإن ذلـــــــك ســـــــیمس جـــــــوهر الحریـــــــة الشخصـــــــیة للفـــــــ

خصــــــومات مــــــع الأفــــــراد، وتفویضــــــها ســــــلطة وضــــــع قواعــــــد إجــــــراءات التقاضــــــي ســــــیكون ولا شــــــك ســــــببا 

ــــدي المــــرن  ــــدمتها الادعــــاء التقلی ــــي مق ــــع شــــتى وف مقتضــــیات (لتحیزهــــا لنفســــها تحــــت غطــــاء حجــــج وذرائ

لال القضــــاء كونــــه هــــو ، كمــــا أن التفــــویض فــــي مجــــال القــــانون الإجرائــــي یمــــس اســــتق)المصــــلحة العامــــة

  . )3(المعني بتطبیق تلك الإجراءات

                                  

مجلة العلوم ، "ودورها في الرقابة الدستوریة 1925المحكمة العلیا في ظل الدستور العراقي لعام "صالح رافع خضر،  1

  .1996، العراق، 11، المجلدالثاني ، العددالقانونیة

، دار الجامعة -المبادئ الشرعیة والقانونیة والأراء الفقهیة –محمود محمد عبد العزیز الزیني، جرائم التسعیر الجبري  2

  .138، ص2004الجدیدة للنشر، الاسكندریة، طبعة 

صدر یوم ، 13565، العدد مجلة الجماهیر، "التفویض التشریعي في إطار مبدأ قانونیة الجریمة والعقاب" 3

، على 09/09/2017، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، حلب، تم تصفح الموقع یوم 22/04/2012

   http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/381750الوصلة 
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ـــــاط بهـــــا الدســـــتور ســـــلطة    ـــــي أن ـــــة الت ـــــام الهیئ ـــــه قی ـــــالتفویض التشـــــریعي یقصـــــد ب ـــــر آخـــــر ف وبتعبی

ـــــي رئیســـــها اســـــتنادا  ـــــة ف ـــــة ممثل ـــــى الســـــلطة التنفیذی وضـــــع التشـــــریعات بتفـــــویض بعـــــض اختصاصـــــاتها إل

  .)1(القیود اللازمة لأعماله إلى نص صریح یرد في الدستور یجیز التفویض ویبین

ـــــب التـــــي یســـــتلزمها التفـــــویض    ومـــــا یلاحـــــظ علـــــى هـــــذا التعریـــــف أنـــــه كـــــان ملمـــــا بجمیـــــع الجوان

  .التشریعي، ماعدا مسألة تصدیق البرلمان اللاحق على القرارات التفویضیة

ــــــه   ــــــویض التشــــــریعي بأن ــــــف التف ــــــى تعری ــــــه إل ــــــب آخــــــر مــــــن الفق ــــــد ذهــــــب جان ــــــام البرلمــــــان :"وق قی

وریا بســــــلطة وضــــــع التشــــــریعات بتفــــــویض بعــــــض اختصاصــــــاته التشــــــریعیة بموضــــــوعات المخـــــتص دســــــت

ـــــز  ـــــى نـــــص صـــــریح یـــــرد فـــــي الدســـــتور یجی ـــــة اســـــتنادا إل ـــــى الســـــلطة التنفیذی محـــــددة، ولمـــــدة ومحـــــددة عل

ــــانون التفــــویض خصــــائص  ــــة اســــتنادا إلــــى ق ــــویض، فتكتســــب القــــرارات الصــــادرة مــــن الســــلطة التنفیذی التف

  .)2("قرارها من قبل البرلمانوقوة العمل التشریعي بعد إ

  .وهذا التعریف كان أشمل، حیث الم بكل الجوانب التي یتطلبها التفویض، وشروطه  

ـــــــــة أو یهـــــــــدده  ـــــــــدأ الشـــــــــرعیة الجزائی ـــــــــویض التشـــــــــریعي بمب ـــــــــه لا ینبغـــــــــي أن یمـــــــــس التف كمـــــــــا ان

ــــــى  ــــــویض، كمــــــا یجــــــب أن لا یــــــؤدي إل ــــــة للإجــــــراءات التــــــي یتطلبهــــــا التف بــــــالخطر، فــــــلا یتضــــــمن مخالف

  .)3(نشاء جرائم لا یسمح بها التفویض، أو توقیع عقوبات تتجاوز حدود التفویضإ

  شروط التفویض التشریعي:ثانیا

ـــــه أن یكـــــون مســـــتوفي لمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط    ـــــد ل ـــــالتفویض التشـــــریعي لا ب ـــــتم العمـــــل ب لكـــــي ی

  :تسبب صحته وتتمثل هذه الشروط في

  

                                  

  .133، ص1982، دار الفرقان، الأردن، 1، ط-دراسة مقارنة–عبد الهادي بشار، التفویض في الاختصاص  1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، أطروحة  ،- دراسة دستوریة مقارنة–مروان محمد محروس، تفویض الاختصاص التشریعي  2

  .37، ص2000كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق، 

  .20محمد خمیخم، مرجع سابق، ص 3
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  :شكل التفویض/ 1

الســـــلطة التنفیذیــــــة، یجـــــب أن تكــــــون اللـــــوائح والقــــــرارات التــــــي حتـــــى یــــــتم الالتـــــزام بمــــــا تقـــــوم بــــــه   

ــــال  قامــــت بإصــــدارها هــــذه الأخیــــرة موافقــــة للأشــــكال المحــــددة فــــي التفــــویض ولا تخــــرج عــــن نطاقهــــا، ومث

ذلــــــك أن یــــــنص التفــــــویض علــــــى أن یصــــــدر القــــــرار أو الأمــــــر مــــــن لجنــــــة معینــــــة وفــــــق شــــــروط معینــــــة 

  .مكونة من عدة وزارت على سبیل المثال

  :ضوع التفویضمو / 2

ـــــویض فحســـــب،    ـــــة لشـــــكل التف ـــــة أن تكـــــون مطابق ـــــتم العمـــــل بالنصـــــوص التنفیذی ـــــي لكـــــي ی لا یكف

ــــــة للنصــــــوص  ــــــلا یجــــــوز أن تكــــــون مخالف ــــــة لموضــــــوع التفــــــویض أیضــــــا، ف ــــــل یجــــــب أن تكــــــون مطابق ب

التشـــــــریعیة أو متناقضـــــــة، أو خارجـــــــة عـــــــن نطاقهـــــــا، فمـــــــثلا لا یجـــــــوز للســـــــلطة التنفیذیـــــــة خلـــــــق جریمـــــــة 

، أو تنـــــزع صـــــفة التجـــــریم عـــــن جریمـــــة منصـــــوص علیهـــــا )1(جـــــاء فـــــي التفـــــویض التشـــــریعيمخالفـــــة لمـــــا 

  .في النصوص التشریعیة

  :مطابقة العقوبة لما هو منصوص علیه في التفویض التشریعي/ 3

آخـــــر الشـــــرط یجـــــب تـــــوافره فـــــي التفـــــویض التشـــــریعي حتـــــى یكـــــون منـــــتج لأثـــــاره، وبعـــــد اســـــتفاءه   

ن العقوبــــــة المنصــــــوص علیهــــــا مطابقــــــة لشــــــكل وموضــــــوع لشــــــكل وموضــــــوع التفــــــویض، فیجــــــب أن تكــــــو 

ـــــــي  ـــــــررة ف ـــــــة مق ـــــــق عقوب ـــــــة أو عـــــــدم تطبی ـــــــة إنشـــــــاء عقوب ـــــــه لا یمكـــــــن للســـــــلطة التنفیذی ـــــــویض، إذ أن التف

ـــــــــویض التشـــــــــریعي أو تتجـــــــــاوز العقوبـــــــــة الحـــــــــد الأقصـــــــــى أو تخفـــــــــض أقـــــــــل مـــــــــن الحـــــــــد الأدنـــــــــى  التف

یـــــذ العقوبـــــة رغـــــم أن التفـــــویض المنصـــــوص علیـــــه فـــــي التفـــــویض، أو تقـــــوم الســـــلطة التنفیذیـــــة بوقـــــف تنف

  .)2(یمنع وقفها

ــــــــرك للســــــــلطة    ــــــــة، ویت ــــــــادئ العامــــــــة للتجــــــــریم، ویحــــــــدد العقوب ــــــــالتفویض التشــــــــریعي یرســــــــم المب ف

التنفیذیــــــة تحدیــــــد صــــــور الجریمــــــة دون العقوبــــــة، فالســــــلطة التنفیذیــــــة لهــــــا ســــــلطة فــــــي التجــــــریم وإضــــــافة 

                                  

  .21محمد خمیخم، مرجع سابق، ص 1

، مطبعة 2،ط1مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، جد محمود و محم 2

  .62و 61،ص1979جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
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ـــــم تكـــــن موجـــــودة  ـــــنص علیهـــــا المشـــــرع أو ل ـــــم ی ـــــاب، أفعـــــال مجرمـــــة ل ـــــب العق ـــــي جان ـــــیس ف وظهـــــرت، ول

  .فهي تلتزم بما جاء به التشریع في هذا الجانب

  التفویض التشریعي في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: ثالثا

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة باعتبارهـــــــا جریمـــــــة اقتصـــــــادیة فإنهـــــــا تتصـــــــف بكـــــــل    جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

ـــــع بهـــــا الجریمـــــة الاقتصـــــادیة، ومـــــن بـــــ ـــــي تتمت ین خصوصـــــیات الجریمـــــة الاقتصـــــادیة الخصوصـــــیات الت

أن نطــــــاق التفــــــویض التشــــــریعي یتســــــع فیهــــــا، بحیــــــث تعمــــــل الســــــلطة التشــــــریعیة علــــــى وضــــــع المبــــــادئ 

  .العامة، بمعنى تقوم بتحدید العقوبة وتترك للسلطة التنفیذیة تحدید صور الجریمة وأشكالها

علـــــى حـــــدا وعلیـــــه وإن كـــــان مـــــن المفـــــروض وجـــــود ثـــــلاث ســـــلطات، تخـــــتص كـــــل واحـــــدة منهـــــا   

باختصاصــــات معینــــة كمــــا ســــبقت الإشــــارة إلیهــــا، فــــإن هــــذا التصــــور یبقــــى نظریــــا لا أكثــــر، حیــــث أثبــــت 

ــــین الســــلطات تطبیقــــا كــــاملا أو جامــــدا  ــــدأ، إذ لا یمكــــن تطبیــــق الفصــــل ب ــــي نســــبیة هــــذا المب الواقــــع العمل

تنفیذیــــــة، طالمـــــا العمــــــل أوجـــــد تعاونــــــا بــــــین ســـــلطات الدولــــــة المختلفـــــة،مع تغلــــــب مــــــن جانـــــب الســــــلطة ال

  .)1(حیث قد تتدخل السلطة التنفیذیة لتحل محل السلطة التشریعیة

واتســـــاع نطـــــاق التفـــــویض التشـــــریعي راجـــــع علـــــى عـــــدم قـــــدرة الســـــلطة التشـــــریعیة علـــــى متابعـــــة   

الحركـــــة الاقتصـــــادیة بســــــبب التعقیـــــد المســـــتمر والمتزایــــــد للحیـــــاة الاقتصـــــادیة، وبالتــــــالي حصـــــر وتحدیــــــد 

ــــــة، وهــــــذا نتیجــــــة للظــــــروف الاقتصــــــادیة الجــــــرائم الاقتصــــــادیة، وال ــــــر والمرون ــــــز بالســــــرعة والتغی ــــــي تتمی ت

التـــــي تعیشـــــها كـــــل دولـــــة، إضـــــافة إلـــــى أن التشـــــریع فـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي یتطلـــــب درایـــــة فنیـــــة قـــــد لا 

  .)2(تتوفر لدى السلطة المفوضة

ــــــویض المقــــــررة، أي أن یكــــــون    ــــــالتفویض التشــــــریعي یجــــــب الالتــــــزام بشــــــروط التف وعنــــــد العمــــــل ب

  .ي إطار الشرعیة الجزائیة، ولا یقید حریة الأفراد أو یمس بحقوقهمف

وقــــــد تــــــم إعمـــــــال التفــــــویض التشـــــــریعي فــــــي الجـــــــرائم الاقتصــــــادیة عمـــــــلا بالنصــــــوص القانونیـــــــة   

التــــي نصـــــت علیـــــه، فقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائــــري علـــــى التفـــــویض التشـــــریعي فـــــي الجانـــــب الاقتصـــــادي، 

                                  

  .146محمود محمد عبد العزیز الزیني، مرجع سابق، ص 1
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ــــــــرض  ــــــــة ف ــــــــة إمكانی ــــــــوض للســــــــلطة التنفیذی ــــــــث ف ــــــــي مجــــــــال الجــــــــرائم حی ــــــــى المخــــــــالفین ف جــــــــزاءات عل

المتعلـــــق  03/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم  62، 60، 58الاقتصــــادیة، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــواد 

، والتـــــي تضــــمنت التفـــــویض التشــــریعي فـــــي صــــورة إمكانیـــــة مجلــــس المنافســـــة والــــذي یعتبـــــر )1(بالمنافســــة

لشـــــروط والالتزامـــــات المنصـــــوص علیهـــــا هیئـــــة إداریـــــة تابعـــــة لرئاســـــة الحكومـــــة فـــــي حـــــال عـــــدم احتـــــرام ا

  .في هذا القانون والتي تتمثل في جزاءات مالیة

ـــــث نصـــــت المـــــادة    یعاقـــــب بغرامـــــة :"المتعلـــــق بالمنافســـــة علـــــى أنـــــه 03-03مـــــن الأمـــــر  57حی

كــــــل شــــــخص طبیعــــــي ســــــاهم شخصــــــیا بصــــــفة احتیالیــــــة فــــــي ) دج2.000.000(قــــــدرها ملیــــــوني دینــــــار

، كمــــا نصــــت المــــادة "فــــي تنفیــــذها كمــــا هــــي محــــددة فــــي هــــذا الأمــــرتنظــــیم الممارســــة المقیــــدة للمنافســــة و 

یمكــــن لمجلــــس المنافســــة أن یقــــرر تخفــــیض مبلــــغ الغرامــــة أو عــــدم :"مــــن نفــــس الأمــــر علــــى أنــــه1/ 60

ـــــق فـــــي القضـــــیة،  ـــــرف بالمخالفـــــات المنســـــوبة إلیهـــــا أثنـــــاء التحقی ـــــي تعت ـــــى المؤسســـــات الت الحكـــــم بهـــــا عل

عهـــــد بعــــدم ارتكابهـــــا المخالفـــــات المتعلقــــة بتطبیـــــق أحكـــــام هـــــذا وتتعــــاون فـــــي الإســـــراع بــــالتحقیق فیهـــــا وتت

  ".الأمر

ومــــا یلاحــــظ مــــن خــــلال نــــص المــــادتین أن الســــلطة التنفیذیــــة لــــم یقتصــــر دورهــــا علــــى التجـــــریم   

ــــــا هــــــل الغرامــــــات  ــــــرض غرامــــــات مالیة،وتخفیضــــــها، والســــــؤال المطــــــروح هن ــــــى ف ــــــل تعــــــداه إل فحســــــب، ب

علــــــى  الســــــلطة التنفیذیــــــة المســــــاس بهــــــا فــــــي إطــــــار  المالیــــــة لا تــــــدخل ضــــــمن العقوبــــــات التــــــي یحضــــــر

  التفویض التشریعي، أم أنها جزاءات من نوع خاص؟

فالغرامــــــة المالیـــــــة هـــــــي عقوبـــــــة جزائیـــــــة إمـــــــا أصـــــــلیة أو تكمیلیـــــــة، وكـــــــان مـــــــن المفتـــــــرض أن لا   

یعطــــي القــــانون هــــذه الحریــــة للســــلطة التنفیذیــــة فــــي مجــــال التفــــویض التشــــریعي، حتــــى لا تقــــع انتهاكــــات 

ــــى لا وتجــــا ــــي قــــد تحــــدث حت ــــة تجــــریم الأفعــــال فقــــط الت ــــى اختصاصــــها مــــن ناحی وزات مــــن طرفهــــا، ویبق

  .یستطیع المجرم التنصل من العقاب
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وبــــــالنظر إلــــــى جریمــــــة الاســــــتیلاء وصــــــور ركنهــــــا المــــــادي والتــــــي تتجــــــدد باســــــتمرار فــــــلا یمكــــــن   

ع نطــــــاق ضــــــبط نصــــــوص تشــــــریعیة خاصــــــة بهــــــا ومواكبــــــة تطوراتهــــــا، وبالتــــــالي كــــــان لا بــــــد مــــــن توســــــی

  .التفویض التشریعي من أجل الإحاطة بهذه الجرائم وحسن ضبطها

  لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة یةنصوص التشریعال تفسیر: الفرع الثاني

یعتبـــــر القـــــانون بمعنـــــاه الواســـــع مجموعـــــة القواعـــــد التـــــي تقرهـــــا الدولـــــة لـــــتحكم ســـــلوك الأشـــــخاص   

صـــــــادرة عـــــــن مشـــــــرع بصــــــیغة مكتوبـــــــة وبألفـــــــاظ محـــــــددة، والمجموعــــــات، وهـــــــي ملزمـــــــة لهـــــــم باعتبارهــــــا 

ـــــانوني، وقـــــد یوفـــــق المشـــــرع فـــــي صـــــیاغته فیكـــــون  ـــــنص الق ـــــة أو ال لیصـــــدر مـــــا یســـــمى بالقاعـــــدة القانونی

الـــــنص ســـــلیم واضـــــح، وقـــــد لا یوفـــــق فیـــــأتي الـــــنص غامضـــــا أو متناقضـــــا أو متعارضـــــا أو یشـــــوبه غلـــــط 

إلــــى الوصــــول إلــــى قصــــد المشــــرع وحســــم مــــادي بســــبب عــــدم الدقــــة فــــي الصــــیاغة، وبالتــــالي یــــتم الســــعي 

  .)1(الخلاف

ـــــى مـــــا یســـــمى    ـــــتم اللجـــــوء إل ـــــي یشـــــوبها الغمـــــوض ی ـــــة الت ـــــق النصـــــوص القانونی ومـــــن أجـــــل تطبی

  .بتفسیر النصوص التشریعیة

ــــــال تفســــــر تفســــــرا عــــــن الأمــــــر  وضــــــح : ســــــأله أن یفســــــره، وبالنســــــبة للكــــــلام: والتفســــــیر لغــــــة یق

، أمــــــا التفســـــیر بــــــالمعنى القـــــانوني فهــــــو )2(لشــــــرح والبیـــــانمعنـــــاه وبـــــان، والتفســــــیر هـــــو التأویــــــل بمعنـــــى ا

ــــــه  ــــــد مــــــا أبهمــــــه فــــــي ألفاظــــــه، وتكمیــــــل مــــــا نقــــــص من تبیــــــان وتوضــــــیح المــــــراد بالمقصــــــد، بمعنــــــى تحدی

ــــــانوني هــــــو ــــــاه الق ــــــالي فالتفســــــیر بمعن ــــــى، وبالت ــــــى مــــــا تتضــــــمنه القاعــــــدة :" لیســــــتقیم المعن الاســــــتدلال عل

ــــــذي قصــــــده ــــــة مــــــن حكــــــم وتحدیــــــد المعنــــــى ال ــــــد تطبیقهــــــا علــــــى  القانونی ــــــي هــــــذه القاعــــــدة عن المشــــــرع ف

، وهـــــــو توضـــــــیح مـــــــا أبهـــــــم مـــــــن ألفـــــــاظ، وتكمیـــــــل مـــــــا أقتضـــــــب مـــــــن نصوصـــــــه، )3("الظـــــــروف الواقعیـــــــة

  .)4(وتخریج ما نقص من أحكامه والتوفیق بین أجزائه المتناقضة
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  .211غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص 3

  .243، ص1998الأهواني حسام الدین كمال، المدخل للعلوم القانونیة، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، مصر،  4
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وعلیــــه فقــــد وضــــع الفقهــــاء مفهــــومین للتفســــیر أحــــدهما واســــع والآخــــر ضــــیق وذلــــك علــــى النحــــو 

  : الآتي

  التفسیر بمفهومه الضیق: أولا

یشـــــمل هـــــذا النـــــوع إزالـــــة الغمـــــوض الـــــذي قـــــد یعتـــــري نصـــــوص التشـــــریع، فهـــــو لا یـــــرد إلا علـــــى   

المصـــــدر الـــــذي یـــــأتي بـــــاللفظ والمعنـــــى معـــــا، فهـــــو یتنـــــاول القواعـــــد التشـــــریعیة، لأنهـــــا تـــــأتي علـــــى شـــــكل 

عــــــد الدینیــــــة نصــــــوص مكتوبــــــة صــــــادرة فــــــي صــــــور رســــــمیة مــــــن الســــــلطة المختصــــــة، كمــــــا یتنــــــاول القوا

  .)1(الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة، لان هذه القواعد تأتي في نصوص مكتوبة

وتبعـــــــا لمـــــــا ســـــــبق فـــــــإن تفســـــــیر النصـــــــوص القانونیـــــــة یخـــــــص مـــــــا هـــــــو مكتـــــــوب فقـــــــط بمعنـــــــى   

التشــــریع، أمــــا النصــــوص غیــــر المكتوبــــة والتــــي تســــتمد مــــن مصــــادر غیــــر مكتوبــــة كــــالعرف فــــلا تحتــــاج 

  .لتفسیر

  التفسیر بمفهومه الواسع :ثانیا

یتضــــمن التفســــیر بمفهومــــه الواســــع تحدیــــد وضــــبط القواعــــد القانونیــــة أیــــا كــــان مصــــدرها، ســــواء   

كــــان تشــــریع أم عــــرف، وإزالــــة مــــا یكتنفهــــا مــــن غمــــوض، وحســــم الخــــلاف مــــن اجــــل تطبیقــــي، حیــــث انــــه 

ات داخـــــل قـــــد یحـــــدث أن یكـــــون هنـــــاك قصـــــور فـــــي القواعـــــد القانونیـــــة عـــــن حكـــــم كـــــل الوقـــــائع والتصـــــرف

الجماعـــــة، بمعنـــــى أن التفســـــیر هنـــــا یكـــــون هنـــــا بمثابـــــة اجتهـــــاد لســـــد الفـــــراغ وإیجـــــاد حكـــــم لهـــــذه الوقـــــائع 

والتصـــــرفات، فتفســـــیر الـــــنص القـــــانوني بمعنـــــاه الواســـــع یقتضـــــي إزالـــــة مـــــا یكتنفـــــه مـــــن غمـــــوض وخـــــلاف 

ـــــة المستســـــقاة مـــــن مصـــــادرها الرســـــمیة، والاجتهـــــاد كـــــذلك فـــــي ســـــد الفـــــ راغ  فـــــي حكـــــم النصـــــوص القانونی

بــــین النصــــوص القانونیــــة لمواجهــــة مــــا تكشــــف عنــــه الحیــــاة مــــن فــــروض ووقــــائع جدیــــدة، ویقتضــــي هــــذا 

                                  

  .385ص، 1966القاهرة، ، دار النشر للجامعات المصریة، 6عبد الباقي عبد الفتاح، نظریة القانون، ط 1
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ــــــم یجــــــد فــــــي التشــــــریع أو مبــــــادئ الشــــــریعة  الاجتهــــــاد مــــــن القاضــــــي البحــــــث فــــــي قواعــــــد العدالــــــة، إذا ل

  .)1(الإسلامیة أو العرف حكما للوقائع المستجدة

ـــــد تعـــــددت المـــــدارس فـــــي مجـــــال تفســـــیر ا   ـــــالي فق ـــــدأ هـــــو وبالت ـــــه، وأهـــــم مب ـــــانون وتنوعـــــت طرق لق

مبـــــــدأ التفســـــــیر الضـــــــیق للـــــــنص الجزائـــــــي، والـــــــذي یعتمـــــــد علـــــــى تجـــــــاوز المعنـــــــى الحرفـــــــي إلـــــــى دلالـــــــة 

المنطــــــوق، إلا أن هــــــذا المبــــــدأ لا یــــــتم إعمالــــــه فــــــي كــــــل الحــــــالات أثنــــــاء تفســــــیر النصــــــوص التشــــــریعیة، 

ــــــنص إلــــــى ویــــــتم تطبیــــــق مبــــــدأ التفســــــیر الواســــــع للــــــنص الجزائــــــي ممــــــا یعنــــــي توســــــیع  نطــــــاق تفســــــیر ال

  .)2(الحدود التي أرادها المشرع حتى یتطابق مع الواقع

وجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة تعتبـــــر مـــــن الجـــــرائم التـــــي یطبـــــق فیهـــــا مبـــــدأ التفســـــیر  

ـــــــي  ـــــــى معـــــــاني ف الواســـــــع للنصـــــــوص القانونیـــــــة، لأن النصـــــــوص فیهـــــــا معظمهـــــــا غامضـــــــة وتحتـــــــوي عل

  .الغرض المتوخى منهابعض الأحیان فضفاضة لا تؤدي إلى 

إضــــافة إلــــى مــــا تتمیــــز بــــه الجریمــــة الاقتصــــادیة بشــــكل عــــام و جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال  

ــــب مــــن المشــــرع اســــتعمال مصــــطلحات عامــــة موجــــودة   ــــة تتطل الشــــركة بشــــكل خــــاص مــــن ســــرعة وحركی

ر فــــــي النصــــــوص القانونیــــــة تســــــتطیع أن تواجــــــه بهــــــا الجــــــرائم المضــــــادة للسیاســــــة الاقتصــــــادیة، فعناصــــــ

الجریمـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي أغلـــــب الأحیـــــان تكـــــون غیـــــر واضـــــحة، ممـــــا تكـــــون للقاضـــــي الجزائـــــي ســـــلطة 

واســــعة فــــي تفســــیر الــــنص وتحدیــــد عناصــــر الجریمــــة، وهــــذا مثــــل مــــا نــــص علیــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي 

مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه حـــــین تـــــرك عبـــــارة الاخـــــتلاس مطلقـــــة دون  41و 29المـــــواد 

ــــــى أنــــــه 29نصــــــت المــــــادة  حصــــــرها، حیــــــث ) 10(علــــــى عشــــــر) 2(یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن ســــــنتین :"عل

ــــــى 200.000ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن  ــــــف 1.000.000دج إل دج كــــــل موظــــــف عمــــــومي یخــــــتلس أو یتل

ــــر شــــرعي لصــــالحه أو لصــــالح  ــــى نحــــو غی ــــدون وجــــه حــــق أو یســــتعمل عل ــــدد أو یحتجــــز عمــــدا وب أو یب

ق مالیــــــة عمومیــــــة أو خاصــــــة أو أي أشـــــــیاء شــــــخص أو كیــــــان آخــــــر، أیــــــة ممتلكـــــــات أو أمــــــوال أو أورا

                                  

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء النظم –محمد كمال خمیس الحولي، تفسیر النصوص القانونیة في التشریع الفلسطیني  1

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون عام، كلیة الشریعة والقانون  مذكرة، - القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة

  .10ص ،2017- 1438بالجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 

  .78ص، 1992، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 1، ط-القسم العام-سمیر عالیة، قانون العقوبات  2
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ـــــس القـــــانون  41، ونصـــــت المـــــادة "أخـــــرى ذات قیمـــــة عهـــــد بهـــــا إلیـــــه بحكـــــم وظائفـــــه أو بســـــببها مـــــن نف

دج إلـــــى 50.000ســــنوات وبغرامــــة مــــن  5أشـــــهر إلــــى خمــــس  6یعاقــــب بــــالحبس مــــن ســــتة :"علــــى أنــــه

صـــــــفة أثنـــــــاء  دج كـــــــل شـــــــخص یـــــــدیر كیانـــــــا تابعـــــــا للقطـــــــاع الخـــــــاص، أو یعمـــــــل فیـــــــه بأیـــــــة500.000

مزاولـــــة نشـــــاط اقتصـــــادي أو مـــــالي أو تجـــــاري، تعمـــــد اخـــــتلاس أیـــــة ممتلكـــــات أو أمـــــوال أو أوراق مالیـــــة 

  ".خصوصیة أو أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها غلیه بحكم مهامه

تتــــــیح المجــــــال أمــــــام تفســــــیر هــــــذا الــــــنص بمــــــا " أو أي أشــــــیاء أخــــــرى ذات قیمــــــة"وعلیــــــه فعبــــــارة 

ومتطلباتهـــــا، ویمنـــــع مـــــن التهـــــرب مـــــن العقـــــاب بحجـــــة عـــــدم وجـــــود نـــــص یـــــتلاءم مـــــع طبیعـــــة الجریمـــــة 

  .صریح یقضي بتجریم الفعل

ومــــــــا تجــــــــدر الإشــــــــارة إلیــــــــه أن صــــــــیاغة هــــــــذه النصــــــــوص بالعمومیــــــــة والشــــــــمولیة لا یثیــــــــر أي 

إشــــكال، خاصـــــة أن الواقـــــع العملـــــي أثبــــت أن الالتـــــزام بوضـــــع نصـــــوص دقیقــــة هـــــو الـــــذي مـــــن شـــــأنه أن 

ص هــــــذه الجریمــــــة ، إذ أن التحدیــــــد والدقــــــة فــــــي النصــــــوص هــــــو مــــــن یشــــــكل عائقــــــا فــــــي تطبیــــــق نصــــــو 

یفســـــح المجـــــال الواســـــع أمـــــام مجرمـــــي الأعمـــــال الأذكیـــــاء للإحاطـــــة الكاملـــــة بـــــدائرة التجـــــریم، ومـــــن ثـــــم 

، وهـــــذه العبـــــارات المطاطـــــة )1(مساســـــهم بالمصـــــالح المحمیـــــة، وهـــــم فـــــي مـــــأمن مـــــن أي متابعـــــة قضـــــائیة

افـــــات الاقتصــــادیة التـــــي قــــد تظهـــــر مــــع النمـــــو الاقتصـــــادي كــــان لهـــــا دور إیجــــابي حیـــــث ســــمحت للانحر 

  .السریع في الدخول حیز التجریم

  

  

  

  

                                  

لنیل شهادة ماجستیر، جامعة مقدمة صائغي منذر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري، مذكرة  1

  .77، ص1984الجزائر، 
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غیـــــر أن اجتهـــــاد القاضـــــي فـــــي تفســـــیره للنصـــــوص لا یعطـــــي مفهومـــــه الســـــلیم إلا إذا كـــــان هـــــذا 

ــــــي  ــــــه بتحدیــــــد عناصــــــر التجــــــریم الت الأخیــــــر ملمــــــا بشــــــتى المســــــائل الاقتصــــــادیة الفنیــــــة، التــــــي تســــــمح ل

القاعـــــدة الجنائیـــــة، لیـــــتمكن بعـــــدها مـــــن تطبیقهـــــا علـــــى الوقـــــائع المعروضـــــة أمامـــــه، وهـــــذا تحتـــــوي علیهـــــا 

ــــــد إلــــــى المهمــــــة الكلاســــــیكیة للقاضــــــي، ألا وهــــــو التكــــــوین فــــــي  ــــــأتي إلا بإدخــــــال عنصــــــر جدی ــــــه لا ی كل

 .)1(المیدان، بمعنى التكوین الاقتصادي

ــــــنص ا لجزائــــــي، وحجــــــتهم ویؤیــــــد معظــــــم فقهــــــاء القــــــانون الجنــــــائي اســــــتعمال التفســــــیر الواســــــع لل

فــــي ذلــــك أن القاضــــي الجزائــــي عنــــدما یفســــر الــــنص تفســــیرا واســــعا إنمــــا یهــــدف مــــن ورائــــه تحقیــــق غایــــة 

ـــــــة  المشـــــــرع وهـــــــو حمایـــــــة السیاســـــــة الاقتصـــــــادیة وتنفیـــــــذ خطـــــــط التنمیـــــــة والمحافظـــــــة علـــــــى كیـــــــان الدول

  ).2(ودیمومتها

اســــع للنصــــوص هــــل لكــــن مــــا ینبغــــي الوقــــوف عنــــده فــــي هــــذا الســــیاق، هــــو إمكانیــــة التفســــیر الو 

  من شأنه خلق جریمة جدیدة؟

  

  

  

  

  

  

                                  

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة  أطروحةیمة الصرف في القانون الجزائري، شیخ ناجیة، خصوصیات جر  1

  ، نقلا عن 61، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
BEZARD pierre, le juge de l’économie, revue de jurisprudence commerciale, N 11, paris, 2002, p :95. 

  .83محمود محمد مصطفى، مرجع سابق ، ص 2
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وحســــــب رأیــــــي فهــــــذا أمــــــر وارد ذلــــــك أن التفســــــیر لا یقتصــــــر علــــــى مجــــــرد إیضــــــاح مــــــا غمــــــض 

مـــــن النصـــــوص، بـــــل قـــــد یكـــــون ملهمـــــا للمشـــــرع نفســـــه، بالكشـــــف عـــــن مـــــواطن القصـــــور فـــــي النصـــــوص 

ــــد، وجــــرائم جدیــــدة تســــتلزم وضــــع نصــــوص مســــتقلة مــــن  ــــه صــــورة علــــى تصــــور جدی شــــأنها مــــن وإعطائ

 )1(طـــــــرف المشــــــــرع، ومــــــــا یســــــــاعد علــــــــى هــــــــذا هــــــــو التفســــــــیر الفقهــــــــي أكثــــــــر مــــــــن التفســــــــیر التشــــــــریعي

  .)2(والقضائي

ـــى أمـــوال : الفـــرع الثالـــث ـــة فـــي جریمـــة الاســـتیلاء عل ـــاني للنصـــوص الجزائی الســـریان الزمـــاني والمك

  الشركة

هـــــــذا لـــــــیس للـــــــنص الجزائـــــــي ســـــــلطان مطلـــــــق، بـــــــل یوجـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن القیـــــــود التـــــــي تحكـــــــم   

ــــة  ــــالفترة التــــي یكــــون فیهــــا القــــانون نافــــذا، وبعضــــها قیــــود مكانی ــــة تتصــــل ب الســــلطان، بعضــــها قیــــود زمانی

تتصـــــل بالنطـــــاق المكـــــاني الـــــذي یقتصـــــر علیـــــه تطبیـــــق هـــــذا القـــــانون، حتـــــى یمكـــــن أن نقـــــول أن الفعـــــل 

، وفـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمــــوال الشـــــركة خـــــرج المشـــــرع عـــــن ضـــــوابط الصـــــلاحیة )3(غیــــر مشـــــروع

ـــــــد الزمـــــــاني والمكـــــــاني ا ـــــــذا ســـــــنتناول القی ـــــــبعض الخصوصـــــــیة، ل ـــــــة ومیزهـــــــا ب ـــــــة المألوف ـــــــة والمكانی لزمانی

  .بخصوص جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

  :السریان الزماني للنصوص الجزائیة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة/ أولا

ـــــــوم العمـــــــل بالقاعـــــــ   ـــــــدأ مـــــــن ی ـــــــانون یب ـــــــي لســـــــریان الق ـــــــث أن إن النطـــــــاق الزمن ـــــــة، بحی دة الجزائی

ـــــزمن ولا  حكمهـــــا لا یتنـــــاول وقـــــائع ســـــابقة فـــــي التـــــاریخ علـــــى هـــــذا الیـــــوم، وأن هـــــذا النطـــــاق یمتـــــد فـــــي ال

                                  

یصدر عن المشرع نفسه، وذلك عندما یلاحظ المشرع بعد وضع نصوص معینة أن هناك مسائل : التفسیر التشریعي 1

قة، مرتبطة بها بصورة مباشرة قد تثیر اختلافا في التفسیر یلجأ إلى إعطاء تفسیر بنصوص أخرى مكملة للنصوص الساب

  .ولهذا التفسیر نفس القوة الملزمة للنص الأصلي المراد تفسیره

هو ما یستخلص من أحكام القضاء بصدد إنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة، حیث یكون : التفسیر القضائي 2

سیرات القضائیة على القاضي البحث عن حكم القانون ولو بتفسیر النصوص الغامضة بحثا عن إرادة المشرع، وتختلف التف

من محكمة إلى أخرى، ولیس للتفسیر القضائي أي قوة ملزمة، ولكن یكتسب أحیانا قیمة أدبیة لا سیما إذا كان صادرا من 

  .محكمة علیا في مواجهة المحاكم أقل درجة

  .133أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص 3
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ینتهــــي إلا یــــوم إلغــــاء  القاعــــدة الجزائیــــة، ویعبــــر عــــن ذلــــك بمبــــدأ النفــــاذ الفــــوري للقاعــــدة الجنائیــــة وعــــدم 

    .)1(رجعیتها إلى الماضي

ــــــإن  ــــــدأ الشــــــرعیة ف ــــــه لا تســــــري إلا وعلیــــــه وعمــــــلا بمب ــــــة ل ــــــة والقــــــوانین المكمل النصــــــوص الجزائی

ــــدة الرســــمیة  ــــي الجری ــــاریخ صــــدورها ف ــــداء مــــن ت ــــاذه، أي ابت ــــع بعــــد نف ــــي تق ــــى الأفعــــال الت لا یعــــذر  –عل

، وبالتــــالي فهـــــو یطبــــق بــــأثر فـــــوري، ولا تســــري نصوصــــه علـــــى الأفعــــال التــــي تمـــــت )2(-بجهــــل القــــانون

النصــــوص الجزائیــــة بــــأثر فــــوري، وعــــدم جــــواز تطبیقهــــا بــــأثر قبــــل تــــاریخ نفــــاذه، وهــــذا مــــا یقصــــد بســــریان 

ــــد مــــن القــــوانین الأساســــیة ، نــــذكر منهــــا الدســــتور المصــــري  رجعــــي، وقــــد نــــص علــــى هــــذه القاعــــدة العدی

العقوبــــــــة :"التــــــــي نصــــــــت علــــــــى  66المعــــــــدل فــــــــي المــــــــادة  1971تشــــــــرین الثــــــــاني  09الصــــــــادر فــــــــي 

 توقـــــع عقوبـــــة إلا بحكـــــم قضـــــائي، ولا عقـــــاب شخصـــــیة ولا جریمـــــة ولا عقوبـــــة إلا بنـــــاء علـــــى قـــــانون، ولا

مـــــن دســـــتور الاتحـــــادي لدولـــــة الإمـــــارات  27، والمـــــادة "إلا علـــــى الأفعـــــال اللاحقـــــة لتـــــاریخ نفـــــاذ القـــــانون

یحـــــــدد القـــــــانون الجـــــــرائم والعقوبـــــــات، ولا عقوبـــــــة :" وجـــــــاء فیهـــــــا 1971العربیـــــــة المتحـــــــدة الصـــــــادر فـــــــي 

ـــــى مـــــا تـــــم مـــــن فعـــــل أو تـــــرك قبـــــل صـــــدور القـــــانون الـــــ ـــــات "ذي یـــــنص علیهـــــاعل ، وكـــــذلك قـــــانون العقوب

لا یقضــــي بأیــــة عقوبــــة لــــم یــــنص القــــانون علیهــــا  :" الأردنــــي نــــص علــــى هــــذه القاعــــدة فــــي مادتــــه الثالثــــة

ــــراف الجریمــــة ــــص المــــادة "حــــین اقت ــــي ن ــــدأ ف ــــى هــــذا المب ــــص عل ــــد ن ــــري فق  46، أمــــا عــــن المشــــرع الجزائ

مـــــــن  2، والمــــــادة "اب الفعــــــل المجـــــــرملا إدانــــــة إلا بمقتضـــــــى قــــــانون صـــــــادر قبــــــل ارتكـــــــ:"مــــــن الدســـــــتور

  ".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة:"ج على أنه.ع.ق

ویعـــــــد مبــــــــدأ عــــــــدم رجعیــــــــة القــــــــوانین الجزائیــــــــة مــــــــن النتــــــــائج المباشــــــــرة لمبــــــــدأ شــــــــرعیة الجــــــــرائم   

یقضــــــي بســــــریان والعقوبــــــات، والــــــذي یشــــــكل ضــــــمانا هامــــــا لحمایــــــة الحریــــــة الفردیــــــة للمــــــواطنین، والــــــذي 

، ونظـــــرا لمصـــــلحة الفـــــرد نفســـــه فكـــــان لا بـــــد مـــــن الخـــــروج )3(القـــــانون الـــــذي یحكـــــم الجـــــرم وقـــــت ارتكابـــــه

عـــــن هـــــذه القاعـــــدة ووضـــــع اســـــتثناء لها،بإمكانیـــــة ســـــریان الـــــنص الجدیـــــد بـــــأثر رجعـــــي فـــــي حالـــــة مـــــا إذا 

 2دة كـــــان أصـــــلح للمـــــتهم، أي حـــــین یكـــــون المـــــتهم فـــــي مركـــــز أحســـــن حـــــالا، وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــا
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، وتعتبـــــر "لا یســـــري قـــــانون العقوبــــات علـــــى الماضـــــي إلا مـــــا كــــان منـــــه أقـــــل شـــــدة:"ج بنصـــــها.ع.مــــن ق

  .هذه المسألة موضوعیة تدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي

ـــــــك    ـــــــت قبـــــــل صـــــــدوره ومعنـــــــى ذل ـــــــى الأفعـــــــال التـــــــي ارتكب ـــــــق عل ـــــــنص الأصـــــــلح للمـــــــتهم یطب وال

دة المـــــتهم مـــــن الـــــنص الأصـــــلح لـــــه، وعلـــــى هـــــذا اســـــتبعاد الـــــذي كـــــان معمـــــولا بـــــه وقـــــت ارتكابـــــه واســـــتفا

ـــره  ـــه یرجـــع أث ـــي ذلـــك أن ـــى وقـــت لـــم یكـــن ســـاریا فیـــه، ویعن یكـــون للـــنص الأصـــلح للمـــتهم ســـلطان ممتـــد إل

إلــــى ذلــــك الوقــــت، وتطبیقــــا لــــذلك إذا ارتكــــب شخصــــا فعــــلا معاقبــــا علیــــه وقــــت ارتكابــــه ثــــم صــــدر قــــانون 

  . )1(ه، یطبق على المتهم القانون الجدیدیمحو عنه صفته الإجرامیة أو یهبط بالعقاب المقرر ل

ــــــة، أمــــــا فیمــــــا یخــــــص الجــــــرائم الاقتصــــــادیة ونتیجــــــة لتطــــــور    هــــــذا كــــــان بالنســــــبة للجــــــرائم العادی

التشـــــریعات الاقتصـــــادیة مـــــن جهـــــة، ولمســـــایرة التطـــــور الهائـــــل للجـــــرائم الاقتصـــــادیة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، 

رائم التــــي ترتكــــب وینفــــذ فاعلیهــــا مــــن وحتــــى لا تقــــف التشــــریعات مكتوفــــة الأیــــدي حیــــال العدیــــد مــــن الجــــ

العقـــــاب لتطبیـــــق القواعـــــد العامـــــة، فقـــــد بـــــدأ الفقـــــه ینـــــادي بضـــــرورة التضـــــییق مـــــن تطبیـــــق قاعـــــدة ســـــریان 

ــــد  ــــة بهــــذه القاعــــدة، وق ــــد أخــــذت التشــــریعات الاقتصــــادیة الحدیث ــــأثر رجعــــي، وق ــــنص الأصــــلح للمــــتهم ب ال

ـــــــذلك، فالنصـــــــوص الجزائیـــــــة الاقتصـــــــادیة  تتصـــــــف بخصوصـــــــیة تمیزهـــــــا عـــــــن كانـــــــت هنـــــــاك مبـــــــررات ل

غیرهــــا، وهــــي أنهــــا تــــنظم علاقــــات ســــریعة التطــــور والتغیــــر مــــن ناحیــــة، كمــــا أنهــــا الواجهــــة المعبــــرة عــــن 

السیاســــة الاقتصـــــادیة للدولـــــة مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى، والتـــــي بـــــدورها تتغیـــــر بـــــین لحظـــــة وضـــــحاها، وبالتـــــالي 

الجــــرائم إلــــى أطالــــة أمــــد التقاضــــي فــــإذا تــــم إعمــــال قاعــــة القــــانون الأصــــلح للمــــتهم قــــد یلجــــأ مرتكبــــو هــــذه 

أمــــلا فــــي تغییــــر التشــــریعات الاقتصــــادیة التــــي تتغیــــر دون شــــك نظــــرا لطبیعتهــــا، ومثــــال ذلــــك فــــي حالــــة 

الـــــنص علـــــى عـــــدم جـــــواز بیـــــع ســـــلعة معینـــــة بـــــأكثر مـــــن الســـــعر المحـــــدد لهـــــا، وتـــــم ملاحقـــــة عـــــدد مـــــن 

أســــعارها الرســــمیة، وقبــــل صــــدور التجــــار لعــــدم التــــزامهم بهــــذه الأســــعار وبــــیعهم للســــلع بأثمــــان تزیــــد عــــن 

ــــد مــــن أســــعار هــــذه الســــلع، بســــبب ظــــروف اقتصــــادیة معینــــة  ــــد یزی حكــــم نهــــائي بهــــم صــــدر قــــانون جدی

كانخفــــاض قیمــــة العملــــة الرســــمیة فــــي دولــــة مــــثلا، فــــإن هــــذا القــــانون یجعــــل أفعــــال هــــؤلاء غیــــر مجرمــــة، 

  .)2(مات اقتصادیةوبالتالي تتعرض السیاسة الاقتصادیة للخطر، واحتمال دخول الدولة بأز 
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ــــه طبــــق القواعــــد العامــــة فــــي    ــــالملاحظ أن ــــري مــــن هــــذه النقطــــة ف ــــف المشــــرع الجزائ أمــــا عــــن موق

ـــــنص  ـــــنص الجدیـــــد إذا كـــــان أصـــــلح للمـــــتهم، وهـــــذا تطبیقـــــا ل هـــــذا المجـــــال، وهـــــو اســـــتفادة المـــــتهم مـــــن ال

ـــــى مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري، غیـــــر أن الاجتهـــــادات القضـــــائیة الصـــــادرة فـــــي  2المـــــادة  الحكـــــم عل

بعـــــض الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، التـــــي نـــــذكر منهـــــا الجـــــرائم الجمركیـــــة، كانـــــت متمیـــــزة فـــــي مراحلهـــــا الأولـــــى 

بترددهــــــا إزاء مســــــألة تطبیــــــق القــــــانون الأصــــــلح للمــــــتهم، وهــــــذا راجــــــع بحســــــب رأي الــــــبعض إلــــــى الفــــــراغ 

ــــــذي كــــــان موجــــــودا آنــــــذاك فــــــي المجــــــال الجمركــــــي ــــــس حیــــــث یتعلــــــق الأمــــــر بقــــــرار الم. التشــــــریعي ال جل

والـــــــذي نقـــــــض بموجبـــــــه القـــــــرار الصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس قضـــــــاء  1987/ 14/04الأعلـــــــى المـــــــؤرخ فـــــــي 

الجزائـــــر والـــــذي رفـــــض بموجبـــــه الحكـــــم بمصـــــادرة وســـــائل النقـــــل المســـــتعملة فـــــي التهریـــــب لتـــــدخل قـــــانون 

جدیـــــــد اعتبـــــــره بمثابـــــــة قـــــــانون أقـــــــل شـــــــدة، وأســـــــس نقضـــــــه علـــــــى الطـــــــابع التعویضـــــــي للمصـــــــادرة الـــــــذي 

ج، وقــــــد أشــــــار المجلــــــس الأعلــــــى فــــــي هــــــذا .ع.مــــــن ق 2بیــــــق أحكــــــام المــــــادة یخرجهــــــا عــــــن نطــــــاق تط

مــــــن قــــــانون الجمــــــارك القــــــدیم الــــــذي تغیــــــر، بعــــــدما كــــــان لا یضــــــفي  259/4القــــــرار إلــــــى نــــــص المــــــادة 

الطــــــــابع التعویضــــــــي علــــــــى الغرامــــــــات الجمركیــــــــة، أصــــــــبح یشــــــــمل المصــــــــادرات، وبالتــــــــالي فقــــــــد ســــــــار 

  .)1(المبادئ، واستبعد قاعدة القانون أقل شدةالمجلس الأعلى في اتجاه معاكس لما تقتضیه 

وفـــــي هـــــذا الســـــیاق انقســـــم الفقـــــه إلـــــى مـــــذهب شـــــتى، إذ یفـــــرق الـــــبعض مـــــنهم فـــــي نطـــــاق قـــــانون   

ونصــــــــوص  )2(العقوبــــــــات الاقتصــــــــادي بــــــــأن هنــــــــاك نــــــــوعین مــــــــن النصــــــــوص، وهمــــــــا نصــــــــوص الغایــــــــة

ــــــانون الأ)4) (3(الوســــــیلة ــــــة الق ــــــدأ رجعی ــــــق ، وحســــــب رأي هــــــذا المــــــذهب الفقهــــــي أن مب صــــــلح للمــــــتهم یطب

ــــــق  علــــــى نصــــــوص الغایــــــة فقــــــط واســــــتبعدوا نصــــــوص الوســــــیلة مــــــن نطــــــاق هــــــذا المبــــــدأ باعتبارهــــــا تتعل

أن :" بالوســــــیلة المســــــتعملة فــــــي تحقیــــــق الهــــــدف لا أكثــــــر، ومــــــن بیــــــنهم الأســــــتاذ لیفاســــــیر، الــــــذي یقــــــول

یـــــة المجتمـــــع مبـــــدأ وعـــــدم رجعیـــــة قـــــانون العقوبـــــات ومبـــــدأ شـــــرعیة الجـــــرائم والعقوبـــــات، الهـــــدف منهـــــا حما

                                  

المجلة ، "مدى صحة استبعاد مبدأ التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقل شدة في المجال الجمركي"زعلاني عبد المجید،  1

  .12، ص1998، العدد الثاني، 36، جالجزائریة  للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

  .نصوص التي تمثل التعدیل في السیاسة الاقتصادیة  السابقة للدولةنصوص الغایة هي تلك ال 2

نصوص الوسیلة هي تلك النصوص التي لا یكون القصد منها العدول عن السیاسة الاقتصادیة، بل القصد منها هو  3

  .العدول عن الوسیلة المستعملة في تحقیق هذا الهدف

  وما بعها، 84د مصطفى، مرجع سابق، صمحمود محم 4
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وحمایــــة حریــــة الفــــرد، وعلیــــه فــــإذا نــــص المشــــرع علــــى رجعیــــة القــــانون فــــلا بــــد مــــن إتبــــاع حكمــــه، لأن 

ـــــة  ـــــي هـــــذه الحال ـــــم تتضـــــح إرادة المشـــــرع ف ـــــذلك ول ـــــم یصـــــرح ب ـــــك، أو إذا ل ـــــب ذل مصـــــلحة المجتمـــــع تتطل

  .)1("یجب التفرقة بین نصوص الغایة ونصوص الوسیلة

ننــــــا طــــــرح التســــــاؤل حــــــول مــــــا إذا كانــــــت قاعــــــدة رجعیــــــة وانطلاقــــــا ممــــــا ســــــبق یتبــــــادر إلــــــى أذها  

ــــى جریمــــة  ــــي الجــــرائم الاقتصــــادیة تســــري عل ــــا عــــن خصوصــــیتها ف ــــي تكلمن ــــوانین الأصــــلح المــــتهم الت الق

  .الاستیلاء على أموال الشركة باعتبارها تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادیة أم لا؟

ریمـــــة الاســـــتیلاء والتـــــي جـــــاءت وانطلاقـــــا مـــــن النظـــــر إلـــــى الجـــــرائم التـــــي تـــــدخل تحـــــت نطـــــاق ج  

ـــــه، فنستشـــــف  ـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحت ـــــانون الوقای ـــــانون التجـــــاري وق ـــــات والق ـــــانون العقوب ـــــة ضـــــمن ق متفرق

ــــــوانین، ممــــــا یســــــتوجب  ــــــق الق ــــــي تطبی ــــــة ف ــــــرف بهــــــذه الرجعی ــــــي أو یعت ــــــص صــــــریح ینف ــــــه لا یوجــــــد ن بأن

جعیـــــة فـــــي نفـــــاذ القـــــانون الرجـــــوع إلـــــى الأحكـــــام العامـــــة المعروفـــــة فـــــي قـــــانون العقوبـــــات التـــــي تجیـــــز بالر 

  .متى كان أصلح للمتهم

ویمكــــن التعلیــــق علــــى هــــذا المبــــدأ، بأنــــه مــــن الأفضــــل لــــو أن النصــــوص لا تســــري بــــأثر رجعــــي   

ـــــــى  ـــــــت ارتكـــــــاب الجریمـــــــة هـــــــو الأول ـــــــذا وق ـــــــذي كـــــــان ناف ـــــــنص ال فـــــــي الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة، ویكـــــــون ال

ـــــلات المجـــــرم ـــــك مـــــن أجـــــل حمایـــــة اقتصـــــاد الدولـــــة وعـــــدم إف ـــــالتطبیق، وذل ین مـــــن العقـــــاب، أمـــــا فیمـــــا ب

یتعلــــق بجریمـــــة الاســــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشــــركة فحبـــــذا لـــــو اهــــتم المشـــــرع الجزائـــــري بمســــألة عـــــدم النفـــــاذ 

ـــــــى السیاســـــــة  الرجعـــــــي للنصـــــــوص القانونیـــــــة ســـــــواء كانـــــــت أصـــــــلح أو أســـــــوأ للمـــــــتهم، وهـــــــذا حفاظـــــــا عل

ــــة وعــــدم الخــــروج عــــن الأســــس والقواعــــد المنظمــــة لهــــا، وهــــذا مــــ ــــه فــــي الاقتصــــادیة للدول ا كــــان معمــــولا ب

ـــــم یكـــــن یعتـــــرف بمبـــــدأ الشـــــرعیة قبـــــل تعـــــدیل قـــــانون العقوبـــــات ســـــنة   1962الاتحـــــاد الســـــوفییتي الـــــذي ل

  . لأن همه الوحید كان حمایة الاقتصاد والثروة ولم یكن یعبأ بحریة الافراد

  

                                  

محمود  و وما بعدها ومحمود صالح العدلي 84د مصطفى، مرجع سابق، صمزید من التفصیل راجع، محمود محمل 1

، مجلة المحاماة، "قانون العقوبات الاقتصادي والقوانین المؤقتة ورجعیة القانون الجنائي الأصلح للمتهم "صالح العدلي،

  .62، ص1968، جامعة الأزهر،  ینایر الأول والثانيالعدد 
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  :السریان المكاني للنصوص الجزائیة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة/ ثانیا

تنبثــــق أحكــــام ســــریان الــــنص الجزائــــي مــــن حیــــث المكــــان مــــن مبــــدأ ســــیادة الدولــــة علــــى إقلیمهــــا،   

وســــلطتها علــــى كــــل مــــا مــــن شــــأنه المســــاس بهــــذا النطــــاق، باعتبارهــــا تملــــك الســــیادة علیــــه، والتــــي تتمتــــع 

ـــــدأ  ـــــك أن مب ـــــة مواطنیهـــــا، ذل ـــــى كاف ـــــى كـــــل إقلیمهـــــا وعل ـــــة عل ـــــة، بحیـــــث یســـــري قـــــانون الدول بهـــــا أي دول

والعقــــاب أصــــبح مــــن خصــــائص الســــلطة العامــــة ویعــــد مظهــــرا مــــن مظــــاهر الســــیادة، ولا یجــــوز  التجــــریم

  .التنازل علیه لأي جهة أجنبیة مهما كانت

  :)1(وقواعد تحدید سلطان النص المكاني تشمل على أربع قواعد أو مبادئ هي  

علــــى كــــل مــــا  یقضــــي هــــذا المبــــدأ بــــأن قــــانون الدولــــة هــــو الــــذي یســــري: مبــــدأ الصــــلاحیة الإقلیمیــــة/ 1

ـــــع  یحـــــدث داخـــــل حـــــدود إقلیمهـــــا، بصـــــرف النظـــــر عـــــن جنســـــیة الأشـــــخاص، وهـــــذا مـــــا یســـــري فـــــي جمی

:" بنصــــــها 07قــــــوانین الــــــدول، نــــــذكر منهــــــا قــــــانون العقوبــــــات الأردنــــــي فــــــي الفقــــــرة الأولــــــى مــــــن المــــــادة 

تســـــري أحكــــــام هـــــذا القــــــانون علـــــى كــــــل مـــــن یرتكــــــب داخـــــل المملكــــــة جریمـــــة مــــــن الجـــــرائم المنصــــــوص 

، وكــــــذلك الفقــــــرة الثانیــــــة التــــــي جــــــاءت فــــــي نفــــــس الســــــیاق وذلــــــك إذا تــــــم علــــــى أرض هــــــذه "علیهــــــا فیــــــه

ـــــة أو فعـــــل  ـــــر متجزئ ـــــف الجریمـــــة أو أي فعـــــل مـــــن أفعـــــال جریمـــــة غی المملكـــــة أحـــــد العناصـــــر التـــــي تؤل

ـــــــري فـــــــي المـــــــادة  ـــــــق :"ج بنصـــــــها.ع.مـــــــن ق 3اشـــــــتراك أصـــــــلي أو فرعـــــــي، وكـــــــذلك المشـــــــرع الجزائ یطب

  .رائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریةقانون العقوبات على كافة الج

كمــــا یطبــــق علــــى الجــــرائم التــــي ترتكــــب فــــي الخــــارج إذا كانــــت تــــدخل فــــي اختصــــاص المحــــاكم الجزائیــــة 

  ".الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

ـــــــي أراضـــــــي    ـــــــي ترتكـــــــب ف ـــــــى كافـــــــة الجـــــــرائم الت ـــــــري عل ـــــــات الجزائ ـــــــانون العقوب ـــــــق ق وعلیـــــــه یطب

ــــــیم الجمهوریــــــة الجزا ــــــذي تحــــــدده الحــــــدود السیاســــــیة للدولــــــة، والإقل ئریــــــة، والتــــــي تشــــــمل الإقلــــــیم البــــــري ال
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البحــــري الــــذي یشــــمل المیــــاه الإقلیمیــــة، والإقلــــیم الجــــوي الــــذي یشــــمل الجــــو الــــذي یعلــــو الإقلیمــــین البــــري 

    .)1(والبحري للدولة، وهذا طبقا للمبادئ العامة في القانون الدولي العام

ــــدأ الصــــلاحیة الذ/ 2 ــــة أو العینیــــةمب ــــى كــــل جریمــــة تمــــس  :اتی ــــوطني عل ــــانون ال ــــق الق ویعنــــي أن یطب

ــــف  ــــا كانــــت جنســــیة مرتكبهــــا، ومكــــان ارتكابهــــا، مثــــل جریمــــة تزویــــر وتزیی ــــة أی المصــــالح الأساســــیة للدول

یعاقـــــب بالســـــجن :"ج علـــــى أنـــــه.ع.مـــــن ق 197/1النقـــــود فـــــي القـــــانون الجزائـــــري، حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

  :زیف المؤبد كل من قلد أو زور أو

  ...".نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة ذات سعر قانوني في الإقلیم الوطني أو في الخارج/1

فنظــــرا لخطــــورة هـــــذه الجریمــــة علـــــى الدولــــة ومساســــها بمصـــــالحها، فــــإن القـــــانون الجزائــــري یمتـــــد   

  .لیطبق حتى وإن ارتكبت خارج الوطن وأیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة

ــــدأ الصــــلاحیة الشخصــــیة/ 3 ــــى أن یســــري قــــانون الدولــــة علــــى أبنائهــــا دون : مب ویــــنص هــــذا المبــــدأ عل

النظـــــر إلـــــى المكـــــان الـــــذین یقیمـــــون فیـــــه، أي ســـــواء أكـــــانوا داخـــــل حـــــدود الدولـــــة أو خارجهـــــا، وهنـــــا یـــــتم 

التفرقــــــة بــــــین المــــــواطن العــــــادي الــــــذي یرتكــــــب جنایــــــة أو جنحــــــة فــــــي الخــــــارج، و بــــــین الموظــــــف وأحــــــد 

  .اسي والقنصليأعضاء السلك السیاسي، والدبلوم

ــــة/ 4 لــــم -وهــــو مــــن المبــــادئ الاحتیاطیــــة المكملــــة لمبــــدأ الصــــلاحیة الإقلیمیــــة: مبــــدأ الصــــلاحیة العالمی

، ویقصــــد بــــه ســــریان القــــانون الجنــــائي الــــوطني علــــى -یــــتم الــــنص علیــــه صــــراحة فــــي القــــانون الجزائــــري

القــــــبض داخـــــــل  كافــــــة الجــــــرائم ذات الطــــــابع العــــــالمي أو الــــــدولي متــــــى ضــــــبط الجــــــاني أو ألقــــــي علیــــــه

الــــوطن، علــــى أن لا یكــــون یملــــك جنســــیة الدولــــة لأنــــه فــــي هــــذه الحالــــة یطبــــق مبــــدأ الشخصــــیة، ویكــــون 

ارتكــــــب الجریمــــــة فــــــي أي دولــــــة كانــــــت، وبشــــــرط أن لا تقــــــوم دولــــــة أخــــــرى بطلــــــب اســــــتلامه لأنــــــه مــــــن 

ــــادئ الســــابقة، ومثــــال ذلــــك الجریمــــة العــــابر  ة لحــــدود رعایاهــــا، أو أن الجریمــــة مســــت بهــــا بمبــــدأ مــــن المب

  .الخ..الوطنیة والمخدرات والإرهاب وتبییض الأموال
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هــــذا فــــي مــــا یخــــص القواعــــد العامــــة لســــریان النصــــوص القانونیــــة مــــن حیــــث المكــــان، أمــــا فیمــــا   

یخـــــص مـــــا یمیـــــز جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، فیطبـــــق علیهـــــا هـــــذا المبـــــدأ وذلـــــك طبقـــــا لمـــــا 

ــــــزة ، بحیــــــث تعــــــد كــــــل جر )1(ج.ج.ا.ق 586نصــــــت علیــــــه  یمــــــة تــــــم ارتكــــــاب عمــــــل مــــــن الأعمــــــال الممی

لأحــــــد أركانهــــــا تــــــم فــــــي الجزائــــــر، وهنــــــا المشــــــرع لــــــم یســــــتثني أي جریمــــــة بــــــل شــــــملت هــــــذه المــــــادة كــــــل 

ـــــــي یطبـــــــق علیهـــــــا مبـــــــدأ الصـــــــلاحیة  ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة والت الجـــــــرائم بمـــــــا فیهـــــــا جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

  .الإقلیمیة عند ارتكابها

 65نـــــوي فقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة وفـــــي مجـــــال الشـــــركات باعتبارهـــــا شـــــخص مع

ــــــــة مــــــــا إذا كانــــــــت الشــــــــركة محــــــــل .ج.ا.ق 1مكــــــــرر ج علــــــــى تحدیــــــــد الاختصــــــــاص الإقلیمــــــــي فــــــــي حال

للمتابعـــــة أو كانـــــت متابعـــــة بصـــــفة تبعیـــــة مـــــع الشـــــخص الطبیعـــــي بحیـــــث یتحـــــدد الاختصـــــاص المحلـــــي 

للشــــــخص المعنـــــــوي،  للجهــــــة القضــــــائیة بمكــــــان ارتكـــــــاب الجریمــــــة أو مكــــــان وجــــــود المقـــــــر الاجتمــــــاعي

یتحـــــدد الاختصـــــاص المحلـــــي للجهـــــة القضـــــائیة بمكـــــان ارتكـــــاب الجریمـــــة أو :" وذلـــــك بنصـــــها علـــــى أنـــــه

  .مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

غیر أنه إذا تمت متابعة الأشخاص الطبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات 

 ".خاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنويالقضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأش

ائیــــــة للأشــــــخاص المعنویـــــــة، التــــــي یمكـــــــن أن قـــــــد اعتــــــرف بالمســـــــؤولیة الجز الجزائــــــري  فالمشــــــرع  

لمســـــتفید منهـــــا، ونظـــــم الإجـــــراءات المتبعـــــة تكـــــون موضـــــع اتهـــــام بخصـــــوص جـــــرائم ارتكبتهـــــا بصـــــفتها ا

ــــــي قــــــرر فیهــــــا قاعــــــدة عامــــــة، تتمثــــــل فــــــي تكــــــریس جــــــواز  65فــــــأدرج المــــــادة  بخصوصــــــها، مكــــــرر، الت

متابعــــــــة الأشــــــــخاص المعنویــــــــة والتحقیــــــــق معهــــــــم ومحــــــــاكمتهم وفقــــــــا لمــــــــا ورد فــــــــي قــــــــانون الإجــــــــراءات 

أي باتخــــــاذ أي إجــــــراء مــــــن الإجــــــراءات المقــــــررة ضــــــد الأشــــــخاص الطبیعیــــــة مــــــع  ،الجزائیــــــة مــــــن أحكــــــام

فـــــي حـــــین  جـــــراء تتوافـــــق وطبیعـــــة هـــــذه الأشـــــخاص،ا كانـــــت طبیعـــــة الإالأشـــــخاص المعنویـــــة، وذلـــــك إذ

ــــــــي متابعــــــــة الأشــــــــخاص  1مكــــــــرر 65 بینــــــــت المــــــــادة ــــــــي المعمــــــــول بهــــــــا ف قواعــــــــد الاختصــــــــاص المحل

مكــــان ارتكــــاب "المعنویــــة، وهنــــا كــــرس المشــــرع معیــــار واحــــد ممــــا هــــو متعــــارف علیــــه ســــابقا، وهــــو معیــــار

                                  

تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد :"ج على ,ج,ا,ق 586تنص المادة  1

  "أركانها المذكورة لها قد تم في الجزائر
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المقـــــر الاجتمـــــاعي " ص المعنویـــــة، وهـــــو معیـــــار ثـــــم أضـــــاف معیـــــار یـــــتلاءم وطبیعـــــة الأشـــــخا" الجریمـــــة

ــــــــوي ــــــــل ، "للشــــــــخص المعن ــــــــه، مث ــــــــبض علی ــــــــاء الق ــــــــوي لا یمكــــــــن إلق ــــــــار أن الشــــــــخص المعن ــــــــى اعتب عل

ــــك محــــل إقامــــة بال. الأشــــخاص الطبیعیــــة ــــه  شــــكل المعــــروف مــــع الأشــــخاص الطبیعیــــة،كمــــا لا یمل بــــل ل

  .مركز أو مقر اجتماعي لإدارته

قرتهـــــا الثانیـــــة وضـــــع آخـــــر خـــــاص، یتعلـــــق بالحالـــــة التـــــي غیــــر أن المـــــادة ذاتهـــــا أضـــــافت فـــــي ف 

ـــــین ـــــابع بعـــــض الأشـــــخاص الطبیعی ـــــي الوقـــــت نفســـــه یت ـــــابع فیهـــــا الشـــــخص المعنـــــوي، وف ـــــوا  -یت قـــــد یكون

ففـــــي هـــــذه الحالـــــة الاختصـــــاص المحلـــــي یتحـــــدد بنـــــاء علـــــى قواعـــــد  -...مســـــیرین لـــــه أو مســـــاهمین فیـــــه

ــــــــة ــــــــة بالأشــــــــخاص الطبیعی ــــــــابع فتكــــــــون جهــــــــة ال. الاختصــــــــاص المتعلق ــــــــي تت ـــــــــحقیق أو المحاكمــــــــة الت تـ

    .الشخص الطبیعي، هي المختصة بمـــــتابعة الشخص المعنوي أو التحقیق معه أو محاكمته

ــــى الشــــخص  ــــى أمــــوال الشــــركة فالضــــوء مســــلط عل لكــــن وبمــــا أننــــا بصــــدد جریمــــة الاســــتیلاء عل

مـــــن  329-40- 37وبنـــــاءا علـــــى مـــــا ســـــبق وعمـــــلا بالقواعـــــد العامـــــة وفقـــــا للمـــــواد _ المســـــیر_الطبیعـــــي

  :ج یتحدد الاختصاص كالأتي.ج.ا.ق

  .والذي یكون بطبیعة الحال في الموطن الرئیسي للشركة: مكان وقوع الجریمة -

ــــــي للشــــــخص الطبیعــــــي المشــــــتبه فیــــــه، ســــــواء : محــــــل إقامــــــة المشــــــتبه فیــــــه - وهــــــو محــــــل الإقامــــــة الفعل

ـــــة تعـــــدد المشـــــتبه فـــــیهم ینعقـــــ د الاختصـــــاص لأي محكمـــــة كانـــــت إقامتـــــه مســـــتمرة أو متقطعـــــة، وفـــــي حال

  .)1(یقیم في دائرة إختصاصها وبصفة معتادة أحد المشتبهین لمساهمتهم في اقتراف الجریمة

ـــــه - ـــــى الشـــــخص المشـــــتبه فی ـــــبض عل ـــــه المكـــــان: محـــــل الق ـــــى المشـــــتبه  یقصـــــد ب ـــــه عل ـــــذي یضـــــبط فی ال

   .فیه

هـــــــذا بخصـــــــوص إعمـــــــال القواعـــــــد العامـــــــة، أمـــــــا عـــــــن الخصوصـــــــیة التـــــــي تتمیـــــــز بهـــــــا جریمـــــــة   

ج علــــى أنــــه یــــتم .ج.ا.مــــن ق 588الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة فــــي هــــذا المجــــال فقــــد نصــــت المــــادة 

ــــة الجزائریــــة، وفقــــا لأحكــــام القــــانون  ــــذي یرتكــــب جریمــــة ضــــد ســــلامة الدول متابعــــة ومحاكمــــة الشــــخص ال

                                  

اءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، دون طبعة، المؤسسة الجامعیة للدراسات سلیمان عبد المنعم، أصول الإجر  1

  .  598، ص1997والنشر والتوزیع، بیروت، 
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ــــــي  ــــــري ســــــواء ألق ــــــأن جریمــــــة الجزائ ــــــه ب ــــــه، وممــــــا لا شــــــك فی ــــــم تســــــلیمه ل ــــــالجزائر أو ت ــــــه ب ــــــبض علی الق

  .الاستیلاء على أموال الشركة تمس بالسیاسة الاقتصادیة لها وبالتالي تمس بسلامة الدولة

  الركن المادي لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة: المطلب الثاني

جرمـــــــه المشـــــــرع، فهـــــــو المظهـــــــر یتكـــــــون الـــــــركن المـــــــادي للجریمـــــــة مـــــــن كـــــــل فعـــــــل أو امتنـــــــاع ی  

ــــــى الحــــــق أو المصــــــلحة المحمیــــــة  الخــــــارجي للجریمــــــة ویمثــــــل مادیاتهــــــا، ویتحقــــــق بموجبــــــه الاعتــــــداء عل

ــــركن  قانونــــا، وهــــذا مــــا یضــــفي الصــــفة الإجرامیــــة علــــى الفعــــل بــــنص القــــانون، وإن التحقــــق مــــن تــــوافر ال

الشـــــركات لا یختلـــــف  ، وفـــــي جـــــرائم)1(المـــــادي هـــــو الشـــــرط الأساســـــي للقـــــول بوجـــــود جریمـــــة مـــــن عدمـــــه

الـــــركن المـــــادي فیـــــه عـــــن مثیلاتـــــه مـــــن الجـــــرائم الأخـــــرى لأنـــــه یحتـــــوي علـــــى نفـــــس الخصـــــائص الكبـــــرى 

ــــــل فــــــي  ــــــي تتمث ــــــى أمــــــوال الشــــــركة ، والت ــــــي تنتمــــــي إلیهــــــا جریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــي، والت ــــــانون الجزائ للق

م عنصــــــر فــــــي النشــــــاط إجرامــــــي والنتیجــــــة والعلاقــــــة ســــــببیة بــــــین الســــــلوك والنتیجــــــة، دون أن ننســــــى أهــــــ

الـــــركن المـــــادي وهـــــو صـــــفة الجـــــاني فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة والتـــــي لا ترتكـــــب مـــــن 

طــــرف أي شــــخص بحیــــث لــــو تغیــــر الفاعــــل لتغیــــر معــــه وصــــف الجریمــــة، وهــــذا مــــا ســــنتناوله فیمــــا یلــــي 

  .بنوع من التفصیل

  صفة الجاني في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: الفرع الأول

ن خصصـــــــــنا مبحـــــــــث حـــــــــول مســـــــــؤولیة المســـــــــیر الجزائیـــــــــة باعتبـــــــــاره القـــــــــائم بجریمـــــــــة ســـــــــبق وأ  

الاســـــتیلاء علــــــى أمـــــوال الشــــــركة، وســــــنقوم بالحـــــدیث عنــــــه بإیجـــــاز مــــــن أجــــــل التـــــذكیر فقــــــط، فباعتبــــــار 

الشــــركة شــــخص معنــــوي خاضــــع للقــــانون خــــاص لا یمكنهـــــا مباشــــرة نشــــاطها بنفســــها، فإنــــه یقــــوم بـــــذلك 

، وهــــــم المســــــیرون ســــــواء القــــــانونیین أو الفعلیــــــین، أو كمــــــا )2(تهــــــاأشــــــخاص طبیعیــــــین یعبــــــرون عــــــن إراد

ج ، .ت.ق 811و 800یســــــمى الممثــــــل القـــــــانوني للشــــــركة، ومثــــــال ذلـــــــك مــــــا جــــــاء فـــــــي نــــــص المـــــــواد 

                                  

، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، ط-في ظل التشریع الجزائري –زاد صفیة، جرائم الشركات التجاریة  1

  .50و 49، ص2016

 -2001، جامعة البلیدة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیرؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، بشوشة عائشة، المس 2

  .106، ص2002
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ـــــث نصـــــت المـــــادة  ـــــه 800حی ـــــى أن ـــــى خمـــــس ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن :"عل ـــــب بالســـــجن لمـــــدة ســـــنة إل یعاق

  /...1:فقطدج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000

  .....المسیرون الذین تعمدوا توزیع أرباح صوریة/2

  ....المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة/3

  ......"المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة صلاحیات/4

ــــــــي تتعلــــــــق بالشــــــــركات ذات المســــــــؤولیة المحــــــــدودة، حیــــــــث وصــــــــف    هــــــــذا فــــــــي المخالفــــــــات الت

المســــــــیر،  أمـــــــــا فیمــــــــا یتعلـــــــــق بشـــــــــركات المســــــــاهمة، فقـــــــــد حــــــــدد المشـــــــــرع الجزائـــــــــري  الجــــــــاني بعبـــــــــارة

یعاقـــــــــب :"ج بنصـــــــــها.ت.ق 811الأشـــــــــخاص التـــــــــي یشـــــــــترط قیـــــــــام الجریمـــــــــة بوجـــــــــودهم، فـــــــــي المـــــــــادة 

دج أو 200.000دج إلـــــــى 20.000بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنة واحـــــــدة علـــــــى خمـــــــس ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن 

  :بإحدى هاتین العقوبتین فقط

  .....".مة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین رئیس شركة المساه/1

وعلیـــــه وطبقـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــالمواد فالمـــــدیر یمكـــــن أن یكـــــون مســـــیرا فـــــي الشـــــركة، ورئـــــیس شـــــركة   

  المســـــــــــــــــــــــــــاهمة،  ففــــــــــــــــــــــــــــي جریمـــــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــــــتیلاء یكــــــــــــــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــــــــیر 

ـــــالإدارة-الشـــــركة  ـــــى -القـــــائم ب ـــــه بالاســـــتیلاء عل ـــــه وظیفت ـــــذي تســـــمح ل ـــــي  بطبیعـــــة الحـــــال وال الأمـــــوال الت

ــــــذي ســــــبق وأن  ــــــام جریمــــــة الاســــــتیلاء، وال ــــــر شــــــرط لقی ــــــي یعتب ــــــة وال ــــــه بحكــــــم هــــــذه الوظیف كانــــــت بحوزت

حـــــــددنا صـــــــفته فـــــــي الفصـــــــل الأول مـــــــن البـــــــاب الاول، وفـــــــي الفصـــــــل الثـــــــاني مـــــــن نفـــــــس البـــــــاب عنـــــــد 

الحـــــدیث عـــــن جریمـــــة اســـــتعمال أمـــــوال الشـــــركة للمصـــــلحة الشخصـــــیة، وذلـــــك حســـــب نـــــوع كـــــل شـــــركة،  

  .وم بالجریمة لحسابه الخاص وتحقیقا لفائدته ولیس فائدة الشركة أو قصد ربحهاوالذي یق

وباعتبـــــــار الجـــــــاني فـــــــي جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة هـــــــو المســـــــیر، فإنـــــــه یكـــــــون   

ــــى الأمــــوال، ومســــؤولا عــــن فعــــل الغیــــر،  ــــي قــــام بهــــا والتــــي تشــــكل اســــتیلاء عل مســــؤولا عــــن الأفعــــال الت

الجریمــــة والعقوبـــــة والــــذي یتمیـــــز بــــه هـــــذا النــــوع مـــــن الجــــرائم، وتقـــــوم  وهنــــا خــــروج علـــــى مبــــدأ شخصـــــیة

المســـــــؤولیة عـــــــن فعـــــــل الغیـــــــر وهـــــــو التـــــــابع، فیســـــــأل المســـــــیر كفاعـــــــل ســـــــواء كانـــــــت الجریمـــــــة عمدیـــــــة 

كمســــــاهمته فــــــي فعــــــل الاســــــتیلاء ســــــواء بــــــالتحریض أو بالتســــــهیل أو المســــــاعدة أو كانــــــت جریمــــــة غیــــــر 
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ة بصـــــفته القــــائم بــــالإدارة والمســــؤول عــــن الرقابــــة، هــــذا فـــــي عمدیــــة، وذلــــك بســــبب إهمالــــه واجــــب الرقابــــ

ــــي حــــال  ــــا یكــــون مســــؤولا ف ــــة فهن ــــر عمدی ــــت غی ــــة، أمــــا إذا كان ــــه عمدی ــــت أخطــــاء تابعی ــــة مــــا إذا كان حال

ــــه بواجــــب الحیطــــة والحــــذر المنــــوط بــــه فــــي حــــق تابعیــــه والمتمثــــل فــــي عــــدم العنایــــة فــــي إصــــدار  إخلال

  .ة على العاملین، وعدم حسن اختیاره للعمالالأوامر والتعلیمات، وعدم إشارفه مباشر 

ــــى أمــــوال الشــــركة یســــأل    ــــأن الجــــاني فــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل وتبعــــا لمــــل ســــبق یمكــــن القــــول ب

جزائیــــا عــــن الأفعــــال التــــي ارتكبهــــا، كمــــا یمكــــن أن یســــأل عــــن فعــــل الغیــــر، وهــــذه مــــن بــــین الخصــــائص 

ـــــتم ـــــي لا ی ـــــز هـــــذه الجریمـــــة عـــــن غیرهـــــا مـــــن الجـــــرائم والت ـــــي تمی ـــــدأ شخصـــــیة  الت الخـــــروج فیهـــــا عـــــن مب

  .التجریم والعقاب

  النشاط الإجرامي: الفرع الثاني

ـــــه القـــــانون   ـــــص علی ، )1(المقصـــــود بالنشـــــاط أو الســـــلوك الإجرامـــــي هـــــو تطـــــابق الفعـــــل مـــــع مـــــا ن

ــــــذي یكــــــون بطبیعــــــة الحــــــال غیــــــر مشــــــروع ویكــــــون إمــــــا فعــــــل إجــــــابي أو ســــــلبي، ولیكتمــــــل النشــــــاط  وال

  .مجرم ونتیجة وعلاقة سببیة تربط بین الفعل والنتیجةالإرامي لا بد من وجود فعل 

  :فعل الاستیلاء/ أولا

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة، یعتبـــــــر الفعـــــــل الـــــــذي یعطیهـــــــا وصـــــــف    بخصـــــــوص جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

الجریمــــــة هــــــو الاســــــتیلاء، والــــــذي یفتــــــرض أن یكــــــون المــــــال بحــــــوزة الجــــــاني بحكــــــم عملــــــه فــــــي الشــــــركة 

  .یة تملكه وخدمة لمصحته الشخصیةوبسببه، ثم یقوم بنقله إلى حیازته بن

ویقصـــــد بالاســـــتیلاء حیـــــازة المـــــال حیـــــازة كاملـــــة بعنصـــــریها المـــــادي والمعنـــــوي، والصـــــورة التــــــي   

تتحقــــق بهــــا تلــــك یجــــب أن یكــــون المــــال فــــي حــــوزة المجنــــي علیــــه، ذلــــك أنــــه قــــد ســــبق تســــلیمه لــــه وقــــام 

  بفعل من الأفعال للاستیلاء علیه، فماذا یقصد بالتسلیم؟
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لتســـــلیم هنـــــا تمكـــــین المســـــیر مـــــن الســـــیطرة علـــــى المـــــال ســـــیطرة تســـــمح لـــــه بالاســـــتیلاء یقصـــــد با  

علیـــــه، ویفتـــــرض التســـــلیم بـــــالمعنى الســـــابق أن تتجـــــه إرادة المجنـــــي علیـــــه إلـــــى تســـــلیم المـــــال مـــــن جهـــــة، 

  .)1(وأن یتحقق نوع من الاتصال المادي بین المسیر والمال من ناحیة أخرى

ــــي    ــــه یشــــترط للتســــلیم ف ــــه فإن ــــى أمــــوال الشــــركة أن یكــــون صــــادرا عــــن وعلی جریمــــة الاســــتیلاء عل

ــــــت إرادة الشــــــركاء  ــــــإذا كان ــــــازة الناقصــــــة، ف ــــــاقلا للحی ــــــل ن ــــــة ب ــــــاقلا للملكی إرادة صــــــحیحة، وأن لا یكــــــون ن

معیبـــــة لخضـــــوعها للإكـــــراه مـــــثلا، فـــــإن الاســـــتیلاء المتســـــلم علـــــى الشـــــيء تقـــــوم بـــــه جریمـــــة الســـــرقة، وإذا 

  .  )2(مت بالاستیلاء على الشيء المسلم جریمة النصبكانت الإرادة معیبة بالتدلیس قا

یحـــــوز شـــــيء بمقتضـــــى ســـــند یخولـــــه الجانـــــب المـــــادي فـــــي "أمـــــا الحیـــــازة الناقصـــــة فتكـــــون لمـــــن   

، كالمســــــتأجر والــــــدائن المــــــرتهن رهنــــــا حیازیــــــا، والعامــــــل "الحیــــــازة دون حــــــق الملكیــــــة الــــــذي یظــــــل لغیــــــره

ـــــه بشـــــيء لإصـــــلاحه، والمســـــتعیر والمـــــود ـــــذي یعهـــــد إلی ـــــه والوكیـــــل، فالحـــــائز فـــــي هـــــذه الحـــــالات ال ع لدی

وإن كانــــــت لدیـــــــه بعــــــض مظـــــــاهر العنصـــــــر المــــــادي للحیـــــــازة، إلا أن الحیـــــــازة تكــــــون لحســـــــاب المالـــــــك، 

وعلـــــى ذلـــــك فحیـــــازة هـــــذا الحـــــائز لا تحجـــــز لـــــه إلا قـــــدرا محـــــدودا مـــــن الســـــلطات تتفـــــاوت بحســـــب الســـــند 

  .)3(القانوني الذي یعتمد علیه

و تعــــدد صـــــوره المكونـــــة لــــه، إذ تـــــدخل فـــــي نطاقــــه مجموعـــــة مـــــن ومــــا یمیـــــز فعــــل الاســـــتیلاء هـــــ

ـــــــى مـــــــال هـــــــذه الشـــــــركة  ـــــــى الاســـــــتیلاء عل الأفعـــــــال المجرمـــــــة التـــــــي ترتكـــــــب فـــــــي الشـــــــركات وتهـــــــدف إل

  : ، والتي ذكرها المشرع الجزائري متفرقة في العدید من القوانین وهي كالأتي)4(والغیر

  

                                  

جرائم العدوان على المصلحة العمومیة –علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم الخاص  1

  .350، ص2003، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، - وجرائم العدوان على الإنسان والمال

ة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهض- القسم الخاص–لعقوبات محمود نجیب حسني، شرح قانون ا 2

  .  1141، ص1988العربیة، مصر، 

، 1984محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  3

  .150ص

  .112، ص2009المستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث،  - نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة 4
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 :انون التجاري والتي تتمثل فيصور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة طبقا للق-

 ).ج.ت.ق 800/3و 800/4المادة (جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة* 

 ).ج.ت.ق811/1المادة ( جریمة توزیع أرباح صوریة* 

 ).ج.ت.ق 811/2المادة (جریمة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقع * 

 )..ج.ت.ق 382إلى  370المواد من (جریمة التفلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركات * 

  :صور جریمة الاستیلاء طبقا لقانون العقوبات والتي تتمثل في -

  ).ج.ع.ق 376المادة (جریمة خیانة الأمانة المرتكبة من قبل مسیري الشركات * 

  ).ج.ع.ق 363المادة( جریمة الاستیلاء على الأموال المشتركة * 

  :ركة طبقا لقانون الفساد والمتمثلة فيصور جریمة الاستیلاء على أموال الش -

  ).من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 41و 29المادة ( جریمة الإختلاس * 

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة خصصـــــــنا     ـــــــركن المـــــــادي لجریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل ونظـــــــرا لتشـــــــعب صـــــــور ال

علـــــى  ، فصـــــلنا فیــــه كــــل جریمــــة)1(فصــــلا كــــاملا بعنــــوان صــــور جریمـــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة

  .حدا، وهذا من أجل ترك المجال في هذا الفصل للحدیث عن خصوصیة هذه الجریمة

ــــــة    ــــــي تشــــــمل الحصــــــص النقدی ــــــى أمــــــوال الشــــــركة الت ــــــركن المــــــادي عل ــــــة لل تقــــــع الأفعــــــال المكون

، والتـــــــي تكـــــــون بحـــــــوزة المســـــــیر بحكـــــــم وظیفتـــــــه ومـــــــا تســـــــتلزمه، ویقـــــــوم بالاســـــــتیلاء علیهـــــــا )2(والعینیـــــــة

دمها لمصـــــلحته الشخصـــــیة إضـــــرارا بمصـــــلحة الشـــــركة والغیـــــر ســـــواء الشـــــریك لتصـــــبح ملكـــــا لـــــه ولیســـــتخ

  .أو المتعامل معها

                                  

  ."صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة"الفصل الثاني من الباب الأول  1

  .26و 22 الفصل الأول، الباب الأول ص 2
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تبعــــا لمــــا ســــبق ومــــن الخصــــائص التــــي تتمیــــز بهــــا جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، هــــو   

طغیــــان وهیمنــــة الســــلوك الإیجــــابي علیهــــا بــــدلا مـــــن الســــلبي والــــذي یتمثــــل فــــي الامتنــــاع والــــذي یعـــــرف 

لشــــخص عـــن إتیــــان فعــــل إیجـــابي معــــین، كــــان المشـــرع ینتظــــره منــــه فـــي ظــــروف معینــــة، إحجــــام ا:" بأنـــه

، ومــــــن خــــــلال هــــــذا التعریــــــف یتبــــــین خلــــــو )1("بشــــــرط أن یوجــــــد واجــــــب قــــــانوني یلــــــزم بــــــأداء هــــــذا الفعــــــل

  :جریمة الاستیلاء من السلوك السلبي، وتظهر الفكرة بوضوح من خلال العبارات التالیة

ــــیس شــــركة المســــاهمة والقــــائم- المــــادة (ون بإدارتهــــا أو مــــدیروها العــــامون الــــذین یســــتعملون بســــوء نیــــةرئ

  ).ج.ت.ق¾ فقرة  811

½ فقـــــــرة  811المــــــادة (یتعمــــــدون نشـــــــر أو تقــــــدیم میزانیـــــــة... یباشــــــرون عمــــــدا توزیـــــــع أربــــــاح صـــــــوریة-

  ).ج.ت.ق

  ).ج.ع.ق 1فقرة 376المادة (كل من اختلس أو بدد -

  ).ج.ع.ق 363(الذي یستولي بطریق الغش -

ــــأن و    ــــوا فــــي صــــورة الامتنــــاع، یمكننــــا القــــول ب تبعــــا للعبــــارات التــــي اســــتخدمها المشــــرع والتــــي تخل

ـــــان الفعـــــل،  ـــــي الســـــلوك الإیجـــــابي وهـــــو إتی ـــــى أمـــــوال الشـــــركة یتمحـــــور نشـــــاطها ف جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

    .وتقوم بالقیام بالسلوك ولیس بالامتناع عنه

مـــــــع علمـــــــه بأنهـــــــا غیـــــــر  أمـــــــا عـــــــن ســـــــكوت المســـــــیر بســـــــوء نیـــــــة عـــــــن مزیـــــــة یتحصـــــــل علیهـــــــا  

مســــــتحقة، فهــــــذا لا یــــــدخل فــــــي نطــــــاق الاســــــتیلاء بــــــل جــــــرائم أخــــــرى كــــــأن یعتبــــــر شــــــریكا فــــــي جریمــــــة 

ــــى أنهــــا  ــــف عل ــــل ســــكوته، إلا أنهــــا لا تكی ــــي رشــــوة مقاب ــــدوب الحســــابات مــــثلا، أو جریمــــة تلق ارتكبهــــا من

، ولـــــــیس اســــــتیلاء، ففعـــــــل الاســـــــتیلاء یتطلـــــــب ســـــــلوكا إیجابیـــــــا مــــــن المســـــــیر یخـــــــدم مصـــــــلحته الخاصـــــــة

  .سكوتا عن أفعال الغیر، حتى وإن تلقى مقابلا علیه

ومــــا یؤخــــذ علــــى المشــــرع الجزائــــري فــــي هــــذا النطــــاق هــــو عــــدم الجمــــع بــــین النصــــوص المكونــــة   

لجریمـــــة الاســـــتیلاء فـــــي قـــــانون واحـــــد ، وكـــــذلك اســـــتخدامه لمصـــــطلح الاســـــتیلاء فـــــي كـــــل الجـــــرائم التـــــي 

                                  

  .115، ص2003لهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار ا 1
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ــــین الجــــرائم تكــــون فیهــــا أفعــــال الســــرقة أي الأخــــذ، وهــــذا مــــا  ــــز ب ــــة التمیی یجعــــل الأمــــر صــــعب مــــن ناحی

التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق الاســــتیلاء مــــن غیرهــــا، ولــــذلك ومــــن أجــــل تحدیــــد هــــذه الجــــرائم لا بــــد مــــن الدقــــة 

  .والخبرة

  :الشروع في فعل الاستیلاء/ ثانیا

ـــــى ارتكـــــاب الجریمـــــة، ولكـــــن تجـــــول :"الشـــــروع هـــــو    ـــــدء فـــــي فعـــــل أو أفعـــــال ترمـــــي مباشـــــرة إل الب

، بمعنــــــــى یعتبــــــــر الشــــــــروع فــــــــي الجریمــــــــة مثــــــــل )1("هــــــــا ظــــــــروف خارجیــــــــة عــــــــن إرادة الفاعــــــــلدون إتمام

ارتكابهـــــا، بشـــــرط أن یحــــــول دون إتمـــــام التنفیــــــذ بعـــــد البـــــدء فیــــــه ظـــــروف لا دخــــــل لإرادة الجـــــاني فیهــــــا، 

  .بالإضافة إلى وجود قصد جنائي بحیث لا یمكن تصور شروع في الجرائم غیر العمدیة

ریمــــــة وعــــــدم تصــــــوره فــــــي جریمــــــة أخــــــرى، فــــــالجرائم الســــــلبیة لا والشــــــروع یمكــــــن تصــــــوره فــــــي ج  

ــــتمكن مــــن تصــــور بالبــــدء فــــي الامتنــــاع، فإمــــا أن تنفــــذ  یمكــــن القــــول بوجــــود شــــروع فیهــــا، ذلــــك لعــــدم ال

  .فیه الجریمة كلها أو لا تنفذ إطلاقا، وكذلك الجرائم غیر العمدیة لا یوجد فیها شروع

ریمــــــة الموقوفــــــة والجریمــــــة الخائبــــــة، إذ تعتبــــــر كمــــــا یجــــــب التمییــــــز فــــــي هــــــذا الســــــیاق، بــــــین الج  

ـــــــه،  ـــــــة دون إرادة الجـــــــاني، وهـــــــي لا إرادیـــــــة ل ـــــــدخلت فیهـــــــا إرادة خارجی ـــــــك التـــــــي ت الجریمـــــــة الموقوفـــــــة تل

ـــى عـــدم تمـــام النشـــاط  ـــذ، وهنـــا نكـــون أمـــام شـــروع نـــاقص، بمعن بحیـــث یوقـــف الفعـــل بعـــد البـــدء فـــي التنفی

بـــــــة، هـــــــي التـــــــي اســـــــتكمل فیهـــــــا الجـــــــاني نشـــــــاطه الإجرامـــــــي وعـــــــدم تحقـــــــق نتیجـــــــة، أمـــــــا الجریمـــــــة الخائ

الإجرامــــي، لكــــن النتیجــــة المرجــــوة منــــه لــــم تتحقــــق لظــــروف وأســــباب خارجــــة عــــن إرادة الجــــاني، فیخیــــب 

أثرهــــا، ومثــــال ذلــــك توجــــه الجــــاني لخزنــــة أمــــوال ویقــــوم بفتحهــــا مــــن أجــــل الســــرقة إا انــــه یجــــدها فارغــــة، 

  .)2(وهنا نكون أمام شروع تام

                                  

، الكتاب الثاني، المسؤولیة والجزاء، دار المطبوعات - القسم العام –فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات  1

  .395، ص1997الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

وأبو عامر  363-362، ص1985، دار النهضة العربیة، القاهرة، 4سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون العقوبات، ط 2

  .157، ص1986، الاسكندریة، -، دار المطبوعات الجامعیة-القیم العام–محمد زكي، قانون العقوبات 
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ــــه وطبقــــا    ــــه.ق 30للمــــادة وعلی ــــي تــــنص علــــى أن كــــل محاولــــة لارتكــــاب جنایــــة أو جنحــــة :"ع الت

فإنـــــه یعاقـــــب علـــــى الشـــــروع بمجـــــدر البـــــدء فـــــي التنفیـــــذ رغـــــم عـــــدم ..." تبتـــــدئ فـــــي الشـــــروع فـــــي التنفیـــــذ

اكتمــــال الــــركن المــــادي للجریمــــة، إمــــا بســــبب إیقــــاف تنفیــــذها قبــــل إتمامهــــا، أو خیبــــة أثرهــــا لســــبب خــــارج 

  .ا إذا كان العدول إرادیا فلا یعاقب علیه بل یعد بمثابة توبة من الشخصعن إرادة الجاني، أم

وبالنســــــبة لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، فهــــــي تكیــــــف علــــــى أنهــــــا جنحــــــة معاقــــــب  

، فـــــإن المحاولـــــة فـــــي الجنحـــــة غیـــــر معاقـــــب )1(ج.ع.مـــــن ق 1فقـــــرة  31علیهـــــا بـــــالحبس، وطبقـــــا للمـــــادة 

ـــــانوني صـــــر  ـــــى نـــــص ق ـــــي نصـــــت علـــــى علیهـــــا إلا بنـــــاء عل ـــــى المـــــواد الت ـــــا الرجـــــوع إل یح، وبالتـــــالي علین

ــــــد مــــــا إذا كــــــان  ــــــى نســــــتطیع تحدی ــــــى أمــــــوال الشــــــركة حت ــــــركن المــــــادي لجریمــــــة الاســــــتیلاء عل صــــــور ال

  .معاقبا على الشروع فیها أم لا

مــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســــاد ومكافحتـــــه، والتـــــي تـــــنص علـــــى  52بــــالرجوع إلـــــى نـــــص المـــــادة 

تعلقـــــــة بالمشـــــــاركة المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي قـــــــانون العقوبـــــــات علـــــــى الجـــــــرائم تطبـــــــق الأحكـــــــام الم:"أنـــــــه

  .المنصوص علیها في هذا القانون

  ". یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها

فالمشـــــرع نـــــص علـــــى المعاقبـــــة علـــــى الشـــــروع فـــــي جریمـــــة الاخـــــتلاس ســـــواء فـــــي القطـــــاع العـــــام 

ــــــى الأمــــــوال  ــــــة الجریمــــــة نفســــــها، وكــــــذا الحــــــال بالنســــــبة لجریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــل عقوب أو الخــــــاص بمث

ـــــــى :" ج.ع.مـــــــن ق 363المشـــــــتركة المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادة  ســـــــنوات 3یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن شـــــــهرین إل

ـــــــراث أو المـــــــدعي بحـــــــق فـــــــي تركـــــــة،  100.000 إلـــــــى 20.000وبغرامـــــــة مـــــــن  دج الشـــــــریك فـــــــي المی

  .الذي یستولي بطریق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته

وتطبــــــق العقوبــــــة ذاتهــــــا علــــــى الشــــــریك فــــــي الملــــــك أو أحــــــد المســــــاهمین الــــــذي یســــــتولي بطریــــــق الغــــــش 

  .على أشیاء مشتركة أو على مال الشركة

                                  

  "علیها إلا بناء على نص صریح في القانون المحاولة في الجنحة لا یعاقب:" ج على.ع.من ق 1فقرة   31تنص المادة  1
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كـــــم علـــــى الجـــــاني بالحرمـــــان مـــــن حـــــق أو أكثـــــر مـــــن الحقـــــوق الـــــواردة ویجـــــوز عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك أن یح

  .وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر 14في المادة 

ویعاقـــــــب علـــــــى الشـــــــروع فـــــــي الجـــــــنح المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذه المـــــــادة بالعقوبـــــــات ذاتهـــــــا المقـــــــررة 

  ".للجریمة التامة

ـــــى ال  ـــــص فیهـــــا المشـــــرع أیضـــــا عل ـــــد ن ـــــة وق ـــــى الشـــــروع فیهـــــا، أمـــــا فـــــي جریمـــــة خیان ـــــة عل معاقب

الأمانــــة المرتكبــــة مــــن قبــــل مــــدیري الشــــركات فلــــم یــــنص المشــــرع علــــى الشــــروع باعتبــــار أنــــه لا یتصــــور 

 376وجـــــود محاولـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم، وهـــــذا اســـــتنادا إلـــــى عبـــــارة المشـــــرع فـــــي المـــــادة 

ــــــدد" ج .ع.ق ــــــدإضــــــرارا بمالكیهــــــ...كــــــل مــــــن اخــــــتلس أ وب ، وكــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة .."ا أو واضــــــعي الی

ــــي القــــانون التجــــاري منهــــا المــــادة  ــــى الشــــروع  811للمــــواد المدرجــــة ف ــــة عل ــــنص علــــى المعاقب ــــم ت ــــي ل الت

فـــــي جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة وجریمـــــة توزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة وتقـــــدیم میزانیـــــة غیـــــر 

ولا یعاقـــــب علـــــى هـــــذه الجریمـــــة إلا إذا أحـــــدثت  مطابقـــــة للواقـــــع، بحیـــــث تبـــــدوا ضـــــرورة اشـــــتراط الضـــــرر،

ـــــى الشـــــروع فـــــي هـــــذه الجـــــنح، وبالتـــــالي فقـــــد  ـــــى هـــــذا یفســـــر عـــــدم المعاقبـــــة عل ـــــا، وعل ضـــــررا للغیـــــر فعلی

  .ضیق المشرع من نطاق الشروع في هذه الجریمة

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة وضـــــع  ـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق یلاحـــــظ أن المشـــــرع ف

ــــى أحكامــــا لكــــل صــــورة مــــن  ــــى حــــدا منفصــــلة عــــن الأخــــرى، بحیــــث یوجــــد أفعــــال یعاقــــب عل صــــورها عل

الشـــروع فیهـــا وأفعـــال أخــــرى غیـــر معاقـــب فیهـــا علــــى الشـــروع، لكـــن مـــا تجــــدر الإشـــارة إلیـــه بـــأن الغالــــب 

ــــــــر مــــــــن الجــــــــرائم الاقتصــــــــادیة، والتشــــــــریع  ــــــــى الشــــــــروع لأن جریمــــــــة الاســــــــتیلاء تعتب ــــــــة عل هــــــــو المعاقب

  .)1(تجریم والعقاب بین الجریمة التامة والشروعالاقتصادي كثیرا ما یساوي في ال

المتعلــــــق  180-66مــــــن الأمـــــر رقـــــم  1فقـــــرة 3وهـــــذه المســـــاواة تـــــم تكریســــــها بمقتضـــــى المـــــادة  

ـــــــر مـــــــن :"بنصـــــــها )2(بإحـــــــداث المجـــــــالس القضـــــــائیة الخاصـــــــة بقمـــــــع الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة الملغـــــــى تعتب

                                  

  .104د مصطفى، مرجع سابق، صمحمود محم 1

والمتعلق بإحداث المجالس القضائیة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة،  21/06/1966المؤرخ في  66/180الأمر  2

  .الملغى 24،06،1966الصادرة في  54ر، ع.ج
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ح الخزینـــــة العامـــــة وحســـــن ســـــیر الأفعـــــال التـــــي تضـــــر بـــــالثروة الوطنیـــــة وتعـــــرض بصـــــفة خطیـــــرة مصـــــال

  .الاقتصاد الوطني ومؤسساته، الجرائم التي ترتكب بصفة خاصة في الحالات الواردة بعده

ــــأن / 1 ــــك ب ــــه أو مســــتخدم فــــي القطــــاع المســــیر ذاتیــــا، وذل ــــه أي موظــــف أو مــــن یماثل ــــذي یرتكب الفعــــل ال

  ....".یشرع أو یحاول الشروع بمناسبة أو حین ممارسة وظیفته

فیمـــــــا إذا كـــــــان یقصـــــــد بهـــــــا  )1("محاولـــــــة الشـــــــروع"ى الســـــــؤال مطروحـــــــا حـــــــول عبـــــــارة وهنـــــــا یبقـــــــ  

الأعمــــال التحضــــیریة التــــي تســــبق الشــــروع؟ ویبقــــى التســــاؤل قائمــــا فــــي ظــــل غیــــاب المــــذكرة الإیضــــاحیة 

والتطبیقـــــــات القضـــــــائیة لهـــــــذا الـــــــنص، وإن كـــــــان ظـــــــاهر الصـــــــیاغة یـــــــوحي بـــــــأن المشـــــــرع كـــــــان یقصـــــــد 

  .وإلا لما أضاف محاولة الشروع بعد أن نص على الشروعالأعمال التحضیریة للجریمة، 

ـــــب الجمركـــــي،    ـــــي جـــــرائم التهری ـــــة ف ـــــنقض المصـــــریة لموضـــــوع المحاول ـــــد تعرضـــــت محكمـــــة ال وق

ــــأن ــــة والشــــروع، فقضــــت ب ــــین المحاول ــــة ب ــــى التفرق ــــاز الجــــاني :"ویلاحــــظ مــــن أحكامهــــا أنهــــا تتجــــه إل اجتی

الذهبیـــــــة، وانتهـــــــازه فرصـــــــة انشـــــــغال رجـــــــال  الـــــــدائرة الجمركیـــــــة مخفیـــــــا فـــــــي جیوبـــــــه قـــــــراطیس الجنیهـــــــات

الجمـــــارك بتفتـــــیش آخـــــر للـــــدخول خلســـــة، دون ان یقـــــدم نفســـــه لهـــــم ویكشـــــف عمـــــا یحملـــــه، یعـــــد محاولـــــة 

لتهریــــــــب هـــــــــذه الجنیهــــــــات للخـــــــــارج، وذلـــــــــك لأن مــــــــا عبـــــــــرت عنـــــــــه التشــــــــریعات الجمركیـــــــــة بالتهریـــــــــب 

دد الشـــــروع فیهـــــا علـــــى ضـــــوء والتصـــــدیر وبمحاولـــــة الإخـــــراج لا یعـــــد مـــــن الأعمـــــال الجزائیـــــة، التـــــي یتحـــــ

   )2("من قانون العقوبات 45المادة 

وخلاصــــة القــــول هــــو أن خطــــورة جــــرائم التســــییر وجســــامة الأضــــرار التــــي تنجــــر عنهــــا، هــــو مــــا   

دعــــا المشــــرع علــــى توســــیع دائــــرة تجــــریم الأفعــــال المهــــددة لمصــــلحة الشــــركة والشــــركاء والغیــــر علــــى حــــد 

ــــك فــــي إطــــار السیاســــة الوقائیــــة،  ــــة ســــواء، وذل ــــة فــــي الشــــروع یعتبــــر بمثاب ذلــــك أن تجــــریم مجــــرد المحاول

ــــــي الســــــعي  ــــــاعلین والمســــــاهمین ف ــــــرة الف ــــــع هــــــذا توســــــیع دائ ــــــد یلحقهــــــم، ویتب ســــــد لأي خطــــــر محتمــــــل ق

  . لارتكاب جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

                                  

  .لمادیة السابقة على البدء في التنفیذ والمؤدیة إلیه حالا ومباشرةتتألف المحاولة في الشروع في الأفعال ا 1

عن سیف إبراهیم المصاورة،  نقلا، 734، ص94، رقم  9.، مجموعة أحكام النقض، س 1958/ 11/12نقض جلسة  2

  .132، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، ط-الحمایة الجزائیة–تداول الأوراق المالیة 
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وكــــــان الســــــبب وراء المســــــاواة بــــــین الجریمــــــة التامــــــة والشــــــروع فــــــي الجریمــــــة الاقتصــــــادیة راجــــــع 

  :)1(ما یليإلى 

ـــــائي  - ـــــدور وق ـــــام ب ـــــى القی ـــــذلك لجـــــأت التشـــــریعات إل ـــــز الجـــــرائم الاقتصـــــادیة بأنهـــــا جـــــرائم خطـــــر، ل تتمی

ــــــى  ــــــد تحتــــــاج إل ــــــوطني أضــــــرارا ق فــــــي منــــــع الجریمــــــة الاقتصــــــادیة قبــــــل وقوعهــــــا وإلحاقهــــــا بالاقتصــــــاد ال

  .)2(فترات طویلة من الزمن لإعادة إصلاحها

ــــى ضــــعف إن كثــــرة ارتكــــاب الجــــرائم الاقتصــــادیة  - ــــؤدي إل ــــة العامــــة ممــــا ی ــــة مــــا، یضــــعف الثق ــــي دول ف

اقتصـــــــادها، وبالتـــــــالي إحجـــــــام الاســـــــتثمارات الأجنبیـــــــة علیهـــــــا، لـــــــذلك كـــــــان لا بـــــــد مـــــــن إتبـــــــاع سیاســـــــة 

  .اقتصادیة مشددة حمایة لهذه الثقة

ــــــذ السیاســــــة الاقتصــــــادیة إذا تعــــــذر الكشــــــف عــــــن  - ــــــالتجریم لتنفی ــــــذرع ب ــــــه لا جــــــدوى مــــــن الت ــــــدیهي أن ب

ــــــك الجــــــرائم الا قتصــــــادیة وإثباتهــــــا، لــــــذلك یحتــــــوي قــــــانون العقوبــــــات الاقتصــــــادي علــــــى أحكــــــام تیســــــر ذل

  .ویتكفل هذا الأخیر بمجازات من یخالفها

إن النتیجـــــة البعیـــــدة التـــــي تهـــــدف إلیهـــــا النصـــــوص التشـــــریعیة فـــــي الجانـــــب الاقتصـــــادي هـــــي الحفـــــاظ  -

ـــــومي، لـــــذلك نجـــــد أن المشـــــرع  ـــــى السیاســـــة الاقتصـــــادیة والاقتصـــــاد الق ســـــاوى فـــــي التجـــــریم والعقـــــاب عل

  .بین الشروع والجریمة التامة في معظم الجرائم

إن معظـــــــم الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة تتوقـــــــف فـــــــي مرحلـــــــة الشـــــــروع، وقلیـــــــل منهـــــــا تصـــــــل إلـــــــى مرحلـــــــة  -

  .الجریمة التامة

ومـــــا یمكـــــن التوصـــــل إلیـــــه ظاهریـــــا أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أصـــــاب فـــــي تجریمـــــه للشـــــروع فـــــي   

دیة، إذ یكــــــون مــــــن غیــــــر المعقــــــول انتظــــــار تحقــــــق النتیجــــــة الإجرامیــــــة، والتــــــي بعــــــض الجــــــرائم الاقتصــــــا

  .تمس الدولة ككل ولیس الفرد لوحده

                                  

  .30حمد خمیخم، مرجع سابق، صم 1

  .180أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص 2
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وفــــــي رأیــــــي الخــــــاص فإنــــــه مــــــن غیــــــر المعقــــــول تجــــــریم الشــــــروع فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى   

ـــــار المـــــال محـــــل الجریمـــــة هـــــو أصـــــلا بحـــــوزة الجـــــاني بحكـــــم مـــــا یتطلبـــــه عملـــــه،  أمـــــوال الشـــــركة، باعتب

ــــذا یصــــعب إثبــــات الشــــروع فــــي هــــذه الجریمــــة، وقــــد حــــاول المشــــرع ومســــؤ  ــــه، ول ــــي حــــدود عمل ــــه ف ولا عن

الجزائـــــــري خلـــــــق تـــــــوازن بحیـــــــث عاقـــــــب علـــــــى الشـــــــروع فـــــــي بعـــــــض صـــــــورها مثـــــــل جریمـــــــة الاخـــــــتلاس 

  .المرتكبة من طرف المسیر، ولم یعاقب علیه في جریمة خیانة الأمانة المرتكبة من طرفه

  :ستیلاء على أموال الشركةالمساهمة في جریمة الا/ ثالثا

ــــــة ارتكــــــاب جریمــــــة واحــــــدة بواســــــطة عــــــدة أشــــــخاص یســــــاهمون فــــــي    یقصــــــد بالمســــــاهمة الجزائی

إبــــراز الجریمــــة وإظهارهــــا إلــــى حیــــز الوجــــود، ولكــــل مســــاهم دور فــــي تنفیــــذ الجریمــــة، وهــــذا الــــدور یتنــــوع 

  .)1( في أهمیته وطبیعته، وذلك لتحقیق الجریمة

ـــــه ولكـــــي نكـــــون أمـــــام مســـــا   ـــــر مـــــن شـــــخص فـــــي ارتكـــــاب وعلی ـــــد أن یوجـــــد أكث ـــــة، لا ب همة جزائی

ـــــــق نتیجـــــــة الفعـــــــل الإجرامـــــــي بســـــــبب أفعـــــــال مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــى تحق ـــــــیس عـــــــدة جـــــــرائم، بمعن واحـــــــدة ول

الأشـــــــخاص، مـــــــع ضـــــــرورة تـــــــوافر الوحـــــــدة المعنویـــــــة، المتمثلـــــــة فـــــــي القصـــــــد والنیـــــــة لكـــــــل مســـــــاهم فـــــــي 

  .ارتكاب الفعل

، بحیـــــث )الاشـــــتراك(مة أصـــــلیة وأخـــــرى تبعیـــــةوالمســـــاهمة الجزائیـــــة تظهـــــر فـــــي صـــــورتین، مســـــاه  

تكــــون أصــــلیة عنــــدما یمــــارس الجــــاني الــــدور الرئیســــي فــــي ارتكــــاب الجریمــــة، ســــواء كــــان شــــخص واحــــد 

، فیقـــــوم بالمســـــاهمة مباشـــــرة فـــــي الفعــــل أو بـــــالتحریض عـــــن طریـــــق الهبـــــة أو الوعـــــد )2(أو عــــدة أشـــــخاص

ــــــــة أو التحا ــــــــد أو إســــــــاءة اســــــــتعمال الســــــــلطة أو الولای ــــــــدلیس الإجرامــــــــي، بشــــــــرط ان أو التهدی ــــــــل أو الت ی

یكــــــون اســــــتعمال التحــــــریض بصــــــفة مباشــــــرة صــــــریحة وواضــــــحة وبصــــــفة شخصــــــیة، أي عــــــدم توجیهــــــه 

، كمــــا یعتبــــر الفاعــــل المعنــــوي أیضــــا مســــاهما )3(ج.ع.ق 41للجمهــــور، وهــــذا مــــا جــــاء بــــه نــــص المــــادة 

                                  

  .279، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط-القسم العام–نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات  1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 6، ط1، ج-القسم العام –عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري  2

  .212، ص2005الجزائر، 

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة  في تنفیذ الجریمة أو حرض على :"ج على أنه.ع.من ق 41تنص المادة  3

  ".أو تهدید او إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجراميارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد 
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غیـــــر مســـــؤول  أصـــــلیا، بحیـــــث یســـــتعمل وســـــیطا لارتكـــــاب الجریمـــــة فیكـــــون فـــــاعلا ذهنیـــــا یـــــدفع شـــــخص

  .)1(جزائیا لارتكاب الجریمة بالتأثیر على إرادته

، فتكــــــون عنــــــدما )الاشــــــتراك(هــــــذا فیمــــــا یخــــــص المســــــاهمة الأصــــــلیة، أمــــــا المســــــاهمة التبعیــــــة   

یقـــــوم الشـــــخص بتقـــــدیم مســـــاعدة مادیـــــة أو معنویـــــة للفاعـــــل الأصـــــلي، أي أن دوره ثـــــانوي فـــــي الجریمـــــة، 

ـــــام  ـــــدخل ضـــــمن الاشـــــتراك كـــــل مـــــن ق ـــــي تســـــبق ارتكـــــاب وی ـــــة، ســـــواء الســـــابقة الت بالمســـــاعدة أو المعاون

ــــة أعمــــال  ــــدیم المســــاعدة وارتكــــاب الجریمــــة، وهــــي بمثاب ــــین تق ــــت مــــن الــــزمن ب ــــث یوجــــد وق الجریمــــة بحی

ــــــــة أعمــــــــال التنفیــــــــذ، أي  ــــــــث تكــــــــون مــــــــع بدای ــــــــة والمعاصــــــــرة للجریمــــــــة، حی تحضــــــــیریة، وســــــــواء اللاحق

  . )2(هلةتصاحب الخطوة الأخیرة، وهي بمثابة أعمال مس

كمــــــا یــــــدخل ضــــــمن المســــــاهمة التبعیــــــة الاعتیــــــاد علــــــى إخفــــــاء وإیــــــواء أشــــــرار، بمعنــــــى لــــــو قــــــام   

  .)3(الشخص بفعل الإخفاء مرة واحدة فلا یعتبر شریكا

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة كغیرهـــــــا مـــــــن الجـــــــرائم، یمكـــــــن أن یرتكبهـــــــا شـــــــخص  جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

یســـــمى بالمســــاهمة، بمعنـــــى آخــــر فإننـــــا  بنفســــه، كمـــــا یمكــــن أن یرتكبهـــــا معــــه عـــــدة أشــــخاص، وهـــــذا مــــا

ــــــة قیــــــام عــــــدة أشــــــخاص بارتكــــــاب جریمــــــة  نكــــــون فــــــي حالــــــة الاشــــــتراك الجرمــــــي أو المســــــاهمة فــــــي حال

واحــــدة، وكانــــت تـــــربط هــــذه الأفعــــال بتلـــــك النتیجــــة علاقـــــة ســــببیة، أي وحــــدة الجریمـــــة وتعــــدد الفـــــاعلین، 

ولیــــــدة إرادة واحــــــدة، وإنمــــــا ویعنــــــي ذلــــــك أن الجریمــــــة لــــــم تكــــــن ثمــــــرة لنشــــــاط شــــــخص واحــــــد، ولــــــم تكــــــن 

  .)4(كانت نتاج تعاون بین أشخاص عدیدین لكل منه دوره المادي وإرادته الجرمیة

                                  

من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصیة على :"ج على أنه.ع.من ق 45تنص المادة  1

  ".ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لها

في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو یعتبر شریكا :"ج على أنه.ع.ق 42تنص المادة  2

  ".عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

حد أو یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لوا:"ج على أنه.ع.ق 43تنص المادة  3

أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع 

  ".علمه بسلوكهم الإجرامي

  .185أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص 4
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وقـــــد ســــــاوى المشـــــرع الجزائــــــري فـــــي هــــــذا الســـــیاق بــــــین الفاعـــــل الأصــــــلي والشـــــریك مــــــن جانــــــب   

  .)1(ج.ع.ق 44العقاب، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة هـــــذا فیمـــــا یخـــــص القواعـــــد العامـــــة، أمـــــ   ا فیمـــــا یخـــــص جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

، إمــــا بقیامــــه بارتكــــاب الجریمــــة بمفــــرده أم -حســــب نــــوع كــــل شــــركة –فیكــــون فیهــــا الفاعــــل هــــو المســــیر 

مــــع الغیــــر التــــابعین لــــه، ویكــــون مســــؤولا عــــن أفعالــــه وعــــن أفعــــال الغیــــر، باعتبــــارهم تــــابعین لــــه یعملــــون 

ة كمـــــا هـــــو مبـــــین فـــــي الفصـــــل الأول مـــــن البـــــاب تحـــــت إشـــــرافه، حســـــب التـــــدرج وذلـــــك حســـــب كـــــل حالـــــ

الأول، ،ســــواء ارتكبــــت هــــذه الجریمــــة مــــن طــــرف التــــابع بعلمــــه أو بســــبب إهمــــال منــــه، وبالتــــالي یكــــون 

مســـــاهما فـــــي كـــــل الأحـــــوال، كـــــأن یرتكـــــب عـــــدة عـــــاملین إخـــــتلاس أمـــــوال تعـــــود لشـــــركة ،وتطبـــــق علیـــــه 

یســــتثني منهــــا أي فئــــة، وذلــــك مــــن أجــــل القواعــــد العامــــة التــــي نــــص علیهــــا المشــــرع الجزائــــري والتــــي لــــم 

أن یعلـــــم كـــــل مـــــن تســـــول لـــــه نفســـــه أن مـــــن یرتكـــــب الجریمـــــة مهمـــــا كـــــان دوره ودرجـــــة مســـــاهمته ســـــوف 

  .یعاقب بعقوبات شدیدة

ــــد نصــــت المــــادة    ــــى أن المشــــرع الجزائــــري  52وق ــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، عل مــــن ق

ـــــــة بالمشـــــــاركة والمنصـــــــ ـــــــع القواعـــــــد العامـــــــة المتعلق ـــــــى هـــــــذا یتب ـــــــات، عل ـــــــانون العقوب ـــــــي ق وص علیهـــــــا ف

القــــــانون، وبالتــــــالي تطبــــــق علـــــــى الجریمــــــة الاقتصــــــادیة، كمــــــا جـــــــاء فــــــي توصــــــیات المــــــؤتمر الســـــــادس 

تتطلـــــب المعاقبـــــة علـــــى :"فـــــي البنـــــد الثالـــــث منـــــه مـــــا یلـــــي 1935لقـــــانون العقوبـــــات المنعقـــــد برومـــــا ســـــنة 

ة الجنائیـــــة، وإمكـــــان تطبیـــــق الجـــــزاءات الجـــــرائم الاقتصـــــادیة توســـــعا فـــــي فكـــــرة الفاعـــــل وأشـــــكال المســـــاهم

  .)2("الجنائیة على الأشخاص المعنویة

ــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء    لكــــــن مــــــا یســــــتوجب التســــــاؤل هــــــو مــــــدي تصــــــور المشــــــاركة بالامتنــــــاع ف

ــــة  ــــوافر المســــاهمة الجزائی ــــى ت ــــك أن الفقــــه والقضــــاء والتشــــریع المقــــارن اتفقــــوا عل علــــى أمــــوال الشــــركة، ذل

طریــــق فعــــل إیجــــابي، ولكــــن لــــم یحــــدث هــــذا الاتفــــاق فیمــــا یتعلــــق بالمســــاهمة فــــي الجــــرائم المرتكبــــة عــــن 

                                  

  ".ة للجنایة أو الجنحةیعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقرر :" ج على .ع.من ق 44تنص المادة  1

  .33و 32محمد خمیخم، مرجع سابق، ص 2
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الســـــلبیة، وأخـــــذ الأمـــــر عـــــدة توجهـــــات، بحیـــــث رفضـــــها الـــــبعض وأقرهـــــا الـــــبعض الآخـــــر مـــــع الاخـــــتلاف 

  . )1(فیما إذا كانت مساهمة أصلیة أم تبعیة

ـــــــث ذهـــــــب الاتجـــــــاه التقلیـــــــدي إلـــــــى أن المســـــــاهمة الجزائیـــــــة تتطلـــــــب نشـــــــاطا إیجابیـــــــا    مـــــــن بحی

المســــــاهم بالفعــــــل ولــــــیس الامتنــــــاع، ذلــــــك أن الامتنــــــاع یعتبــــــر عــــــدما ولا یصــــــلح حتــــــى یكــــــون مساهمةـــــــ 

  .)2(إضافة إلى صعوبة إثبات الركن المعنوي فیه

ـــــي حالـــــة الامتنـــــاع تنتفـــــي المســـــاعدة والمعاونـــــة والتـــــي تعتبـــــر شـــــرطا للاشـــــتراك، كمـــــا تكـــــون    فف

ــــه وبال ــــة كمــــا ســــبق بیان ــــة ســــابقة أو لاحق ــــى لیصــــنف كفعــــل اشــــتراك، هــــذه المعاون ــــالي فالســــكوت لا یرق ت

لا جــــــدال أن الاشــــــتراك فــــــي الجریمــــــة لا :"وهــــــذا مــــــا قررتــــــه محكمــــــة الــــــنقض المصــــــریة صــــــراحة بقولهــــــا

  .)3("یكون غلا من أعمال إیجابیة ولا ینتج أبدا عن أعمال سلبیة

تحقـــــق وقــــد كـــــان المـــــذهب التقلیـــــدي موضـــــع نقـــــد فـــــي العدیـــــد مـــــن جوانبـــــه، ذلـــــك ان الجریمـــــة لا   

بالمســـــاهمة الایجابیـــــة فقـــــط، بـــــل الســـــلبیة تكـــــون أجـــــدى فـــــي بعـــــض الحـــــالات، فمتـــــى كـــــان الامتنـــــاع لـــــه 

، وبمـــــا أن الفعــــل یصـــــلح أن )4(التــــأثیر الكــــافي فـــــي إحــــداث الجریمــــة فإنـــــه یصــــلح بذاتـــــه فعــــلا للاشــــتراك

  .یكون إیجابیا أو سلبیا فإن الاشتراك یصلح كذلك

ر إمكانیــــــة حصـــــول الاشــــــتراك بالامتنــــــاع، بشــــــرط وظهـــــر جانــــــب آخــــــر مــــــن الفقـــــه الحــــــدیث وأقــــــ  

أن یكـــــــــون هنـــــــــاك التـــــــــزام قـــــــــانوني علـــــــــى عـــــــــاتق الممتنـــــــــع بالتـــــــــدخل للحیلولـــــــــة دون وقـــــــــوع الجریمـــــــــة، 

                                  

  .139، ص2009مزهر جعفر عبد، جریمة الامتناع ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  1

، دار النهضة العربیة، 1، ط- جرائم البورصة–مظهر فرغلي علي محمد، الحمایة الجنائیة للثقة في سوق رأس المال  2

وأشرف عبد القادر القندیل، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة  122، ص2006القاهرة،

  .362، ص2010الجدیدة، الاسكندریة، 

عن، أشرف عبد القادر نقلا ، 719، ص583، رقم 6، مجموعة القواعد القانونیة، الجزء1954ماي  28نقض جزائي،  3

  .360القندیل، مرجع سابق، ص

  .214ر جعفر عبد، مرجع سابق، صمزه 4
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ویســــــتخلص ذلــــــك مــــــن المصــــــادر التــــــي یســــــتخلص منهــــــا الواجــــــب القــــــانوني الــــــذي یعــــــد أحــــــد عناصــــــر 

  .)1(الامتناع

ــــــــص المــــــــادة    ــــــــي ن ــــــــرأي ف ــــــــري هــــــــذا ال ــــــــى المشــــــــرع الجزائ ــــــــد تبن  66/180مــــــــن الأمــــــــر  2/2وق

ـــــر فـــــي :"المتضـــــمن إحـــــداث مجـــــالس قضـــــائیة خاصـــــة لقمـــــع الجـــــرائم الاقتصـــــادیة الملغـــــى بنصـــــها ویعتب

كــــــل الأحـــــــوال ســـــــكوت الـــــــرئیس التـــــــدرجي المبلـــــــغ بطریقـــــــة قانونیـــــــة بالأفعـــــــال التـــــــي یرتكبهـــــــا مرؤوســـــــه، 

  ". مماثلا للاشتراك الجرمي

القائــــل بإمكانیــــة تحقــــق المســـــاهمة وفــــي خلاصــــة القــــول فــــالرأي الــــراجح مــــن وجهـــــة نظــــري هــــو   

ـــــیس  ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، حـــــین یرتكبهـــــا رئ ـــــاع خصوصـــــا فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل التبعیـــــة بفعـــــل الامتن

شـــــــركة المســـــــاهمة أو القـــــــائمون بإدارتهـــــــا أو مـــــــدیروها العـــــــامون، عـــــــن طریـــــــق إعـــــــدادهم لتقـــــــاریر غیـــــــر 

بالتــــــالي یعتبـــــــر صــــــحیحة عـــــــن میزانیــــــة الشـــــــركة ونشــــــاطها بمســـــــاعدة موظــــــف، ویســـــــكت عــــــن ذلـــــــك، و 

  .شریكا بالامتناع

ومــــــن الأمــــــور البدیهیــــــة أن جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة تعتبــــــر مــــــن الجــــــرائم التــــــي   

ذات الصـــــفة الخاصـــــة، التـــــي لا یســـــتطیع أي شـــــخص ارتكابهـــــا، غنمـــــا تتطلـــــب لارتكابهـــــا صـــــفة خاصـــــة 

ـــــف  ـــــر وصـــــف الفاعـــــل تغیـــــر معـــــه تكیی ـــــإذا تغی ـــــي الفاعـــــل، وهـــــو أن یكـــــون مســـــیرا، ف الجریمـــــة ككـــــل، ف

  فكیف یمكن متابعة شخص آخر بأنه فاعل أصلي مع أنه لا یمتلك صفة المسیر؟

  

  

  

  

                                  

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم أطروحة ختیر مسعود،النظریة العامة لجرائم الامتناع، 1

  .116-115، ص2013/2014السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ــــدیر الشــــركة مــــن الناحیــــة الفعلیــــة، طبــــق علیــــه القــــانون الجزائــــري    ــــذي ی فمــــثلا المســــیر الفعلــــي ال

، 805الأحكــــــام المتعلقــــــة بــــــالجرائم المرتكبــــــة مــــــن قبــــــل المســــــیرین والمــــــدراء القــــــانونیین بموجــــــب المــــــواد 

ــــــق قیامــــــه مباشــــــرة أو بواســــــطة شــــــخص آخــــــر بتســــــییر شــــــركة ذات مســــــؤولیة .ت.ق 834 ج، عــــــن طری

  .)1(محدودة تحت ظل أو بدلا من مسیرها القانوني

والمشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة وحتـــــــى لا یفلـــــــت المجـــــــرمین مـــــــن العقـــــــاب، فقـــــــد اعتبـــــــر   

ي یرتكبهــــا منــــدوبو الحســـــابات المســــاهم فــــي بعــــض الجــــرائم، مرتكبــــا لجریمــــة مســــتقلة، مثــــل الجنحــــة التــــ

بالموافقــــــة عمــــــدا علــــــى البیانــــــات غیــــــر الصــــــحیحة التــــــي وردت فــــــي التقــــــاریر المقدمــــــة للجمعیــــــة العامــــــة 

  .)2(المدعوة للبت في إلغاء حق الأفضلیة في اكتتاب المساهمین

  النتیجة الإجرامیة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: الفرع الثالث

هـــــــي الأثـــــــر المترتـــــــب علـــــــى الســـــــلوك الجرمـــــــي، أي التغییـــــــر الحـــــــادث فـــــــي النتیجـــــــة الإجرامیـــــــة   

، ولكـــــن مـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه هـــــو أنـــــه لـــــیس لكـــــل جریمـــــة نتیجـــــة، بحیـــــث یمكـــــن )3(العـــــالم الخـــــارجي

  .للمشرع أن یقرر العقاب سواء تحققت النتائج الضارة أم لا، وهذا حسب كل نوع من الجرائم

  

  

                                  

كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص  304إلى  800تطبق أحكام المواد من :"ج على انه.ت.ق 805تنص المادة  1

  ".آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسیرها القانوني

مدیریها العامین تطبق أحكام الفصل الخاصة برئیس الشركة والقائمین بإدارتها أو :"ج على انه.ت.ق 834تنص المادة 

على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مدیریة تلك الشركات أو إدارتها في ظل 

  ". محل أو نائبیهم القانونیین

 أطروحة، -جرائم الشركات التجاریة نموذجا -رشید بن فریحة، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال 2

مة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، جامعة مقد

  .148،ص2016/2017تلمسان، 

دراسة تحلیلیة  –، نائل عبد الرحمن صالح، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 54زادي صفیة، مرجع سابق، ص 3

  .48، ص2004للنشر، عمان، ، دار وائل 1، ط- مقارنة
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یقــــــــوم علــــــــى الأثــــــــر المــــــــادي الــــــــذي یحدثــــــــه فــــــــي العــــــــالم مفهــــــــوم مــــــــادي : وللنتیجــــــــة مفهــــــــومین  

الخـــــارجي كـــــأثر للســـــلوك الجرمـــــي وبهـــــذا المفهـــــوم تســـــمى جـــــرائم مادیـــــة، أمـــــا المفهـــــوم القـــــانوني فیتمثـــــل 

  .)1(فیما یسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر یصیب أو یهدد مصلحة محمیة قانونا

ــــائج الضــــارة، أمــــ   ــــانون العــــام هــــو تجــــریم النت ــــي الق ــــب ف ــــائج الخطــــرة فهــــو أمــــر والغال ا تجــــریم النت

قلیــــل جــــدا، ویجســــد تجــــریم النتــــائج الخطــــرة فــــي الجــــرائم الإقتصــــادیة، إذ أن الأفعــــال التــــي تــــم تجریمهـــــا 

اقتصــــادیا كانــــت بقصــــد منــــع أي تهدیــــد قــــد یلحــــق بالنظــــام الاقتصــــادي للدولــــة، فــــلا یتوقــــف العقــــاب فــــي 

ف إلـــــى الوقایـــــة مـــــن وقـــــوع مثـــــل هـــــذه تلـــــك الجـــــرائم علـــــى تحقـــــق ضـــــرر فعلـــــي، لأن المشـــــرع كـــــان یهـــــد

الجـــــرائم الخطـــــرة، وجـــــرائم الخطـــــر هـــــي التـــــي یكتفـــــي فیهـــــا بتحقـــــق حالـــــة الخطـــــر فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالحق أو 

المصــــــلحة محــــــل الحمایــــــة الجزائیــــــة، وتنقســــــم جــــــرائم الخطــــــر إلــــــى جــــــرائم خطــــــر فعلــــــي وجــــــرائم خطــــــر 

الخطـــــــر، أمــــــا الثانیـــــــة  مفتــــــرض، فــــــالأولى یتطلـــــــب فیهــــــا المشــــــرع لقیـــــــام الجریمــــــة إثبـــــــات تحقــــــق حالــــــة

ــــــزم القاضــــــي  ــــــه تحقــــــق الخطــــــر بمجــــــرد ارتكــــــاب الســــــلوك دون أن یل ــــــرض مــــــن جانب فالمشــــــرع فیهــــــا یفت

  .)2(بإثبات الخطر الفعلي، ومثالها معظم جرائم المخالفات

ومثــــــــال الجــــــــرائم الاقتصــــــــادیة التــــــــي لا تتطلــــــــب وقــــــــوع الضــــــــرر هــــــــي جــــــــرائم الغــــــــش، إذ تقــــــــع   

بغــــــذاء الإنســــــان أو الحیــــــوان أو عقــــــاقیر أو أشــــــربة أو منتجــــــات الجریمــــــة بمجــــــرد غــــــش مــــــواد مختصــــــة 

ــــع وهــــذا حســــب مــــا جــــاء فــــي المــــادة  ــــة معــــدة للبی ــــة أو طبیعی مــــن قــــانون  1فقــــرة 386صــــناعیة أو زراعی

  .)3(العقوبات الأردني، حتى ولم تتحقق أي نتیجة ولو یتضرر أي إنسان أو حیوان جراء ذلك

ــــــب الجــــــرائم الاقت   ــــــة وتبعــــــا لمــــــا ســــــبق فــــــإن غال صــــــادیة هــــــي جــــــرائم شــــــكلیة، تنــــــدرج تحــــــت طائل

جـــــــرائم الخطـــــــر، إلا أن هـــــــذا لا یعنـــــــي أن جمیـــــــع الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة هـــــــي جـــــــرائم خطـــــــر، وهـــــــذا مـــــــا 

یتعلــــق أیضــــا بجریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، والتــــي توجــــد أفعــــال تــــدخل ضــــمنها تتطلــــب وقــــوع 

ة مــــن قبــــل مــــدیري الشــــركات والتــــي تعتبــــر نتیجــــة، وهــــذا یظهــــر جلیــــا فــــي جریمــــة خیانــــة الأمانــــة المرتكبــــ

ــــــى  ــــــب عل ــــــى أمــــــوال الشــــــركة، أمــــــا جریمــــــة الاخــــــتلاس فیعاق صــــــورة مــــــن صــــــور جریمــــــة الاســــــتیلاء عل
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، حــــین ســــاوى المشــــرع بــــین وقــــوع الجریمــــة التامــــة بنتائجهــــا الضــــارة، وبــــین الشــــروع فیهــــا )1(الشــــروع فیهــــا

  .دون أي نتیجة ضارة

ري أدرج جمیـــــع الجـــــرائم التـــــي تـــــدخل فـــــي نطــــــاق وكـــــان مـــــن المســـــتحب لـــــو أن المشـــــرع الجزائــــــ  

جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة ولــــــیس بعضــــــها ضــــــمن جــــــرائم الخطــــــر، دون انتظــــــار وقــــــوع 

ــــى أمــــوال الشــــركة  ــــد اســــتیلائه عل ــــة، لأن المســــیر عن ــــي لأنهــــا تمــــس النظــــام الاقتصــــادي للدول ضــــرر فعل

عاقبتــــه، فــــإن الغیــــر المتضــــرر فهــــو یعــــدم كیــــان اقتصــــادي وحقــــوق شــــركا لــــن تتصــــلح حتــــى وإن تمــــت م

  .لن یأخذه حقوقه كاملة

العلاقــــة الســــببیة بــــین الفعــــل والنتیجــــة فــــي جریمــــة الاســــتیلاء : الفــــرع الرابــــع

  على أموال الشركة

یقصــــــد بالصــــــلة الســــــببیة أو العلاقــــــة أو الرابطــــــة فــــــي هــــــذه الجریمــــــة، إســــــناد النتیجــــــة المعاقــــــب   

لشـــــركة والـــــذي یتمثـــــل فـــــي فعـــــل الاســـــتیلاء الواقـــــع علیهـــــا إلـــــى ســـــلوك مســـــیر أو ممثـــــل أو أحـــــد أجهـــــزة ا

ـــــا صـــــدور  ـــــث لا یعـــــد كافی ـــــین النتیجـــــة والســـــلوك، بحی ـــــربط ب ـــــق ال ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، وهـــــذا عـــــن طری عل

الســــلوك مـــــن الجـــــاني وحصـــــول النتیجـــــة، بـــــل فضـــــلا عـــــن هـــــذا یجـــــب أن تســـــند هـــــذه النتیجـــــة إلـــــى ذلـــــك 

ـــــة أمـــــا )2(الســـــلوك الشـــــكلیة فـــــلا مجـــــال للحـــــدیث فیهـــــا عـــــن ، والصـــــلة الســـــببیة تكـــــون فـــــي الجـــــرائم المادی

  .)3(العلاقة السببیة لأن الجریمة هنا تقوم على السلوك المجرد دون أن یتطلب ذلك أیة نتیجة

ولا یثیـــــــر هـــــــذا الموضـــــــوع أي خصوصـــــــیة بالنســـــــبة لجریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة،   

وإن كانـــــت بعـــــض الصـــــور  لأن القواعـــــد العامـــــة هـــــي نفســـــها المطبقـــــة علـــــى الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، حتـــــى

  .لا تتطلب وقوع نتیجة
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یعتبـــــــر الـــــــركن المعنـــــــوي مـــــــن أهـــــــم أركـــــــان الجریمـــــــة، ذلـــــــك أنـــــــه مـــــــرتبط بـــــــالمجرم والـــــــذي یعـــــــد   

 یكفــــي المحــــور الرئیســــي فــــي الجریمــــة، فهــــو یــــربط بــــین مادیــــات الجریمــــة وشخصــــیة الجــــاني، بحیــــث لا

  .توافر الركن المادي لقیام الجریمة بل لا بد من توافر الركن المعنوي

فــــــإذا كــــــان الــــــركن المــــــادي للجریمــــــة هــــــو الوجــــــه الخــــــارجي الظــــــاهر المكــــــون لهــــــا، فــــــإن الــــــركن   

ـــــى أذهاننـــــا مجموعـــــة مـــــن التســـــاؤلات حـــــول )1(المعنـــــوي هـــــو الجانـــــب البـــــاطني النفســـــي ، وهنـــــا یتبـــــادر إل

ـــــى أ ـــــت تتطلـــــب القصـــــد لنشـــــأتها، فتكـــــون عمدیـــــة، أم جریمـــــة الاســـــتیلاء عل مـــــوال الشـــــركة، فیمـــــا إذا كان

أنهــــا غیــــر عمدیــــة تقــــوم علــــى مجــــرد الخطــــأ؟ أم أنهــــا مادیــــة بحتــــة، تتأســــس دون قصــــد أو خطــــأ كونهــــا 

مـــــن ضـــــمن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة والتـــــي تتمیـــــز بضـــــعف الـــــركن المعنـــــوي فیهـــــا، وذلـــــك نظـــــرا لصــــــعوبة 

  .إثباته

ــــــى صــــــورة القصــــــد فــــــي امــــــن أجــــــل الإجابــــــة علــــــى    الأول  لمطلــــــبهــــــذه التســــــاؤلات ســــــنتطرق إل

  .الثاني مطلبوصورة الخطأ من خلال ال

ـــــب الأول ـــــى : المطل ـــــة فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل نطـــــاق المســـــؤولیة الجزائی

  .أموال الشركة في صورة القصد

الأصــــل فــــي الجــــرائم هــــو تــــوافر القصــــد، والاســــتثناء هــــو أن تكــــون عــــن خطــــأ حیــــث تتجــــه إرادة   

فاعــــل باتجــــاه الفعــــل والنتیجــــة معــــا، وبمجــــرد وضــــع المشــــرع تشــــریعا جزائیــــا خــــاص بجریمــــة معینــــة فــــلا ال

  .)2(بد من التحري من توفر القصد أولا من خلال تفسیر عبارات النص وروحه

ـــــة، أو ذات ركـــــن    ـــــز جـــــرائم الأعمـــــال عـــــن غیرهـــــا مـــــن الجـــــرائم أن ذات مســـــؤولیة مطلق ومـــــا یمی

ــــــــوي ضــــــــعیف، والخطــــــــأ فیهــــــــا مف ــــــــي النظــــــــام معن ــــــــات العكــــــــس كمــــــــا هــــــــو ف ــــــــابلا لإثب ــــــــرض فرضــــــــا ق ت
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، ذلـــــــك أن البحـــــــث فـــــــي الـــــــركن المعنـــــــوي فیهـــــــا قـــــــد یـــــــؤدي إلـــــــى عـــــــدم تطبیـــــــق النصـــــــوص )1(الللاتینـــــــي

ـــــة  ـــــر بعضـــــا منهـــــا جـــــرائم مادی ـــــذلك اعتب ـــــي حماهـــــا المشـــــرع، ل ـــــة ویضـــــر بالمصـــــالح الت ـــــة المعاقب القانونی

  .دون النظر فیما إذا ارتكبها الجاني عمدا أو خطأ

وقــــد أثـــــارت مســــألة تـــــوافر الـــــركن المعنــــوي مـــــن عدمـــــه فــــي جـــــرائم الأعمـــــال الكثیــــر مـــــن الجـــــدل   

بــــین مؤیـــــد ومعــــارض، حیـــــث نشــــأت فكـــــرة إقصـــــاء الــــركن المعنـــــوي والاكتفــــاء بـــــالركن المــــادي فقـــــط فـــــي 

وقــــد كانــــت الفكــــرة مــــن صــــنع محكمــــة الــــنقض الفرنســــیة، حــــین اعتبــــرت بعــــض الجــــرائم  19بدایــــة القــــرن 

م المادیــــــة، إذ بمجــــــرد تحقــــــق الواقعــــــة المادیــــــة تقــــــوم الجریمــــــة، دون النظــــــر فــــــي نیــــــة مــــــن قبیــــــل الجــــــرائ

  .)2(الفاعل ووضعه النفسي

ــــع أفعــــال تشــــكل    ــــل هــــذه الجــــرائم هــــي قمــــع ومن ــــي مث ــــانون ف ــــي كــــان یهــــدف إلیهــــا الق ــــة الت والغای

ة خطــــرا علـــــى المجتمــــع بنتائجهـــــا الضـــــارة، ولــــیس معاقبـــــة الفاعــــل علـــــى خطئـــــه، أي لــــیس هـــــدفها معاقبـــــ

  . )3(الشخص بحد ذاته كمحاولتها للتصدي لهذا النوع من الجرائم

وعلـــــى إثـــــر اجتهـــــاد محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة التـــــي تبنـــــت فكـــــرة الجریمـــــة المادیـــــة،ظهرت عـــــدة   

ـــــر  ـــــدة، ویعتب ـــــر"نظریـــــات مؤی ـــــة " هوریـــــو"و" لافریی ـــــق الجـــــرائم المادی ـــــى تحقی ـــــوا إل ـــــذین ذهب مـــــن الأوائـــــل ال

ــــوافر إر  ــــى بــــدون ت ــــدون خطــــأ، وحت ــــول ب ــــیس مــــن الضــــروري " :"لافرییــــر"ادة حــــرة، وفــــي هــــذا الصــــدد یق ل

ــــــار ــــــه للمخالفــــــة متمتعــــــا بــــــالإرادة والاختی إذ یكفــــــي أن یكــــــون فــــــاعلا ...أن یكــــــون المخــــــالف وقــــــت ارتكاب

أقــــــام نظریتــــــه علــــــى أســــــاس أن الجــــــرائم المادیــــــة یكتفــــــى فیهــــــا بوجــــــود " هوریــــــو"، أمــــــا العمیــــــد ...."مادیــــــا

ادي للفاعــــل ومخالفــــة القــــانون، وبــــذلك هــــو یــــرى إبعــــاد العنصــــر النفســــي رابطــــة ســــببیة بــــین الســــلوك المــــ
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الــــذي یكــــون الخطــــأ، وبالتــــاي فتخلــــف ســــوء النیــــة أمــــر لا أهمیــــة لــــه، ولا أهمیــــة كــــذلك لعــــدم وجــــود خطــــأ 

  .)1( إهمال أو خطأ حرص، ولا أهمیة للأعذار والبواعث

ــــي الفقــــه الانجلیــــزي ذهبــــت    ة الجرمیــــة لیســــت ركنــــا مــــن إلــــى القــــول بــــان النیــــ" اللیــــدي ووتــــن"وف

الأركــــان المكونـــــة للجریمــــة، ذلـــــك أن هــــدف المحـــــاكم هــــو الحـــــد مــــن الجریمـــــة وحمایــــة المجتمـــــع، ولـــــیس 

  .)2(الاهتمام بدوافع ارتكابه لدى الشخص

ومــــا یلاحــــظ أن الجــــرائم المادیــــة تعــــد خروجــــا عــــن المبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم الــــتحكم التجــــریم   

ن معنــــــوي لصــــــحة البنــــــاء القــــــانوني للجریمــــــة، ورغــــــم مالاقتــــــه مــــــن والعقــــــاب، والتــــــي تفتــــــرض وجــــــود ركــــــ

تأییــــد وتطبیــــق فــــي بعــــض الجــــرائم، إلا أنهــــا لــــم تســــتقر لتصــــبح مبــــدأ ثابتــــا، فعــــدم نــــص المشــــرع صــــراحة 

علــــى الــــركن المعنــــوي لیعتبــــر قرینــــة تــــدل علــــى إقصــــائه، إضــــافة إلــــى ان هــــذه الجــــرائم قائمــــة علــــى عــــدم 

، أو منحــــــه فرصـــــــة للــــــدفاع عــــــن نفســــــه، وهــــــذا یعتبــــــر مخـــــــالف تبرئــــــة المخــــــالف بــــــالنظر لحســــــن نیتــــــه

  .للقانون

ــــــدأ الخطــــــأ، مــــــع إضــــــافة بعــــــض    ــــــب كبیــــــر مــــــن الفقــــــه بضــــــرورة الاحتفــــــاظ بمب ــــــد نــــــادى جان وق

أنـــــه بـــــالرغم مـــــن وجـــــود بعـــــض " دوبـــــري"المرونـــــة علیـــــه ولـــــیس إقصـــــائه نهائیـــــا، وفـــــي هـــــذا اتجـــــاه یـــــرى 

مــــــن المســــــلم بــــــه فــــــي هــــــذا العصــــــر أن كــــــل  المظــــــاهر التــــــي تــــــوحي بقیــــــام الجــــــرم دون خطــــــأ، إلا أنــــــه

الجــــــرائم تفتــــــرض لقیامهــــــا ركنــــــا معنــــــوي، وهــــــذا الــــــركن هــــــو الخطــــــأ الــــــذي یكــــــون غیــــــر قصــــــدي، وهــــــو 

  .)3(موجود بمجرد مخالفة القوانین والأنظمة

هـــــذا بالنســـــبة للقصـــــد فـــــي جـــــرائم الأعمـــــال بصـــــفة عامـــــة أمـــــا بالنســـــبة لجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى   

فر القصــــــد والــــــذي یظهــــــر فــــــي صــــــورة القصــــــد العــــــام والقصــــــد الخــــــاص، أمــــــوال الشــــــركة لا بــــــد مــــــن تــــــوا

بمعنــــى علــــم المســــیر بطبیعــــة الفعــــل الــــذي ســــیقوم بــــه وعلمــــه بالنتیجــــة مــــع اتجــــاه إرادتــــه لارتكابهــــا، هــــذا 

بالنســــــبة للقصــــــد العــــــام، إضــــــافة إلــــــى القصــــــد الخــــــاص والــــــذي یتجســــــد فــــــي النیــــــة أو الغایــــــة، وهــــــذا مــــــا 

  .ستیلاء على أموال الشركة خلال ما سیتقدمسنفصل فیه إسقاطا على جریمة الا

                                  

  .253أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  1

  .154، صمرجع سابقجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مصطفى العوجي، المسؤولیة ال  2

  .201ئیة في المؤسسة الاقتصادیة، مرجع سابق، صمصطفى العوجي، المسؤولیة الجنا  3



  .الخصوصية الموضوعية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركةالفصل الأول                - الباب الثاني 

319 

  أساس تحدید القصد الجنائي بالنسبة للقصد العام: الفرع الأول

كمـــــــا ســــــــبق وأن ذكرنـــــــا فــــــــإن القصـــــــد الجنــــــــائي العـــــــام یتحقــــــــق بتـــــــوافر عنصــــــــرین همـــــــا العلــــــــم   

ــــى أموالهــــا، واتجــــاه  ــــه هــــو اســــتیلاء عل ــــوم ب ــــذي یق ــــأن الفعــــل ال ــــم مســــیر الشــــركة ب ــــه والإرادة، أي عل إرادت

  .إلى القیام به واستعمال هذه الأموال لمصلحته الخاصة

  :العلم بالركن المادي والعلم بعدم المشروعیة/ أولا

هنـــــاك مجموعــــــة مــــــن الوقــــــائع التـــــي یلــــــزم الجــــــاني الإحاطــــــة بهـــــا، وتتعلــــــق هــــــذه الوقــــــائع بدایــــــة   

ــــــم بــــــالركن المــــــادي للجریمــــــة والمتمثــــــل فــــــي  ،)1(بموضــــــوع الحــــــق الــــــذي یحمیــــــه القــــــانون، ومــــــن ثــــــم العل

الأفعــــــال المكونــــــة للاســــــتیلاء بمــــــا تشــــــتمله مـــــــن اخــــــتلاس، خیانــــــة أمانــــــة، اســــــتعمال المــــــال للمصـــــــلحة 

ـــــاع صـــــوریة ـــــع أرب ـــــر مطابقـــــة للواقـــــع، توزی ـــــة غی ـــــخ، وعلمـــــه بأنهـــــا تنصـــــب ...الشخصـــــیة، تقـــــدیم میزانی ال

ــــــى آخــــــر ع ــــــه، بمعن ــــــه اســــــتعماله لمصــــــلحته والاســــــتیلاء علی ــــــذي لا یحــــــق ل ــــــى مــــــال الشــــــركة وال ــــــم عل ل

  . )2(الجاني بمادیات الجریمة والعلم بعدم مشروعة هذا النشاط

ـــــي    ـــــل الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، والت ـــــر مـــــن قبی ـــــي نحـــــن بصـــــدد دراســـــتها تعتب وجریمـــــة الاســـــتیلاء الت

، وذلــــك بســــبب خطورتهــــا ومــــن أجــــل عــــدم إفــــلات المجــــرمین مــــن العقــــاب، )3(یكــــون العلــــم فیهــــا مفترضــــا

  .ادیات وللقانون أي عدم مشروعیة الفعلوالعلم یكون شاملا للوقائع أي الم

وبالتــــــالي هــــــل لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة نفــــــس الخصوصــــــیة التــــــي تتمتــــــع بهــــــا   

  الجریمة الاقتصادیة في جانب افتراض العلم بالركن المادي؟

  :مدى افتراض العلم بالركن المادي في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة/1

قـــــائع یكـــــون ملزمـــــا علـــــى الجـــــاني معرفتهـــــا عنـــــد ارتكـــــاب الجریمـــــة، مـــــن یوجـــــد مجموعـــــة مـــــن الو   

ـــــى  أجـــــل إدانتـــــه، بـــــدایتها بموضـــــوع الحـــــق الـــــذي یحمیـــــه القـــــانون والـــــذي یتمثـــــل فـــــي فعـــــل الاســـــتیلاء عل

                                  

  .221أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  1

  .224، صالمرجع نفسهأنور محمد صدقي المساعدة،   2

  .22و 21، صمرجع سابقجاریة، عبد الحمید شواربي، الجرائم المالیة والت  3
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الأمــــــوال، وهــــــو الــــــركن المــــــادي لهــــــا بمــــــا یشــــــتمله مــــــن أفعــــــال تــــــدخل تحــــــت نطاقــــــه وبأنــــــه فعــــــل جرمــــــه 

ان ارتكــــــاب الفعــــــل، كونــــــه خطـــــط لــــــه، مــــــع العلــــــم أن القصــــــد القـــــانون، إضــــــافة إلــــــى العلــــــم بمكـــــان وزمــــــ

ـــــر المعمـــــق، بـــــل یمكـــــن أن یتحقـــــق كـــــرد فعـــــل آنـــــي، إضـــــافة  الجنـــــائي لا یفتـــــرض فیـــــه التخطـــــیط والتفكی

إلـــى العلــــم بصـــفته التــــي تســــتلزم أن یكـــون المــــال بحوزتـــه بحكــــم عملــــه وهـــو التســــییر قبـــل أن یقــــوم بفعــــل 

ـــــى علمـــــه بالمـــــال محـــــل ا ـــــهالاســـــتیلاء، إضـــــافة إل ـــــیس ل ـــــابع لشـــــركة ول ـــــه مـــــال ت ـــــث أن . لجریمـــــة كون حی

  .)1(علم بالتكییف القانوني للواقع وعلم بالتكییف الجنائي لها: العلم نوعان

ــــي یلــــزم الإحاطــــة والعلــــم بهــــا، ویوجــــد مجموعــــة مــــن الوقــــائع غیــــر    هــــذا فیمــــا یتعلــــق بالوقــــائع الت

والظــــروف المشــــددة التــــي لا تغیــــر مــــن مشــــترط العلــــم بهــــا، كعلــــم الجــــاني بمــــا یتعلــــق بالأهلیــــة الجزائیــــة، 

  . )2(وصف الجریمة ولا تعتبر من أركانها مثل حالة العود التي تشدد العقوبة

ـــــم حقیقـــــة لا افتراضـــــا، إلا أن الوضـــــع یكـــــاد    ومـــــن المـــــألوف فـــــي القـــــانون الجزائـــــي أن یثبـــــت العل

ــــــي تنتمــــــي لهــــــا جریمــــــة الاســــــتیلاء، أي أ ــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادیة والت ــــــا ف ن الفاعــــــل حــــــین یكــــــون مختلف

ـــه، فـــلا یمكـــن بالضـــرورة  ـــذي یقـــوم ب ـــم بطبیعـــة النشـــاط ال ـــه لهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم، یكـــون لدیـــه عل ارتكاب

إلا أنــــه یعلــــم، وهــــذا مــــا قضــــت بــــه محكمــــة الــــنقض الفرنســــیة فــــي أكثــــر مــــن حكــــم لهــــا، حیــــث جــــاء فــــي 

یجهلــــــوا زیــــــف القصــــــد الجنــــــائي لــــــدى المتهمــــــین ینــــــتج مــــــن أنهــــــم لا یســــــتطیعون أن :"أحــــــد أحكامهــــــا أن

ـــــى هـــــذا الأســـــتاذ  ـــــق عل ـــــك بســـــبب الوظـــــائف التـــــي یشـــــغلونها، وعل  houin" هـــــوین"الوقـــــائع المنشـــــورة وذل

  .)3("ینتشر في جرائم الشركات تساوي العلم الفعلي مع وجوب العلم:"بقوله

ــــــنقض الفرنســــــیة، حــــــین نســــــقطه علــــــى الشــــــخص    ــــــالي مــــــا یستشــــــف مــــــن قــــــرار محكمــــــة ال وبالت

یرتكبـــــه مـــــن أفعـــــال غیـــــر وارد مطلقـــــا، ذلـــــك أن منصـــــبه لـــــن یجعلـــــه غیـــــر المســـــیر، هـــــو أن جهلـــــه بمـــــا 

  .عالم بالأفعال المشروعة وغیر المشروعة والتي تضر بمصلحة الشركة

ـــــي  ـــــه مـــــا یل ـــــي حكـــــم ل ـــــث جـــــاء ف ـــــم :"وقـــــد أخـــــذ القضـــــاء المصـــــري أیضـــــا بهـــــذا الفـــــرض بحی عل

ار أن الصـــــانع یعلـــــم المـــــتهم بـــــالغش فیمـــــا یصـــــنعه یســـــتفاد بالضـــــرورة مـــــن كونـــــه منتجـــــا لـــــه، علـــــى اعتبـــــ

                                  

  .22مرجع سابق، صعبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة،   1

  .221أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  2

  .225أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع نفسه، ص  3
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ـــــأدى الأمـــــر إلـــــى  ـــــه، وإلا ت ـــــذرع بجهل ـــــل الت ـــــه، ولا یقب ـــــي تكوین ـــــة ف ـــــه مـــــا یصـــــنع ونســـــبة المـــــواد الداخل كن

  .)1("تعطیل أحكام القانون

وقــــد تـــــم الخــــروج عـــــن القواعــــد العامـــــة، وتقلـــــیص الــــركن المعنـــــوي فــــي هـــــذا النــــوع مـــــن الجـــــرائم،   

ـــــى الكیـــــان الاقتصـــــ ـــــى بســـــبب خطورتهـــــا وأثارهـــــا الوخیمـــــة عل ادي المتمثـــــل فـــــي الشـــــركة والـــــذي یتعـــــداه إل

المســــــاس باقتصــــــاد الدولــــــة ككــــــل، إضــــــافة إلــــــى صــــــعوبة إثبــــــات العلــــــم بهــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم، ممــــــا 

  .سیؤدي بالمسیرین بالإفلات من العقاب ویشجع الغیر على ارتكابها

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة أمـــــر   ـــــم فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ـــــراض العل ـــــإن افت ـــــى مـــــا ســـــبق ف  إضـــــافة إل

ـــــة لأخـــــذ المـــــال  ـــــي یتصـــــرفون فیهـــــا وأي محاول ـــــه، إذ أن المســـــیرین یعلمـــــون طبیعـــــة الأمـــــوال الت مســـــلم ب

والاســـــتیلاء علیـــــه تكـــــون كافیـــــة لعلمـــــه بأنـــــه الفعـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه مجـــــرم ویتســـــبب فـــــي أضـــــرار للشـــــركة 

  .وللغیر

  :مدى افتراض العلم بعدم المشروعیة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة/ 2

متعــــــارف علیــــــه ومــــــا تشــــــیر إلیــــــه القواعــــــد العامــــــة، بأنــــــه لا یمكــــــن للشــــــخص أن یــــــتملص مــــــن ال  

مــــن تطبیــــق القــــانون مـــــدعیا جهلــــه، وبعبــــارة أخـــــرى لا یمكــــن للشــــخص الاحتجـــــاج بعــــدم العلــــم بالقـــــانون 

والتـــــي كرســـــها " لا یعـــــذر أحـــــد  بجهلـــــه القـــــانون"حتـــــى یـــــتخلص مـــــن تطبیقـــــه، وهـــــذا اســـــتنادا إلـــــى قاعـــــدة 

ــــــــري ــــــــاني والكــــــــویتي الدســــــــتور الجزائ ــــــــل التشــــــــریع الإیطــــــــالي والبرتغــــــــالي واللبن ــــــــب التشــــــــریعات مث ، وأغل

  .)2(الخ..والتركي

فالقاعــــدة القانونیـــــة أیــــا كـــــان مصـــــدرها حینمــــا یبـــــدأ ســــریانها فإنهـــــا تطبـــــق علــــى كـــــل المخـــــاطبین 

  .بها، من دون أن تبقى لأحدهم حجة للتملص من العقاب والدفع بجهلهم لها

وص التـــــي تجــــــرم فعـــــل الاســــــتیلاء علـــــى أمــــــوال الشـــــركة، فإننــــــا لا وعنـــــد الاطــــــلاع علـــــى النصــــــ  

وجــــد نــــص تشــــریعي یمیزهــــا عــــن غیرهــــا، وتطبــــق علیهــــا القواعــــد العامــــة، والعلــــم بعــــدم مشــــروعیتها أمــــر 

                                  

  .56، ص1، ع20، مجموعة أحكام النقض، س13/01/1969نقض   1

ركن المعنوي دراسة تأصیلیة مقارنة لل–لمزید من التفصیل راجع محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي   2

  .187و 174، ص1988، دار النهضة العربیة، مصر،3،  ط-في الجرائم العمدیو
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مفتـــــــرض، ویستشـــــــف هـــــــذا مـــــــن التفرقـــــــة التـــــــي جـــــــاءت بخصـــــــوص الجریمـــــــة الاقتصـــــــادیة التـــــــي تتمیـــــــز 

تــــــاج علــــــى خبــــــرة وفنیــــــین لمعرفتهــــــا ولــــــیس أشــــــخاص بالســــــرعة والتغیــــــر، وأوضــــــاعها وفنیاتهــــــا التــــــي تح

فلادیمیـــــر "، والأســـــتاذ "لیفاســــیر" عــــادیین، بحیـــــث ذهــــب جانـــــب مـــــن الفقــــه علـــــى رأســــهم الأســـــتاذ جـــــورج 

إقامــــة العلــــم بــــالقوانین الاقتصــــادیة علــــى أســــاس التفرقــــة بــــین مــــا یقتضــــي عملــــه بــــأن یلــــم بــــالقوانین " بــــایر

القرینــــــة بحقــــــه قاطعــــــة ولا یقبــــــل إثبــــــات عكســــــها، وبــــــین  فعلیــــــه أن یعلــــــم بهــــــا ولا یعــــــذر بجهلهــــــا وتكــــــون

غیــــره لمــــن تعتبــــر القــــوانین الاقتصــــادیة بالنســــبة لــــه عارضــــة فإنــــه یكــــون معــــذور إذا لــــم یتســــنى لــــه العلــــم 

  .)1(بالقوانین الاقتصادیة وتكون القرینة بحقه بسیطة قابلة لإثبات العكس

أن بعضـــــا منهـــــا یتـــــوافر " جنـــــديحســـــني ال"وبخصـــــوص جـــــرائم الشـــــركات تحدیـــــدا، یـــــرى الأســـــتاذ   

بمجـــــرد تحقـــــق الســـــلوك المـــــادي المشـــــترط فـــــي قیـــــام الجریمـــــة، لأن الفعـــــل أصـــــلا ینطـــــوي علـــــى عنصـــــر 

الخطـــــأ، وبالتـــــالي تتكـــــون فكـــــرة الجریمـــــة المادیـــــة البحتـــــة، ولـــــیس علـــــى القاضـــــي إثبـــــات عنصـــــر الخطـــــأ 

  . )2(لمن ارتكب هذا النوع من الجرائم

ـــــــانون    ـــــــة  24وبمقتضـــــــى ق ـــــــارات  ،1966جویلی عـــــــن "أو " عمـــــــدا"أدخـــــــل المشـــــــرع الفرنســـــــي عب

ــــة " طریــــق الغــــش ــــارات مــــن قبــــل، رغــــم أنــــه عــــالج الجــــرائم المتعلق ــــم یســــتعمل فیهــــا هــــذه العب فــــي جــــرائم ل

، وهــــــذا دلالــــــة علــــــى اعترافــــــه بضــــــرورة تــــــوافر الــــــركن المعنــــــوي )3(بتكــــــوین الشــــــركات وإدارتهــــــا مــــــن قبــــــل

ات فــــــي نصــــــوص أخــــــرى دلالــــــة علــــــى أن الجریمــــــة فیهــــــا، وبمفهــــــوم المخالفــــــة فعــــــدم وجــــــود تلــــــك العبــــــار 

مادیــــة، وبالتــــالي هنــــاك جــــرائم فــــي مجــــال الشــــركات تتطلــــب تــــوافر ركــــن معنــــوي وتطبــــق علیهــــا القواعــــد 

  .  العامة المتعلقة بالجرائم الأخرى، وجرائم أخرى مادیة بحته تتطلب خصوصیة

التـــــي مـــــن المفتـــــرض  وعنـــــد حـــــدیثنا عـــــن الجـــــرائم المادیـــــة عـــــن العلاقـــــات الإنســـــانیة والشخصـــــیة  

ـــــل هـــــذه المناصـــــب،  ـــــادون التواجـــــد فـــــي مث ـــــاس ببعضـــــها، وتجعـــــل الأشـــــخاص یتف ـــــات الن أن تحكـــــم علاق

                                  

  .36محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  1

هرة  ، مطبعة جامعة القا1، ج-القانون الجنائي للشركات–حسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجاریة   2

  .162قلا عن رشید بن فریحة، مرجع سابق، ص ن 152- 151، ص1989والكتاب الجامعي، مصر، 

- 178،ص1993أحمد عوض بلال،الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دار النهضة العربیة، القاهرة،   3

179.  
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حیـــــــث نصـــــــت المــــــــادة  1992جویلیـــــــة  22وعلـــــــى إثـــــــر هـــــــذا صــــــــدر القـــــــانون الفرنســـــــي الجدیـــــــد فــــــــي 

ة ولا تقـــــوم المخالفـــــة فـــــي حالـــــة القـــــو ...لا جنایـــــة ولا جنحـــــة دون تعمـــــد ارتكابهـــــا:"منـــــه علـــــى أنـــــه 121/3

  ".القاهرة

ــــــــي صــــــــورة    ــــــــة وهــــــــي ف ــــــــة للجــــــــرائم المادی ــــــــة الوحیــــــــدة المتبقی وهــــــــذا الــــــــنص یشــــــــیر علــــــــى الحال

المخالفــــــات، امــــــا فیمــــــا عــــــداها فــــــإن الجریمــــــة المادیــــــة تكــــــون قــــــد اختفــــــت فــــــي نطلــــــق التشــــــریع الجزائــــــي 

  .)1("الفرنسي

  :اتجاه الإرادة لتحقیق الركن المادي/ ثانیا

ـــــة تر    ـــــة ذهنی ـــــم بالواقعـــــة حال ـــــار یعـــــد العل ـــــي ذهـــــن الجـــــاني، والإرادة تحســـــم الاختی ســـــم الجریمـــــة ف

وتنقـــــل الفكـــــرة مـــــن الـــــذهن إلـــــى الواقـــــع، وبالتـــــالي نقـــــول اتجـــــاه إرادة الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الســـــلوك وإلـــــى 

  . )2(تحقیق النتیجة

ــــــوم بهــــــا الجــــــاني، كجریمــــــة    ــــــة التــــــي یق ــــــا بالوقعــــــة الإجرامی ــــــرتبط ارتباطــــــا وثیق ــــــي ی ــــــالعلم الیقین ف

  .)3(لجاني یعرف أنه ارتكب فعلا یجرمه القانون ومع ذلك تعمد القیام بهالسرقة مثلا، فا

فــــــالمفترض فــــــي الجــــــاني أن یكــــــون عالمــــــا بالقــــــانون وعلــــــى درایــــــة بجمیــــــع الوقــــــائع التــــــي تكــــــون 

ــــــذلك، أمــــــا العلــــــم  ــــــه أو یحــــــتج ب ــــــه ولا یعــــــذر أحــــــد بجهل ــــــانون ســــــبق وأن أشــــــرنا إلی ــــــالعلم الق الجریمــــــة، ف

فالأصـــــل فیـــــه أن یكـــــون الجـــــاني علـــــى علـــــم بجمیـــــع العناصـــــر التـــــي تتكـــــون بالوقـــــائع المكونـــــة للجریمـــــة 

ــــــه بصــــــدد الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال )4(منهــــــا الجریمــــــة ــــــى علــــــم بأن ــــــى الجــــــاني أن یكــــــون عل ، أي انــــــه عل

الشــــــركة، كــــــذلك بالنتیجــــــة التــــــي ســــــتترتب عنــــــه وهــــــي الإضــــــرار بمصــــــلحة الشــــــركة وتحقیــــــق مصــــــلحته 

  .ة جزائیة على أساس الجریمة العمدیةالخاصة، وهذه النتیجة سترتب علیه مسؤولی

                                  

  .257أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  1

، دار النهضة 6، ط)القسم العام(، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات 61زادي صفیة، مرجع سابق، ص  2

  .350، ص1996العربیة، القاهرة، 

3   Mayoud yves , droit pénal général, 2e édition, presses universitaires de France, paris, 2004, 2004, p294. 
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أمـــــــا الإرادة فهــــــــي القــــــــوة النفســــــــیة أو النشــــــــاط النفســــــــي الــــــــذي یوجــــــــه كــــــــل أعضــــــــاء الجســــــــم أو   

بعضــــــــها نحــــــــو تحقیـــــــــق غــــــــرض غیــــــــر مشـــــــــروع، أي المســــــــاس بحــــــــق أو مصـــــــــلحة یحمیهــــــــا القـــــــــانون 

ــــــــالإرادة أســــــــاس المســــــــؤولیة، وإن)1(الجنــــــــائي ــــــــب، ف ــــــــت  ، بشــــــــرط أن لا بشــــــــوب هــــــــذه الإرادة أي عی انتف

، أي أن القصـــــــد لا یتـــــــوافر دون وجـــــــود الإرادة التـــــــي تســـــــیر الجـــــــوارح نحـــــــو )2(الإرادة انتفـــــــت المســـــــؤولیة

  .)3(تحقیق النتیجة الإجرامیة التي یتوخاها العقل، ویصمم علیها الفرد بإرادته وعزیمته

ـــــق علـــــى جریمـــــة الإســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، إذ أن تـــــوافر الإرادة مفتـــــرض    وهـــــذا مـــــا ینطب

مــــع تــــوافر العلــــم، ولا حاجــــة لإثباتــــه، فهمــــا وجهــــان لعملــــة واحــــدة، وهــــذا مــــا ظهــــر فــــي جمیــــع النصــــوص 

ــــــى هــــــذه الجریمــــــة منهــــــا فقــــــرة  ج  حــــــین اســــــتعمل المشــــــرع .ت.ق 811مــــــن المــــــادة  1التــــــي نصــــــت عل

، وهنـــــــا المشـــــــرع افتـــــــرض قیـــــــام القصـــــــد ..."الـــــــذین یباشـــــــرون عمـــــــدا توزیـــــــع أربـــــــاح صـــــــوریة:"...لعبـــــــارة 

م بتوزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة مـــــن قبـــــل رئـــــیس شـــــركة المســـــاهمة والقـــــائمون بإدارتهـــــا ومـــــدیروها بمجـــــرد القیـــــا

  .العامون

وبالتـــــالي ولكـــــي تكـــــون جریمـــــة الاســـــتیلاء علــــــى أمـــــوال الشـــــركة لا بـــــد مـــــن تـــــوافر الإرادة لــــــدى   

المســـــیر الـــــذي قـــــام بفعـــــل الاســـــتیلاء، وتكـــــون هـــــذه الإرادة ســـــلیمة واعیـــــة خالیـــــة مـــــن كـــــل العیـــــوب التـــــي 

، وســـــبق وأن تحـــــدثنا فـــــي الفصـــــل الأول مـــــن هـــــذا البـــــاب خـــــلال الجـــــزء المتعلـــــق بقیـــــام مســـــؤولیة تشـــــوبها

  .المسیر الجزائیة، عن موانع المسؤولیة التي تتعلق بالإرادة

  أساس تحدید القصد الجنائي بالنسبة للقصد الخاص: الفرع الثاني

ـــــم والإرادة، یوجـــــد أیضـــــا    ـــــي العل ـــــل ف ـــــى القصـــــد العـــــام والمتمث ـــــذي إضـــــافة إل القصـــــد الخـــــاص وال

یتمثــــل فــــي الغایــــة التــــي قصــــد الفاعــــل تحقیقهــــا، والــــذي خــــص بــــه المشــــرع بعــــض الجــــرائم، والحكمــــة مــــن 

وجــــود الغایــــة هــــي الرغبــــة فــــي توضــــیح هــــذه الجریمــــة وتمییزهــــا عــــن غیرهــــا مــــن الجــــرائم، والتــــي تشــــترك 
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ـــــیس  بالباعـــــث فـــــي معهـــــا فـــــي بعـــــض العناصـــــر كمـــــا یمكـــــن أن تخـــــتلط بهـــــا، ویعتـــــد المشـــــرع بالغایـــــة ول

  .)1(الجریمة الذي عرف بأنه الدافع النفسي لتحقیق سلوك معین بالنظر إلى غایة محددة

جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة مــــــن بــــــین الجــــــرائم التــــــي تتطلــــــب قصــــــدا خاصــــــا إلــــــى   

جانــــب القصــــد العــــام مــــن أجــــل قیامهــــا، إذ لا بــــد أن یكــــون القصــــد الجرمــــي متــــوفر لــــدى مســــیر الشــــركة 

ــــة ، حیــــث یكــــ ــــق الفعــــل والنتیجــــة، والغای ون عالمــــا وواعیــــا بعناصــــر الفعــــل المرتكــــب وتتجــــه إرادتــــه لتحقی

مــــن ارتكــــاب هـــــذه الجریمــــة وهـــــو تحقیــــق مصـــــلحة مالیــــة واســـــتعمال المــــال لحســـــابه الخــــاص ومصـــــلحته 

والتـــــي تـــــنص علـــــى  4و 3فقـــــرة  811بـــــدلا مـــــن اســـــتعماله لحســـــاب الشـــــركة، ومثـــــال هـــــذا نـــــص المـــــادة 

، وكـــــذا .."یســـــتعملون عـــــن ســـــوء نیـــــة:"...التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة حیـــــث جـــــاء فیهـــــاجریمـــــة الاســـــتعمال 

ــــص المــــادة  ــــي ن ــــة مــــن طــــرف مســــیري الشــــركات ف ــــة المرتكب ــــة الأمان ج .ع.ق 376الحــــال بالنســــبة لخیان

اشــــــترط تــــــوافر القصــــــد الخــــــاص لقیامهــــــا، وبالتــــــالي لا یمكــــــن ..." ك مــــــن اخــــــتلس او بــــــدد بســــــوء نیــــــة :"

  .ث في جریمة الاستیلاء على أموال الشركةالقبول بعدم وجود الباع

نطــــاق المســــؤولیة الجزائیــــة فــــي جریمــــة الاســــتیلاء فــــي : المطلــــب الثــــاني 

  صورة الخطأ

جــــــرائم الخطــــــأ، أو الجــــــرائم غیــــــر العمدیــــــة، فهــــــي تعتبــــــر اســــــتثناء عــــــن القاعــــــدة العامــــــة والتــــــي   

ـــــــــص  ـــــــــه لا یمكـــــــــن الأخـــــــــذ بالخطـــــــــأ دون ن ـــــــــة، إذ أن ـــــــــي الجـــــــــرائم العمدی ـــــــــل ف ـــــــــانوني، وللجریمـــــــــة تتمث ق

الاقتصــــــادیة خصوصــــــیة بهــــــذا الشــــــأن، فهــــــل تمتــــــد هــــــذه الخصوصــــــیة لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال 

  الشركة أم أنها تخضع للقواعد العامة؟

  الطبیعة القانونیة للخطأ: الفرع الأول

ـــــى أنـــــه ـــــاه :" ویمكـــــن تعریـــــف الخطـــــأ غیـــــر المقصـــــود عل مخالفـــــة واجـــــب الحیطـــــة والحـــــذر والانتب

اتجــــاه :" ، ویعــــرف أیضــــا بأنــــه)2("اعــــد الســــلوك فــــي الحمایــــة أو كمــــا تملیــــه قواعــــد القــــوانینكمــــا تصــــفه قو 
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الإرادة إلــــى الســـــلوك الإجرامـــــي دون قبولهـــــا بتحقـــــق النتیجـــــة الإجرامیــــة التـــــي یفضـــــي إلیهـــــا هـــــذا الســـــلوك 

  .)1("مع عدم الحیلولة دون وقوعها

ر صــــــوره والمتمثلــــــة فــــــي أمــــــا عــــــن المشــــــرع الجزائــــــري فلــــــم یقــــــم بتعریــــــف الخطــــــأ واكتفــــــى بــــــذك 

ــــــه أو عــــــدم مراعــــــاة الــــــنظم ــــــة أو عــــــدم الاحتیــــــاط أو عــــــدم انتباهــــــه أو إهمال للتفصــــــیل راجــــــع -) 2(الرعون

  .-الفصل الأول

كـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة للمشـــــرع الأردنـــــي الـــــذي لـــــم یتطـــــرق إلـــــى تعریـــــف الخطـــــأ، واكتفـــــى بـــــذكر 

مقصــــــودة وإن تجــــــاوزت تعــــــد الجریمــــــة :"ع وجــــــاء فیهـــــا مــــــا یلــــــي.مــــــن ق 64بعـــــض صــــــوره فــــــي المــــــادة 

النتیجــــــة الجرمیــــــة الناشــــــئة عــــــن الفعــــــل قصــــــد الفاعــــــل إذا كــــــان قــــــد توقــــــع حصــــــولها فقبــــــل بالمخــــــاطرة، 

ـــــــوانین  ـــــــراز أو عـــــــدم مراعـــــــاة الق ـــــــة الاحت ویكـــــــون الخطـــــــأ إذا نجـــــــم الفعـــــــل الضـــــــار عـــــــن الإهمـــــــال أو قل

ســـــبب مـــــن :"مـــــن نفـــــس القـــــانون ونصـــــت علـــــى 343، كمـــــا تطـــــرق لهـــــذه الصـــــور فـــــي المـــــادة "والأنظمـــــة

مــــوت أحــــد إهمــــال أو قلــــة احتــــراز أو عــــدم مراعــــاة القــــوانین والأنظمــــة عوقــــب بــــالحبس مــــن ســــتة أشــــهر 

  .)3(، وقد جاءت هذه الصور على سبیل المثال لا الحصر"على ثلاث سنوات

ومـــــا یمیـــــز جـــــرائم الخطـــــأ عـــــن جـــــرائم القصـــــد، هـــــو أن الفاعـــــل فـــــي جریمـــــة القصـــــد یریـــــد الفعـــــل   

ـــــى النتیجـــــة ا ـــــى النتیجـــــة ولكـــــن تحـــــدث، ویریـــــد الوصـــــول إل ـــــد الوصـــــول إل ـــــى حـــــین لا یری لإجرامیـــــة، وحت

فإنــــه یقبــــل بهــــا، أمــــا فــــي جریمــــة الخطــــأ فالفاعــــل لا یســــعى لتحقیــــق النتیجــــة، ولا یقبــــل بهــــا حــــین تتحقــــق 

  .لظروف خارجة عن إرادته

ونظـــــرا لخطـــــورة الجـــــرائم الاقتصـــــادیة وتهدیـــــدها للسیاســـــة الاقتصـــــادیة للدولـــــة فقـــــد اتجـــــه جانـــــب  

ــــر  ــــك یرجــــع كبی ــــة تتمیــــز بطبیعــــة خاصــــة، ومــــرد ذل ــــر العمدی ــــى أن الجــــرائم الاقتصــــادیة غی مــــن الفقــــه إل

إلــــــى أن العقــــــاب فــــــي جــــــرائم القــــــانون العــــــام یرتكــــــز علــــــى درجــــــة تــــــوافر القصــــــد الجنــــــائي لــــــدى الفاعــــــل 

                                  

  .463فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  1

، تنص 334ص 7ر .، ج1982فبرایر  13المؤرخ في  04- 82أضیفت بالقانون رقم  ع.ق مكرر 405المادة    2

دج كل من تسبب بغیر قصد في 20.000خ إلى 10.00سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى  6یعاقب بالحبس من :"على

  " مراعاة النظمحریق أدى إلى إتلاف أموال الغیر وكان ذلك نشأ عن رعونته وعدم احتیاطه أو انتباهه أو إهماله أو عدم 

  .249أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق،ص  3
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ـــة فـــإن المشـــرع یكتفـــي فیهـــا بوقـــوع  ـــر العمدی ـــه، أمـــا فـــي الجـــرائم الاقتصـــادیة غی ـــام ب ـــذي ق وعلـــى نتیجـــة ال

ـــــائيالن ـــــك بقصـــــد جن ـــــرن ذل ـــــى أن یقت ـــــة، وهـــــذا دون الحاجـــــة إل ، فـــــإرادة الفعـــــل والنتیجـــــة )1(تیجـــــة الإجرامی

مفترضـــــة، وبالتـــــالي فـــــالركن المعنـــــوي بمجـــــرد مخالفـــــة القـــــانون، ســـــواء تعمـــــد الفاعـــــل المخافـــــة أو وقعـــــت 

  .بسبب إهماله أو عدم احتیاطه أو عدم مراعاة الأنظمة

ــــــه بضــــــرور  ــــــر مــــــن الفق ــــــب كبی ــــــادى جان ــــــد ن ــــــاظ بمبــــــدأ الخطــــــأ، مــــــع إضــــــفاء بعــــــض وق ة الاحتف

والــــذي یــــرى بأنــــه وبــــالرغم مــــن أن هــــذا " دوبــــري"المرونــــة علیــــه، ومــــن الفقهــــاء الــــذین أیــــدوا هــــذا الاتجــــاه 

النــــوع مــــن الجــــرائم یــــوحي بعــــدم وجــــود خطــــأ، إلا أنــــه مــــن المســــلم أن لكــــل جریمــــة ركــــن معنــــوي مشــــترط 

ــــركن یشــــمل الخطــــأ، الــــذي یمكــــن أن ــــة العامــــة  لقیامهــــا، وهــــذا ال ــــر مقصــــود، كمــــا یمكــــن للنیاب یكــــون غی

   )2(أن تعفى من إثباته، إلا أنه موجود ویتحقق بمجرد مخالفة القوانین والأنظمة

أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد اتبـــــع   

ــــى الجــــرائم العادیــــة، رغــــم أن جــــرائم  المســــیر معظمهــــا مادیــــة وعنصــــر الخطــــأ نفــــس القواعــــد المطبقــــة عل

ــــل هــــذه  ــــي مث فیهــــا ضــــعیف، ولكــــي یســــتفید المســــیر منهــــا یجــــب إثباتهــــا، مــــع أن إثباتهــــا أمــــر صــــعب ف

الجـــــرائم، وإن أثبتـــــت یمكـــــن الأخـــــذ بهـــــا مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الجـــــرائم العادیـــــة وتطبـــــق علیهـــــا القواعـــــد 

ــــه كــــان مــــن الأفضــــل فــــي هــــذه الجریمــــة أن تكــــون ماد ــــة لا مجــــال للأخــــذ بوجــــود العامــــة، مــــع أن ــــة بحت ی

الخطـــــــر، فـــــــالعبرة بالنتیجـــــــة عنـــــــد تحققهـــــــا، لأن نتیجـــــــة هـــــــذه الجریمـــــــة وخیمـــــــة لا یجـــــــب التســـــــاهل مـــــــع 

  .مرتكبها

مضــــمون المســــؤولیة الجزائیــــة عــــن جریمــــة الاســــتیلاء فــــي  :الفــــرع الثــــاني

  صورة الخطأ

العدیــــــد مــــــن اختلــــــف بشــــــأن نطــــــاق الخطــــــأ فــــــي تكــــــوین الــــــركن المعنــــــوي للجریمــــــة الاقتصــــــادیة   

التشــــــریعات، فــــــاعتبر بعــــــض الفقــــــه أن الجریمــــــة الاقتصــــــادیة تتحقــــــق بمجــــــرد قیــــــام الــــــركن المــــــادي دون 

الحاجــــة إلـــــى البحـــــث فـــــي الـــــركن المعنـــــوي ســـــواء القصـــــد منـــــه أو الخطـــــأ، أي أنهـــــا جـــــرائم مادیـــــة بحتـــــة، 

                                  

  .176رشید بن فریحة، مرجع سابق،   1

  .41محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  2
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، فمرتكــــب ولــــیس للمــــتهم أن یثــــبن أنــــه لــــم یرتكــــب خطــــأ، بــــل یتعــــین إدانتــــه مــــن مجــــرد ارتكــــاب المخالفــــة

المخالفـــــة لا یفتـــــرض أنـــــه مخطـــــئ بـــــل هـــــو مخطـــــئ فعـــــلا، وتطبیقـــــا لـــــذلك فإنـــــه یكفـــــي لمســـــاءلة الجـــــاني 

ـــــوافر  ـــــائي أو ت ـــــوافر القصـــــد الجن ـــــى ت ـــــأن تقـــــیم النیابـــــة العامـــــة الـــــدلیل عل بارتكـــــاب الفعـــــل دون الحاجـــــة ب

  .)1(الخطأ في حقه

قواعـــــد العامـــــة، وعلیـــــه بینمـــــا ذهـــــب اتجـــــاه آخـــــر علـــــى القـــــول بـــــان هـــــذه الجـــــرائم لا تشـــــذ عـــــن ال  

یقــــوم ركنهــــا المعنــــوي بمجــــرد ارتكـــــاب الســــلوك الإجرامــــي ولا یعــــدم، فهـــــو موجــــود لكــــن بصــــورة تتماشـــــى 

  . )2( وخصوصیة الجرائم الاقتصادیة

ـــــركن    وقـــــد كـــــان المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن بـــــین التشـــــریعات العدیـــــدة التـــــي أخـــــذت بفكـــــرة ضـــــعف ال

مـــــــن  )3(281الجـــــــرائم الجمركیـــــــة فـــــــي نـــــــص المـــــــادة المعنـــــــوي فـــــــي الجـــــــرائم الاقتصـــــــادیة، ومثـــــــال ذلـــــــك 

المتضـــــمن قـــــانون الجمـــــارك، وقـــــد كانــــــت  79/07المعـــــدل والمـــــتمم للقـــــانون رقــــــم  98/10القـــــانون رقـــــم 

ــــــرت  ــــــي ارتكــــــاب الجــــــرائم، واعتب ــــــب القصــــــد ف ــــــي تتطل ــــــى القاعــــــدة العامــــــة، الت ــــــة اســــــتثناء عل هــــــذه بمثاب

ن الفعـــــل المـــــادي، ودون النظـــــر فـــــي وجـــــود الجریمـــــة الجمركیـــــة جریمـــــة مادیـــــة بحتـــــة، تقـــــوم بمجـــــرد إتیـــــا

  .القصد أو الخطأ لدى المخالف

أمـــــــا عـــــــن جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة فبالنســـــــبة للصـــــــور المـــــــذكورة فـــــــي قـــــــانون  

العقوبــــات لا یقبــــل فیهــــا الافتــــراض، فهــــي تتســــم بعقوبــــات جنحیــــة شــــدیدة ولــــذلك لا بــــد مــــن العــــودة فیهــــا 

ة، ولا نفتـــــرض فـــــي الفاعـــــل أ یكـــــون مـــــدانا ثـــــم یبحـــــث عـــــن أدلـــــة إلـــــى الأصـــــل، وتطبیـــــق الأحكـــــام العامـــــ

، وكـــــــذلك فـــــــي القـــــــانون التجـــــــاري حیـــــــث اشـــــــترط ســـــــوء نیـــــــة المســـــــیر عنـــــــد ارتكابـــــــه لجریمـــــــة )4(براءتـــــــه

  .)5(الاستیلاء

                                  

  ,42محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  1

، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "-دراسة في المفهوم والأركان_خصائص الجریمة الاقتصادیة "إیهاب الروسان،   2

  .89صالسابع، 

  ....".لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا على نیتهم:"على 281تنص المادة   3

  .278أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  4

  .ج.ت.من ق 811المادة   5
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وتأسیســــــا لمــــــا ســــــبق فــــــالركن المعنــــــوي لــــــم یكــــــن ضــــــعیف فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال   

رائم الاقتصـــــادیة، رغـــــم خطـــــورة هـــــذه الجریمـــــة وســـــرعتها الشـــــركة بالقـــــدر الـــــذي هـــــو فیـــــه فـــــي أغلـــــب الجـــــ

وإمكانیــــة تهریــــب المســــیر للأمــــوال التــــي اســــتولى علیهــــا أثنــــاء البحــــث فــــي الــــركن المعنــــوي للجریمــــة، إلا 

ــــك كــــون  أن المشــــرع جعلهــــا تخضــــع للقواعــــد العامــــة التــــي تخضــــع لهــــا كافــــة الجــــرائم الأخــــرى، ولعــــل ذل

ــــــذي یتط ــــــه فــــــي مرتكــــــب الفعــــــل فیهــــــا هــــــو المســــــیر ال ــــــذي ســــــنتطرق إلی ــــــل الجــــــزاء، وال ــــــة مقاب ــــــب حمای ل

  .المبحث الموالي

 المبحث الثالث                              

  الجزاءات المقررة عن ارتكاب جریمة الاستیلاء على أموال الشركة   

ــــد ثبــــوت جریمــــة الاســــتیلاء فــــي حــــق مســــیر الشــــركة، تقــــرر ضــــده مجموعــــة مــــن الجــــزاءات،    عن

ــــــف هــــــذه  ــــــف بحســــــب الظــــــروف تختل الجــــــزاءات حســــــب كــــــل صــــــورة مــــــن صــــــور هــــــذه الجریمــــــة، وتختل

ــــف، ولكــــن لا تخــــرج عــــن كــــون هــــذه الجریمــــة توصــــف بأنهــــا جنحــــة والحــــالات مــــن التشــــدید إلــــى التخفی

وتقــــــرر لمرتكبهــــــا جــــــزاءات غیــــــر جنائیــــــة وجــــــزاءات جنائیــــــة، ســــــنتكلم عنــــــدهم بإیجــــــاز خــــــلال ،   

نهم، لأننـــــا فصـــــلنا فـــــیهم مـــــن خـــــلال الفصـــــل الخـــــاص الفـــــرعین الآتیـــــین وعـــــن الخصـــــائص المشـــــتركة بیـــــ

  .بصور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

  الجزاءات غیر الجنائیة: المطلب الأول

تمثــــل الجــــزاءات غیــــر الجنائیــــة فــــي هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم أهمیــــة بالغــــة، وذلــــك بســــبب المزایــــا   

ـــــه لهـــــذ ـــــي یجنیهـــــا الجـــــاني مـــــن جـــــراء ارتكاب ـــــه یســـــتهین الضـــــخمة مـــــن الأمـــــوال الت ه الجـــــرائم، ممـــــا یجعل

بالعقوبـــــــة الجزائیـــــــة، فـــــــي ســـــــبیل الحصـــــــول علـــــــى هـــــــذه الأمـــــــوال، لـــــــذلك كـــــــان لا بـــــــد مـــــــن تقریـــــــر هـــــــذه 

الجــــزاءات مــــن أجــــل منــــع الاســـــتمرار فــــي هــــذه الجــــرائم، فــــالجزاءات غیـــــر الجنائیــــة تــــؤدي إلــــى القضـــــاء 
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ر عــــن اللـــــوم القـــــانوني إزاء علــــى العوامـــــل الدافعــــة إلـــــى ارتكـــــاب الجریمــــة، أكثـــــر ممـــــا تــــؤدي إلـــــى التعبیـــــ

  .)1(السلوك غیر المشروع

مـــــن هـــــذه الجـــــزاءات، الجـــــزاءات المدنیـــــة والتـــــي تبـــــرز فـــــي معظـــــم هـــــذه الجـــــرائم وأهمهـــــا بطـــــلان   

التصــــــرف المخــــــالف، ویجــــــوز لكــــــل ذي مصــــــلحة التمســــــك بــــــه، وللمحكمــــــة أن تثیــــــره وتقضــــــي بهــــــا مــــــن 

ل الشـــــركة وتوزیــــع أربــــاح صــــوریة وتقـــــدیم ، مــــن ذلــــك جریمـــــة الاســــتعمال التعســــفي لأمــــوا)2(تلقــــاء نفســــها

  .میزانیة غیر مطابقة للواقع

إضـــــافة إلـــــى تعـــــویض الضـــــرر الـــــذي لحـــــق أحـــــد الأطـــــراف جـــــراء ارتكـــــاب الجریمـــــة، فـــــي حـــــال   

ــــب  مــــا إذا كانــــت هــــذه الجریمــــة أصــــابت شخصــــا بضــــرر ســــواء الشــــركاء أم الشــــركة، فلهــــم دون شــــك طل

  .حق التعویض

ى المدنیــــة هــــو التعــــویض الــــذي یهــــدف إلــــى جبــــر الضــــرر موضــــوع الــــدعو وتبعــــا لمــــا ســــبق فــــإن   

الناشـــــئ عـــــن الجریمـــــة، وذلـــــك إمـــــا بـــــدفع مقابـــــل مـــــالي عـــــن الضـــــرر أو رد الشـــــيء إلـــــى صـــــاحب الحـــــق 

  ).3(فیه، وإما بدفع ما تكبده من مصاریف مختلفة للحصول على حقه في موضوع الدعوى

ــــة، والمســــیر    ــــنقص ویفقــــر ذمــــة الشــــركة المالی ــــا حــــین ی ــــاتج عــــن الجریمــــة مادی یكــــون الضــــرر الن

المحكــــــوم علیــــــه بــــــالتعویض، لا یعــــــوض فقــــــط المبــــــالغ المختلســــــة، ولكــــــن قــــــد یحكــــــم علیــــــه بتعویضــــــات 

إضــــافیة أخــــرى، فــــي حــــین یتمثــــل الضــــرر المــــادي للشــــركاء أو المســــاهمین فــــي الحرمــــان مــــن جــــزء مــــن 

التخفــــــیض مــــــن قیمــــــة الســــــندات النــــــاجم عــــــن الإنقــــــاص مــــــن أصــــــولها، حتــــــى وإن  فوائــــــد الشــــــركة، وفــــــي

كــــــانوا قــــــد اكتســــــبوا حصصــــــهم بصــــــفة لاحقــــــة عــــــن الأفعــــــال المكونــــــة للجریمــــــة، لكــــــن بشــــــرط أن یكــــــون 

                                  

الحادي  ، عددالاجتماعيالمجلة العربیة للدفاع الجزاءات غیر الجنائیة في الجرائم الاقتصادیة، "محمود نجیب حسني،   1

  .105، ص1981، ینایر، عشر

  .59محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  2
 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3
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ـــــــي  ـــــــة للســـــــندات الت ـــــــر عـــــــالمین بالقیمـــــــة الحقیقی ـــــــوا غی ـــــــل اكتشـــــــاف الأفعـــــــال، فیكون ـــــــع قب الاكتســـــــاب وق

  ).1(اص من قیمة الشركاء أو الإنقاص من القیمة الموزعةاشتروها، كما یتمثل الضرر في الإنق

ـــــــي تمـــــــس    ـــــــرد، والت ـــــــة لشخصـــــــیة الف ـــــــب المعنوی ـــــــا حـــــــین یصـــــــیب الجوان ویكـــــــون الضـــــــرر معنوی

بالشــــــعور والشــــــرف والســــــمعة والكرامــــــة، وللشــــــركة الحــــــق فــــــي طلــــــب التعــــــویض عــــــن الضــــــرر المعنــــــوي 

  ).2(الذي یصیبها والذي یقع على إئتمانها وسمعتها التجاریة

  .وتعویض الضرر الذي أصاب الضحیة یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع   

وتشـــــمل الجـــــزاءات غیـــــر الجنائیـــــة إضـــــافة إلـــــى الجـــــزاءات المدنیـــــة، جـــــزاءات إداریـــــة، جـــــزاءات   

ـــــى كافـــــة الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، لكـــــن بخصـــــوص  ـــــة واقتصـــــادیة، وهـــــي تمـــــارس عل ـــــة وجـــــزاءات فنی تأدیبی

ــــذكرها صــــراحة مــــن خــــلال المــــواد المتعلقــــة بهــــذه جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال ا لشــــركة، فالمشــــرع لــــم ی

  .الجریمة

  الجزاءات الجنائیة: المطلب الثاني

عنــــــــد الحــــــــدیث عــــــــن الجــــــــزاء الجنــــــــائي فــــــــنحن بصــــــــدد نــــــــوعین مــــــــن الجــــــــزاءات، الأول یمــــــــس   

المحكـــــوم علیـــــه فــــــي جســـــده، فإمـــــا أن یســــــلب منـــــه حیاتـــــه وهــــــذا مـــــا یســـــمى بعقوبــــــة الإعـــــدام، وإمــــــا أن 

ــــه المالیــــة، تســــل ــــي ذمت ــــه ف ــــیمس المحكــــوم علی ــــاني ف ــــوع الث ــــة الســــجن أو الحــــبس، أمــــا الن ــــه بعقوب ب حریت

  .ویطلق علیها عقوبة الغرامة

هــــــذا بصــــــفة عامــــــة أمــــــا فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة فالعقوبــــــة تعتبــــــر عــــــاملا 

ــــات ســــالبة للحر  ــــا فــــي عقوب ــــد حصــــرها المشــــرع غالب ــــي مكافحــــة هــــذه الجریمــــة، وق ــــة، وعقوبــــات هامــــا ف ی

ــــــى أمــــــوال  ــــــب صــــــور جریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــات مهنیــــــة، اشــــــتركت فیهــــــا أغل ــــــى عقوب مالیــــــة، إضــــــافة إل

  .الشركة

                                  

: على الوصلة 2017/ 05/05تم تصفح الموقع یوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،  1

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492624 
 :على الوصلة 05/05/2017: جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، تم تصفح هذا الموقع یوم  2

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492624 
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  العقوبة السالبة للحریة: الفرع الأول

مـــــن قـــــانون  2فقـــــرة  5تعتبـــــر جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى الأمـــــوال الشـــــركة جنحـــــة، وحســـــب المـــــادة   

هـــــو الحـــــبس مـــــن مـــــدة تتجـــــاوز شـــــهرین إلـــــى خمـــــس العقوبـــــات، فـــــإن العقوبـــــات الأصـــــلیة لمـــــادة الجـــــنح 

  .سنوات، وهذا كأصل عام، فیما عدا حالات استثناها القانون بنصوص

والملاحــــظ فــــي جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، هــــو أن المشــــرع فــــي معظــــم صــــورها لــــم   

ال یخـــــرج عـــــن القاعـــــدة العامـــــة، حیـــــث قـــــرر نفـــــس العقوبـــــة بالنســـــبة لجریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــو 

ـــــع  ـــــر مطابقـــــة للواق ـــــة غی ـــــدیم میزانی ـــــاح صـــــوریة وتق ـــــع أرب ، )ج.ت.ق 811المـــــادة (الشـــــركة وجریمـــــة توزی

، والتــــــي قــــــرر العقوبــــــة )ج.ع.ق 383/2(وكــــــذا جریمــــــة التفلــــــیس المرتكبــــــة مــــــن قبــــــل مــــــدیري الشــــــركات 

  .سنوات وهو الحد الأقصى للعقوبة في مادة الجنح 5فیها من شهرین إلى 

، والتـــــــي تقضـــــــي )363المـــــــادة (الاســـــــتیلاء علـــــــى الأمـــــــوال المشـــــــتركة  وبالنســــــبة كـــــــذلك جریمـــــــة   

المـــــادة (ســـــنوات، وجریمـــــة اخـــــتلاس الأمـــــوال فـــــي القطـــــاع الخـــــاص 3بعقوبـــــة تتـــــرواح بـــــین شـــــهرین إلـــــى 

  .سنوات5أشهر إلى  6، والتي تقضي بعقوبة من )من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 41

نطــــــاق العقوبــــــة المقــــــررة لمــــــادة الجــــــنح، إلا فــــــي ومــــــا یلاحــــــظ هنــــــا أن المشــــــرع لــــــم یخــــــرج عــــــن   

ـــــل مســـــیري الشـــــركات التـــــي وضـــــعها المشـــــرع ضـــــمن الظـــــروف  ـــــة المرتكبـــــة مـــــن قب جریمـــــة خیانـــــة الأمان

مـــــــن :"... 1فقـــــــرة  378المشـــــــددة بســـــــبب الظـــــــرف الخـــــــاص بالجـــــــاني، ونـــــــص علـــــــى هـــــــذا فـــــــي المـــــــادة 

و منـــــدوبا عـــــن شـــــركة شـــــخص لجـــــأ للجمهـــــور للحصـــــول لحســـــابه الخـــــاص أو بوصـــــفه مـــــدیرا أو مســـــیرا أ

أو مشــــــــروع تجــــــــاري أو صــــــــناعي علــــــــى أمــــــــوال أو أوراق مالیــــــــة علــــــــى ســــــــبیل الودیعــــــــة أو الوكالــــــــة أو 

ـــــــرهن ـــــــلاث ســـــــنوات إلـــــــى عشـــــــر ســـــــنوات وغرامـــــــة إلـــــــى ..."ال ، ورفـــــــع الحـــــــد الأقصـــــــى للعقوبـــــــة مـــــــن ث

  دج، وبالتالي یعاقب المسیر بهذه العقوبة إذا ثبت ارتكابه جریمة خیانة الأمانة 400.000

ــــت جنحــــة، أمــــا و  ــــم یغیــــر مــــن وصــــف الجریمــــة وبقی الملاحــــظ أن المشــــرع شــــدد العقوبــــة ولكــــن ل

 30المشـــــرع الفرنســـــي فـــــاهتم بتشـــــدید العقـــــاب علـــــى مرتكـــــب خیانـــــة الأمانـــــة منـــــذ القـــــانون الصـــــادر فـــــي 

ـــــة، وقـــــد خصـــــص المـــــادتین  1977دیســـــمبر  ـــــد بفتـــــرة طویل  2فقـــــرة 314أي قبـــــل العمـــــل بالقـــــانون الجدی

ــــى الحــــبس ســــبع ســــنوات ع للظــــ.ق 3فقــــة 314و ــــنص الأول إل ــــي ال ــــاب ف ــــع العق ــــث رف روف المشــــددة حی

فرنـــــك إذا حصـــــلت خیانـــــة الأمانـــــة مـــــن شـــــخص لجـــــأ للجمهـــــور لتحصـــــي المبـــــالغ 5.000.000وغرامـــــة 
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ـــــــوق أو باســـــــم مؤسســـــــة  لحســـــــابه أو مـــــــن شـــــــخص یتقـــــــدم للجمهـــــــور بوصـــــــفه مســـــــیرا أو مـــــــن ذوي الحق

  ).1(صناعیة أو تجاریة، أو من شخص اعتاد أخذ مكانه

وفـــــي رأیـــــي المشـــــرع الجزائـــــري كـــــان موفقـــــا عنـــــدما أدخـــــل جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة المرتكبـــــة مـــــن 

طــــــرف مســــــیري الشــــــركات ضــــــمن الظــــــروف المشــــــددة للعقوبــــــة، بســــــبب الأضــــــرار التــــــي تلحــــــق الشــــــركة 

  .والغیر جراء هذه الجریمة، والمصالح التي تمسها

لـــــى أن تبـــــدأ عقوبتهـــــا مـــــن أمـــــا عـــــن جریمـــــة اخـــــتلاس الأمـــــوال فـــــي القطـــــاع العـــــام فقـــــد نـــــص ع

ـــــــى  ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد  29المـــــــادة ( ســـــــنوات كأقصـــــــى حـــــــد 10ســـــــنتین كـــــــأدنى حـــــــد إل ـــــــانون الوقای مـــــــن ق

  .، مع احتفاظها بوصف جنحة والإبقاء على عقوبة الحبس)ومكافحته

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة هـــــي الحـــــبس لمـــــدة    وتبعـــــا لمـــــا ســـــبق فمعظـــــم عقوبـــــات جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

  .لةقصیرة، فیما عدا حالات قلی

  العقوبات الماسة بالذمة المالیة : الفرع الثاني

مــــــن المتفــــــق علیــــــه أن جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة یرتكبهــــــا المســــــیر بــــــدافع الــــــربح   

والمــــال غیــــر المشــــروع، وأفضــــل طریقــــة لردعــــه هــــو تطبیــــق العقوبــــات المالیــــة، لكــــي یكــــف عــــن ارتكــــاب 

ــــــي مجملهــــــا،  ــــــات ف ــــــل هــــــذه العقوب ــــــر المشــــــروع هــــــذه الجــــــرائم، وتتمث ــــــربح غی ــــــي الغرامــــــة، ارســــــترداد ال ف

  .والمصادرة

  :الغرامة/ أولا

الغرامــــة عقوبـــــة مالیـــــة تمـــــس المــــدان فـــــي ذمتـــــه المالیـــــة، وتعــــد مـــــن مصـــــادر الإیـــــرادات للخزینـــــة   

ـــة، حیـــث تعـــرف بأنهـــا إلـــزام المحكـــوم علیـــه بـــدفع مبلـــغ مـــن المـــال مقـــدر فـــي حكـــم قضـــائي إلـــى  العمومی

  .)2(الخزینة العامة للدولة

                                  

 .131باسم شهاب، مرجع سابق،ص 1

منشور، تم تصفح الموقع بن یوسف فاطمة الزهراء، الغرامة الجزائیة في ضوء قانون العقوبات الجزائري، مقال   2

   https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61493على الوصلة  11/10/2017:یوم
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والغرامـــــة هـــــي ثمـــــرة تطـــــور تـــــاریخي ارتبطـــــت كنظـــــام قـــــانوني فـــــي المجتمعـــــات القدیمـــــة بصـــــورة   

ــــة إلــــى الجماعیــــة، حیــــث أن الغرامــــة  الجماعــــة البشــــریة، وتطــــورت مــــع تطــــور هــــذه الجماعــــة مــــن الفردی

الغرامــــــة : أول مــــــا ظهــــــرت بشــــــكل دیــــــة، تطــــــورت فیمــــــا بعــــــد وانقســــــمت فــــــي نهایــــــة الأمــــــر إلــــــى قســــــمین

ـــــــذي یتقاضـــــــاه المجنـــــــي علیـــــــه إصـــــــلاحا وتتقاضـــــــاها دولـــــــة  فـــــــي معنـــــــى العقوبـــــــة العامـــــــة والتعـــــــویض ال

ــــــة الأخــــــرى بخصــــــائص  ــــــذي أصــــــابه مــــــن الجریمــــــة، والغرامــــــة تتمیــــــز عــــــن الالتزامــــــات المالی للضــــــرر ال

ــــــى الــــــنص الــــــذي یقررهــــــا، كمــــــا أنهــــــا شخصــــــیة، یقتصــــــر أذاهــــــا علــــــى  معینــــــة، فهــــــي قانونیــــــة تســــــتند إل

كمـــــــا أنهـــــــا قضـــــــائیة بحیـــــــث تحتكـــــــر الســـــــلطة القضـــــــائیة الشـــــــخص المســـــــؤول عـــــــن ارتكـــــــاب الجریمـــــــة، 

ــــــدرها، أو  توقیعهــــــا ــــــدما یق ــــــه الشــــــارع عن ــــــذي یراعی ــــــد ســــــواء كــــــان تشــــــریعي ال ــــــدأ التفری كمــــــا تخضــــــع لمب

  .)1(قضائي الذي یراعیه القاضي عند النطق بها

ـــــة مبلغـــــا مـــــن المـــــال    ـــــى خزینـــــة الدول ـــــدفع إل ـــــأن ی ـــــزام الجـــــاني ب تبعـــــا لمـــــا ســـــبق فالغرامـــــة هـــــي إل

، ویمكــــن أن یــــنص علیهـــــا المشــــرع بصــــفة منفــــردة، كمــــا یمكــــن أن تكـــــون )2(ي الحكــــم القضــــائيمقــــدرا فــــ

مضــــافة إلــــى عقوبــــة الحــــبس، وقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى الغرامــــة فــــي مــــواد الجــــنح بــــأن تتجــــاوز 

  .)3(دج20.000

ــــزم    ــــي كــــل صــــورها الت ــــأن المشــــرع ف ــــى أمــــوال الشــــركة، ب ــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل ومــــا یلاحــــظ ف

ـــــالنص ا ـــــى حـــــد للغرامـــــة هـــــو ب ـــــانوني وكـــــان أدن دج، بحیـــــث 1.000.000دج وأقصـــــى حـــــد  20.000لق

ج والســــــــابقة الــــــــذكر مــــــــن .ت.ق 811قــــــــرر عقوبــــــــة الغرامــــــــة بالنســــــــبة الجــــــــرائم المــــــــذكورة فــــــــي المــــــــادة 

ـــــى 20.000 ـــــل مـــــدیري الشـــــركات بغرامـــــة مـــــن 200.000دج إل ـــــة مـــــن قب ـــــیس المرتكب دج، وجریمـــــة التفل

، أمـــــــــــا خیانـــــــــــة الأمانـــــــــــة المرتكبـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف )ع.ق2/ 383(دج 500.000دج إلـــــــــــى 100.000

، وقــــــد شـــــدد فــــــي عقوبــــــة الغرامــــــة بالنســــــبة )ع.ق378/1(دج400.000مســـــیري الشــــــركات فتصــــــل إلــــــى 

دج إلـــــى  200.000لجریمـــــة الاخـــــتلاس، بحیـــــث تكـــــون فـــــي اخـــــتلاس الأمـــــوال فـــــي القطـــــاع العـــــام مـــــن 

ــــــــي القطــــــــاع الخــــــــاص مــــــــن 1.000.000 ــــــــى 50.000دج، واخــــــــتلاس الأمــــــــوال ف دج 500.000دج إل

                                  

  .بن یوسف فاطمة الزهراء، مرجع سابق  1
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كــــــذا نفــــــس الأمــــــر بالنســــــبة لجنحــــــة و  ،)مكافحتــــــهمــــــن قــــــانون الوقایــــــة مــــــن الفســــــاد و  41و  29المــــــواد (

ـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــى الأمـــــــــوال المشـــــــــتركة ف ـــــــــة فیهـــــــــا مـــــــــن .ق 363الاســـــــــتیلاء عل ـــــــــراوح العقوب ـــــــــي تت ع والت

  دج؟ 100.000دج إلى 20.00

وجریمــــــة الغرامــــــة نــــــص علیهــــــا المشــــــرع فــــــي جمیــــــع صــــــور جریمــــــة الاســــــتیلاء مقترنــــــة بعقوبــــــة   

، وبالتـــــالي فالغرامـــــة لا "غرامـــــة"یس أو ، ولـــــ"وغرامـــــة"الحـــــبس، ولیســـــت لوحـــــدها بحیـــــث اســـــتعمل عبـــــارة 

یحكــــــم بهــــــا منفــــــردة وإنمــــــا مضــــــافة لعقوبــــــة الحــــــبس، وقــــــد ركــــــز المشــــــرع علیهــــــا لأن جریمــــــة الاســــــتیلاء 

 . الهدف من ورائها جني المال ولهذا فالعقوبة الرادعة للجاني هي المساس بذمته المالیة

  :عقوبة دفع الربح غیر المشروع/ ثانیا

غیـــــر المشـــــروع فـــــي إلـــــزام الفاعـــــل بـــــدفع الفائـــــدة المتحصـــــل علیهـــــا لصـــــالح تتمثـــــل عقوبـــــة الـــــربح   

  .)1(الخزینة العامة، وهذا كمقابل للضرر العام الذي قام به

وقـــــــد ثـــــــار جـــــــدل واســـــــع حـــــــول طبیعـــــــة هـــــــذه العقوبـــــــة، حـــــــول مـــــــا إذا كانـــــــت عقوبـــــــة أم تـــــــدبیر   

ي ببـــــراءة المـــــتهم احتـــــرازي؟ وقـــــد ذهـــــب الاتجـــــاه الســـــائد إلـــــى جـــــواز الحكـــــم بـــــه حتـــــى ولـــــو حكـــــم القاضـــــ

بســــــــبب راجــــــــع لشخصــــــــه ولظروفــــــــه، وعلــــــــى كــــــــل فقــــــــد قیــــــــل أن معنــــــــى العقوبــــــــة یتســــــــع فــــــــي الجــــــــرائم 

  .)2(الاقتصادیة لیشمل التدابیر الاحترازیة، لأنها من جرائم الخطر

ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المشـــــــرع فـــــــي    وظهـــــــر هـــــــذا فـــــــي جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

، ویـــــدخل )3(المتعلـــــق بالوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه 06/01فـــــي فقرتهـــــا الثالثـــــة مـــــن قـــــانون  51المـــــادة

ضـــــمن هـــــذا الــــــنص جـــــرائم الاخــــــتلاس والتـــــي تعتبــــــر مـــــن أهـــــم صــــــور جریمـــــة الاســــــتیلاء علـــــى أمــــــوال 

ــــة العامــــة، حتــــى  ــــى الخزین ــــر المشــــروعة إل ــــد غی ــــربح أو الفوائ ــــى الجــــاني رد ال ــــث یتعــــین عل الشــــركة، بحی

                                  

  .65محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  1

  .161، صالجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، مرجع سابقمحمود محمد مصطفى،    2

لعدد ر، ا.والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون 3/ 51تنص المادة   3

تحكم الجهة القضائیة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه :"...على  08/03/2006، الصادر في 14:رقم

من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم علیه  أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقیت تلك 

  "أخرىالأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب 
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ـــــت هـــــذه الأمـــــوال إلـــــى أصـــــوله أو فروعـــــ ـــــه وأصـــــهاره، وســـــواء بقیـــــت علـــــى وإن انتقل ه أو إخوتـــــه وزوجات

  .)1(حالها أو تحولت إلى مكاسب أخرى

لكـــــن الإشـــــكال یثـــــور حـــــول إمكانیـــــة مطالبـــــة المســـــاهم باســـــترداد مـــــا تـــــم قبضـــــه ســـــواء مـــــن قبـــــل 

ـــــث أن  ـــــاح صـــــوریة مـــــثلا، حی ـــــع أرب ـــــدما نكـــــون أمـــــام جریمـــــة توزی ـــــر المتعامـــــل معهـــــا عن الشـــــركة أو الغی

ي إمكانیـــــة اســـــترداد الأربـــــاح الصـــــوریة باعتبارهـــــا لیســـــت مـــــن حقـــــه، وباعتبـــــار المنطـــــق القـــــانوني یقتضـــــ

ـــــر المتعامـــــل معهـــــا، هـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى  ـــــه حمایـــــة الشـــــركة والغی ـــــانون التجـــــاري هدف الق

ـــــى أحكـــــام الشـــــریعة العامـــــة نجـــــد أن المـــــادة  ـــــالرجوع إل ـــــرة 43وب ـــــى  1فق ـــــانون المـــــدني نصـــــت عل مـــــن الق

ـــــى ســـــبیل ا:"أنـــــه ـــــیس مســـــتحقا لـــــه وجـــــب علیـــــه ردهكـــــل مـــــن تســـــلم عل ، لكـــــن المشـــــرع بهـــــذا "لوفـــــاء مـــــا ل

لا یجـــــوز طلـــــب :" ت.مـــــن ق 726الخصـــــوص كـــــان رأیـــــه مغـــــایر وظهـــــر هـــــذا مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة 

ـــــع الجـــــاري خلافـــــا لأحكـــــام  ـــــة التوزی ـــــح مـــــن المســـــاهمین أو حـــــاملي الأســـــهم مـــــا عـــــدا حال إســـــترداد أي رب

  ".725و 724المادتین 

متعلقـــــــــة بكیفیـــــــــات دفـــــــــع الأربـــــــــاح  724ة الـــــــــذكر نجـــــــــد أن المـــــــــادة عنـــــــــد رجوعنـــــــــا للمـــــــــواد الســـــــــالف

ــــة بموجــــب إشــــهاد  ــــة العامــــة بعــــد التأكــــد مــــن صــــحة المیزانی ــــى قــــرار مــــن الجمعی للمســــاهمین أي بنــــاء عل

مـــــن منـــــدوب الحســــــابات، فـــــإذا تـــــم توزیــــــع الأربـــــاح دون قــــــرار الجمعیـــــة العامـــــة یجــــــوز ممارســـــة دعــــــوى 

فهـــــي متعلقـــــة بشـــــرط الفائـــــدة  725المســـــاهمین، أمـــــا المـــــادة الاســـــترداد، لأن ســـــوء النیـــــة ثابـــــت فـــــي حـــــق 

الثابتــــة، وعلیــــه كــــل اشــــتراط لفائــــدة ثابتــــة غیــــر جــــائز قانونــــا ومــــن ثــــم وحتــــى لــــو قبضــــها المســــاهم یجــــوز 

للشــــــركة وللغیــــــر المطالبــــــة بالاســــــترداد، وإذا تــــــم قــــــبض الأربــــــاح بصــــــفة غیــــــر قانونیــــــة كعــــــدم مصــــــادقة 

ـــــي هـــــذه الحا ـــــة فف ـــــى المیزانی ـــــة عل ـــــي مواجهـــــة  المســـــاهمین الجمعی ـــــة یجـــــوز ممارســـــة حـــــق الاســـــترداد ف ل

لتــــوافر عنصــــر ســــوء النیــــة، أمــــا فــــي بــــاقي الأحــــوال وحتــــى لــــو تــــم قــــبض أربــــاح صــــوریة عــــد المســــیرون 

مســـــــؤولون مـــــــدنیا وجزائیـــــــا ولا یجـــــــوز فـــــــي المقابـــــــل مطالبـــــــة المســـــــاهمین بـــــــرد مـــــــا قبضـــــــوه لكونـــــــه حقـــــــا 

  ).2(مكتسبا

  

                                  

  .150بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص  1
 .327صابونجي نادیة، مرجع سابق، ص  2
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  :المصادرة/ ثالثا

یقصــــــد بالمصــــــادرة الأیلولــــــة النهائیــــــة لمــــــال أو مجموعــــــة أمــــــوال معینــــــة بحكــــــم المصــــــادرة هــــــي    

 .)1(قضائي، أو ما یعادلها عند الاقتضاء إلى الخزینة العمومیة للدولة

وتنصـــــب المصـــــادرة إمـــــا علـــــى الشـــــيء أو علـــــى قیمتـــــه، فالقاعـــــدة تنشـــــیط عزیمـــــة الجـــــاني فـــــي القـــــانون  

أمـــــوال الشــــخص المعنــــوي لمـــــا لهــــا مـــــن أثــــر علـــــى العــــام واستئصــــال أســـــباب الجریمــــة ، وهـــــي لا تمــــس 

  .حقوق الغیر، والقاعدة العامة هي أن المصادرة لا تقع إلا على الأشیاء المضبوطة فقط

ـــــري فـــــي و  ـــــص علیهـــــا المشـــــرع الجزائ ـــــى مـــــال معـــــین ن ـــــة تنصـــــب عل ـــــة عینی ـــــة مالی عقوبـــــة تكمیلی

ـــــه .ق  9المـــــادة  ـــــرا عن ـــــة مـــــال مـــــن صـــــاحبه جب ـــــزع ملكی ـــــة ع، تعـــــرف بأنهـــــا ن ـــــك الدول ـــــى مل وإضـــــافته إل

، والأصـــــل )2(دون مقابــــل وبـــــذلك تختلـــــف عـــــن الغرامــــة التـــــي تنصـــــب علـــــى ذمــــة المحكـــــوم علیـــــه المالیـــــة

فقـــــرة  مـــــن القـــــانون  2فـــــي المصـــــادرة أنهـــــا جوازیـــــة باعتبارهـــــا عقوبـــــة تكمیلیـــــة، وتـــــم تعریفهـــــا فـــــي المـــــادة 

  ".ضائیةالتجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیأة ق:"بأنها 06/01

ولــــم یركــــز علیهــــا المشــــرع فــــي جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، بحیــــث لــــم یــــنص علیهــــا   

فـــــي جـــــرائم الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة وتوزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة وتقـــــدیم میزانیـــــة غیـــــر مطابقـــــة 

ـــــة الأمانـــــة المـــــرتكبین مـــــن قبـــــل مســـــیري الشـــــركات، بحیـــــث  ـــــیس وخیان ـــــي جریمـــــة التفل ـــــع، وكـــــذلك ف للواق

  .ج.ع.ق 14قتصرت العقوبات التكمیلیة فیها على المادة ا

ـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة    ـــــى عقوبـــــة المصـــــادرة فـــــي جریمـــــة الاخـــــتلاس فقـــــط وذل ـــــص عل  51/2ون

  .  )3(06/01من قانون 

  :وهي نوعانفالمصادرة تكون على العائدات والأموال غیر المشروعة،    

                                  

 .ج.ع.من ق 15المادة  1

على الوصلة  13/10/2017طلاع على الموقع یوم تم الا تنفیذ العقوبات التكمیلیة في القانون الجزائري،  2

annaba.dz/mod/page/view.php?id=1282-http://elearning.univ   

في حالة الإدانة بالجرائم :"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على  06/01من القانون  51/2تنص المادة   3

 ةوال غیر المشروعة، وذلك مع مراعاالمنصوص علیها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأم

  ".لنیةحالات استرجاع الأرصدة أو حقوق أو حقوق الغیر حسن ا
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  :مصادرة عامة/1

وهــــــي المصــــــادرة التــــــي بموجبهــــــا یــــــتم تحویــــــل مجمــــــل الأمــــــوال الحاضــــــرة أو المســــــتقبلیة لفائــــــدة  

  ).1(الدولة بحسب الأصل، وهي عقوبة تكمیلیة قد تكون إجباریة أو اختیاریة

  : المصادرة الخاصة/2

ـــــة،  یمكـــــن تعریفهـــــا بأنهـــــاو  ـــــى الدولـــــة للأشـــــیاء التـــــي لهـــــا علاقـــــة بـــــالجنح المرتكب نقـــــل الملكیـــــة إل

  .مكن تقریرها إلا بموجب نص قانونيولا ی

مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه علـــــى أنـــــه یمكـــــن تجمیـــــد أو  51نصـــــت المـــــادة وقـــــد   

حجــــــــز العائــــــــدات والأمــــــــوال غیــــــــر المشــــــــروعة الناتجــــــــة عــــــــن ارتكــــــــاب جریمــــــــة أو أكثــــــــر مــــــــن الجــــــــرائم 

صـــــــل أن المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذا القـــــــانون بقـــــــرار قضـــــــائي أو بـــــــأمر مـــــــن ســـــــلطة مختصـــــــة، والأ

العقوبـــــات التكمیلیــــــة جوازیــــــة، إلا أن مصــــــادرة العائــــــدات والأمــــــوال غیــــــر المشــــــروعة عــــــي إلزامیــــــة وهــــــذا 

فـــــــي المصـــــــادرة دون العقوبـــــــات التكمیلیـــــــة "  تـــــــأمر الجهـــــــة القضـــــــائیة"بســــــبب اســـــــتخدام المشـــــــرع لعبـــــــارة 

  ).2(الأخرى

ـــــــر شـــــــرعیة، ول   ـــــــر للجـــــــاني أمـــــــوال غی ـــــــالأموال المختلســـــــة تعتب ـــــــتم وبطبیعـــــــة الحـــــــال  ف كـــــــن لا ی

  .مصادرتها لأنها ملك للغیر حسن النیة، وتكون محل إجراء أخر وهو الرد

  : إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات/رابعا

مـــــن قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، بحیـــــث أنـــــه  55نصـــــت علـــــى هـــــذه العقوبـــــة المـــــادة 

وانعـــــدام أثـــــار كـــــل عقـــــد أو صـــــفقة أو یمكـــــن للجهـــــة القضـــــائیة عنـــــد إدانـــــة الجـــــاني التصـــــریح بـــــبطلان 

ــــد  ــــة، وهــــو حكــــم جدی ــــر حســــن النی ــــوق الغی ــــه مــــع مراعــــاة حق ــــرخیص متحصــــل علی ــــاز أو ت ــــراءة أو امتی ب

لــــم یســــبق لــــه مثیــــل فــــي القــــانون الجزائــــي الجزائــــري، فالأصــــل أن یكــــون إبطــــال العقــــود مــــن اختصــــاص 

                                  

 .159ولد علي لطفي، مرجع سابق، ص  1
 149بكوش ملیكة، مرجع سابق، ص  2
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جهـــــات التـــــي تبـــــت فـــــي الجهـــــات القضـــــائیة التـــــي تبـــــت فـــــي المســـــائل المدنیـــــة ولـــــیس مـــــن اختصـــــاص ال

  ).1(المسائل الجزائیة

  العقوبات المهنیة:الفرع الثالث

ـــــى    ـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم، لأنهـــــا تحمـــــل معن ـــــات ف ـــــات مـــــن أهـــــم العقوب ـــــر هـــــذه العقوب تعتب

ـــــة وتـــــدابیر الأمـــــن ـــــدابیر الاحترازی ، لأنهـــــا تصـــــیب الجـــــاني فـــــي أهـــــم شـــــيء وهـــــو نشـــــاطه )2(العقوبـــــة والت

  :ویسهل له ارتكاب هذه الجرائم، وتتمثل هذه العقوبات فيالمهني، والذي یساعده 

  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة-

  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام-

أمــــــــام عـــــــدم الأهلیــــــــة لأن یكــــــــون مســـــــاعدا محلفــــــــا، أو خبیــــــــرا أو شــــــــاهدا علـــــــى أي عقــــــــد، أو شــــــــاهدا -

  .القضاء، إلا على سبیل الاستدلال

  عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-

  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

الحرمـــــان فــــــي حــــــق التــــــدریس، أو العمــــــل فــــــي إدارة مدرســـــة أو الخدمــــــة فــــــي مؤسســــــة للتعلــــــیم بوصــــــفه -

  .أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

ــــــد عــــــن خمــــــس ســــــن   ــــــات لمــــــدة لا تزی ــــــوم تحكــــــم بهــــــذه العقوب ــــــة مــــــن ی وات، وتســــــري هــــــذه العقوب

  .)3(انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیه

ـــــة والتـــــي تضـــــاف للعقوبـــــات الأصـــــلیة، وهـــــي .ا.مـــــن ق 9وقـــــد جـــــاءت المـــــادة  ج بالعقوبـــــات التكمیلی

واحـــــدة بالنســـــبة لكـــــل مـــــن جریمتـــــي الاخـــــتلاس فـــــي القطـــــاع الخـــــاص والاخـــــتلاس فـــــي القطـــــاع الخـــــاص 

                                  

 .161ولد علي لطفي، مرجع سابق، ص  1
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رائم الفســــاد بصــــفة عامــــة، وقــــد تــــم الــــنص علــــى هــــذه العقوبــــات التكمیلیــــة فــــي قــــانون العقوبــــات ولكــــل جــــ

  :وفي قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وتتمثل في

 .الحجر القانوني/ 1

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة/ 2

 .تحدید الإقامة/ 3

 .المنع من الإقامة/ 4

 .الجزئیة للأموالالمصادرة / 5

  : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط/ 6

ویقصـــــد بـــــه منـــــع الأشـــــخاص المكـــــونین للشــــــخص المعنـــــوي مـــــن ممارســـــة نشـــــاط محـــــدد ســــــواء 

بطریقـــــــة مباشـــــــرة أو غیـــــــر مباشـــــــرة، أي بواســـــــطة أشـــــــخاص اعتبـــــــاریین آخـــــــرین أو أشـــــــخاص طبیعیـــــــین 

إعــــــادة الاعتبــــــار لــــــه، وبمقتضــــــى هــــــذه ســــــنوات أي المــــــدة التــــــي تحــــــددها الحكــــــم و  5لمــــــدة لا تتجــــــاوز 

 .)1(العقوبة یتخلى المحكوم علیه عن العمل في المؤسسة ویضطر إما لغلقها أو تأجیرها

  :إغلاق المؤسسة/ 7

یقصــــد بــــالغلق هنــــا، غلــــق الشــــركة مــــن ممارســــة النشــــاط الــــذي كانــــت تمارســــه قبــــل الحكــــم بــــالغلق،  

ـــــانون العـــــام لأنـــــه یعـــــاب علـــــ ـــــتمس أشـــــخاص والغلـــــق قلمـــــا یـــــنص علیـــــه الق ى هـــــذه العقوبـــــة أنهـــــا تمتـــــد ل

ـــــة  ـــــذین بصـــــفة إجباری ـــــثمن، والعمـــــال ال ـــــذي لـــــم یتقاضـــــى ال ـــــائع ال ـــــأثر بهـــــا دائـــــن الشـــــركة والب أبریـــــاء، فیت

ویفقـــــــدون مناصـــــــب عملهـــــــم ، ولهـــــــذا یـــــــرى بعـــــــض الفقهـــــــاء التقلیـــــــل مـــــــن هـــــــذه العقوبـــــــة إلا فـــــــي حالـــــــة 

 .)2(الضرورة في الجرائم الخطیرة
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فـــــي المخالفـــــات التجاریـــــة والاقتصـــــادیة، ویأخـــــذ عـــــدة صـــــور فقـــــد یكـــــون وغالبـــــا مـــــا یســـــتعمل الغلـــــق 

ففـــــــي هولنـــــــدا مـــــــثلا، أجـــــــاز تشـــــــریع المخالفـــــــات . جزئیـــــــا أو دائمـــــــا أو مؤقتـــــــا تبعـــــــا لجســـــــامة الجریمـــــــة

  .الاقتصادیة الحكم بعقوبة الإغلاق لمدة لا تتجاوز عاما

المتعلــــــق بمنــــــع  1945جــــــوان  30مــــــن القــــــانون الفرنســــــي الصــــــادر فــــــي  50كمــــــا تضــــــمنت المــــــادة 

التعســــف فــــي وضــــع الهیمنــــة،قبل إلغائــــه أحكامــــا تكفــــل الحفــــاظ علــــى حقــــوق الغیــــر، وعــــدم المســــاس بهــــا 

  .نتیجة الحكم بالإغلاق

أمــــــا فــــــي القــــــانون المصــــــري فنــــــادرا مــــــا یــــــنص القــــــانون علیــــــه لامتــــــداد أثــــــره إلــــــى الغیــــــر، لــــــذا یــــــرى 

ان یشـــــمل الجـــــرائم الخطیـــــرة  الـــــبعض أن التقلیـــــل مـــــن الأشـــــخاص المعنویـــــة أفضـــــل مـــــن الغلـــــق، ویجـــــب

  .)1(فقط

ــــي    ــــة ضــــحیة ف ــــر بمثاب ــــي تعتب ــــة تمــــس الشــــركة والت ــــه هــــو أن هــــذه العقوب ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

هـــــذه الجریمـــــة ولیســـــت مجـــــرم، لـــــذا لا مجـــــال لتطبیـــــق هـــــذه العقوبـــــة فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال 

 .الشركة

  : الإقصاء من الصفقات العمومیة/ 8

ــــة یكــــون طرفهــــا یقصــــد بهــــذا الشــــخص   ــــة عملی ــــوي مــــن التعامــــل فــــي أی حرمــــان الشــــخص المعن

،ســــواء هــــذه المشــــاركة بصــــفة مباشــــرة أو غیــــر مباشــــرة لمــــدة لا تتجـــــاوز )2(أحــــد أشــــخاص القــــانون العــــام

 .سنوات 5

ــــــــات التــــــــي یجــــــــوز توقیعهــــــــا علــــــــى  ــــــــانون العقوبــــــــات الفرنســــــــي كإحــــــــدى العقوب ــــــــص علیهــــــــا ق ن

ـــــة تأخـــــذ  ـــــة فـــــي جـــــرائم معین ـــــى الأشـــــخاص المعنوی ـــــانون عل ـــــدما یـــــنص الق ـــــات والجـــــنح عن وصـــــف الجنای

  .)3(ذلك
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ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه أیضـــــا أن هـــــذه العقوبـــــة لا تطبـــــق فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال 

 .الشركة لأن الشركة لیست جاني بل ضحیة

 .الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع/ 9

 .ا مع المنع من استصدار نسخة جدیدةتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائه/ 10

 .سحب جواز السفر/ 11

  : نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة/ 12

تعـــــرف عقوبـــــة نشـــــر الحكـــــم بالإدانـــــة علـــــى أنهـــــا إعـــــلان وإذاعـــــة الحكـــــم الجنـــــائي الصـــــادر ضـــــد 

  .)1(الشخص المعنوي وإیصاله إلى علم عدد كاف من الناس

ـــــه أو  ـــــة بأكمل ـــــه نشـــــر حكـــــم الإدان ـــــي یبینهـــــا یقصـــــد ب ـــــه أو تعلیقـــــه فـــــي الأمـــــاكن الت مســـــتخرج من

ـــــه فـــــي  ـــــة المحكـــــوم علی ـــــى نفق ـــــك عل ـــــق شـــــهر واحـــــد، ویكـــــون ذل ـــــى أن لا تتجـــــاوز مـــــدة التعلی الحكـــــم، عل

مــــن  18حــــدود مــــا تحــــدده المحكمــــة لهــــذا الغــــرض مــــن مصــــاریف، وهــــذا بحســــب مــــا جــــاءت بــــه المــــادة 

 .ج.ع.ق

ــــــه یصــــــیب المحكــــــو  ــــــر حساســــــیة لأن ــــــي یعــــــد هــــــذا الإجــــــراء الأكث ــــــؤثر ف ــــــاره وی ــــــه فــــــي اعتب م علی

تعاملــــه علـــــى المـــــدى البعیــــد، والشـــــركة لا تســـــأل جزائیـــــا فــــي مرحلـــــة التأســـــیس والتســــییر فقـــــط بـــــل كـــــذلك 

 .في مرحلة التصفیة والإدماج أیضا

وقـــــد تـــــم الـــــنص علـــــى هـــــذه العقوبـــــة فـــــي معظـــــم نصـــــوص جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، 

الإیــــلام الــــذي یصــــیب الجــــاني، وتحــــول دون تكــــرار الجریمــــة فــــي بحیــــث تكمــــن أهمیــــة هــــذه العقوبــــة فــــي 

المســــتقبل، إضــــافة إلــــى أن أثــــر هــــذه العقوبــــة لا یتعــــدى إلــــى الغیــــر بــــل هــــي شخصــــیة محضــــة تصــــیب 

  .الجاني فقط

  

                                  

 .425أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص 1
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  التقادم في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: المطلب الثالث

نهـــــا القـــــانون الجزائـــــري، بحیـــــث یعتبـــــر التقـــــادم فكـــــرة قانونیـــــة نجـــــد تطبیقهـــــا فـــــي جـــــل القـــــوانین وم  

التقـــــادم بمثابـــــة الوســـــیلة التـــــي تـــــؤدي إلـــــى انقضـــــاء الحـــــق فـــــي تنفیـــــذ الحكـــــم الجنـــــائي الصـــــادر بالإدانـــــة، 

إذ یــــؤدي إلــــى ســــقوط حــــق الدولــــة فــــي ملاحقــــة الجــــاني إمــــا بانقضــــاء حقهــــا فــــي محاكمتــــه، وإمــــا بســــقوط 

  . )1(حقها في توقیع العقاب علیه

وصـــــف یـــــرد علـــــى الحـــــق فـــــي العقـــــاب، قبـــــل الحكـــــم :"قهـــــاء القـــــانون بأنـــــه وعــــرف التقـــــادم عنـــــد ف  

ــــة  ــــدعوى، أو ســــقوط العقوب ــــع الســــیر فــــي ال ــــه من ــــزمن، یلــــزم عن أو بعــــده، ناشــــئ عــــن مضــــي مــــدة مــــن ال

    .)2("المحكوم بها

ویفهـــــم مـــــن مـــــا ســـــبق أن التقـــــادم یـــــرد علـــــى الـــــدعوى وعلـــــى العقوبـــــة، أیـــــا كـــــان نـــــوع الجریمـــــة 

جنایــــــة، فیمــــــا عــــــدى حــــــالات حــــــددها القــــــانون، وبمــــــا أننــــــا بصــــــدد دراســــــة ســــــواء مخالفــــــة أو جنحــــــة أو 

  .جنحة فسنتطرق لسریان مدة التقادم في مادة الجنح

تقــــادم الــــدعوى العمومیــــة فــــي جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال :  الفــــرع الأول

  الشركة

ـــــــص المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة    ـــــــه 15/02مـــــــن الأمـــــــر  6ن ـــــــدعوى العمومیـــــــة :"علـــــــى أن تنقضـــــــي ال

ــــة  ــــادمالرامی ــــاة المــــتهم وبالتق ــــق العقوبــــة بوف ــــى تطبی ــــر أحــــد الأســــباب المؤدیــــة ...."إل ، أي أن التقــــادم یعتب

ــــك بنصــــوص صــــریحة، رغــــم كــــل  ــــیس كلهــــا، وذل ــــب الجــــرائم ول ــــة فــــي أغل ــــدعوى العمومی ــــى انقضــــاء ال إل

ــــافى مــــع سیاســــة  ــــى إصــــلاح المجــــرم ویتن ــــه لا یــــؤدي إل ــــك أن ــــادم، ذل ــــي وجهــــت لنظــــام التق الانتقــــادات الت

  .عالرد

                                  

إبراهیم حامد طنطاوي، التقادم الجنائي وأثره في إنهاء الدعوى العمومیة وسقوط العقوبة، دار النهضة العربیة، مصر،  1

  .8، ص1998

، القاهرة، كر العربيتشریع الوضعي، دار الفنبیل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بین الفقه الإسلامي وال 2

  .302ص، 2013مصر، 
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ـــــــي مـــــــادة الجـــــــنح بنصـــــــها.ج.ا.ق 8وقـــــــد جـــــــاءت المـــــــادة    ـــــــادم ف ـــــــى التق ـــــــدعوى :"ج عل ـــــــادم ال تتق

ــــة، ویتبــــع فــــي شــــأن التقــــادم الأحكــــام الموضــــحة  ــــة فــــي مــــواد الجــــنح بمــــرور ثــــلاث ســــنوات كامل العمومی

  ".7في المادة 

ج فـــــــإن الــــــدعوى العمومیـــــــة فــــــي مـــــــواد الجــــــنح تتقـــــــادم .ج.ا.ق 7بمعنــــــى وتتبعــــــا لـــــــنص المــــــادة   

ســـــنوات كاملـــــة مـــــن یـــــوم اقتـــــراف الجریمـــــة بشـــــرط أن لا یـــــتم فـــــي تلـــــك الفتـــــرة اتخـــــاذ أي إجـــــراء 3 بمـــــرور

مـــــن إجـــــراءات التحقیـــــق أو المتابعـــــة هـــــذا كأصـــــل عـــــام، أمـــــا اســـــتثناءا فإنـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تـــــم اتخـــــاذ 

  .سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء 3أي إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد 

ــــى كــــل صــــورة وبالإ   ــــا التطــــرق إل ــــه علین ــــى أمــــوال الشــــركة، فإن ــــى جریمــــة الاســــتیلاء عل ســــقاط عل

  :من صورها على حدا

  في صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة المنصوص علیها في القانون التجاري :أولا

تتمثـــــل هـــــذه الجـــــرائم فـــــي جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة، وجریمـــــة توزیـــــع أربـــــاح   

ت، والتــــــي .ق811وجریمــــــة تقــــــدیم میزانیــــــة غیــــــر مطابقــــــة للواقــــــع، والتــــــي جــــــاءت بهــــــا المــــــادة  صــــــوریة

  .سنوات 5تتراوح عقوبتها بالحبس من شهرین إلى 

ـــــادم الـــــدعوى العمومیـــــة بالنســـــبة لهـــــذه الجـــــرائم بمـــــرور    ـــــة مـــــن یـــــوم إقترافهـــــا،  3تتق ســـــنوات كامل

  .هج، والذي سبق شرح.ج.ا.ق 7مع مراعاة ماجاء في نص المادة 

  في صور جریمة الاستیلاء على أموال الشركة طبقا لقانون العقوبات: ثانیا

ـــــي نصـــــت    ـــــل مـــــدیري الشـــــركات والت ـــــة مـــــن قب ـــــیس المرتكب ـــــي جریمـــــة التفل ـــــل هـــــذه الجـــــرائم ف تتمث

ـــــــي نصـــــــت علیهـــــــا المـــــــادة 383/2علیهـــــــا المـــــــادة  ـــــــى الأمـــــــوال المشـــــــتركة والت ، وجریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

نــــــة المرتكبــــــة مــــــن طـــــرف مســــــیري الشــــــركات والتــــــي تصــــــل عقوبتهــــــا ع، و، جریمـــــة خیانــــــة الأما.ق363

  .ع.ق 378/1سنوات حسب نص المادة  10إلى 

ــــــث تكــــــون مــــــدة تقادمهــــــا .ج.ا.ق 8و 7هــــــذه الجــــــرائم تحكمهــــــا المــــــواد     ــــــة  3ج، حی ســــــنوات كامل

  .من یوم اقتراف الجریمة، إضافة إلى باقي الشروط لا داعي تكرارها
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  ء على أموال الشركة طبقا لقانون الفسادفي صور جریمة الاستیلا: ثالثا

ـــــي    ـــــي الاخـــــتلاس فـــــي القطـــــاع العـــــام والاخـــــتلاس فـــــي القطـــــاع الخـــــاص والت ـــــي جریمت ـــــل ف وتتمث

  .06/01على التوالي من قانون  41و 29جاءت بها المواد 

وقــــــــد تضــــــــمن القــــــــانون المتعلــــــــق بمكافحــــــــة الفســــــــاد حكمــــــــا ممیــــــــزا بخصــــــــوص تقــــــــادم الــــــــدعوى 

ـــــررة العمومیـــــة فـــــي جریمـــــة  ـــــة المق ـــــادم مســـــاویة للحـــــد الأقصـــــى للعقوب الاخـــــتلاس، حیـــــث تكـــــون مـــــدة التق

، علـــــى خـــــلاف مـــــدة تقـــــادم الـــــدعوى العمومیـــــة المقـــــررة للجـــــنح فـــــي )54/3المـــــادة (ســـــنوات 10لهـــــا، أي 

منـــــه بـــــثلاث ســـــنوات، فـــــي حـــــین لا تتقـــــادم الـــــدعوى  8قــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة والمحـــــددة فـــــي المـــــادة 

ــــة مــــا  ــــي حال ــــة ف ــــنص المــــادة العمومی ــــدات الجریمــــة للخــــارج، وهــــذا تبعــــا ل ــــل عائ ــــم تحوی مــــن  54/1إذا ت

    .)1(06/01القانون 

لكــــن مـــــا یلاحـــــظ علــــى المشـــــرع عنـــــد تعدیلــــه لقـــــانون الإجـــــراءات الجزائیــــة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم   

ـــــــدعوى العمومیـــــــة لا 8، بإضـــــــافته لمـــــــادة جدیـــــــدة وهـــــــي المـــــــادة 04-14 مكـــــــرر والتـــــــي تقضـــــــي بـــــــأن ال

فــــي جریمـــــة اخــــتلاس الأمــــوال العمومیـــــة، ولكــــن هــــذا الــــنص لا یعمـــــل بــــه بشــــأن هـــــذه  تنقضــــي بالتقــــادم

تخلـــــــى عـــــــن مبـــــــدأ تقـــــــادم الـــــــدعوى  06/01مـــــــن القـــــــانون  54الجریمـــــــة ذلـــــــك أن المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة 

العمومیــــــة فــــــي جریمــــــة الاخــــــتلاس وحصــــــر عــــــدم التقــــــادم فــــــي الحالــــــة الوحیــــــدة وهــــــي تحویــــــل عائــــــدات 

  .الجریمة إلى خارج الوطن

ــــص المــــادة وبمــــا    الســــالف الــــذكر فیمــــا یخــــص  54أن الخــــاص یقیــــد العــــام فإننــــا نتماشــــى مــــع ن

  . تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاختلاس

ـــــــي القطـــــــاع الخـــــــاص فإنهـــــــا تخضـــــــع هـــــــي    ـــــــق بجریمـــــــة اخـــــــتلاس الممتلكـــــــات ف أمـــــــا فیمـــــــا یتعل

رج الـــــوطن الســــالف الـــــذكر، بمعنــــى أنـــــه فــــي حالــــة تحویـــــل العائــــدات إلـــــى خــــا 54الأخــــرى لــــنص المـــــادة

لا تتقــــــادم الــــــدعوى العمومیــــــة، أمــــــا فــــــي الحــــــالات الأخــــــرى فإنهــــــا تخضــــــع لقــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة 

ســــــنوات كاملــــــة إبتــــــداءا مــــــن یــــــوم  3منــــــه، والتــــــي تقضــــــي بتقــــــادم الــــــدعوى بمــــــرور  8وبالتحدیــــــد المــــــادة

  .ارتكاب الجریمة، مع مراعاة ما جاءت به هذه المادة والذي سبق شرحه
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    تقادم العقوبة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: الفرع الثاني

آخــــر نقطــــة یــــتم الوصــــول إلیهــــا فــــي ســــیر القضــــیة هــــي توقیــــع العقــــاب، ومثلمــــا تتقــــادم الــــدعوى   

ســـــنوات كاملـــــة مـــــن التـــــاریخ الـــــذي یصـــــبح 5العمومیـــــة، تتقـــــادم العقوبـــــة، بحیـــــث تتقـــــادم العقوبـــــة بمـــــرور 

  .)1(ج.ج.ا.ق 614اء في الفقرة الأولى من المادة فیه القرار أو الحكم نهائیا، وهذا حسب ماج

وعلیــــه وتتبعـــــا لمـــــا فـــــات فـــــإن العقوبـــــة تتقــــادم فـــــي جریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة   

وجریمــــة توزیــــع أربــــاح صــــوریة، تقــــدیم میزانیــــة غیــــر مطابقــــة للواقــــع، جریمــــة التفلــــیس المرتكبــــة مــــن قبــــل 

ـــــة مـــــن التـــــاریخ  5وال المشـــــتركة، بمـــــرور مـــــدیري الشـــــركات وجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى الأمـــــ ســـــنوات كامل

  .الذي یصبح فیه القرار أو الحكم فیها نهائیا

أمـــــا بالنســـــبة لجریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة المرتكبـــــة مـــــن طـــــرف مســـــیري الشـــــركات والتـــــي اســـــتثنیناها   

ــــة الحــــبس فیهــــا تزیــــد عــــن خمســــة ســــنوات، وقــــد جعــــل لهــــا المشــــرع  ــــذلك لأن عقوب ــــك الجــــرائم، ول مــــن تل

ــــــي المــــــادة حكمــــــا  ــــــك المــــــدة،  614/2خاصــــــا ف ــــــادم فیهــــــا مســــــاوي لتل ــــــأن یكــــــون التق الســــــالف ذكرهــــــا، ب

ـــــا تتقـــــادم بمضـــــي  ـــــة هن ـــــادم جریمـــــة خیانـــــة الأمان ـــــالي فتتق ـــــداءا مـــــن التـــــاریخ  10وبالت ســـــنوات كاملـــــة ابت

  .الذي یصبح الحكم أو القرار فیها نهائیا

العقوبـــــات، أمـــــا بـــــالرجوع لقـــــانون  هـــــذا بالنســـــبة للجـــــرائم المـــــذكورة فـــــي القـــــانون التجـــــاري وقـــــانون  

مــــن  54الفســــاد، فإنــــه یطبــــق علــــى جریمــــة اخــــتلاس الممتلكــــات فــــي القطــــاع العــــام مــــا جــــاء فــــي المــــادة 

ـــــادم العقوبـــــة فـــــي جـــــرائم الفســـــاد، بوجـــــه  ـــــى بعـــــدم تق ـــــرة الأول قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد، بحیـــــث جـــــاءت الفق

ــــى الخــــارج، و  ــــدات الجریمــــة إل ــــل عائ ــــم تحوی ــــة مــــا إذا ت ــــي حال ــــق عــــام ف ــــى تطبی ــــة عل ــــرة الثانی نصــــت الفق

  .   )2(أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر تلك الحالات

                                  

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي خمس :"ج على .ج.ا.ق 614تنص المادة  1

  .سنوات كاملة ابتداءا من التاریخ الذي یصبح فیها هذا القرار أو الحكم نهائیا

  " اویة لهذه المدةغیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مس
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ــــا تصــــل إلــــى    ــــة جریمــــة الاخــــتلاس هن ــــي جریمــــة  10وبمــــا أن عقوب ســــنوات مثلمــــا هــــو الحــــال ف

خیانــــة الأمانــــة المرتكبــــة مــــن طــــرف مســــییري الشــــركات، فــــإن تقــــادم العقوبــــة یكــــون مســــاوي لهــــذه المــــدة، 

یخــــص اخــــتلاس الممتلكــــات فــــي القطـــــاع الخــــاص فإنــــه یطبــــق علیهــــا الأحكــــام العامــــة والتـــــي  أمــــا فیمــــا

ــــــذي یصــــــبح فیــــــه الحكــــــم أو القــــــرار  5تقضــــــي بتقــــــادم العقوبــــــة بمــــــرور  ســــــنوات ابتــــــداءا مــــــن التــــــاریخ ال

  ).614المادة (نهائیا

 فإنـــــه یجـــــري احتســـــابها مـــــن یـــــوم اقتـــــرافومـــــا یجـــــدر الوقـــــوف عنـــــده فیمـــــا یتعلـــــق بمـــــدة التقـــــادم   

الســــــلوك المجـــــــرم، غیـــــــر أنـــــــه نظــــــرا لـــــــبعض الصـــــــعوبات التـــــــي تحــــــول دون اكتشـــــــاف هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن 

الجــــــرائم اســــــتقر القضــــــاء الفرنســــــي علــــــى تــــــأخیر وقــــــت ســــــریان مــــــدة التقــــــادم مــــــن یــــــوم ظهــــــور الجنحــــــة 

ـــــدعوى العمومیـــــة فـــــي الكثیـــــر مـــــن أحكـــــام محكمـــــة  وأمكـــــن فیـــــه إثباتهـــــا فـــــي ظـــــروف تســـــمح بممارســـــة ال

  .)1(ا لتقریر خبرة أو مراقبة محاسبیة أو ضریبیةالنقض الفرنسیة، تبع
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وخلاصــــــــة لمــــــــا ســــــــبق دراســــــــته فــــــــي الجانــــــــب الموضــــــــوعي لجریمــــــــة الاســــــــتیلاء علــــــــى أمــــــــوال   

تتمتــــع الشــــركة، فــــإن هــــذه الجریمــــة بــــالرغم مــــن أنهــــا مــــن أهــــم وأخطــــر الجــــرائم الاقتصــــادیة، إلا أنهــــا لا 

بـــــذلك القـــــدر مـــــن الخصوصـــــیة، إلا فیمـــــا یتعلـــــق بمواضـــــع قلیلـــــة، مثلمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للتفـــــویض 

التشـــــریعي والـــــذي تقـــــوم مـــــن خلالـــــه الســـــلطة التشـــــریعیة عـــــن بعـــــض صـــــلاحیاتها القانونیـــــة المخولـــــة لهـــــا 

ـــــى  للســـــلطة التنفیذیـــــة، فـــــي مجـــــال التجـــــریم فقـــــط دون العقـــــاب، وذلـــــك لعـــــدم قـــــدرة الســـــلطة التشـــــریعیة عل

متابعـــــــة وحصـــــــر جمیـــــــع جـــــــرائم الشـــــــركات بســـــــبب التطـــــــور التغییـــــــر والمرونـــــــة التـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا هـــــــذه 

  .الجرائم، خصوصا وأنها تنتمي لجانب الأعمال

ــــركن المفتــــرض، فهــــو أنــــه لا    ــــي تتمتــــع بهــــا مــــن جانــــب ال هــــذا مــــن جانــــب أمــــا الخصوصــــیة الت

ـــــل یجـــــب أن یكـــــون الجـــــاني  ـــــي الشـــــركة قانونیـــــا یمكـــــن لأي شـــــخص ارتكـــــاب هـــــذه الجریمـــــة، ب مســـــیرا ف

ـــــر تكییـــــف الجریمـــــة مـــــن فعـــــل اســـــتیلاء إلـــــى  كـــــان أم فعلیـــــا، حســـــب كـــــل نـــــوع مـــــن الشـــــركات، وإلا تغی

جریمــــــة الأخــــــرى، فالاســــــتیلاء یفتــــــرض أن یكــــــون المــــــال بحــــــوزة الجــــــاني بســــــبب منصــــــبه فــــــي الشــــــركة، 

  .كةقبل أن یقوم بالاستیلاء علیه واستعماله لمصلحته الشخصیة إضرارا بمصلحة الشر 

ومـــــا یمیـــــز جریمـــــة الاســـــتیلاء عـــــن غیرهـــــا مـــــن الجـــــرائم، أن كلهـــــا تقـــــوم بفعـــــل إیجـــــابي ولـــــیس   

ســـــلبي، بحیــــــث یقـــــوم المســــــیر إمـــــا باســــــتعمال المـــــال لمصــــــلحة الشـــــركة، توزیــــــع أربـــــاح صــــــوریة، تقــــــدیم 

ــــة الأمانــــة، الاســــتیلاء علــــى الأمــــوال المشــــتركة، الاخــــتلاس وجریمــــة  ــــة غیــــر مطابقــــة للواقــــع، خیان میزانی

فلـــــیس، وكلهـــــا تقـــــوم علـــــى الفعـــــل ولـــــیس الامتنـــــاع، وســـــكوت المســـــیر لا یـــــدخل فـــــي نطـــــاق الاســـــتیلاء الت

بــــل یعتبــــر مســــاهما فــــي جریمــــة أخــــرى مرتكبــــة مــــن طــــرف مراقبــــي الحســــابات مــــثلا أو أي طــــرف آخــــر، 

ـــــي جـــــاء بهـــــا .ع.ق 46إلـــــى  41حتـــــى وإن اســـــتفاد مـــــن تلـــــك الأمـــــوال، ویطبـــــق علیـــــه النصـــــوص  ج الت

  .ةالمشرع في المساهم

وبالنســـــــبة للشـــــــروع فلـــــــم یـــــــنص علیـــــــه المشـــــــرع فـــــــي معظـــــــم صـــــــور جریمـــــــة الاســـــــتیلاء، وذلـــــــك   

انــــــة الأمانــــــة تماشـــــیا مــــــع كــــــل مـــــا تتطلبــــــه كــــــل صــــــورة، بحیـــــث لا یعقــــــل وجــــــود شــــــروع فـــــي جریمــــــة خی

ــــة مــــن طــــرف مســــی ــــاح صــــوریةالمرتكب ــــي توزیــــع أرب ــــخ، فالاســــتیلاء أصــــلا یكــــون ..ري الشــــركات، ولا ف ال

یــــــه لــــــذلك فالشـــــروع لا یمكــــــن تصــــــوره بـــــذلك القــــــدر الــــــذي یوجـــــد فــــــي الجــــــرائم المـــــال بحــــــوزة المجنـــــي عل

  .العادیة
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وجریمـــــــة الاســـــــتیلاء لا تعتبـــــــر مـــــــن قبیـــــــل الجـــــــرائم المادیـــــــة كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة لمعظـــــــم   

ـــــة،  ـــــوافر ركـــــن مـــــادي ومعنـــــوي كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الجـــــرائم العادی ـــــل یشـــــترط ت الجـــــرائم الاقتصـــــادیة، ب

ف أثنــــــاء ممارســــــة مهامــــــه المعقــــــدة، والتــــــي لا تمنــــــع مــــــن وجــــــود خطــــــأ حتــــــى لا تعــــــرض المســــــیر لتعســــــ

  .غیر عمدي

ـــــر    ـــــة، جـــــزاءات غی ـــــري لهـــــذه الجریمـــــة الخطیـــــرة الماســـــة باقتصـــــاد الدول وقـــــد قـــــرر المشـــــرع الجزائ

ســــــنوات فــــــي  10جنائیــــــة، وجــــــزاءات جنائیــــــة، تتمثــــــل فــــــي العقوبــــــة الســــــالبة للحریــــــة واتــــــي تصــــــل إلــــــى 

دج مقترنـــــــة بالعقوبــــــــة الســــــــالبة للحریــــــــة، وكــــــــذلك 1.000.000 أغلبهـــــــا، وغرامــــــــات مالیــــــــة تصــــــــل إلــــــــى

 06/01مــــن القــــانون  51/3عقوبــــة دفــــع الــــربح غیــــر المشــــروع الــــذي نــــص علیهــــا المشــــرع فــــي المــــادة 

مـــــــن نفـــــــس  2المتعلـــــــق بالوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد وكافحتـــــــه، والمصـــــــادرة التـــــــي جـــــــاءت فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

ـــــراءات والا ـــــود والصـــــفقات والب ـــــانون، وإبطـــــال العق ، 06/01مـــــن القـــــانون  55متیـــــازات حســـــب المـــــادة الق

إضــــــافة إلــــــى عقوبــــــات مهنیــــــة وتكمیلیــــــة فــــــي حــــــق المســــــیر المــــــدان بارتكابــــــه جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى 

  .أموال الشركة، وهذا حتى یتم الحد من هذا النوع من الجرائم الخطیرة في وقتنا الراهن
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      الفصل الثاني                                                

  الخصوصیة الإجرائیة لجریمة الاستیلاء على أموال الشركة     

الإجــــــــراءات الجنائیــــــــة مــــــــن المبــــــــادئ المتفــــــــق علیهــــــــا فــــــــي جمیــــــــع الشــــــــرائع أن قواعــــــــد قــــــــانون   

المتعلقــــــة بــــــالتحقیق والمحاكمــــــة والتنفیــــــذ تســــــري مــــــن یــــــوم العمــــــل بهــــــا علــــــى جمیــــــع الحــــــوادث الســــــابقة 

علیهــــا إذا لـــــم تكــــن قـــــد فصـــــل فیهــــا، لأن الغـــــرض منهـــــا یكــــون دائمـــــا الوصـــــول لتحقیــــق العدالـــــة، ولأنهـــــا 

ــــه  ــــا فإنــــه سیقضــــى ببراءت ــــو كــــان بریئ ــــه ل ــــا مكتســــبا للمــــتهم، بحیــــث أن ــــت الإجــــراءات لا تمــــس حق أي كان

  .)1(المطبقة علیه

ــــــــة الأخــــــــرى ــــــــري مســــــــلك التشــــــــریعات الجزائی ــــــــاع نصوصــــــــه )2(وقــــــــد ســــــــلك المشــــــــرع الجزائ ، باتب

التسلســــــل المنطقــــــي لمراحــــــل الــــــدعوى،  بــــــدء بمرحلــــــة إجــــــراءات الضــــــبط القضــــــائي مــــــن حیــــــث بحــــــث 

قاضــــــي التحقیـــــــق وتحــــــري وانتقــــــال ومعاینــــــة واســـــــتدلال، ثــــــم مرحلــــــة التحقیــــــق الابتـــــــدائي الــــــذي یجریــــــه 

ـــــوم بـــــه النیابـــــة علـــــى حالـــــة التلـــــبس، ثـــــم مرحلـــــة المحاكمـــــة التـــــي تنتهـــــي بصـــــدور حكـــــم، وممارســـــة  وتق

  .)3(طرق الطعن لمن أراد

مــــــن أجــــــل التصــــــدي للجــــــرائم الاقتصــــــادیة بصــــــفة عامــــــة، قــــــام المشــــــرع بوضــــــع مجموعــــــة مــــــن 

لیب العادیــــة المعتمـــــدة الأحكــــام الإجــــراءات الخاصـــــة المتعلقــــة بالمتابعـــــة، بعــــد ثبــــوت عـــــدم جــــدوى الأســـــا

ـــــة والبحـــــث عـــــن  ـــــدعوى العمومی ـــــك ومباشـــــرة ال ـــــق بتحری ـــــة، وهـــــذا فیمـــــا یتعل فـــــي مواجهـــــة الجـــــرائم التقلیدی

  .)4(هذه الجرائم وضبطها والتحقیق فیها، وكذلك في إجراءات المحاكمة وصدور حكم

                                  

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 5عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  1

  .16، ص2013

-2009محمد فتحي، محاضرات في  القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عشور، الجلفة،   2

  .77و 76، ص2010

  .13، ص84ر .، ج2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23ج، عدلت بالقانون رقم .ع.من ق 14المادة  3

  .80محمد خمیخم، مرجع سابق، ص  4
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والســـــؤال الـــــذي یطـــــرح نفســـــه بخصـــــوص جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، هـــــل تتمتـــــع   

لخصوصــــــــیة التــــــــي تتمتــــــــع بهــــــــا الجریمــــــــة الاقتصــــــــادیة باعتبارهــــــــا صــــــــورة مــــــــن صــــــــورها، أم أنهــــــــا لا با

  .تشملها؟

لاء علـــــــى ســـــــنتطرق للخصوصـــــــیة الإجرائیـــــــة لجریمـــــــة الاســـــــتی وللإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذه التســـــــاؤلات  

ــــــي مبحثــــــینأمــــــوال الشــــــركة  ــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى ف ــــــة الناشــــــئة ف ، الأول حــــــول الــــــدعوى العمومی

  .والثاني بخصوص الضبط والتحقیق والإحالة وطرق الإثبات في هذه الجریمة أموال الشركة،

  المبحث الأول                               

  جریمة الاستیلاء على أموال الشركة عنالدعوى العمومیة الناشئة      

ـــــــدعوى بصـــــــفة عامـــــــة بأنهـــــــا   ـــــــة الحـــــــق توصـــــــلا لاســـــــتیفائه :"تعـــــــرف ال ـــــــة لحمای الوســـــــیلة القانونی

  .)1("حق اللجوء للسلطة القضائیة لاستیفاء الحق بواسطتها:"بواسطة السلطة العمومیة، أو أنها

أما الدعوى العمومیة فلم یعرفها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ضمن نصوصه، واكتفى بذكرها في 

، حیث المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 17/07منه، والتي أضیفت بالقانون  مكرر المادة الأولى

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء أو :" كما یلي مكرر 1المادة جاءت 

 الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

  .)2("ا للشروط المحددة في هذا القانونكما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبق

وبالتالي فالأصل أن النیابة العامة هي من تحرك الدعوى العمومیة بصفتها وكیلة عن المجتمع، 

ورغم أن اختصاصها أصیل إلا أن المشرع قد قید حریتها في مباشرة الدعوى العمومیة في بعض الجرائم، 

  .أو بطلب أو إذنبحیث لا تحرك إلا بشكوى من الشخص المضرور 

                                  

  .45جع سابق، صعبد االله أوهابیة، مر   1

، 2017مارس  27الموافق ل 1438جمادى الثاني عام  28المؤرخ في  17/07المادة الأولى مكرر من القانون رقم   2

والمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155یعدل ویتمم الأمر رقم 

  .الإجراءات الجزائیة



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

353 

تیلاء سنتطرق إلى تحریك الدعوى العمومیة الناشئة عن جریمة الاس هذه المسائل أكثر لتوضیحو 

  .على التوالي الثاني والثالث في المطلبینالأول ومباشرتها وانقضائها مطلب على أموال الشركة في ال

على  تحریك الدعوى العمومیة الناشئة عن جریمة الاستیلاء: المطلب الأول

  أموال الشركة

كمـــــا ســـــبق وأن ذكرنـــــا فـــــإن النیابـــــة العامـــــة هـــــي المختصـــــة بتحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة الناشـــــئة   

، ومــــن المســــلم بــــه بــــأن لكــــل قاعــــدة اســــتثناء یــــتم الخــــروج )1(عــــن الجریمــــة دون ســــواها فــــي كافــــة الجــــرائم

  .فیها عن الأصل في حالات محددة قانونا على سبیل الحصر لا المثال

ــــــة ف   ــــــدعوى العمومی ــــــي مــــــدى حــــــق تحــــــرك ال باســــــم المجتمــــــع أمــــــام القضــــــاء الجنــــــائي للفصــــــل ف

  .، على مخالفة أحكام قانون العقوبات والقوانین المكملة له)2(الدولة في توقیع الجزاء

ــــــى أمــــــوال الشــــــركة  ــــــت جریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــا هــــــو حــــــول مــــــا إذا كان ــــــي أذهانن ــــــادر ف ومــــــا یتب

حـــــــین تنظیمـــــــه  ل ضـــــــمن الاســـــــتثناءات التـــــــي حـــــــددها المشـــــــرعتخضـــــــع للقواعـــــــد العامـــــــة أم أنهـــــــا تـــــــدخ

  ؟لمسألة تحریك الدعوى العمومیة

ــــة مــــن وراء تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة هــــو توقیــــع العقوبــــة ضــــد مرتكــــب الجریمــــة، ســــواء و   الغای

ارتكبـــــت فـــــي حـــــق المجتمـــــع الــــــذي أخـــــل بنظامـــــه وأمنـــــه واســـــتقراره، أو فــــــي حـــــق المجنـــــي علیـــــه الــــــذي 

ــــى حی ــــداء عل ــــد تلحــــق المتضــــرر مــــن تعــــرض للاعت ــــه، وغیرهــــا مــــن الأضــــرار، وق ــــه أو ســــلامته أو مال ات

ــــى تعــــویض  ــــة والتــــي تهــــدف إل ــــدعوى المدنی ــــد عنهــــا دعــــوى تســــمى بال ــــك الجریمــــة أضــــرار مادیــــة فیتول تل

  .المتضرر عن الضرر الذي لحق به

ــــــــى أمــــــــوال الشــــــــركة    هــــــــذا بالنســــــــبة للقواعــــــــد العامــــــــة، أمــــــــا بخصــــــــوص جریمــــــــة الاســــــــتیلاء عل

ــــــة ــــــة فیهــــــا بشــــــكوى  والمرتكب ــــــدعوى العمومی ــــــك ال ــــــد المشــــــرع تحری ــــــد قی ــــــل مســــــیري الشــــــركات، فق مــــــن قب

مكــــرر  6مســــبقة مــــن طــــرف الهیئــــات الاجتماعیــــة فــــي المؤسســــة، وهــــذ طبقــــا لمــــا جــــاء فــــي نــــص المــــادة 

لا تحــــــرك :"أنــــــه، والتــــــي تــــــنص علــــــى المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة 15/02مــــــن الأمــــــر رقــــــم 

ـــــدعوى العمومیـــــة ضـــــد میســـــري ـــــة كـــــل رأســـــمالها  ال ـــــي تملـــــك الدول المؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــادیة الت

                                  

هیثم عبد الرحمن البقلي، الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم المالیة، مطبعة دار النهضة العربیة،  1

  .57، ص2005
2 François Molins, Action publique (Caractères de l’action publique), Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale, Tome1, dalloz, paris, 2006, p :02.   
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أو ذات الرأســـــــمال المخـــــــتلط عـــــــن أعمـــــــال التســـــــییر التـــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى ســـــــرقة أو اخـــــــتلاس أو تلـــــــف أو 

ـــــة للمؤسســـــة  ـــــات الاجتماعی ـــــى شـــــكوى مســـــبقة مـــــن الهیئ ـــــة أو خاصـــــة إلا بنـــــاء عل ضـــــیاع أمـــــوال عمومی

  .التشریع ساري المفعولالمنصوص علیها في القانون التجاري وفي 

یتعرض أعضاء الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات 

  .)1"(المقررة في التشریع الساري المفعول

ـــــــى نـــــــص المـــــــادة    لا "ج أن ســـــــیاقها جـــــــاء بصـــــــیاغة الأمـــــــر .ج.ا.مكـــــــرر ق 6أول ملاحظـــــــة عل

القانونیـــــة تـــــدخل ضـــــمن القواعــــد القانونیـــــة الآمـــــرة التـــــي لا یمكـــــن الاتفـــــاق بمعنـــــى أن القاعـــــدة ..." تحــــرك

ـــــــة  ـــــــدعوى العمومیـــــــة مـــــــن صـــــــلاحیات النیاب ـــــــك ال ـــــــإن تحری ـــــــى مخالفتهـــــــا، وكمـــــــا ســـــــبق وأن أشـــــــرنا ف عل

ــــة ســــماها قیــــود تحریــــك الــــدعوى العمومیــــة، وهــــي  والمشــــرع أوجــــد حــــالات فــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائی

ــــة  ــــد قــــانوني هــــو إمــــا الشــــكوى تلخــــص فــــي عــــدم إمكانیــــة النیاب ــــك الــــدعوى العمومیــــة لوجــــود قی مــــن تحری

ـــــب، والمـــــادة  ـــــة  6أو الإذن أو الطل ـــــث أوجـــــد المشـــــرع هـــــذه الحال ـــــدخل ضـــــمن هـــــذا الســـــیاق بحی مكـــــرر ت

لكــــي تقیــــد صـــــلاحیات وكیــــل الجمهوریـــــة والتــــي تتمثـــــل فــــي أعمــــال التســـــییر التــــي تـــــؤدي إلــــى ســـــرقة أو 

ــــف أو ضــــیاع أمــــوال عامــــة ــــى أمــــوال  ،)2(اخــــتلاس أو تل ــــدخل فــــي نطاقهــــا جریمــــة الاســــتیلاء عل والتــــي ت

  . الشركة

والمشـــــرع بهـــــذه المـــــادة تبنـــــى صـــــراحة تجـــــریم أعمـــــال التســـــییر ولـــــم یأخـــــذ بمـــــا نـــــادى بـــــه العدیـــــد   

مـــــن الحقـــــوقیین مـــــن توصـــــیاتهم بـــــإخراج أعمـــــال التســـــییر مـــــن دائـــــرة التجـــــریم، ومـــــا یأخـــــذ علـــــى المشـــــرع 

یلاء مــــع أنهــــا أشــــمل مــــن یــــذكر صــــراحة جریمــــة الاســــت هنــــا هــــو عــــدم ضــــبطه للمصــــطلحات، بحیــــث لــــم

، كـــــــذلك جـــــــرم أعمـــــــال التســـــــییر التـــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى ســـــــرقة واخـــــــتلاس أو تلـــــــف وضـــــــیاع حیـــــــث المعنـــــــى

للأمـــــوال عمومیـــــة كانـــــت أم خاصـــــة، وجـــــرم عـــــدم التبلیـــــغ عنهـــــا مـــــن الهیئـــــات الاجتماعیـــــة، أمـــــا اعمـــــال 

الأخــــرى إلــــى إفــــلاس أ خســــارة للشــــركة،  التســــییر التــــي لا تــــؤدي إلــــى هــــذه الأفعــــال والتــــي قــــد تــــؤدي هــــي

  .فقد أخرجها من نص هذه المادة

                                  

، یعدل ویتمم 2015یولیو سنة 23الموافق ل 1436شوال عام  7المؤرخ في  15/02مكرر من الأمر رقم 6المادة  1

من قانون الإجراءات الجزائیة والمتض 1966یونیو  8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم 

 .الجزائري

على  20/10/2017یوم ج، تم الاطلاع على الموقع .ج.ا.مكرر ق6نائب بوحامة فایزة، التعلیق على نص المادة  2

 ar.facebook.com/kenza.droit.batna/posts/1022806411092196-https://arالوصلة 
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والمؤسســـــــــات العمومیـــــــــة الاقتصـــــــــادیة هـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن شـــــــــركات تجاریـــــــــة بموجـــــــــب القـــــــــانون   

المتضـــــــمن القـــــــانون التـــــــوجیهي للمؤسســـــــات العمومیـــــــة الاقتصـــــــادیة، بحیـــــــث تعتبـــــــر  01/88التـــــــوجیهي 

لرئیســــــــــیة لتــــــــــدخل الدولــــــــــة فــــــــــي القطــــــــــاع شــــــــــخص مــــــــــن أشــــــــــخاص القــــــــــانون العــــــــــام، وتشــــــــــكل الأداة ا

الاقتصـــــــادي، وبموجـــــــب هـــــــذا القـــــــانون أصـــــــبح إنشـــــــاء المشـــــــروعات العامـــــــة مـــــــن اختصـــــــاص الســـــــلطة 

ــــــــى وضــــــــع المبــــــــادئ العامــــــــة للسیاســــــــة  التنفیذیــــــــة وأصــــــــبح دور الســــــــلطة التشــــــــریعیة یقتصــــــــر فقــــــــط عل

ــــــة  ، وأصــــــبح إنشــــــاء المؤسســــــات)1(الاقتصــــــادیة ســــــواء فــــــي القطــــــاع العــــــام أو القطــــــاع الخــــــاص العمومی

ـــــــا للمـــــــادة  ـــــــرار إداري، طبق ـــــــتم بصـــــــدور ق ـــــــم  14الاقتصـــــــادیة ی ـــــــانون رق ـــــــنص  01/88مـــــــن الق ـــــــي ت والت

  :تنشأ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بموجب:"على

ــــق الأمــــر علــــى الخصــــوص بتطــــویر أنشــــطة أولیــــة أو فــــروع جدیــــدة / 1 ــــرار مــــن الحكومــــة عنــــدما یتعل ق

  ...ذات أهمیة إستراتیجیة

جهـــــــاز لا ســـــــیما الأجهـــــــزة التـــــــابعین لصـــــــنادیق المســـــــاهمة مؤهـــــــل قانونـــــــا لتأســـــــیس قـــــــرار مـــــــن كـــــــل / 2

مؤسســــة عمومیـــــة اقتصــــادیة أو للمشـــــاركة فـــــي اكتتــــاب جـــــزء مــــن رأســـــمالها، عـــــن طریــــق اكتتـــــاب أســـــهم 

  .أو سندات مساهمة

قــــــــرارات مشــــــــتركة صــــــــادرة مــــــــن مؤسســــــــات عمومیــــــــة اقتصــــــــادیة تتخــــــــذها الأجهــــــــزة المؤهلــــــــة لهــــــــذا / 3

  ".لقوانینها الأساسیة الخاصة بها وضمن الأشكال القانونیة المشترطةالغرض طبقا 

مـــــن خصـــــائص المؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــادیة التـــــي ذكرهـــــا المشـــــرع فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات   

  :الجزائیة هي

  : العمومیة/ 1

تعتبـــــــر المؤسســــــــات العمومیـــــــة الاقتصــــــــادیة شخصـــــــا مــــــــن أشـــــــخاص القــــــــانون العـــــــام، وتشــــــــكل 

ـــــــد ـــــــى أن الرأســـــــمال الاجتمـــــــاعي الأداة الرئیســـــــیة لت ـــــــي القطـــــــاع الاقتصـــــــادي، بالإضـــــــافة إل ـــــــة ف خل الدول

الــــذي تحــــوزه الدولــــة أو أحــــد أشــــخاص القــــانون العــــام هــــي أمــــوال عمومیــــة ممثلــــة فــــي شــــكل حصــــص أو 

                                  

مقدمة  مذكرة، 01/04تصادیة على ضوء الأمرسعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاق 1

 .15ص، 2003لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن عكنون الجزائر، 
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أســـــهم أو شـــــهادات اســـــتثمار أو ســـــندات مســـــاهمة أو أي قیمـــــة منقولـــــة أخـــــرى، تخضـــــع لأحكـــــام القـــــانون 

المتضـــــــــمن قــــــــــانون الأمـــــــــلاك الوطنیـــــــــة لا ســـــــــیما منهــــــــــا  01/12/1990المـــــــــؤرخ فـــــــــي  90/30رقـــــــــم 

 1فقــــرة4والمــــادة  3فقــــرة 3الأحكــــام المتعلقــــة بتســــییر الأمــــلاك الخاصــــة للدولــــة وهــــذا هــــو فحــــوى المــــادة 

  .)1(01/04من الأمر 

  : المتاجرة/ 2

ـــــــة    ـــــــاز المؤسســـــــات العمومی هـــــــذه صـــــــفة مـــــــن صـــــــفات أشـــــــخاص القـــــــانون الخـــــــاص، حیـــــــث تمت

ــــــى أن الاقتصــــــادیة بطــــــابع الم ــــــاجرة، وتخضــــــع فــــــي تنظیمهــــــا لأحكــــــام القــــــانون التجــــــاري، بالإضــــــافة إل ت

الأمــــــوال التــــــي تحوزهــــــا الدولــــــة فــــــي المؤسســــــات العمومیــــــة الاقتصــــــادیة تعتبــــــر مــــــن الأمــــــلاك الخاصــــــة 

، حیـــــث )2(تخضـــــع فـــــي كیفیـــــات إصـــــدارها للقـــــانون التجـــــاريالتـــــي ولیســـــت مـــــن الأمـــــلاك العامـــــة  للدولـــــة

أصــــــبحت كـــــل أمـــــوال المؤسســـــة العمومیــــــة الاقتصـــــادیة أمـــــوالا خاصــــــة  )3(01/04أنـــــه بصـــــدور الأمـــــر 

ــــدلیل أن المــــادة  ــــل رأســــمالها التأسیســــي، ب ــــي تشــــكل مقاب ــــك الت ــــرت أن رأســــمالها  2/4بمــــا فیهــــا تل ــــه أق من

، بعـــــد أن كانـــــت فـــــي ظــــــل )4(الاجتمـــــاعي یمثـــــل الـــــرهن الـــــدائم وغیـــــر المنقــــــوص للـــــدائنین الاجتمـــــاعیین

فـــــي  01/88،وفـــــي ظـــــل القـــــانون )5(ة غیـــــر قابلـــــة للتصـــــرف أو الحجـــــزالنظـــــام الاشـــــتراكي أمـــــوالا عامـــــ

تقلـــــص حجــــــم الأمـــــوال العامــــــة فــــــي المؤسســـــات العمومیــــــة الاقتصـــــادیة لیشــــــمل فقــــــط  1فقــــــرة 20المـــــادة 

الأصــــــــول الصــــــــافیة التــــــــي تقابــــــــل رأســــــــمالها التأسیســــــــي أمــــــــا بــــــــاقي الأمــــــــوال كانــــــــت قابلــــــــة للتصــــــــرف 

  .)6(والحجز

  

  

                                  

 .05سعودي زهیر، مرجع سابق، ص 1

 .01/04 من الأمر 3/2المادة  2

 .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر  3

 .من نفس الأمر 4/2المادة  4

 .المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 16/11/1971المؤرخ في  74- 71من الأمر  2المادة  5

، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار عمر یحیاويو  5سعودي زهیر، مرجع سابق، ص 6

 .125-121، ص2000 الجزائر، هومة للطباعة،
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  :الاستقلالیة/ 3

المـــــــزدوج للمؤسســـــــة العمومیـــــــة الاقتصـــــــادیة یعـــــــد تكریســـــــا لمبـــــــدأ الاســـــــتقلالیة الـــــــذي إن الطـــــــابع   

ــــــص علیــــــه القــــــانون  المتعلــــــق باســــــتقلالیة المؤسســــــات العمومیــــــة الاقتصــــــادیة، وكرســــــه أكثــــــر  01/88ن

، وذلــــــك تماشــــــیا مــــــع نظــــــام اقتصــــــاد الســــــوق الــــــذي لجــــــأت إلیــــــه الجزائــــــر تحــــــت ضــــــغط 01/04الأمــــــر 

وســـــعیها للانضـــــمام  إلـــــى المنظمـــــة العالمیـــــة للتجـــــارة وعقـــــد الشـــــراكة مـــــع الظــــروف الاقتصـــــادیة الدولیـــــة، 

). المتوســــــطیة(الاتحــــــاد الأوروبــــــي، ومحاولــــــة إنشــــــاء منطقــــــة التبــــــادل الاقتصــــــادي الحــــــر الأورومغاربیــــــة 

ـــــــــه الأمـــــــــر ـــــــــى ب ـــــــــذي أت ـــــــــد ال ـــــــــر أن الشـــــــــيء الجدی هـــــــــو أن رأســـــــــمال المؤسســـــــــة العمومیـــــــــة  01/04غی

، بــــــل أصــــــبح إلــــــى )1(أو أحــــــد أشــــــخاص القــــــانون العــــــام فقــــــط الاقتصــــــادیة لــــــم یعــــــد حكــــــرا علــــــى الدولــــــة

جانبهـــــا أشـــــخاص القـــــانون الخـــــاص، حیـــــث أصـــــبحت الدولـــــة تحـــــوز علـــــى أغلبیـــــة رأس المـــــال والبــــــاقي 

ــــــة  ــــــه ویمكــــــن لهــــــم المشــــــاركة فــــــي الجمعی یمكــــــن لأشــــــخاص القــــــانون الخــــــاص أن یملكــــــوا مســــــاهمات فی

ال وهــــذا مــــن خصــــائص القــــانون الخــــاص، العامــــة لهــــا وتســــییرها إلــــى جانــــب الدولــــة وممثلــــین عــــن العمــــ

ویقــــــوم مبــــــدأ الاســــــتقلالیة علــــــى الشخصــــــیة المعنویــــــة للمؤسســــــة الاقتصــــــادیة وهــــــو مــــــا یكفــــــل لهــــــا ذمــــــة 

  .)2(مالیة مستقلة

والمشـــــــرع عنـــــــد تقییـــــــده لســـــــلطة النیابـــــــة العامـــــــة فـــــــي تحریـــــــك الـــــــدعوى العمومیـــــــة فـــــــي الجـــــــرائم   

ــــــــد أغ ــــــــة الاقتصــــــــادیة یكــــــــون ق ــــــــة، الخاصــــــــة بالمؤسســــــــات العمومی ــــــــق البــــــــاب أمــــــــام الرســــــــائل المجهول ل

ــــــة  ــــــات الاجتماعی وأضــــــاف شــــــرعیة ومصــــــداقیة فــــــي المتابعــــــة، وتكــــــون هــــــذه الشــــــكوى مــــــن طــــــرف الهیئ

  .)3(المنتخبة أي أعضاء مجلس الإدارة وفقا لما ینص علیه القانون التجاري

ـــــــــة    ـــــــــة ضـــــــــد مســـــــــیري المؤسســـــــــات العمومی ـــــــــدعوى العمومی ـــــــــك ال ـــــــــد تحری وبمـــــــــا أن المشـــــــــرع قی

ــــى تعریــــف الشــــكوى الاقتصــــادی ــــة للمؤسســــة، فســــنتطرق إل ة بشــــكوى مســــبقة مــــن قبــــل الهیئــــات الاجتماعی

  .والإجراءات التي تحكمها في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

  

                                  

 .المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25من الأمر  05المادة  1

 .6سعودي زهیر، مرجع سابق، ص 2

 .ة، مرجع سابقنائب بوحامة فایز  3
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  مفهوم الشكوى: الفرع الأول

الــــــبلاغ الــــــذي یقدمــــــه المجنــــــي علیــــــه إلــــــى الســــــلطة المختصــــــة  -اصــــــطلاحا–یقصــــــد بالشــــــكوى   

ـــــدعوى الجنائیـــــة فـــــي الجـــــرائم التـــــي تتوقـــــف فیهـــــا )مـــــأمور الضـــــبطالنیابـــــة العامـــــة أو ( ، طالبـــــا تحریـــــك ال

  .)1(حریة النیابة العامة في هذا التحریك على توافر هذا الإجراء

ــــه، حیــــث أعطــــى لهــــا العدیــــد    ــــم تعــــرف الشــــكوى تاركــــة ذلــــك للفق أمــــا عــــن التشــــریعات فأغلبهــــا ل

إبــــــلاغ المجنــــــي علیــــــه للنیابــــــة :"كوى هــــــيمــــــن التعریفــــــات، نــــــذكر منهــــــا التعریــــــف الــــــذي جــــــاء بــــــأن الشــــــ

العامــــة أو أحــــد ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة، بوقــــوع جریمــــة معینــــة قــــد ألحقــــت بــــه ضــــررا مــــا طالبــــا بــــذلك 

اتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لمعاقبـــــة فاعلهـــــا، وینحصـــــر تقـــــدیم هـــــذه الشـــــكوى فـــــي جـــــرائم معینـــــة یحـــــددها 

ــــى ســــبیل الحصــــر ــــانون عل ــــ: "، وعرفــــت أیضــــا بأنهــــا)2("الق ــــث یرتــــب تعبی ــــه بحی ــــي علی ر عــــن إرادة المجن

ذلـــــك أثـــــرا قانونیـــــا فـــــي نطـــــاق الإجـــــراءات الجنائیـــــة، وذلـــــك برفـــــع القیـــــد المفـــــروض علـــــى النیابـــــة العامـــــة 

ـــــدعوى العمومیـــــة، والأثـــــر القـــــانوني المترتـــــب علـــــى تقـــــدیمها هـــــو اســـــترداد النیابـــــة العامـــــة  فـــــي تحریـــــك ال

، كمـــــا )3("تهـــــا حتـــــى صـــــدور حكـــــم بـــــات فیهـــــالحقهـــــا فـــــي تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة والســـــیر فـــــي إجراءا

إجــــراء یباشــــر مــــن المجنــــي علیــــه، فــــي جــــرائم محــــددة یعبــــر بــــه عــــن إرادتــــه الصــــریحة فــــي :"عرفــــت بأنهــــا

ــــة القانونیــــة بالنســــبة للمشــــكو  ــــات المســــؤولیة الجنائیــــة وتوقیــــع العقوب ــــك ورفــــع الــــدعوى الجنائیــــة لإثب تحری

  .)4("في حقه

ن الخلــــط بـــــین الشـــــكوى والإخبــــار، حیـــــث أن هنـــــاك فـــــرق مــــا تقـــــدم مـــــن تعریفــــات، فإنـــــه یمكـــــم و  

كبیــــر بــــین الشــــكوى كقیــــد یــــرد علــــى حریــــة النیابــــة العامــــة فــــي تحریــــك دعــــوى الحــــق العــــام، وبــــین الــــبلاغ 

                                  

 .116ص ،2012 الأردن،والتوزیع، ، دار وائل للنشر1، ط-دراسة تحلیلیة مقارنة–أمجد سلیم الكردي، النیابة العامة  1

 ,46، ص2008الجزائر، ،، دار هومة -التحري والتحقیق–أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  2

الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة –المحاكمات الجزائیة، القاعدة الإجرائیة سلیمان عبد المنعم وجلال ثروت، أصول  3

وأحمد أحمد أبو سعد،  113، ص1996توزیع، بیروت، لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وال1، ط - التابعة لها

ل للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ، دار العد1الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، ط

 .11، ص2005

، عمان، 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع،- دراسة مقارنة–ألاء عدنان الوقفي، الحمایة الجنائیة لضحایا العنف الاسري  4

 .449الأردن، ص
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ــــر عــــن إرادة  ــــم بوقــــوع الجریمــــة، فالشــــكوى هــــي تعبی ــــه أي إنســــان شــــاهد أو عل ــــذي یتقــــدم ب أو الإخبــــار ال

ـــــدم إلـــــى الســـــلطات المخت ـــــه بالتق ـــــي علی صـــــة مـــــن أجـــــل اتخـــــاذ الإجـــــراءات ضـــــد مرتكـــــب الجریمـــــة المجن

وتوقیـــــع العقوبـــــة المناســـــبة بحقـــــه، أمـــــا الـــــبلاغ أو الإخبـــــار فیقـــــدم مـــــن أي شـــــخص ســـــواء كـــــان متضـــــررا 

  .)1(من الجریمة أم لا

ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه هنــــا هــــو أن الشــــكوى هــــي إبــــلاغ یتقــــدم بــــه الشــــاكي للنیابــــة العامــــة مــــن 

تحریــــــك الــــــدعوى العمومیــــــة، ولیســــــت تحریــــــك للــــــدعوى العمومیــــــة مــــــن أجــــــل رفــــــع القیــــــد وتحریرهــــــا مــــــن 

  .طرف المتضرر كما هو مفهوم

الإجـــراءات التـــي تحكـــم الشـــكوى فـــي جریمـــة الاســـتیلاء علـــى : الفـــرع الثـــاني

  أموال الشركة

عنـــــــد الحــــــــدیث عــــــــن الإجــــــــراءات التــــــــي تحكــــــــم الشــــــــكوى فإننــــــــا بصــــــــدد الحــــــــدیث عــــــــن شــــــــكلها   

  .وشرطها والآثار المترتبة عنها

  :شكل الشكوى: أولا

ــــي    ــــه ف ــــه تعبیــــره عــــن إرادت ــــه المجنــــي علی ــــة شــــكلا محــــددا یفــــرغ فی ــــم تشــــترط التشــــریعات الجنائی ل

ـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة، وهـــــذا مـــــا اتخـــــذه أیضـــــا المشـــــرع الجزائـــــري حـــــین لـــــم یشـــــترط شـــــكل معـــــین  تحری

ـــــة، كمـــــا یجـــــوز أن یكـــــون شـــــفاهة ـــــث یجـــــوز أن یكـــــون كتاب ـــــدیم الشـــــكوى، بحی ـــــك )2(لتق عـــــن ، ویكـــــون ذل

  .طریق ادعاء مدني أمام قاضي التحقیق أو أحد ضباط الشرطة القضائیة

الشـــــكوى لا یمكـــــن أن تقبـــــل بهـــــذه "أمــــا علـــــى صـــــعید الفقـــــه الفرنســـــي فـــــإن هنـــــاك مــــن یـــــرى بـــــأن   

الطریقـــــــة إلا إذا تقـــــــدم الشـــــــاكي شخصـــــــیا بـــــــأن یمضـــــــي علـــــــى رســـــــالة، كمـــــــا یمضـــــــي علـــــــى المحضـــــــر 

عـــــن المحضـــــر فینبغـــــي أن تؤشـــــر بمعرفـــــة القاضـــــي وهـــــذا المحـــــرر بموجبهـــــا، أمـــــا إذا انفصـــــلت الرســـــالة 

                                  

 .117أمجد سلیم الكردي، مرجع سابق، ص 1

معهد  ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیرالضبطیة القضائیة،  مهاممحمد محدة، التحریات الأولیة وعلاقتها بغیرها من  2

 .73، ص1984 الجزائر، امعة قسنطینة،جالحقوق والعلوم الإداریة، 
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مــــن أجــــل التأكیــــد علــــى هویــــة الشــــاكي وعلــــى أصــــل الشــــكایة، وإلا فــــإن الرســــالة البســــیطة لا تكفــــي أبــــدا 

بــــــأن تكــــــون بمثابــــــة شــــــكوى، وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــیة فــــــي قرارهــــــا الصــــــادر بتــــــاریخ 

النائـــــب أو الوكیـــــل فـــــلا بـــــد مـــــن التأكـــــد مـــــن م، أمـــــا إذا تـــــم تحریـــــك الشـــــكوى مـــــن طـــــرف 12/04/1831

وجــــود الوكالــــة الخاصــــة كمــــا تــــم شــــرحه أعــــلاه والممضــــاة مــــن طرفــــه فــــي كــــل ورقــــة مســــتقلة بحیــــث یــــتم 

ضــــم الوكالـــــة إلــــى الشـــــكوى، ویجــــب أن یحـــــدد المجنــــي علیـــــه فــــي شـــــكواه الوقــــائع التـــــي اقترفهــــا الجـــــاني 

لـــــــــب بتحدیـــــــــد الوصـــــــــف القـــــــــانوني مساســـــــــا بحقوقـــــــــه وتشـــــــــكل الجریمـــــــــة المعاقـــــــــب علیهـــــــــا، دون أن یطا

  .)1(الصحیح الذي یصبغه المشرع على هذه الوقائع

وفــــي رأیــــي فــــإن الشــــكل ضــــروري حــــین تقــــدیم الشــــكوى فــــي بعــــض الجــــرائم كمــــا هــــو الحــــال فــــي   

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، فمـــــن غیـــــر المعقـــــول أن تتقـــــدم الهیئـــــات الاجتماعیـــــة بالشـــــركة  جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

كجهـــــة إدارة لتقـــــدم الشـــــكوى شـــــفاهة، لـــــذلك كـــــان مـــــن الواجـــــب علـــــى المشـــــرع وضـــــع نمـــــوذج یلجـــــأ إلیـــــه 

  .  ه لشكواهالشاكي عند تقدیم

  :شروط الشكوى: ثانیا

ـــــــا    ، تتمثـــــــل فـــــــي صـــــــفة التعریفـــــــات مـــــــا ســـــــبق مـــــــناســـــــتخلاص شـــــــروط قیـــــــام الشـــــــكوى میمكنن

الشــــــاكي، والجهــــــة التــــــي تقــــــدم إلیهــــــا الشــــــكوى، والغایــــــة منهــــــا، وهــــــذا مــــــا ســــــنحاول معرفتــــــه بخصــــــوص 

  .الرجوع إلى النصوص القانونیةبلى أموال الشركة، جریمة الاستیلاء ع

  :الشاكيصفة / 1

ألحقــــــت بـــــــه  حتــــــى وإنه وحــــــده، ولــــــیس لغیـــــــره أن یقــــــدمها الشــــــكوى حــــــق مقــــــرر للمجنـــــــي علیــــــ  

بینهـــــا وبــــین الـــــبلاغ الـــــذي بإمكــــان أي شـــــخص تقدیمـــــه، الجریمــــة ضـــــررا، ویعتبــــر هـــــذا الفـــــرق الجــــوهري 

  .)2(من أحدهم فقط متعدد المجني علیهم، فإن الشكوى تقد كما أنه حتى ولو

                                  

رملي حشاني، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون  1

 .12، ص2014- 2013السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

 .16، ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة،1محمد صبحي محمد نجم، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة، ج 2
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یـــــا أو معنویــــا، إلـــــى جانــــب ذلـــــك یلـــــزم القــــانون لصـــــحة الشـــــكوى وقــــد یكـــــون هــــذا الشـــــخص طبیع  

ـــــــه والعبـــــــرة فـــــــي تحدیـــــــد  أن یتمتـــــــع الشـــــــاكي بالأهلیـــــــة اللازمـــــــة وأن لا یكـــــــون مصـــــــاب بعاهـــــــة فـــــــي عقل

  .)1(الأهلیة والصفة بوقت تقدیم الشكوى لا بوقت وقوع الجریمة

المشـــــــرع فـــــــي الجـــــــاني أن یكـــــــون مـــــــن  أشـــــــترطوفـــــــي جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة   

مجلـــــس والمتمثلــــة فــــي  الهیئــــات الاجتماعیــــة للمؤسســــة، والــــذین تــــم الــــنص علـــــیهم فــــي القــــانون التجــــاري

ــــى هــــذا الأســــا ــــار أن یــــتالإدارة، وعل ــــات الاجتماعیــــة داخــــل  مس یجــــب الأخــــذ بعــــین الاعتب انتخــــاب الهیئ

ـــــان ـــــي المجـــــال الق ـــــو الشـــــركة مـــــن الأشـــــخاص الـــــذین یتمتعـــــون بكفـــــاءة ف ثقـــــل المســـــؤولیة  اوني حتـــــى یعرف

مكــــــرر مــــــن 6الملقــــــاة علــــــى عــــــاتقهم، وأنهــــــم بتوكیــــــل المشــــــرع الجزائــــــري لهــــــم مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة 

ســـــوف یصـــــبحون ورقـــــة ضـــــغط علـــــى المســـــیر أو المـــــدیر العـــــام داخـــــل الشـــــركة، كـــــون  15/02القـــــانون 

المشــــرع فـــــي  كــــل واحــــد مـــــنهم وبإشــــارة منــــه فـــــي حالــــة حـــــدوث عمــــل مــــن أعمـــــال التســــییر التــــي ذكرهـــــا

هـــــذه المـــــادة والمتمثلـــــة فـــــي ســـــرقة أو اخـــــتلاس أو تلـــــف أو ضـــــیاع أمـــــوال عمومیـــــة أو خاصـــــة، أن یقـــــدم 

  . )2(شكوى بالمسیر ویرفع القید القانوني عن النیابة التي یمكن لها حینئذ متابعة المسیر

ومـــــا یجـــــب توضـــــیحه فـــــي هـــــذه المســـــألة أن الشـــــكوى ترفـــــع باســـــم مجلـــــس الإدارة وتوقـــــع باســـــم   

  .یسها، ولیس من طرف العضو لوحدهرئ

ـــــالرجوع لو    ـــــة مـــــن المـــــادة ب ـــــرة الثانی ـــــوع مـــــن  6لفق ـــــذكر، ونظـــــرا لخطـــــورة هـــــذا الن مكـــــرر ســـــالفة ال

ـــــة امتنـــــاعهم عـــــن التبلیـــــغ عـــــن  الجـــــرائم فقـــــد قـــــرر المشـــــرع عقوبـــــات ضـــــد الهیئـــــات الاجتماعیـــــة فـــــي حال

ــــى هــــذه ا ــــدرج ضــــمنها جریمــــة الاســــتیلاء، وبالتــــالي عل ــــائع والتــــي تن لهیئــــات أن تكــــون حریصــــة مــــن الوق

ــــــة ككــــــل مــــــن جهــــــة أخــــــرى، باعتبــــــار هــــــذه  أجــــــل حمایــــــة مصــــــالح الشــــــركة مــــــن جهــــــة والشــــــركاء والدول

  .الجریمة تمس باقتصاد الدولة

، ویقابلهــــــا فــــــي الــــــنص "الهیئــــــات الاجتماعیــــــة للمؤسســــــة"مكــــــرر بالــــــذكر 6وقــــــد خصــــــت المــــــادة   

، ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن المصــطلح  les organes sociaux de l’entrepriseبالفرنســیة 
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" أجهــــزة الشـــــركة"المســــتعمل فــــي الــــنص بالعربیــــة غیــــر صــــحیح ولا یـــــؤدي إلــــى المعنــــى المتــــوخى، وهــــو 

، والأمـــــــر هنـــــــا یتعلـــــــق بشـــــــركات المســـــــاهمة باعتبـــــــار أن المؤسســـــــات "الهیئـــــــات الاجتماعیـــــــة"بــــــدلا مـــــــن 

شــــــكال التــــــي تخضــــــع لهــــــا شــــــركات العمومیــــــة الاقتصــــــادیة تخضــــــع فــــــي إنشــــــائها وتنظیمهــــــا وســــــیرها للأ

  .)1(رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري أي شركات المساهمة

ومــــــن وجهــــــة نظــــــري فــــــرأي الأســــــتاذ أحســــــن بوســــــقیعة غیــــــر ســــــلیم، ذلــــــك أن المشــــــرع الجزائــــــري   

لمـــــــا قـــــــال الهیئـــــــات الاجتماعیـــــــة للمؤسســـــــة فهـــــــو لا یقصـــــــد أجهـــــــزة الشـــــــركة، بـــــــل قصـــــــد كـــــــل الهیئـــــــات 

مـــــن مجلـــــس إدارة ولجنـــــة مشـــــاركة وحتـــــى الفـــــرع النقـــــابي، وبالتـــــالي فالعبـــــارة الـــــواردة باللغـــــة  الاجتماعیـــــة

  .الفرنسیة تنطبق مع العبارة الواردة في اللغة العربیة

  :وبالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن الأجهزة المؤهلة بتقدیم شكوى هي  

  .الجمعیة العامة المتمثلة في مجلس مساهمات الدولة-

  .الإدارة مجلس-

  .الرئیس المدیر العام-

  .مجلس المدیرین-

  .مجلس المراقبة-

ومــــــادام أن لكــــــل هــــــؤلاء الأطــــــراف الحــــــق فــــــي تقــــــدیم شــــــكوى، فــــــإن التعبیــــــر الــــــوارد فــــــي الــــــنص   

صــــــحیح، ولكــــــي یكــــــون أشــــــمل كــــــان یمكــــــن وضــــــع عبــــــارة " الهیئــــــات الاجتماعیــــــة للمؤسســــــة"الجزائــــــري 

ــــــس الإدارة یضــــــم المــــــدیرین، أعضــــــاء لجنــــــة المشــــــاركة ، ذلــــــك أن م"الأجهــــــزة الاجتماعیــــــة للمؤسســــــة" جل

  .وعضو معین من طرف مجلس المدیرین

  

                                  

مكرر المدرجة في قانون 6تعلیق على المادة –ائم المتعلقة بتسییر المؤسسات أحسن بوسقیعة، مسألة الشكوى في الجر  1
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  :الجهة التي تقدم إلیها الشكوى/ 2

ــــــوم    ــــــالي تق ــــــر مخــــــتص، وبالت ــــــى شــــــخص غی بطبیعــــــة الحــــــال فــــــإن الشــــــكوى لا یــــــتم توجیههــــــا إل

، )2(أو أحــــــد ضـــــــباط الشــــــرطة القضـــــــائیة )1(الهیئــــــات الاجتماعیــــــة بتقـــــــدیم الشــــــكوى إلــــــى النیابـــــــة العامــــــة

، وإلا اعتبــــــرت باطلــــــة )3(بحیــــــث لا یجــــــوز تقــــــدیمها لشــــــخص غیــــــر مخــــــتص بتلقــــــي التبلیغــــــات الجنائیــــــة

  .ولم تتحرك الدعوى بشأنها

إلــــــى رفــــــع الــــــدعوى مباشــــــرة بصــــــفته مــــــدعیا ) الهیئــــــات الاجتماعیــــــة(فــــــإن تقــــــدم المجنــــــي علیــــــه   

ـــــف بالحضـــــ ـــــإن صـــــحیفة التكلی ـــــة ف ـــــالحقوق المدنی ـــــت نفســـــه ب ـــــي الوق ـــــر ف ـــــدمها للمحكمـــــة تعتب ور التـــــي یق

بمثابـــــة شـــــكوى، أمـــــا إذا قـــــدم شـــــكواه إلـــــى جهـــــة أخـــــرى كجهـــــة العمـــــل، فـــــإن هـــــذا الإجـــــراء لا ینـــــتج شـــــیئا 

  .)4(من أثار الشكوى

  :الغایة من الشكوى/ 3

ــــــذین تمــــــثلهم    ــــــد مســــــت الشــــــركة والشــــــركاء وال لكــــــي تقــــــدم الشــــــكوى یجــــــب أن تكــــــون الجریمــــــة ق

ماعیــــــة المنتخبــــــة، أي أن یقــــــوم المســــــیر بالاســــــتیلاء علــــــى الأمــــــوال واســــــتعمالها لحســــــابه الهیئــــــات  الاجت

الخـــــاص، وبالتـــــالي تكـــــون الجریمـــــة قـــــد مســـــتهم فـــــي ممتلكـــــاتهم، وتكـــــون الشـــــكوى مقدمـــــة بغـــــرض توقیـــــع 

  .الجزاء على الشخص المسیر الذي استغل منصبه في الشركة واستولى هذه الأموال

ــــــث لــــــو علقــــــت علــــــى ویجــــــب أن تكــــــون إرادة الجــــــاني    مــــــن وراء تقدیمــــــه للشــــــكوى قاطعــــــة، بحی

، أن تحــــــدد الواقعــــــة وتطلــــــب والممثلــــــة للضــــــحایا شــــــرط مــــــا بطلــــــت، فیكفــــــي علــــــى الهیئــــــات الاجتماعیــــــة

  .)5(محاكمة مرتكبها من أجل صحة الشكوى

                                  

 15/02من الأمر  36المادة  1

 ج.ا.من قانون ا 17المادة  2

، ط العالمیة سعد بالقاهرة، 1، ج- إجراءاته في التشریع المصري والسوداني–محي الدین عوض، القانون الجنائي  3

 .56ص، 1964

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، بوجبیر بثینة، حقوق المجني علیه في القانون الجنائي الجزائري،  4

 .16، ص2002-2001الإداریة، جامعة الجزائر، 
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ـــــات    ـــــل الهیئ ـــــي هـــــذه الجریمـــــة مـــــن قب ـــــة ف ـــــدعوى العمومی ـــــك ال ـــــد المشـــــرع لتحری ولعـــــل ســـــبب تقیی

والحـــــق فـــــي . أنهـــــم أقـــــدر علـــــى تقـــــدیر مـــــدى ملاءمـــــة اتخـــــاذ الإجـــــراءات مـــــن عـــــدمهاالاجتماعیـــــة، هـــــو 

  .الشكوى لا یحمي المصلحة الشخصیة للمضرور فحسب، بل المصلحة الاجتماعیة كلل

ـــــیس هدفـــــه الوصـــــول إلـــــى حكـــــم الإدانـــــة    وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى ان الحـــــق فـــــي تحریـــــك الـــــدعوى ل

اط القاضــــــي لتطبیــــــق النصــــــوص القانونیــــــة بصــــــدد أو البــــــراءة، بقــــــدر مــــــاهو الوصــــــول إلــــــى اســــــتثارة نشــــــ

واقعـــــة معینـــــة، تكـــــون جریمـــــة فـــــي ظاهرهـــــا، وإن كـــــان هـــــذا لا یمنـــــع أن یكـــــون الحـــــق فـــــي العقـــــاب هـــــو 

  .)1(الهدف الأخیر للدعوى العمومیة

  :الآثار المترتبة على تقدیم الشكوى/ 4

ــــة العامــــة    ــــة للشــــكوى فإنهــــا تأخــــذ حــــق النیاب ــــات الاجتماعی ــــدعوى عنــــد تقــــدیم الهیئ ــــك ال فــــي تحری

العمومیــــة، وعنــــد تحریكهــــا تضــــل قائمــــة بــــین النیابــــة العامــــة والمســــیر، ویقتصــــر دور مقــــدم الشــــكوى فــــي 

  .طلب التعویضات بسبب الخسائر التي تسبب فیها هذا الأخیر جراء استیلائه على الأموال

ویجــــــــب علــــــــى جهــــــــة التحقیــــــــق أن تلتــــــــزم بالواقعــــــــة المنصــــــــب علیهــــــــا الشــــــــكوى، فــــــــإذا كشــــــــفت   

تحقیقـــــات عـــــن جریمـــــة أخـــــرى تتطلــــــب لرفـــــع الـــــدعوى عنهـــــا تقــــــدیم شـــــكوى، وجـــــب علیهـــــا أن تتجنــــــب ال

التحقیــــــق فیهــــــا، وتقتصــــــر علــــــى الواقعــــــة موضــــــوع الشــــــكوى، غیــــــر أنهــــــا لا تتقیــــــد فیهــــــا بمــــــا جــــــاء مــــــن 

  .)2(تكییف أو وصف قانوني، ولا بأسماء المتهمین لأنهم عند التحقیق قد تسفر أسماء جدیدة

جریمـــــة ثانیـــــة مرتطبـــــة بـــــالأولى فتقـــــوم النیابـــــة بكـــــل الإجـــــراءات التـــــي تقـــــوم فـــــي أمـــــا إذا ظهـــــرت   

 .الجرائم العادیة

  

                                  

، 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1التشریع المصري، جمأمون محمد سلامه، الإجراءات الجنائیة في  1

 .63ص

 .18بوجبیر بثینة، مرجع سابق،ص 2



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

365 

مباشـــــرة الــــدعوى العمومیـــــة فــــي جریمـــــة الاســــتیلاء علـــــى : الثــــاني المطلــــب

 أموال الشركة

ـــــي أن تحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة      ـــــة عـــــن تحریكهـــــا، ف ـــــف مباشـــــرة الـــــدعوى العمومی تختل

ــــــة یقصــــــد بهــــــا بدایــــــة تســــــییرها  وتقــــــدیمها للمحكمــــــة الجزائیــــــة المختصــــــة بــــــالنظر، فالتحریــــــك هــــــو المرحل

ــــــــدعوى  ــــــــول أن ال ــــــــق القضــــــــاء نق ــــــــدعوى بمرف ــــــــة، وبمجــــــــرد اتصــــــــال ال ــــــــي الإجــــــــراءات الجزائی ــــــــى ف الأول

العمومیــــة حركــــت، أمــــا مباشــــرتها فتكــــون منــــذ إدخالهــــا فــــي حــــوزة المحكمــــة أو التحقیــــق، وتعنــــي مباشــــرة 

ــــــدفوع كافــــــة الإجــــــراءات الصــــــادرة عــــــن الن ــــــات وإبــــــداء ال یابــــــة باعتبارهــــــا ممثلــــــة المجتمــــــع، كتقــــــدیم الطلب

  .، أي من أول إجراء إلى غایة صدور حكم نهائي فیها)1(والاستئنافات

ــــــــدعوى العمومیــــــــة الإجــــــــراءات المتبعــــــــة عبــــــــر مراحلهــــــــا    وتبعــــــــا لمــــــــا ســــــــبق یقصــــــــد بمباشــــــــرة ال

والطعـــــن فـــــي أوامـــــره وتكلیــــــف  المختلفـــــة ابتـــــداءا مـــــن تحریكهـــــا وتقـــــدیم الطلبـــــات أمـــــام قاضـــــي التحقیـــــق

ــــي الأحكــــام الصــــادرة ومتابعتهــــا  ــــدیم الطعــــون ف ــــدفوع وتق ــــات وال ــــداء الطلب المــــتهم بالحضــــور والمرافعــــة وإب

، نفــــس الشــــيء نصــــت علیــــه المــــادة )2(أمــــام جهــــات القضــــاء إلــــى حــــین الفصــــل فیهــــا بحكــــم نهــــائي بــــات

باســـــم المجتمـــــع وتطالـــــب بتطبیـــــق تباشـــــر النیابـــــة العامـــــة الـــــدعوى العمومیـــــة :"ج بنصـــــها.ج.ا.مـــــن ق 29

ـــــل أمـــــام كـــــل جهـــــة قضـــــائیة، ویحضـــــر ممثلهـــــا المرافعـــــات أمـــــام الجهـــــات القضـــــائیة  ـــــانون، وهـــــي تمث الق

  ".المختصة بالحكم

المتضــــــمن  17/07كمــــــا نصــــــت المــــــادة الأولــــــى مكــــــرر فــــــي فقرتهــــــا الأولــــــى مــــــن القــــــانون رقــــــم   

العقوبــــــات یحركهــــــا ویباشــــــرها رجــــــال الــــــدعوى العمومیــــــة لتطبیــــــق :"قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة علــــــى أن

  .)3("القضاء أو الموظفین المعهود إلیهم بمقتضى القانون

                                  

على ،29/10/2017یوم القانون الجنائي وعلم الإجرام، الفرق بین تحریك الدعوى ومباشرتها، تم الاطلاع على الموقع  1

  ar.facebook.com/droitCriminologie/posts/815750305142050-https://arالوصلة 

 .58و 57، ص، مرجع سابق2008، - التحري والتحقیق-أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2

- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017مارس  27الموافق  1438جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في  17/07القانون رقم  3

 .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155
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ــــدعوى لرجــــال القضــــاء أو المــــوظفین المعهــــود إلــــیهم    ــــا أعطــــى المشــــرع الحــــق فــــي مباشــــرة ال وهن

  .بمقتضى قانون

ـــــي ـــــذ أحكـــــام القضـــــاء، ولهـــــا ف ـــــى تنفی ـــــولى العمـــــل عل  ویتعـــــین أن ینطـــــق بالأحكـــــام فـــــي حضـــــوره كمـــــا تت

ـــــــــة، كمـــــــــا تســـــــــتعین بضـــــــــباط وأوان الشـــــــــرطة  ـــــــــى القـــــــــوة العمومی ســـــــــبیل مباشـــــــــرة وظیفتهـــــــــا أن تلجـــــــــأ إل

  ".القضائیة

وبالتــــالي فمباشــــرة الــــدعوى العمومیــــة هــــي حــــق أصــــیل للنیابــــة العامــــة، حتــــى ولــــو لــــم تقــــم هــــي  

بتحریكهـــــا فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة بســـــبب القیـــــد الـــــذي وضـــــعه المشـــــرع وهـــــو شـــــرط 

، فهـــــذه الأخیـــــرة یقتصـــــر دورهـــــا علـــــى تحریرهـــــا الهیئـــــات الاجتماعیـــــة داخـــــل المؤسســـــةشـــــكوى مـــــن تقـــــدیم 

  .من قید تحریك الدعوى العمومیة فقط

ــــث ــــب الثال ــــة الاســــتیلاء علــــى : المطل ــــي جریم ــــة ف ــــدعوى العمومی انقضــــاء ال

  أموال الشركة

ــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة علــــــى  15/02مــــــن الأمــــــر 6نصــــــت المــــــادة    الأســــــباب المتضــــــمن ق

التــــــي مــــــن شــــــأنها أن تنقضــــــي الــــــدعوى العمومیــــــة بســــــببها، والتــــــي تنقســــــم إلــــــى قســــــمین، أســــــباب عامــــــة 

تســـــري علـــــى جمیـــــع الجـــــرائم أیـــــا كـــــان نوعهـــــا، وأخـــــرى خاصـــــة متعلقـــــة بنـــــوع محـــــدد مـــــن الجـــــرائم ولـــــیس 

    .كلها

 ، العفـــــــو)1(وفـــــــاة المـــــــتهم، التقـــــــادم: تتمثــــــل الأســـــــباب العامـــــــة لانقضـــــــاء الـــــــدعوى العمومیـــــــة فـــــــي

الشــــــامل، إلغــــــاء الــــــنص العقــــــابي، أو صــــــدور حكــــــم حــــــائز لقــــــوة الشــــــيء المقضــــــي فیــــــه، أمــــــا الأســــــباب 

ـــــدعوى العمومیـــــة، الخاصـــــة فقـــــد حصـــــرها المشـــــرع فـــــي ســـــحب الشـــــكوى عنـــــدما تكـــــون شـــــر   ط لتحریـــــك ال

  .وتنفیذ اتفاقیة الوساطة

شـــــركة فهـــــي هـــــذا بالنســـــبة للأحكـــــام العامـــــة، أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال ال  

: طــــــریقتینضــــــي بمـــــن الجــــــرائم التــــــي تـــــدخل فــــــي الأســــــباب الخاصـــــة لانقضــــــاء الــــــدعوى العمومیـــــة، وتنق

                                  

 .ج.ج.ا.من قانون 9، 1مكرر8مكرر، 8، 8، 7المواد  1
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، ونــــرى مــــدى تــــلاؤم هــــذین سنفصــــل فــــي كــــل ســــبب علــــى حــــدا فیمــــا یلــــيالوســــاطة، و  وســــحب الشــــكوى 

  .الإجراءین وجریمة الاستیلاء

  سحب الشكوى  : الفرع الأول

ــــك الــــدعوى    ــــى أمــــوال الشــــركة، ســــبق وأن تحــــدثنا عــــن تحری ــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل العمومیــــة ف

ــــذي  ــــل هــــذا الحــــق ال ــــي المؤسســــة، ومقاب ــــة ف ــــات الاجتماعی ــــي لا تحــــرك إلا بشــــكوى مــــن طــــرف الهیئ والت

أعطــــــاه المشــــــرع فــــــي تحریــــــك الــــــدعوى، أعطــــــى للمشــــــتكي أیضــــــا الحــــــق فــــــي ســــــحب شــــــكواه إذا كانــــــت 

  .لمتابعة الجزائیةي إیقاف اشرطا لازما للمتابعة وبالتال

والتنـــــازل عـــــن الشـــــكوى هـــــو تصـــــرف قـــــانوني یعبـــــر بـــــه المجنـــــي علیـــــه عـــــن إرادتـــــه صـــــراحة أو   

ـــــة،  ـــــدعوى العمومی ـــــى شـــــكواه وهـــــو وقـــــف الســـــیر فـــــي ال ـــــانوني المترتـــــب عل ـــــر الق ضـــــمنیا فـــــي وقـــــف الأث

عمــــــل قــــــانوني یصــــــدر مــــــن المجنــــــي علیــــــه :"وهــــــو حــــــق أصــــــیل لصــــــاحب الشــــــكوى، كمــــــا یعــــــرف بأنــــــه

دم الســــیر فـــــي إجــــراءات الــــدعوى، ویثبــــت الحــــق فــــي التنــــازل عـــــن یتضــــمن التعبیــــر عــــن إرادتــــه فــــي عــــ

الشــــكوى لمــــن یملــــك الحــــق فــــي الشــــكوى، وهــــو المجنــــي علیــــه ذاتــــه الــــذي یملــــك أن یتنــــازل عــــن الشــــكوى 

  .)1("إذا رأى أن مصلحته قد تتعارض والسیر في إجراءات الدعوى

ـــــي نـــــص المـــــادة    ـــــى هـــــذا المشـــــرع الجزائـــــري ف ـــــد نـــــص عل الســـــالف  15/02مـــــن الأمـــــر  6/3وق

ـــــذكر ـــــت شـــــرطا لازمـــــا :"ال ـــــذ اتفـــــاق الوســـــاطة وبســـــحب الشـــــكوى إذا كان ـــــة بتنفی ـــــدعوى العمومی تنقضـــــي ال

  .."للمتابعة

والتنـــــازل عـــــن الشـــــكوى هـــــو حـــــق شخصـــــي لا یمـــــارس مـــــن غیـــــر صـــــاحب الشـــــكوى ولا ینتقـــــل   

أحـــــداها لورثتــــه بعـــــد وفاتــــه، والتنـــــازل إمـــــا أن یشــــمل الـــــدعویین المدنیــــة والجزائیـــــة معـــــا أو یقتصــــر علـــــى 

                                  

، العدد التاسع، دار تهاد القضائيمجلة الاج، "_التشریع الجنائي والمقارن_الحق في الشكوى "عبد الرحمن الخلفي،  1

  .19، ص2015بلقیس، الجزائر، 
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ـــــازل عـــــن الشـــــكوى، فإمـــــا أن یكـــــون  ـــــي التن ـــــا ف ـــــانون شـــــكلا معین ـــــم یشـــــترط الق ـــــه ل دون الأخـــــرى، كمـــــا أن

  .)1(كتابة أو شفهیا، المهم أن یكون صریحا لا لبس فیه ولا غموض

ــــــة بــــــین المــــــتهم والمجنــــــي    والســــــبب مــــــن وراء اتخــــــاذ المشــــــرع هــــــذا الإجــــــراء هــــــو طبیعــــــة العلاق

ه هـــــو مـــــن یســـــتطیع تقـــــدیر مـــــدى ملائمـــــة اتخـــــاذ الإجـــــراءات مـــــن علیـــــه، إضـــــافة إلـــــى ان الضـــــحیة وحـــــد

  .عدمها

عنـــــد ســـــحب الشـــــكوى والتنـــــازل عنهـــــا لا بـــــد مـــــن تـــــوفر مجموعـــــة مـــــن الأثـــــار، حیـــــث أنـــــه متـــــى   

تنــــــازل مقــــــدم الشــــــكوى عنهــــــا انقضــــــى حقــــــه فــــــي تقــــــدیمها، فــــــإذا كانــــــت النیابــــــة العامــــــة لــــــم تحــــــرك بعــــــد 

ــــــام  ــــــا القی ــــــع عنهــــــا نهائی ــــــة، امتن ــــــدعوى العمومی ــــــي اشــــــترط ال بهــــــا الإجــــــراء بصــــــدد الجریمــــــة والمــــــتهم الت

ــــــى  ــــــه یــــــؤدي إل ــــــدیم الشــــــكوى فإن ــــــازل بعــــــد تق القــــــانون بشــــــأنها تقــــــدیم هــــــذه الشــــــكوى، أمــــــا إذا حــــــدث التن

، وإذا كانـــــت 15/02مـــــن الأمـــــر  3فقـــــرة  6انقضــــاء الـــــدعوى العمومیـــــة حســـــب مـــــا نصـــــت علیــــه المـــــادة 

ـــــة جمـــــع الاســـــتدلالات فیتعـــــین إصـــــدار أمـــــ ـــــدعوى فـــــي مرحل ـــــدعوى ال ـــــت ال ـــــظ الأوراق، أمـــــا إذا كان ر بحف

لازالــــت أمــــام قضــــاء التحقیــــق أصــــدر فیهــــا أمــــر بــــألا وجــــه لإقامتهــــا، أمــــا إذا صــــدر التنــــازل بعــــد الطعــــن 

، وبوقـــــــف المتابعـــــــة جـــــــواز الاســـــــتمرار فـــــــي نظـــــــر الطعـــــــن مفـــــــي الحكـــــــم الصـــــــادر فیتعـــــــین الحكـــــــم بعـــــــد

  .)2(الجزائیة

فــــي حالــــة تعــــدد المتهمــــین، فإنــــه لا یســــتفید مــــن  ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه فــــي هــــذا الســــیاق، أنــــه  

ـــــى كامـــــل  ـــــة عل ـــــدعوى العمومی ـــــذي قصـــــده صـــــاحب الشـــــأن ولا تنقضـــــي ال ســـــحب الشـــــكوى إلا المـــــتهم ال

المتهمــــین، فــــإن تعــــدد المســــیرین فــــي الشــــركة واتضــــح أن أحــــدهم غیــــر مســــؤول عــــن جریمــــة الاســــتیلاء 

ـــــى ـــــه فقـــــط ولـــــیس عل ـــــإن ســـــحب الشـــــكوى یكـــــون علی ـــــى أمـــــوال الشـــــركة ف بـــــاقي المتهمـــــین، والشـــــيء  عل

ـــــــدعوى  نفســـــــه بالنســـــــبة لتعـــــــدد المجنـــــــي علـــــــیهم، فتنـــــــازل أحـــــــدهم عـــــــن شـــــــكواه لا یـــــــأثر فـــــــي تحریـــــــك ال

                                  

خلیلي نبیلة، دور الضحیة في الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون  1

  .20، ص2016- 2015جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، دار 1، نقلا عن عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، ج22رملي حشاني، مرجع سابق، ص 2

  .431، ص1995النهضة العربیة، القاهرة، 
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ــــــة الشــــــكوى  ــــــي تحكــــــم بعــــــد قابلی ــــــا للقاعــــــدة الت ــــــیهم الأخــــــرین، وهــــــذا طبق العمومیــــــة بالنســــــبة للمجنــــــي عل

  .للتجزئة

ي إجــــــراء ضــــــد المــــــتهم وبعـــــد وقــــــوع التنــــــازل عـــــن الشــــــكوى یمنــــــع علـــــى النیابــــــة العامــــــة اتخـــــاذ أ  

بســــــبب نفــــــس الواقعــــــة محــــــل التنــــــازل، بــــــل ویقــــــع بــــــاطلا كــــــل إجــــــراء مخــــــالف لهــــــذه الأحكــــــام، لأن هــــــذا 

الانقضــــــــاء تقــــــــرر بحكــــــــم القــــــــانون، ویعــــــــد قرینــــــــة قاطعــــــــة أمــــــــام القضــــــــاء الجزائــــــــي علــــــــى عــــــــدم وقــــــــوع 

  .)1(الجریمة

ــــــة الحــــــق فــــــي ســــــحب الشــــــكوى وال   ــــــات الاجتماعی ــــــده، هــــــل للهیئ ــــــوف عن ــــــدعو للوق ــــــازل ومــــــا ی تن

  عنها مثلما هو سائر في الجرائم الأخرى؟

وقبـــــل محاولـــــة إیجــــــاد جـــــواب لهــــــذا الســـــؤال، لا بـــــد مــــــن الإشـــــارة إلــــــى أن الهیئـــــات الاجتماعیــــــة   

فـــــي الشـــــركة لیســـــت كبقیـــــة الأطـــــراف التـــــي تقـــــدم الشـــــكوى فـــــي الجـــــرائم الأخـــــرى، مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي 

شــــــكوى مــــــن الــــــزوج المضرور،وصــــــفح الــــــزوج ، والتــــــي لا تقــــــوم إلا ب)ج.ع.ق 339(جریمــــــة الزنــــــا مــــــثلا 

  یضع حدا للمتابعة، فهل موقع الزوج المضرور هنا هو نفسه موقع الهیئات الاجتماعیة؟

وبطبیعــــة الحــــال الإجابــــة تكــــون بــــلا، ذلــــك أن الضــــرر فــــي جریمــــة الزنــــا یلحــــق الــــزوج فقــــط أمــــا   

الشــــركة والشـــــركاء فــــي جریمـــــة الاســــتیلاء علـــــى أمــــوال الشـــــركة الضــــرر لـــــیس شخصــــیا فیهـــــا بــــل یلحـــــق 

ـــة التـــي توجـــد فیهـــا  ـــى حـــد ســـواء، لـــذا مـــن غیـــر المعقـــول وضـــع هـــذه الجریمـــة فـــي نفـــس الخان ـــر عل والغی

  .وتطبیق نفس الإجراءات علیها الجرائم الأخرى

هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة، ومـــــــن جهـــــــة ثانیـــــــة فالهیئـــــــات الاجتماعیـــــــة ملزمـــــــة بتقـــــــدیم الشـــــــكوى ولیســـــــت   

ــــك  ــــیس خــــالص، ودلیــــل ذل ــــر جنحــــة معاقبــــا مخیــــرة، فهــــو حــــق مقیــــد ول ــــغ مــــن طرفهــــا یعتب أن عــــدم التبلی

الســــالفة الــــذكر، وبالتــــالي ومــــن وجهــــة نظــــري لا  2مكــــرر فقــــرة6علیهــــا، وهــــذا مــــا جــــاء بــــه نــــص المــــادة 

  .یحق للهیئات الاجتماعیة للشركة التنازل عن الشكوى بعد تقدیمها

                                  

، "-اتجاه جدید نحو خصوصیة الدعوى العمومیة–الحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارن "عبد الرحمن خلفي،  1

 .24، صمرجع سابق
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  الوساطة: الفرع الثاني

أصـــــبحت السیاســـــة الجنائیـــــة تعتمـــــد علـــــى أمـــــام تزایـــــد عـــــدد القضـــــایا وتعقیـــــدات الفصـــــل فیهـــــا،   

ـــــى الرضـــــائیة فـــــي  آلیـــــة الوســـــاطة، والتـــــي تمثـــــل نمطـــــا جدیـــــدا مـــــن الإجـــــراءات الجنائیـــــة، التـــــي تقـــــوم عل

إنهــــاء المنازعــــات الجنائیــــة، وهــــي مــــن أكثــــر الوســــائل ضــــمانا لتعــــویض المجنــــي علیــــه وتفعیــــل مشــــاركة 

  .الأفراد في العدالة الجنائیة

، هـــــي أســـــلوب متجـــــذر فـــــي المجتمـــــع وحبـــــب للـــــنفس البشـــــریة "انونـــــاق"وقبـــــل أن تكـــــون الوســـــاطة   

التــــي تــــرفض الإمــــلاء وأســــالیب القــــوة مــــن الســــلطة العامــــة بمــــا فیهــــا القضــــاء، لــــذلك رأى المشــــرع تنظــــیم 

ر الوســــــاطة وفــــــق إجــــــراءات بســـــــیطة یكــــــون فیهــــــا للوســــــیط النزیـــــــه دورا محایــــــدا لتقریــــــب وجهــــــات النظـــــــ

التــــام، وهــــو مــــا یبــــرر ســــعي كــــل منهمــــا لتنفیــــذ الحكــــم الــــذي رضــــائهما  للخصــــوم، وصــــولا إلــــى حــــل ینــــال

  .)1(ساهما في إعداده

وقــــــد أدى انتشــــــار تجــــــارب الوســــــاطة الجزائیــــــة فــــــي القــــــانون المقــــــارن إلــــــى اتجــــــاه العدیــــــد مــــــن   

ــــس  ــــال المجل ــــى ســــبیل المث ــــذكر منهــــا عل ــــاول موضــــوعها بالبحــــث والدراســــة، ن ــــى تن ــــة إل المــــؤتمرات الدولی

علــــــى ضــــــرورة حــــــث الــــــدول الأوروبیــــــة  1987صــــــیة الصــــــادرة عنــــــه ســــــنة الأوروبــــــي الــــــذي نصــــــت التو 

ــــدیم  ــــیهم مــــع تق ــــي عل ــــرامج لمســــاعدة المجن ــــاة، وإعــــداد ب ــــیهم والجن ــــي عل ــــین المجن ــــى تنظــــیم وســــاطة ب عل

ــــــه فــــــي  ــــــى تطــــــویر الإجــــــراءات  1989الوســــــاطة، كــــــذلك التوصــــــیة الصــــــادرة عن والمتضــــــمنة العمــــــل عل

 99نهــــا الوســــاطة الجزائیــــة، لتــــأتي بعــــدها التوصــــیة رقــــم غیــــر القضــــائیة فــــي نطــــاق القــــانون الجنــــائي وم

والتـــــي تقضـــــي بحـــــث الـــــدول الأوروبیـــــة علـــــى تطبیـــــق الوســـــاطة  1999ســـــبتمبر  15الصـــــادرة عنـــــه فـــــي 

الجزائیـــــــة فـــــــي تشـــــــریعاتها الوطنیـــــــة، وقـــــــد أكـــــــد المجلـــــــس الأوروبـــــــي علـــــــى تبنیـــــــه لآلیـــــــة الوســـــــاطة فـــــــي 

 2001مـــــــارس  15للائحـــــــي الصـــــــادر فـــــــي مـــــــن القـــــــرار ا 1/10المســـــــائل الجنائیـــــــة فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

ـــــة، كمـــــا نصـــــت المـــــادة  ـــــیهم فـــــي الإجـــــراءات الجنائی ـــــي عل ـــــل المجن ـــــة  1الخـــــاص بتمثی ـــــي فقرتهـــــا الثانی ف

ــــــین المجنــــــي علیــــــه والجــــــاني  ــــــدول الأعضــــــاء علیهــــــا أن تكفــــــل أي اتفــــــاق ب ــــــى أن كــــــل دولــــــة مــــــن ال عل

                                  

، 4، ط-2008فیفري  23مؤرخ في  09- 08قانون رقم –بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1

  .531، ص2013منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وأكــــد كــــذلك علــــى تبنیــــه آلیــــة والــــذي یــــتم التوصــــل إلیــــه فــــي ســــیاق هــــذه الوســــاطة فــــي القضــــایا الجنائیــــة، 

ـــــرار اللائحـــــي الصـــــادر فـــــي  ـــــیهم فـــــي  2001مـــــارس  15الوســـــاطة فـــــي الق ـــــل المجنـــــي عل الخـــــاص بتمثی

ــــاول موضــــوع  ــــى تن ــــدوات إل ــــة والن ــــد مــــن المــــؤتمرات الدولی ــــى اتجــــاه العدی ــــة، إضــــافة إل الإجــــراءات الجنائی

ـــــذكر منهـــــا التشـــــریع الإســـــباني الـــــذي كـــــرس هـــــذا النظـــــ ، وفرنســـــا 1992ام فـــــي الوســـــاطة والتشـــــریعات، ن

ـــــــــي  ـــــــــري  10الصـــــــــادر فـــــــــي  93/02بموجـــــــــب القـــــــــانون  1993ف ـــــــــرا فـــــــــي 1994فیف ، والنمســـــــــا وانجلت

1998)1(.  

ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه هــــــو أن التشــــــریعات الغربیــــــة كانــــــت ســــــباقة فــــــي تفعیــــــل هــــــذه الآلیــــــة   

ــــة فــــي قــــانون الإجــــرا ــــري فقــــد اتبــــع هــــذا الإجــــراء بدای ءات المدنیــــة والعمــــل بهــــا، أمــــا عــــن المشــــرع الجزائ

، أمـــــا عـــــن إدراجـــــه فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات 2008والإداریـــــة مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي إجـــــراء الصـــــلح ســـــنة 

ــــــم  ــــــم یكــــــن إلا بمقتضــــــى الأمــــــر رق ــــــة فل ــــــى  37، مــــــن خــــــلال المــــــواد مــــــن 15/02الجزائی  37مكــــــرر إل

  .، وما یلاحظ أنه كان متأخرا في اتخاذه لهذا الإجراء رغم ما له من إیجابیات9مكرر

  تبادر في أذهاننا هو ما هو موقع الوساطة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة؟ وما ی

المشــــــرع الجزائــــــري حصــــــر نطــــــاق إجــــــراء الوســــــاطة الجنائیــــــة فــــــي المخالفــــــات وبعــــــض الجــــــرائم   

ــــص المــــادة  ــــك مــــن خــــلال ن ــــق :" بنصــــها 15/02مــــن الأمــــر  2مكــــرر  37الجنحیــــة، وذل یمكــــن أن تطب

ــــــى  ــــــد الوســــــاطة فــــــي مــــــواد الجــــــنح عل ــــــاة الخاصــــــة والتهدی ــــــى الحی ــــــداء عل ــــــذف والإعت جــــــرائم الســــــب والق

ـــــل والاســـــتیلاء  ـــــة وعـــــدم تســـــلیم طف ـــــدیم النفق ـــــاع العمـــــدي عـــــن تق ـــــرك الأســـــرة والامتن ـــــة وت والوشـــــایة الكاذب

ـــــى أشـــــیاء مشـــــتركة أو أمـــــوال الشـــــركة وإصـــــدار  ـــــل قســـــمتها أو عل ـــــى أمـــــوال الإرث قب ـــــق الغـــــش عل بطری

ف العمــــــدي لأمــــــوال الغیــــــر وجــــــنح الضــــــرب والجــــــروح غیــــــر شــــــیك بــــــدون رصــــــید والتخریــــــب أو الإتــــــلا

العمدیــــــة والعمدیـــــــة المرتكبــــــة بـــــــدون ســــــبق الإصـــــــرار والترصــــــد أو اســـــــتعمال الســــــلاح، وجـــــــرائم التعـــــــدي 

ــــــــر واســــــــتهلاك مــــــــأكولات أو  ــــــــك الغی ــــــــة والمحاصــــــــیل الزراعیــــــــة والرعــــــــي فــــــــي مل ــــــــى الملكیــــــــة العقاری عل

  ...مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى

                                  

الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلیة "-15/02وفقا للأمر –الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة "الزهرة فرطاس،  1

على الوصلة ، 15/11/2017یوم الموقع  یه في،مقال، تم الاطلاع عل 307و 306ص جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف،

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6811   
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  ".أن تطبق الوساطة في المخالفاتكما یمكن 

وتبعـــــا لـــــنص المـــــادة فـــــإن المشـــــرع الجزائـــــري نـــــص صـــــراحة علـــــى تطبیـــــق إجـــــراء الوســـــاطة فـــــي   

جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، وأدرجهــــــا ضــــــمن الجــــــرائم التــــــي ذكرهــــــا صــــــراحة علــــــى ســــــبیل 

یعیــــــــد الحصــــــــر، وذلــــــــك لمــــــــا لهــــــــذا الإجــــــــراء مــــــــن أهمیــــــــة بحیــــــــث یحســــــــن صــــــــورة العدالــــــــة الجنائیــــــــة و 

ــــة والحــــد مــــن قــــرارات الحفــــظ وفــــرض تعــــویض حقیقــــي  مصــــداقیتها مــــن خــــلال تنظــــیم الــــروابط الاجتماعی

، كمـــــا أنـــــه یلعـــــب دورا فعـــــالا فـــــي حـــــل الخصـــــومة )1(للمجنـــــي علیـــــه مقابـــــل الخطـــــأ الـــــذي ارتكبـــــه الجـــــاني

  .ومعالجة الآثار السلبیة للجریمة، وخصوصا جریمة الاستیلاء والتي تقوم على الجانب المادي

ومـــــن أجـــــل التعـــــرف أكثـــــر علـــــى إجـــــراء الوســـــاطة ســـــنتطرق لمفهومـــــه وشـــــروطه إضـــــافة لنطاقـــــه    

  .وإجراءاته والآثار المترتبة عنه خلال ما سیتقدم

  :تعریف الوساطة/ أولا

ـــــــي وســـــــطه فهـــــــو وســـــــط، : الوســـــــاطة لغـــــــة هـــــــي إســـــــم للفعـــــــل وســـــــط   ووســـــــط الشـــــــيء صـــــــار ف

القــــائم بینهمــــا بالتفــــاوض، والوســــیط هــــو والوســــاطة هــــي التوســــط بــــین أمــــرین أو شخصــــین تفــــض النــــزاع 

، )3("وكـــــذلك جعلنـــــاكم أمـــــة وســـــطا:"، وكـــــذلك مـــــا جـــــاء بـــــه قولـــــه تعـــــالى)2(المتوســـــط بـــــین المتخاصـــــمین

  .بمعنى عدلا

تعتبـــــر بحســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي  بحیـــــث، والتشـــــریع عـــــادة لا یهـــــتم بالتعریفـــــات ویتـــــرك الأمـــــر للفقـــــه  

ـــــــــة أداة لحـــــــــل المنازعـــــــــات ذات ا ـــــــــه الوســـــــــاطة الجنائی ـــــــــت الوســـــــــاطة الفق ـــــــــة، وقـــــــــد عرف لطبیعـــــــــة الجزائی

                                  

 ،2012مصر، ، دار النهضة العربیة،1الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، ط.ولي القاضي،رامي مت 1

  .135ص

، -دراسة مقارنة–نقلا عن صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها في القانون العراقي  2

ع إلى الصنف الثالث من أصناف الدعاء العام، كوردستان، العراق، بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقیة من الصنف الراب

  .4، ص2014

  .143سورة البقرة، الآیة  3
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إجـــــراء یتوســـــل بمقتضـــــاه شـــــخص محایـــــد للتقـــــرب مـــــن طرفـــــي الخصـــــومة الجنائیـــــة بغیـــــة الســـــماح :"بأنهـــــا

  .)1("على الآثار الناشئة عن الجریمة أملا في انتهاء النزاع الواقع بینهما اوضبالتف لها

مــــــن خلالهــــــا شــــــخص  كمــــــا تــــــم تعریفهــــــا علــــــى أنهــــــا وســــــیلة لا تتضــــــمن شــــــكلیة محــــــددة، یقــــــوم  

ـــــه ـــــائم، عـــــادة یكـــــون مـــــن اختصـــــاص قاضـــــي الموضـــــوع إنهائ ـــــزاع الق ـــــث بحـــــل الن ، وذهـــــب جانـــــب )2(ثال

نظــــــام قضــــــائي بــــــدیل تخــــــول بمقتضــــــاه النیابــــــة العامــــــة برضــــــاء :"أخــــــر مــــــن الفقــــــه إلــــــى تعریفهــــــا بانهــــــا

ا الطـــــرفین، الجـــــاني والمجنـــــي علیـــــه، إحالـــــة القضـــــیة إلـــــى وســـــیط ســـــواء كـــــان شخصـــــا طبیعیـــــا أو معنویـــــ

ـــــه، وإعـــــادة  ـــــي علی ـــــزاع، وإنهـــــاء الاضـــــطراب الاجتمـــــاعي للجریمـــــة وتعـــــویض المجن للوصـــــول لتســـــویة الن

  . )3("تأهیل الجاني

ــــــق نقطــــــة    وعــــــرف الفقــــــه الفرنســــــي الوســــــاطة بأنهــــــا وســــــیلة لحــــــل نــــــزاع جزائــــــي عــــــن طریــــــق خل

یــــاد التقــــاء بــــین أطــــراف النــــزاع مــــن خــــلال تــــدخل الغیــــر الــــذي یمتلــــك ســــلطة محــــددة لــــه، ومحصــــنة بالح

ــــذي یمكــــن معــــه القــــول أن أهمیــــة بحــــث محــــل النــــزاع لا ترتقــــي فــــي أهمیتهــــا  ــــى الحــــد ال والاســــتقلالیة عل

  .)4(إلى درجة البحث عن حل النزاع

ــــى أن الوســــاطة هــــي   ــــه عل ــــد اجتمــــع أغلب ــــدعوى :"أمــــا الفقــــه العربــــي فق ــــك ال ــــل تحری ــــتم قب إجــــراء ی

الجزائیــــــة، بمقتضــــــاه تخــــــول النیابــــــة جهــــــة الوســــــاطة أو شــــــخص تتــــــوافر فیــــــه شــــــروط خاصــــــة، وبموافقــــــة 

أطــــــراف الاتصــــــال الجــــــاني والمجنــــــي علیــــــه، والالتقــــــاء بهــــــم لتســــــویة الآثــــــار الناجمــــــة عــــــن طائفــــــة مــــــن 

                                  

، دار النهضة 1دراسة مقارنة، ط -ماهیته والنظم المرتبطة به–أسامة حسین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة  1

  .482، ص2005العربیة، القاهرة، 

، العدد مجلة الحقوق ،"تأویلات في الوساطة الجنائیة بوصفها وسیلة لإنهاء الدعوى الجنائیة"فایز عاب الظفیري،  2

  .129، ص2009الثاني، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 

 شهادةمقدمة لنیل  مذكرة، -دراسة تحلیلیة–المعاصرة  یاسر بن محمد سعید بابصیل، الوساطة الجنائیة في النظم 3

، 2011دالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ماجستیر في الع

  .42ص

مجلة الحقوق والعلوم ، "الوساطة الجنائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"عباسة الطاهر، و  عمران نصر الدین 4

على الوصلة  16/11/2017یوم ، تم مشاهدة الموقع 148،صالإنسانیة

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/10/1/18283   
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ـــــى تحقیـــــق أهـــــداف الجـــــرائم التـــــي  تتســـــم ببســـــاطتها، أو بوجـــــود علاقـــــة دائمـــــة بـــــین أطرافهـــــا، وتســـــعى عل

  .)1(محددة، نص علیها القانون، ویترتب على نجاحها عدم تحریك الدعوى الجزائیة

ـــــي یمكـــــن اللجـــــوء إلیهـــــا فـــــي جریمـــــة    ـــــر إجـــــراء الوســـــاطة أفضـــــل الإجـــــراءات الت وفـــــي رأیـــــي یعتب

الهــــدف فیهــــا هــــو اســــترجاع أمــــوال الشــــركة وتســــویة وضــــعیتها الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، ذلــــك أن 

وحمایتهـــــا مـــــن الهـــــلاك، أفضـــــل مـــــن الـــــدخول فـــــي إجـــــراءات تأخـــــذ وقـــــت وجهـــــد ودون اســـــتیفاء حقـــــوقهم 

  .في أغلبها بسبب ذكاء المسیر وتلاعبه

  :شروط الوساطة/ثانیا

ـــــــة   ـــــــة مـــــــن الشـــــــروط، متعلق ـــــــى جمل ـــــــوفر عل ـــــــإجراء الوســـــــاطة، یجـــــــب أن یت ـــــــتم الأخـــــــذ ب  لكـــــــي ی

ــــــا  ــــــالي یمكنن ــــــالإجراءات المتبعــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وبالت ــــــذین یمارســــــونها مــــــن جهــــــة وب بالأشــــــخاص ال

  .تقسیمها إلى شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

  :الشروط الموضوعیة/ 1

ـــــر أهـــــم    ـــــذي یعتب ـــــى الرضـــــا وال ـــــا بطبیعـــــة الحـــــال ســـــنتطرق إل ـــــد التحـــــدث عـــــن الموضـــــوع فإنن عن

  .الملائمة والذي لا بد من توافره عنصر فیها، والمحل والسبب، إضافة إلى عنصر

   :الرضا/أ

والـــــذي نقصـــــد بـــــه الموافقـــــة علـــــى إجـــــراء الوســـــاطة، وهـــــذا مـــــا عبـــــر عنـــــه المشـــــرع صـــــراحة فـــــي 

یشــــــــترط لإجــــــــراء الوســــــــاطة قبــــــــول :"الســــــــالف الــــــــذكر 15/02مــــــــن الأمــــــــر  1مكــــــــرر 37نــــــــص المــــــــادة 

 ...".الضحیة والمشتكى منه

ومــــا یفهــــم مــــن العبــــارة هــــو أن للأطــــراف كامــــل الحریــــة فــــي اللجــــوء لهــــذا الإجــــراء، ویجــــب أن  

تكــــــون هــــــذه الإرادة ســــــلیمة غیــــــر مشــــــوبة بعیــــــب مــــــن العیــــــوب التــــــي تــــــؤثر فیــــــه مــــــن إكــــــراه أو غلــــــط أو 

تــــــدلیس، كمــــــا أن المشــــــرع لــــــم یشــــــترط أن یكــــــون التعبیــــــر عــــــن قبــــــول الوســــــاطة مكتوبــــــا، ولا أن تكــــــون 

                                  

  .148عباسة الطاهر، مرجع سابق، صو  عمران نصر الدین 1



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

375 

، بحیــــــث یمكـــــــن أن تفهــــــم ضــــــمنیا، إذا مــــــا تـــــــوفرت القــــــرائن الصــــــادرة مــــــن الضـــــــحیة الموافقــــــة صــــــریحة

  .)1(والمشتكى منه، والتعبیر عن هذه الإرادة یكون عبر آلیتین وهما الإیجاب والقبول

  :المحل/ب

كمــــــا ســــــبق وأن حــــــددنا فــــــإن محــــــل الوســــــاطة هــــــي الجــــــرائم التــــــي حصــــــرها المشــــــرع فــــــي نــــــص 

موضـــــوعنا هـــــو جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، ولـــــو أن ، والتـــــي الحـــــل فـــــي 2مكـــــرر37المـــــادة 

ج والتــــــي .ع.مــــــن ق 363المطلــــــع علــــــى الــــــنص یــــــذهب تفســــــیره لمقصــــــود المشــــــرع إلــــــى  نــــــص المــــــادة 

تعتبــــر صــــورة مــــن صــــور الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة، ولیســــت هــــي فقــــط مــــا تمثــــل الاســــتیلاء، لــــذلك 

ــــــه كــــــان علــــــى المشــــــرع أن یوضــــــح مقصــــــودة مــــــن نــــــص المــــــادة وا ــــــي تعتبــــــر أوســــــع مــــــن مــــــا جــــــاء ب لت

 .المشرع

  : السبب/ج

وهــــــــو تحقیـــــــــق الغـــــــــرض مـــــــــن وراء الوســـــــــاطة، وتعــــــــد أســـــــــباب اللجـــــــــوء إلـــــــــى الوســـــــــاطة كثیـــــــــرة 

ومتعــــددة، بحیــــث تعتبــــر إجــــراء یخــــتص الوقــــت علــــى الخصــــوم ووكلائهــــم مــــن خــــلال إنهــــاء الخصــــومة 

ـــــــات الســـــــلیمة وخـــــــر  ـــــــى العلاق ـــــــى المحافظـــــــة عل ـــــــى، إضـــــــافة إل وج كامـــــــل الأطـــــــراف فـــــــي مراحلهـــــــا الأول

 .، والأهم هو إصلاح الضرر الناتج عن الجریمة)2(راضیین من النزاع

فســـــــبب اللجـــــــوء إلـــــــى الوســـــــاطة  15/02مكـــــــرر مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم  37وبحســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

الجزائیـــــة محصـــــور فـــــي ســـــببین الأول وضـــــع حـــــد للإخـــــلال النـــــاتج عـــــن الجریمـــــة أمـــــا الثـــــاني هـــــو جبـــــر 

  .)3(الضرر المترتب علیها

   :الملائمة في إجراء الوساطة الجنائیة/د

یســـــتطیع :"مــــن قــــانون الإجـــــراءات الجنائیــــة الفرنســــیة فإنــــه 41/1طبقــــا لمــــا أشــــارت إلیـــــه المــــادة 

واللجــــــوء للوســــــاطة الجنائیــــــة أمــــــر جــــــوازي للنیابــــــة العامــــــة، فــــــلا یجــــــوز للأطــــــراف ...مــــــدعي الجمهوریــــــة

زاع للوســـــاطة دون موافقـــــة النیابـــــة حتـــــى ولـــــو إجبـــــار النیابـــــة علـــــى قبـــــول الوســـــاطة، ولا یجـــــوز إحالـــــة النـــــ

ــــة الأطــــراف ــــي مــــدى جــــدوى "كــــان بموافق ــــة ف ــــة العامــــة الســــلطة التقدیری ــــإن للنیاب ــــص المــــادة ف ، وحســــب ن
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اللجـــــوء إلـــــى الوســـــاطة الجنائیـــــة لإنهـــــاء الـــــدعوى الجنائیـــــة طبقـــــا لمبـــــدأ الملاءمـــــة، ولأطـــــراف الـــــدعوى أن 

 .)1(ها على ذلكیطلبوا الوساطة من النیابة العامة دون إجبار 

فـــــــــاللجوء للوســـــــــاطة الجنائیـــــــــة أمـــــــــر  15/02مكـــــــــرر مـــــــــن الأمـــــــــر  37كـــــــــذلك حســـــــــب المـــــــــادة 

ــــــة  ــــــل الجمهوری ــــــاري بالنســــــبة لوكی ــــــرر "اختی ــــــل أي متابعــــــة قضــــــائیة، أن یق ــــــة قب ــــــل الجمهوری یجــــــوز لوكی

ـــــه، إجـــــراء الوســـــاطة ـــــب الضـــــحیة أو المشـــــتكي من ـــــى طل ـــــاءا عل ـــــه أو بن ـــــادرة من ـــــى ..."بمب ـــــالي فحت ، وبالت

ــــهلــــو أ ــــة العامــــة ل ــــتم العمــــل بــــه مــــن دون قبــــول النیاب ــــن ی ــــى الإجــــراء فل ، فــــالنص هنــــا لحــــو الأطــــراف عل

  .جوازي لكن لیس لكل الأطراف بل لوكیل الجمهوریة دون غیره

  : الشروط الشكلیة/ 2

الشـــــروط الموضـــــوعیة وحـــــدها لا تكفـــــي لكـــــي یكـــــون إجـــــراء الوســـــاطة صـــــحیح ویـــــتم العمـــــل بـــــه،   

  .كلیة والمتمثلة في الكتابة والأهلیةبل لا بد من توافر شروط ش

 :الكتابة/أ

الكتابــــــة تعطــــــي للإجــــــراء المتخــــــذ مصــــــداقیة أكثــــــر، بحیــــــث یــــــتم إفــــــراغ الإجــــــراء فــــــي شــــــكل تــــــم 

 37الــــــنص علیـــــــه قانونـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا أشـــــــار إلیـــــــه المشـــــــرع بشـــــــأن إجـــــــراء الوســـــــاطة فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

ـــــم  2/مكـــــرر ـــــى ضـــــرورة إفـــــراغ 15/02مـــــن الأمـــــر رق ـــــب مكتـــــوب، ، والتـــــي أكـــــدت عل الوســـــاطة فـــــي قال

محــــددا أطرافهــــا المتمثلــــین فــــي الجـــــاني والضــــحیة، ومــــا یلاحــــظ هــــو أن المشـــــرع لــــم یحــــدد نــــوع الكتابـــــة 

ـــــنص المـــــادة  ـــــة، ولكـــــن وبـــــالرجوع ل ـــــأن  3مكـــــرر 37فیمـــــا إذا كانـــــت رســـــمیة أم عرفی فقـــــد أكـــــد المشـــــرع ب

ف، یلیهــــــا عــــــرض الكتابــــــة تكــــــون فــــــي محضــــــر وعــــــدد مضــــــمونها بالترتیــــــب، بدایــــــة مــــــن هویــــــة الأطــــــرا

  . )2(للأفعال وجیزا غیر مفصل، إضافة تاریخ ومكان وقوعها، وما یتضمنه الاتفاق

ــــین أهمیــــة هــــذا الإجــــراء، وضــــرورة اســــتیفائه للشــــروط مــــن  ــــى هــــذه النقــــاط یب وتركیــــز المشــــرع عل

، وكـــــذلك عـــــن قناعـــــة وعلمـــــا بكافـــــة مـــــا دون فیـــــهأجـــــل أن یكـــــون مرضـــــي لكـــــل الأطـــــراف، والقبـــــول بـــــه 

  .لیلا على ما تم الاتفاق علیه بین الأطراف، وحجة علیهم وضدهم في نفس الوقتحتى یكون د
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 :الأهلیة/ب

ــــى اتفــــاق  ــــا ضــــرورة وجــــود إرادة ســــلیمة، إضــــافة عل تبعــــا لمــــا ســــبق ذكــــره مــــن شــــروط، فقــــد ذكرن

الأطــــراف، والتــــي تأخــــذنا بالضــــرورة إلــــى لــــزوم وجــــود أهلیــــة قانونیــــة یتمتــــع بهــــا الأطــــراف، والتــــي تتحــــدد 

ســـــنة، والتـــــي یســـــتطیع مـــــن خلالهـــــا الشـــــخص ممارســـــة الإجـــــراءات، أمـــــا إذا كـــــان طفـــــلا أقـــــل  19بســـــن 

  سنة فإنه یخضع لأحكام الوساطة والتي تم النص علیها في قانون حمایة الطفل 18من سن 

والأهلیـــــة لا یقصـــــد بهـــــا الســـــن فقـــــط، وإنمـــــا یشـــــترط أن یتمتـــــع بكامـــــل قـــــواه العقلیـــــة، ولـــــه القـــــدرة 

  .دته من دون أي مانع، وما تجدر الإشارة إلیهعلى التعبیر عن إرا

ــــغ  ــــذي یبل ــــار فــــي هــــذا الصــــدد هــــو بخصــــوص الشــــخص ال ــــذي یث ســــن (ســــنة 18أمــــا المشــــكل ال

، عــــن كیفیــــة إجرائــــه للوســــاطة، وهنــــا تــــدخل )ســــن الرشــــد المــــدني( ســــنة 19ولــــم یكمــــل ) الرشــــد الجزائــــي

ـــــي الطفـــــل أو ممث لـــــه، إضـــــافة إلـــــى إمكانیـــــة المشـــــرع وأعطـــــى رخصـــــة تمكـــــن مـــــن إبـــــرام الاتفـــــاق مـــــع ول

  .)1(طلب الحصول على الترشید أما قاضي شؤون الأسرة

  :نطاق الوساطة/ ثالثا

لقــــــد كــــــان المشــــــرع حــــــریص عنــــــد إدراجــــــه لإجــــــراء الوســــــاطة فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة،   

بحیـــــث قـــــام بتحدیـــــد الأشـــــخاص المعنیـــــین بهـــــا مـــــن جهـــــة وحصـــــر الجـــــرائم التـــــي تتبـــــع فیهـــــا مـــــن جهـــــة 

مــــن أجــــل الخــــروج مــــن أي غلــــط أو لــــبس عنــــد اللجــــوء لهــــذا الإجــــراء، وللتفصــــیل فــــي هــــذه  أخــــرى، وهــــذا

  .الجزئیة، سنتكلم عن نطاق الوساطة الجزائیة من حیث الأشخاص ومن حیث الموضوع

  :نطاق الوساطة من حیث الأشخاص/ 1

مكـــــــرر علـــــــى أطـــــــراف الوســـــــاطة، والمتمثلـــــــین فـــــــي ثلاثـــــــة أشـــــــخاص، وهـــــــو  37نصــــــت المـــــــادة   

مهوریــــــة، والأطـــــراف المتمثلــــــین فـــــي الضــــــحیة والمشـــــتكى منــــــه، وقـــــد اســــــتعمل المشـــــرع عبــــــارة وكیـــــل الج

ــــه" ــــريء ولأن إجــــراء الوســــاطة یمنعــــه مــــن الــــدخول " المشــــتكى من ــــه لا یــــزال ب ــــدل المجــــرم أو المــــتهم لأن ب

  .في إجراءات یمر بیها باقي المتهمین لكي یثبتوا براءتهم

                                  

یعقوب فایزي، محمد مودانة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص  1

  .46، ص2016-2015، قالمة، 1954ماي 8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  قانون الأعمال،
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 وكیل الجمهوریة :  

أهــــم طــــرف فــــي الوســــاطة الجنائیــــة، والــــذي یعتبــــر الوســــیط فــــي عملیــــة یعتبــــر وكیــــل الجمهوریــــة 

الوســــاطة، ویعــــد بمثابــــة ممثــــل للنیابــــة العامــــة علــــى مســــتوى المحكمــــة، وممــــثلا للحــــق العــــام، ونائبــــا عــــن 

المجتمـــــع، والـــــذي أعطـــــاه المشـــــرع خیـــــار جدیـــــد متعلـــــق بســـــیر الـــــدعوى العمومیـــــة، وهـــــو ممارســـــة إجـــــراء 

ســـــیر الـــــدعوى الجزائیـــــة، ولكـــــل الشـــــكلیات المتبعـــــة فـــــي المحاكمـــــة  الوســـــاطة، مـــــن أجـــــل تفـــــادي مراحـــــل

  .)1(من قبل أطراف الدعوى

ــــــب مــــــن  بحیــــــث یتخــــــذ وكیــــــل الجمهوریــــــة إجــــــراء الوســــــاطة إمــــــا بــــــأن یســــــبق هــــــو إلیــــــه، أو بطل

الأطــــــراف، وهــــــذا فــــــي حالــــــة مــــــا إذا وجــــــدت الظــــــروف الملائمــــــة للســــــیر فیــــــه، وكانــــــت الجریمــــــة المثــــــارة 

ــــي ــــاءا  تــــدخل ضــــمن الجــــرائم الت ــــتم اتخــــاذ هــــذا الإجــــراء بن ــــه ی ــــى ســــبیل الحصــــر، فإن حــــددها القــــانون عل

  .)2(على تقدیره

كمــــا لــــه أن یتخــــذ كــــل الإجــــراءات المخولــــة لــــه قانونــــا، والتــــي یراهــــا مناســــبة فــــي حالــــة مــــا إذا لــــم 

  .)3(ینفذ الأطراف اتفاق الوساطة في الآجال المحددة

 الضحیة: 

وریـــــا فـــــي الوســـــاطة، ولا یـــــتم الاتفـــــاق مـــــن دونـــــه، یعتبـــــر الضـــــحیة أو المجنـــــي علیـــــه عنصـــــرا مح

،وهـــــذا مــــا أكدتـــــه المـــــادة )4(وهــــذا لأن هـــــدف الوســــاطة هـــــو إرضـــــاء المجنــــي علیـــــه عـــــن طریــــق تعویضـــــه

ــــاتج عــــن  37 ــــر الضــــرر الن ــــي جب ــــة ف ــــي وضــــحت أهــــداف الوســــاطة والمتمثل ــــذكر، والت مكــــرر الســــابقة ال

ــــى ــــع، وهــــذا مــــا یأخــــذنا إل ــــوم ســــواء لحــــق  الجریمــــة أو وضــــع حــــد للإخــــلال الواق ــــأن الوســــاطة تق ــــول ب الق

  .ضرر جراء ارتكاب الفعل أو لم یقع بحیث عرضه للخطر فحسب

                                  

  .310زهرة فرطاس، مرجع سابق، ص 1

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 15/02مكرر من الأمر  37المادة  2

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 15/02من الأمر  8مكرر  37المادة  3

  .298، ص1993وسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور، ال 4
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وللضـــــحیة أن یقبـــــل بـــــإجراء الوســـــاطة أو یرفضـــــه، بحیـــــث یعتبـــــر رضـــــاه شـــــرط لقیامهـــــا، إضـــــافة 

ــــه اســــتعمل المشــــرع  ــــة اســــتعانته بمحــــامي، وبمــــا أن ــــي هــــذا الســــیاق وهــــو إمكانی ــــانون ف ــــى مــــا أجــــازه الق إل

  .)1(فإنه بإمكانه الاستغناء عنه ومباشرتها بنفسه" یجوز"عبارة 

 المشتكى منه: 

لأن إجـــــــراء الوســـــــاطة یســـــــبق " المـــــــتهم"أو " المجـــــــرم"لـــــــم یســـــــتعمل المشـــــــرع الجزائـــــــري مصـــــــطلح 

  .مباشرة الدعوى العمومیة، وبالتالي یكون الشخص مشتبها فیه فقط ولیس مجرما

ـــــــــه یشـــــــــمل كـــــــــل مـــــــــن الفاعـــــــــل الأصـــــــــلي والشـــــــــ ـــــــــین والمشـــــــــتكى من ـــــــــز ب ریك إن وجـــــــــد، وللتمیی

یعتبـــــر المـــــتهم كـــــل  مصـــــطلحي المـــــتهم والمشـــــتبه فیـــــه، فینبغـــــي معرفـــــة أوجـــــه الاخـــــتلاف بینهمـــــا، بحیـــــث

كافیــــــة علــــــى ارتكابــــــه للجریمــــــة، ویكتســــــب هــــــذه الصــــــفة بمجــــــرد تحریــــــك النیابــــــة  ئــــــلشــــــخص توجــــــد دلا

ــــــاء جمیــــــع مراحــــــل الســــــیر فــــــي الــــــدعوى  ــــــة ضــــــده، ولا تتغیــــــر هــــــذه الصــــــفة أثن العامــــــة للــــــدعوى الجنائی

ـــــيوالتحقیـــــق وحتـــــى المحاكمـــــة، أمـــــا بالنســـــبة للمشـــــتكى منـــــه وهـــــو اللفـــــظ  اســـــتعمله المشـــــرع الجزائـــــري  إل

طة، فیقصــــد بــــه الشــــخص الــــذي یــــودع ضــــده بــــلاغ أو شــــكوى أو یجــــرى الوســــا اتفــــاقعنــــد الــــنص علــــى 

  .)2(معه تحریات بهدف معرفه علاقته بالجریمة، دون الدخول في الإجراءات الأخرى

ـــــه حـــــق الاســـــتعانة بمحـــــامي، وهـــــذا تكریســـــا  ـــــل المجنـــــي علی ـــــه المشـــــرع مثلـــــه مث كـــــذلك أعطـــــى ل

ــــه جمیــــع القــــوانین والدســــاتیر والمو  ــــذي تنــــادي ب اثیــــق الدولیــــة، كمــــا لــــه هــــو الآخــــر الحــــق لحــــق الــــدفاع ال

فـــــي قبـــــول أو رفـــــض الوســـــاطة،  إذا كـــــان یـــــرى بأنهـــــا تتســـــبب فـــــي إجحـــــاف وإهـــــدار لحقـــــه وهـــــو بـــــريء، 

  .أو رأى أن اقتراحات النیابة العامة أو المجني علیه غیر ملائمة

  :نطاق الوساطة من حیث الموضوع/ ب

لاتفــــاق، بحیـــــث تطبـــــق فـــــي جمیـــــع حصــــر المشـــــرع الجزائـــــري الجـــــرائم التــــي تـــــدخل ضـــــمن هـــــذا ا  

المخالفــــات والتــــي تتــــراوح العقوبــــة فیهــــا بــــالحبس مــــن یــــوم واحــــد علــــى الأقــــل إلــــى شــــهرین علــــى الأكثــــر، 

، وعـــــــدد مـــــــن الجـــــــنح حـــــــددها علـــــــى ســـــــبیل الحصـــــــر مـــــــن )3(دج20000دج إلـــــــى 2000وغرامـــــــة مـــــــن 

                                  

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 15/02من الأمر  1مكرر 37المادة  1

  .311و 310.الزهرة فرطاس، مرجع سابق، ص 2

  .2016یونیو سنة  19المؤرخ في  16/02من قانون العقوبات الجزائري، رقم 05/3المادة  3
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الوســــاطة فـــــي ، وبالمقابــــل لـــــم یــــنص علـــــى 15/02مــــن الأمـــــر  1فقـــــرة 2مكــــرر 37خــــلال نــــص المـــــادة 

  .الجنایات لجسامة هذا النوع من الجرائم والتي لا تقبل الاتفاق

وقــــد ســــبق وأن عــــددنا الجــــرائم التــــي أدرجهــــا المشــــرع فیمــــا ســــبق، ولكــــن مــــا یتبــــادر فــــي أذهاننــــا،   

هـــــو المعیـــــار الـــــذي اعتمـــــده المشـــــرع عنـــــد حصـــــره لهـــــذه الجـــــرائم، فـــــإن كـــــان اعتمـــــد فـــــي تصـــــنیفه علـــــى 

  .ى الضرر المترتب، فإنه یوجد جرائم كثیرة مشابهةالعقوبة المقررة أو عل

الاســــــتیلاء علــــــى الأمــــــوال المشــــــتركة "المشــــــرع عنــــــد ذكــــــره ل عبــــــارة  نوأشــــــرت فــــــإ وكمــــــا ســــــبقنا  

، كـــــان مـــــن المستحســـــن لـــــو حـــــدد معناهـــــا، لأن الكثیـــــر منـــــا عنـــــد قـــــراءة العبـــــارة یـــــذهب "وأمـــــوال الشـــــركة

ــــــنص المــــــادة  ــــــى أمــــــوال الشــــــركة موضــــــوع واســــــع ج، ولكــــــن الاســــــتیلا.ع.مــــــن ق 363/2مباشــــــرة ل ء عل

ویشـــــمل كــــــل فعــــــل یقـــــوم بــــــه المســــــیر یتســـــبب فــــــي أخــــــذه لأمـــــوال الشــــــركة الموجــــــودة تحـــــت یــــــده بحكــــــم 

ـــــه،  ـــــذي أعـــــدت مـــــن أجل وظیفتـــــه، واســـــتعمالها لمصـــــلحته الخاصـــــة ولـــــیس مصـــــلحة الشـــــركة والغـــــرض ال

ني مـــــن خصصـــــنا لهـــــا فصـــــلا بأكملـــــه هـــــو الفصـــــل الثـــــااها و وهـــــي تشـــــمل عـــــدة صـــــور ســـــبق وأن عـــــددن

 .الباب الأول

  :إجراءات الوساطة/ 4

ـــــــى یكـــــــون إجـــــــراء الوســـــــاطة    ـــــــى الإجـــــــراءات الواجـــــــب إتباعهـــــــا حت ـــــــري عل نـــــــص المشـــــــرع الجزائ

  :صحیح مرتب لكافة آثاره القانونیة في حق الأطراف والتي سنوجزها كالآتي

ــــة، فــــإذا تمــــت المباشــــرة فیهــــا فیســــقط الحــــق - ــــل أي متابعــــة جزائی ــــي اللجــــوء  اللجــــوء لإجــــراء الوســــاطة قب ف

 ).1(لاتفاق الوساطة

تـــــدوین اتفـــــاق الوســـــاطة فـــــي محضـــــر، فـــــلا یكفـــــي الاتفـــــاق شـــــفاهة بـــــل یجـــــب أن یكـــــون كتابـــــة متضـــــمنا  -

لهویـــــــة وعنـــــــوان الأطـــــــراف، بالإضـــــــافة إلـــــــى عـــــــرض وجیـــــــز غیـــــــر مفصـــــــل للأفعـــــــال المرتكبـــــــة، مـــــــزودة 

بتــــــاریخ ومكــــــان وقوعهــــــا ومضــــــمون اتفــــــاق الوســــــاطة الــــــذي قبلــــــه الطرفــــــان، والــــــذي یكــــــون فــــــي العمــــــوم 
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كانــــت علیــــه أو تعــــویض مــــالي أو عینــــي للضــــحیة عــــن الضــــرر اللاحــــق،  إلــــى مــــایشــــمل إعــــادة الحالــــة 

 ).2(، وأجال تنفیذه).1(أو اتفاق آخر غیر مخالف للقانون

ـــــــین الأطـــــــراف، وأمـــــــین  - ـــــــذي یكـــــــون وســـــــیطا ب ـــــــى المحضـــــــر، وال ـــــــة عل ـــــــل الجمهوری ـــــــع وكی ضـــــــرورة توقی

  ).3(الضبط، ویقوم بتسلیم نسخة منه إلى كل طرف

ـــــار أنـــــه حـــــدث برضـــــا الأطـــــراف وبعـــــد تفكیـــــر، عـــــدم جـــــواز الطعـــــن فـــــي ات - ـــــاق الوســـــاطة، وذلـــــك باعتب ف

 ).4(وبالتالي یعتبر سند تنفیذي غیر قابل لأي من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة

ــــم الطرفــــان  - ــــم یق ــــذها، ول ــــد أجــــال تنفی ــــي حــــال إتمــــام كــــل الإجــــراءات الخاصــــة باتفــــاق الوســــاطة، وتحدی ف

انونــــا، فــــإن القــــانون یعاقــــب كــــل طــــرف امتنــــع عــــن التنفیــــذ بســــبب بالتنفیــــذ خــــلال تلــــك الآجــــال المحــــددة ق

ج والمتمثلـــــة .ع.مـــــن ق 147التقلیـــــل مـــــن شـــــأن الأحكـــــام القضـــــائیة، بالعقوبـــــات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي 

 . دج 100.000دج إلى  20.000في الحبس من شهین إلى سنتین، وغرامة من 

إجـــــراء تـــــم برضـــــا الأطـــــراف والمشـــــرع اعتبـــــر إجـــــراء الوســـــاطة غیـــــر قابـــــل لأي طعـــــن یـــــس لأنـــــه 

  .فقط، بل لأن الطعن لا یم إلا في الأعمال القضائیة، والوساطة عمل إداري

  :آثار الوساطة /5

عنـــــد قبـــــول الأطـــــراف بالوســـــاطة والقیـــــام بتنفیـــــذها، وهـــــو آخـــــر محطـــــة فـــــي الوســـــاطة وجوهرهـــــا،   

  : تيفإنه ینجر عنها مجموعة في حق المشتكى منه والضحیة، تتلخص هذه الآثار كالآ

  :أثار الوساطة على المشتكى منه/ أ

  :تتمثل أثار الوساطة على الطرف المشتكى منه في  
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  إنقضاء الدعوى العمومیة:  

أول أثــــــــر یترتــــــــب عــــــــن اتفــــــــاق الوســــــــاطة هــــــــو انقضــــــــاء الــــــــدعوى العمومیــــــــة، والتــــــــي تحركهــــــــا   

ــــــى أمــــــوال الشــــــركة ــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــة داخــــــل المؤسســــــة بشــــــكوى ف ــــــات الاجتماعی ــــــي الهیئ ، والت

ینجــــر عنهــــا انتهــــاء الخصــــومة بــــین الأطــــراف بصــــفة نهائیــــة، ویعتبــــر فعــــل الجــــاني وكأنــــه لــــم یكــــن، مــــع 

  .).1(عدم إمكانیة اللجوء إلى الدعوى الجزائیة ثانیة

  إیقاف سریان تقادم الدعوى العمومیة:  

، فإنــــــه یتوقــــــف ســــــریان 15/02مــــــن الأمــــــر 7مكــــــرر  37بحســــــب مــــــا جــــــاء فــــــي نــــــص المــــــادة   

الــــدعوى العمومیـــة أثنــــاء أجــــال تنفیـــذ اتفــــاق الوســــاطة، ویســـتنتج منــــه أنـــه فــــي حالــــة مـــا إذا لــــم یــــتم تقـــادم 

  .تنفیذ محتوى الاتفاق في الآجال المحددة، فإنه یستمر في حساب تقادم الدعوى العمومیة

  إنهاء المتابعة الجزائیة :  

لمتابعـــــــة الجزائیـــــــة عنـــــــد تنفیـــــــذ اتفـــــــاق محتـــــــوى الوســـــــاطة فـــــــي الآجـــــــال المحـــــــددة قانونـــــــا، فـــــــإن ا  

  . تنتهي بطبیعة الحال وهو الهدف من ورائها والمتمثل في حل النزاع بطریق ودي

  :أثار الوساطة على الضحیة/ ب

ـــــار    ـــــب أث ـــــل یترت ـــــه وبالمقاب ـــــى المشـــــتكى منـــــه، فإن ـــــار عل ـــــى إجـــــراء الوســـــاطة أث مثلمـــــا یترتـــــب عل

  :بالنسبة للضحیة وهي
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 إعادة الحال إلى ماكان علیه: 

الأساســــــي مــــــن وراء الوســــــاطة هــــــو جبــــــر الضــــــرر عــــــن طریــــــق إعــــــادة الحــــــال إلــــــى مــــــا الهـــــدف 

كانـــــت علیــــــه قبــــــل وقــــــوع الجریمــــــة، ووضــــــع حــــــد للإخـــــلال النــــــاتج عــــــن الجریمــــــة، وتبقــــــى هــــــذه المهمــــــة 

  ).1(لوكیل الجمهوریة في مدى تقییمها، باعتباره هو المكلف بالحفاظ على النظام العام

 التعویض المالي أو العیني للضرر: 

التعــــــویض هــــــو أهــــــم شــــــيء یســــــعى الضــــــحیة للحصــــــول علیــــــه عنــــــد لجــــــوءه لاتفــــــاق الوســــــاطة، 

ـــــذي حصـــــل لـــــه، أو عینیـــــا والـــــذي یـــــدخل فـــــي نطـــــاق  ســـــواء بقـــــدر مـــــالي یتناســـــب مـــــع حجـــــم الضـــــرر ال

الإجــــراء الأول وهــــو إعــــادة الحــــال إلــــى ماكانــــت علیــــه، كــــأن یعیــــد المســــیر الأمــــوال التــــي اســــتولى علیهــــا 

  .ر الضرر الذي تسبب فیهالمسیر في الشركة، ویجب

ــــــدم، فــــــي حــــــال مــــــا إذا كــــــان  ــــــذار أو تصــــــریح بالن ــــــب اعت ــــــق طل ــــــا عــــــن طری وإمــــــا یكــــــون معنوی

  .الضرر غیر جسیم، أو اتفقوا على تسویة النزاع بهذه الطریقة

 اللجوء إلى أي اتفاق یتوصل له الطرفان: 

هــــو تراضــــي لــــم یقــــم المشــــرع الجزائــــري بحصــــر مــــا یجــــب أن یتضــــمنه اتفــــاق الوســــاطة، فــــالمهم 

  .الأطراف حول أي حل یروه مناسبا وبدیلا للدعوى الجزائیة، شریطة أن لا یكون مخالفا للقانون

تعتبــــر الوســــاطة مــــن أفضــــل الحلــــول التــــي جــــاء بهــــا المشــــرع، وخصوصــــا عنــــد إدراجــــه لجریمــــة 

الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة ضــــــمنها، إذ تعتبــــــر مســــــعى مــــــن مســــــاعي العدالــــــة التصــــــالحیة، والتــــــي 

ـــــى المحـــــاكم مـــــن جهـــــة، وتضـــــمن رجـــــوع الحـــــق لأصـــــحابه بمـــــا یرضـــــیهم مـــــن جهـــــة تخفـــــ ف العـــــبء عل

أخــــــرى، فإرجــــــاع المســــــیر الأمــــــوال التــــــي اســــــتولى علیهــــــا مــــــن الشــــــركة أفضــــــل بكثیــــــر مــــــن الســــــیر فــــــي 

  .ة، یمكن أن تكون الأضرار المترتبة عنها أكثر من فوائدهاجراءات وطول المدالإ

  

                                  

غاندي رمضان، هل الوساطة طریق بدیل ناجع عن الدعوى العمومیة حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، مقال ، تم  1

http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-صلة على الو 20/11/2017:یوم مشاهدة الموقع 

post_4.html   
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والوســـــاطة، أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بالصـــــلح والـــــذي یطبـــــق فـــــي معظـــــم هـــــذا بالنســـــبة لســـــحب الشـــــكوى 

الإجـــــراء الـــــذي یـــــتم بمقتضـــــاه انقضـــــاء الـــــدعوى العمومیـــــة مـــــن :"الجـــــرائم الاقتصـــــادیة ،والـــــذي یقصـــــد بـــــه

  .)1("غیر أن ترفع على المتهم، إذا مادفع مبلغا للطرف العارض المصالحة في مدة محددة

قضــــــائي، وقــــــد أجازهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري ســــــنة فالمصــــــالحة تعتبــــــر بمثابــــــة إجــــــراء إداري شــــــبه 

ــــــص المــــــادة 1986 ــــــدعوى :"ج .ج.ا.ق 6/4، ونــــــص علیهــــــا صــــــراحة فــــــي ن كمــــــا یجــــــوز أن تنقضــــــي ال

  ".العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

وعلیــــــــه فالمشــــــــرع اشــــــــترط لتطبیــــــــق إجــــــــراء المصــــــــالحة وجــــــــود نــــــــص صــــــــریح یقضــــــــي   

ة نجـــــد الجـــــرائم المعنیـــــة بالمصـــــالحة لیســـــت بـــــالكثیرة، بحیـــــث بـــــذلك، وعنـــــد تصـــــفحنا للنصـــــوص القانونیـــــ

، وكـــــــذلك فـــــــي قـــــــانون )2(تطبــــــق فـــــــي المخالفـــــــات التــــــي تكـــــــون العقوبـــــــة فیهـــــــا عبــــــارة عـــــــن غرامـــــــة فقــــــط

الجمــــــارك بالنســــــبة للجــــــرائم الجمركیــــــة، مثــــــل التهریــــــب والتصــــــدیر والاســــــتیراد دون تصــــــریح أو بتصــــــریح 

هـــــــا فـــــــي جمیـــــــع الجـــــــرائم الجمركیـــــــة إلا مـــــــا تـــــــم اســـــــتثناؤه مـــــــزور، والأزل أن المصـــــــالحة یـــــــتم اللجـــــــوء إلی

  .)3(من قانون الجمارك الجزائري 265/3بنص، وهذا ما یستشف من نص المادة 

ـــــم )4(ونـــــص علـــــى المصـــــالحة فـــــي جـــــرائم الصـــــرف ـــــانون العمـــــل رق ، وكـــــذلك نـــــص علیهـــــا فـــــي ق

ــــي المــــادة  90-11 ــــه 155ف ــــنص علــــى أن ــــي ت یضــــعوا حــــدا یمكــــن لمخــــالفي هــــذا القــــانون أن :"منــــه والت

  .)5( ..."للدعوى الجنائیة المباشرة ضدهم بدفع غرامة الصلح

لكــــن لــــم یــــنص المشــــرع الجزائــــري علــــى إجــــراء المصــــالحة فیمــــا یخــــص جریمــــة الاســــتیلاء علــــى 

أمــــوال الشــــركة، بــــالرغم مــــن أن الصــــلح فیهــــا یكــــون أفضــــل، مــــن ناحیــــة المبلــــغ الــــذي ســــیدفعه المســــیر 

                                  

، 2016عادل عبد العال إبراهیم خراشي، التصالح في جرائم المال والأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  1

  .15ص

تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح :"ج على أنه.ج.ا.ق 389تنص المادة  2

  ...".384ضمن الشروط والمهل المنصوص علیها في المادة 

 ،2006، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط 3

  .17ص

المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  22-96المعدل للأمر  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03الأمر  4

  .الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة  1990أبریل  21، الموافق ل1410رمضان  26المؤرخ في  11- 90القانون رقم  5

  .46ر، العدد.م، جالمعدل والمتم
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ــــــذي ی ــــــول المصــــــالحة، وهــــــو ال ــــــل قب ــــــذي مســــــها أصــــــلا جــــــراء مقاب ــــــر الضــــــرر الحاصــــــل للشــــــركة وال جب

المســـــاس بأموالهـــــا، لكـــــن لعـــــل المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یـــــنص علـــــى الصـــــلح خوفـــــا مـــــن تمـــــادي المســـــیرین 

ــــــذي لــــــن  فــــــي ارتكــــــاب هــــــذه الجریمــــــة وتأكــــــدهم مــــــن أنــــــه فــــــي حالــــــة اكتشــــــافها ستنقضــــــي بالصــــــلح، وال

مرار الشـــــــركة واســـــــترجاع أموالهـــــــا، ترفضـــــــه الهیئـــــــات الاجتماعیـــــــة فـــــــي الشـــــــركة، لأن هـــــــدفهم هـــــــو اســـــــت

ــــى  ــــم یــــنص عل ــــذا فقــــد كــــان المشــــرع الجزائــــري صــــائبا حــــین ل ــــى، ل ــــیس معاقبــــة المســــیر بالدرجــــة الأول ول

  .جوز المصالحة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

  المبحث الثاني                         

  الضبط والتحقیق وطرق إثبات جریمة الاستیلاء على أموال الشركة  

تراعـــــــي التشـــــــریعات الحدیثـــــــة عنـــــــد ســـــــن القـــــــوانین الإجرائیـــــــة للتحقیـــــــق مصـــــــلحة المجتمـــــــع مـــــــن   

ــــدفاع خــــلال متابعــــة المجــــرمین وتوقیــــع العقــــاب علــــیهم، ومصــــلحة المــــتهم  مــــن خــــلال كفالــــة حقــــه فــــي ال

یـــــق تمكینـــــه مـــــن اســـــترجاع فـــــي القضـــــیة عـــــن طر  نفســـــه، ومصـــــلحة المتضـــــرر وهـــــو أهـــــم عنصـــــرعـــــن 

  .هكةنتحقوقه الم

مــــــــن أجــــــــل هــــــــذا وضــــــــع المشــــــــرع مجموعــــــــة مــــــــن الإجــــــــراءات تباشــــــــر خــــــــارج إطــــــــار الــــــــدعوى   

العمومیـــــة، بهـــــدف التثبـــــت مـــــن وقـــــوع الجریمـــــة والبحـــــث عـــــن مرتكبیهـــــا وجمـــــع الأدلـــــة وكـــــل العناصــــــر 

مــــــن أجــــــل البــــــدء فــــــي التحقیــــــق  التــــــي تنیــــــر الطریــــــق لمعرفــــــة المســــــؤول الحقیقــــــي عــــــن وقــــــوع الجریمــــــة،

ــــى الملفــــات المجموعــــة مــــن طــــرف ضــــباط  ــــذي یقــــوم بــــه قاضــــي التحقیــــق بعــــد اطلاعــــه عل الابتــــدائي، ال

ـــــي حـــــق المجـــــرم ، ســـــواء  ـــــات، مـــــن أجـــــل إصـــــدار حكـــــم عـــــادل ف ـــــة الإثب ـــــى أدل الشـــــرطة القضـــــائیة، وعل

  .بالحكم علیه بالعقوبة المقررة أو بإصدار قرار بأن لا وجه للمتابعة

حـــــن بصـــــدد دراســـــة جریمــــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشــــــركة، تتبـــــادر عـــــدة أســـــئلة فــــــي لكـــــن ون  

أذهاننـــــا، عـــــن مـــــا إذا كانـــــت هـــــذه الجریمـــــة تخضـــــع للأحكـــــام العامـــــة التـــــي تخضـــــع لهـــــا جمیـــــع الجـــــرائم 

  من ناحیة الضبط والتحقیق وطرق الإثبات، أم أن لها خصوصیة تنفرد بها؟

ـــــى د   ـــــى مـــــن أجـــــل معرفـــــة هـــــذا ســـــنتطرق إل الآتیـــــة،  حـــــدى فـــــي المطالـــــبراســـــة كـــــل عنصـــــر عل

ــــــببحیــــــث خصصــــــنا ال ــــــى  مطل ــــــدور ضــــــباط الشــــــرطة فــــــي الكشــــــف عــــــن جریمــــــة الاســــــتیلاء عل الأول ل
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مطلــــب ي ، وأخیــــرا طــــرق إثباتهــــا فــــي الالثــــان مطلــــبال فــــي، ثــــم التحقیــــق فــــي هــــذه الجریمــــة أمــــوال الشــــركة

  .الثالث والأخیر

ــــب الأول ــــي الكشــــ: المطل ف عــــن جریمــــة الاســــتیلاء دور الضــــبط القضــــائي ف

 على أموال الشركة

تعـــــد مرحلـــــة التحریـــــات الأولیـــــة أو جمـــــع الاســـــتدلالات مـــــن أهـــــم مراحـــــل ســـــیر الـــــدعوى، بحیـــــث 

ــــــــك حــــــــین ارتكــــــــاب  ــــــــة وذل ــــــــدعوى العمومی ــــــــة وممارســــــــة ال ترتكــــــــز علیهــــــــا إجــــــــراءات الخصــــــــومة الجزائی

ـــــات، الجریمـــــة، وتســـــتمد هـــــذه المرحلـــــة أهمیتهـــــا كونهـــــا تشـــــمل إجـــــراءات فیهـــــا المســـــا ـــــالحقوق والحری س ب

ـــــــانون هـــــــذه الأعمـــــــال لضـــــــباط الشـــــــرطة  ـــــــاط الق ـــــــد أن ـــــــة أو الاســـــــتثنائیة، وق ـــــــي الحـــــــالات العادی ســـــــواء ف

  .)1(القضائیة

ولخطــــــورة جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، ولأن مرتكبهــــــا یكــــــون یحــــــوز الأمــــــوال قبــــــل 

عـــــــن تفاصـــــــیل هـــــــذه أن یســـــــتولي علیهـــــــا، فـــــــإن دور الضـــــــبطیة القضـــــــائیة مهـــــــم فـــــــي البحـــــــث والتحـــــــري 

ــــى عــــدة جــــرائم والتــــي منهــــا جریمــــة الاخــــتلاس التــــي  الجریمــــة، وعــــن المتــــورطین فیهــــا، ولأنهــــا تشــــمل عل

ــــأد ــــانون الفســــاد، فق خــــول المشــــرع إجــــراءات مســــتحدثة لضــــباط الشــــرطة القضــــائیة  درجهــــا المشــــرع فــــي ق

  .من أجل التحري عن هذا النوع من الجرائم

القضــــائیة ومهــــامهم فــــي الكشــــف عــــن هــــذا النــــوع  ســــنتعرف علــــى ضــــباط الشــــرطةفــــي مــــا یلــــي و 

  .من الجرائم

  تعریف الضبط القضائي: الفرع الأول

مــــــل المشــــــرع الجزائــــــري تعریفــــــا للضــــــبط القضـــــائي، وإنمــــــا اكتفــــــى بتعدیــــــد المــــــؤهلین لح لـــــم یعــــــط  

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائیـــــــة الجزائـــــــري،  28إلـــــــى  12المـــــــواد  فـــــــيهـــــــذه الصـــــــفة واختصاصـــــــاتهم 

إلــــــى تعریــــــف الضــــــبط القضــــــائي، لابــــــد أن نمیــــــز بینــــــه وبــــــین الضــــــبط الإداري، بحیــــــث وقبــــــل التطــــــرق 

                                  

مهلب حمزة، اختصاصات الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، و  وعوینة أمین شعیبب 1

قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة،  تخصص

  .01، ص2013-2012بجایة، 
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یعتبـــــــر الضـــــــبط الإداري مانعـــــــا للجریمــــــــة قبـــــــل وقوعهـــــــا باتخـــــــاذ تــــــــدابیر الحیلولـــــــة دونهـــــــا، أم الضــــــــبط 

القضــــائي فیهـــــدف إلــــى تعقـــــب الجریمـــــة بعــــد وقوعهـــــا عـــــن طریــــق جمـــــع الاســـــتدلالات مــــن أجـــــل معرفـــــة 

ــــــالي )1(مرتكبیهــــــا ــــــة أمــــــا ، وبالت ــــــه وقائی ــــــة إذ أن الضــــــبط الإداري مهمت ــــــي الغای ــــــة بینهمــــــا تكمــــــن ف فالتفرق

  .القضائي فقمعیة بالدرجة الأولى

ــــة الأصــــل     ــــولیس وهــــي كلمــــة لاتینی والتــــي  politiaوالضــــبط القضــــائي لغــــة مشــــتق مــــن كلمــــة ب

بط تعنـــي التنظـــیم، ویقـــال ضـــبط الأمـــر بضـــم الضـــاد بمعنــــى أنـــه حـــدده علـــى وجـــه الدقـــة، فیقـــال قـــد ضــــ

ــــو تــــرك  ــــى معــــالم واقعــــة یخشــــى ل ــــدوین الكتــــابي المشــــتمل عل ــــي الت ــــك الشــــخص أو هــــذا الشــــيء، ویعن ذل

  ).2(أمرها دون تسجیل لها، أي تتبدد معالمها ویزول أثرها من ذاكرة من عاینها وشاهدها

أمـــــا اصـــــطلاحا فیقصـــــد بالضـــــبط القضـــــائي مجمـــــوع العملیـــــات والاختصاصـــــات التـــــي یقـــــوم بهـــــا   

قضـــــائیة الـــــذین حـــــددهم القـــــانون مـــــن أجـــــل البحـــــث والتحـــــري عـــــن الجـــــرائم، وهـــــذا مـــــا رجـــــال الضـــــبطیة ال

مـــــن  14ج، والتــــي تقابلهــــا المــــادة .ج.ا.مــــن ق 3فقــــرة 12جــــاء بــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي نــــص المــــادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي

ــــدخل فــــي نطــــاق الضــــبط القضــــائي مــــن خــــلال    ــــي ت ــــف الت ــــري حــــدد الطوائ ــــص والمشــــرع الجزائ ن

  :)3(ج والتي تتألف من ثلاث فئات.ج.ا.من ق 14المادة 

بحیـــــث لـــــم یعـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري هـــــذه الفئـــــة بـــــل ذكـــــر فـــــي نـــــص : ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة/أولا

الأشـــــــخاص الــــــذین یحملـــــــون هــــــذه الصـــــــفة وهــــــم ثـــــــلاث فئــــــات كـــــــذلك  15/02مـــــــن الأمــــــر  15المــــــادة 

  :یمكن تقسیمهم كالآتي

                                  

  .203مطبعة جامعة القاهرة، مصر، ص ،11محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط 1

صید خیر الدین، مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص  2

  .14، ص2015-2014قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، 2012عبد الرحمن الخلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، بدون طبعة،دار الهدى،عین ملیله ،الجزائر، 3

  .23إلى   20وضید خیر الدین، مرجع سابق، ص 49ص
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وتشـــــــمل رؤســـــــاء المجـــــــالس الشـــــــعبیة : ة القـــــــانونصـــــــفة ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائیة بقـــــــو  - 

ـــــــة ـــــــوطني، محـــــــافظو وضـــــــباط الشـــــــرطة، وهـــــــؤلاء یكتســـــــبون صـــــــفة ضـــــــابط )1(البلدی ـــــــدرك ال ، ضـــــــباط ال

 .شرطة قضائیة بمجرد دخولهم ضمن هذه الفئات، دون مراعاة الأقدمیة، بل بقوة القانون

الرتـــب فـــي  وتشـــمل ذوي: صـــفة ضـــابط شـــرطة بنـــاءا علـــى قـــرار و بعـــد موافقـــة لجنـــة خاصـــة - 

ــــم  الــــدرك، ورجــــال الــــدرك الــــذین أمضــــوا فــــي ســــلك الــــدرك الــــوطني ثــــلاث ســــنوات علــــى الأقــــل، والــــذین ت

ـــــدفاع، بعـــــد موافقـــــة لجنـــــة خاصـــــة،  ـــــر العـــــدل ووزیـــــر ال ـــــرار مشـــــترك صـــــادر مـــــن وزی تعییـــــنهم بموجـــــب ق

 إضـــــافة إلـــــى المـــــوظفین التـــــابعین للأســـــلاك الخاصـــــة للمفتشـــــین وحفـــــاظ أعـــــوان الشـــــرطة للأمـــــن الـــــوطني

الــــذین أمضــــوا ثــــلاث ســــنوات علــــى الأقــــل بهــــذه الصــــفة، والــــذین تــــم تعییــــنهم بقــــرار مشــــترك صــــادر مــــن 

 .وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

الســــــالفة الــــــذكر  15وقــــــد أنشــــــئت اللجنــــــة الخاصــــــة التــــــي جــــــاء بهــــــا المشــــــرع فــــــي نــــــص المــــــادة 

جـــــوان، وتتشـــــكل مـــــن ممثـــــل لـــــوزیر العـــــدل  8فـــــي الصـــــادر  66/107ســـــوم  الحامـــــل لـــــرقم المر بموجـــــب 

ـــــــإجراء  ـــــــة ب ـــــــوطني ، وتخـــــــتص هـــــــذه اللجن ـــــــدفاع ال ـــــــر ال ـــــــة ووزی ـــــــر الداخلی ـــــــي وزی رئیســـــــا وعضـــــــویة ممثل

ـــــا حـــــول صـــــلاحیاتهم لاكتســـــاب هـــــذه  امتحـــــان للحصـــــول علـــــى صـــــفة ضـــــابط الشـــــرطة ، كمـــــا تبـــــدي رأی

  .الصفة

ابعین للمصــــــالح العســــــكریة وهــــــم ضــــــباط وضــــــباط الصــــــف التــــــ: مســــــتخدمو الأمــــــن العســــــكري - 

للأمـــــن الـــــذین تـــــم تعییـــــنهم خصیصـــــا بموجـــــب قـــــرار مشـــــترك صـــــادر عـــــن وزیـــــر الـــــدفاع الـــــوطني ووزیـــــر 

  العدل

وهــــو الفئــــة الثانیــــة للضــــبط القضــــائي ذكــــر المشــــرع مــــن خــــلال نــــص : أعــــوان الضــــبط القضــــائي/ ثانیــــا

  :ج الأطراف الذین یدخلون ضمن هذه الفئة وهم.ج.ا.ق 19المادة 

 .مصالح الشرطةموظفو  -

 .ذوي الرتب في الدرك الوطني -

                                  

لرئیس المجلس الشعبي :" على أنه 07/04/1990المؤرخ في  90/08من قانون البلدیة رقم  68تنص المادة   1

  .صفة ضابط الشرطة القضائیة..البلدي



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

389 

 .رجال الدرك -

 .مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة -

ــــا مــــنح المشــــرع : الموظفــــون والأعــــوان المنــــوط بهــــم قانونــــا بعــــض مهــــام الضــــبط القضــــائي/ ثالث

ــــبعض المــــوظفین والأعــــوان،  و  ــــري صــــفة الضــــبطیة القضــــائیة ل ــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائ هــــذا ســــواء ف

الجزائیـــــة، أو فـــــي النصـــــوص الخاصـــــة، ولكـــــن دون أن یكـــــون لهـــــم اختصـــــاص عـــــام بكـــــل الجـــــرائم ،بـــــل 

  .اختصاص خاص بوظیفتهم

ـــــــــد جـــــــــاءت المـــــــــادة  ـــــــــة وهـــــــــم .ج.ا.ق 21وق ـــــــــالمنتمین لهـــــــــذه الفئ المهندســـــــــون والأعـــــــــوان : ج ب

ـــــــي الغابـــــــات وحمایـــــــة الأراضـــــــي وا ـــــــون والتقنیـــــــون المختصـــــــون ف ویقومـــــــون بالبحـــــــث . ستصـــــــلاحهاالفنی

ـــــات وتشـــــریع الصـــــید ونظـــــام الســـــیر  ـــــانون الغاب ـــــات لق والتحـــــري بواســـــطة المحاضـــــر فـــــي الجـــــنح والمخالف

ـــــوا فیهـــــا بصـــــفة خاصـــــة حســـــب الشـــــروط المحـــــددة بالنصـــــوص الخاصـــــة ـــــي عین ، )1(وجمیـــــع الأنظمـــــة الت

  .من نفس القانون 28وكذلك الولاة وهذا حسب نص المادة 

نونــــــا أن المحاضــــــر الصــــــادرة عــــــن مصــــــلحة إدارة الغابــــــات مــــــن جملــــــة ومــــــن المســــــتقر علیــــــه قا

ــــدفوع المتعلقــــة بالجریمــــة التــــي یكــــون  ــــق أساســــا بال المحاضــــر التــــي تمتــــاز بحجیتهــــا وأن قــــوة إثباتهــــا تتعل

  .)2(محرروها قد حضروها بأنفسهم

یقـــــــوم هـــــــؤلاء الفئـــــــات التـــــــي ذكرنـــــــاهم بمجموعـــــــة مـــــــن المهـــــــام خولهـــــــا لهـــــــم المشـــــــرع بنصـــــــوص   

، تشــــتمل علــــى البحــــث والتحــــري وجمــــع الاســــتدلالات، بطــــرق فنیــــة وعلمیــــة وخصوصــــا فــــي هــــذا قانونیــــة

النـــــوع مـــــن الجـــــرائم والمتمثـــــل فـــــي الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة والـــــذي لا یمـــــس الشـــــركة فحســـــب بـــــل 

اقتصـــــاد الدولـــــة ككـــــل، وترتكـــــب مـــــن طـــــرف مجـــــرمین خطیـــــرین لیســـــو تقلیـــــدین یتطلـــــب للوصـــــول إلـــــیهم 

حیات واســــــعة فــــــي الكشــــــف عــــــن هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم، ســــــواء بــــــالطرق ضــــــباط أكفــــــاء، لهــــــم صــــــلا

  .العادیة أو المستحدثة

                                  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2أحمد شوقي الشلاقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج 1

  .170- 160، ص1990

التوزیع، عین عبیدي الشافعي، قانون الإجراءات الجزائیة مذیل باجتهاد القضاء الجنائي، دار الهدى للطباعة والنشر و  2

  . 24، ص2008ملیلة، الجزائر، 
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المتضــــــــمن قــــــــانون  17/07مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  1مكــــــــرر  15وقــــــــد جــــــــاء فــــــــي نــــــــص المــــــــادة   

الإجــــــراءات الجزائیــــــة، بأنــــــه لا یمكــــــن لضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة ممارســــــة مهــــــامهم إلا بعــــــد تــــــأهیلهم 

ام فـــــي المجلـــــس القضـــــائي، بنـــــاءا علـــــى اقتـــــراح الســـــلطة الإداریـــــة التـــــي بموجـــــب مقـــــرر مـــــن النائـــــب العـــــ

  .یتبعونها، ماعدا رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین استثناهم من هذا النص

الضـــبطیة القضـــائیة ومهامهـــا فـــي مجـــال البحـــث والتحـــري عـــن : الفـــرع الثـــاني

  .جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

ــــــانون لرجــــــال الضــــــبط   ــــــي تســــــاهم بشــــــكل  خــــــول الق القضــــــائي مجمــــــوع مــــــن الاختصاصــــــات، الت

كبیــــــر فــــــي معرفــــــة حیثیــــــات ومرتكبــــــي الجــــــرائم، وصــــــنف هــــــذه الأعمــــــال إلــــــى نــــــوعین، اختصــــــاص فــــــي 

الحـــــالات العادیــــــة واختصــــــاص فــــــي الحــــــالات الاســــــتثنائیة، وســـــنحاول التطــــــرق لكــــــل واحــــــدة علــــــى حــــــدا 

  .وال الشركةبذكر أهم النقاط والتي تدخل ضمن جریمة الاستیلاء على أم

  :اختصاصات الضبطیة القضائیة في الحالات العادیة/ أولا

ـــــي مجـــــال البحـــــث والتحـــــري لا بـــــد    ـــــى صـــــلاحیات ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة ف ـــــل التطـــــرق إل قب

مـــــــن الحـــــــدیث عـــــــن اختصاصـــــــها لمباشـــــــرة هـــــــذه الإجـــــــراءات التـــــــي أجازهـــــــا القـــــــانون مـــــــن أجـــــــل ضـــــــبط 

  .)1(والشخصي الجرائم ومرتكبیها على المستوى المحلي والنوعي

ــــــه .ج.ا.مــــــن ق 16وقــــــد نصــــــت المــــــادة    ــــــى أن ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة یمــــــارس أعمال ج عل

فـــــي الـــــدائرة الإقلیمیـــــة التـــــي تمـــــارس فیهـــــا وظائفهـــــا العادیـــــة، وفـــــي حـــــالات الاســـــتعجال أعطـــــى تـــــرخیص 

ـــــة  ـــــه، إضـــــافة إلـــــى إمكانی ـــــى كامـــــل دائـــــرة اختصـــــاص المجلـــــس التابعـــــة ل بإمكانیـــــة تمدیـــــد اختصاصـــــه إل

ـــــد ـــــك ذوي الاختصـــــاص مـــــن  تمدی ـــــه ذل ـــــب من ـــــة بشـــــرط أن یطل ـــــات الجمهوری ـــــة ولای ـــــى كاف اختصاصـــــه إل

الجهــــــات القضــــــائیة، مــــــع لــــــزوم موافقــــــة نظیــــــره الموجــــــود فــــــي الــــــدائرة المعنیــــــة بهــــــذا العمــــــل، وهــــــذا فــــــي 

                                  

قادري سارة، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون  1

  .09، ص2014- 2013ورقلة،  ،عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
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حالـــــة ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة فـــــي الأمـــــن العســـــكري أو فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت :حـــــالتین فقـــــط وهمـــــا

  .)1(فعال إرهابیة أو تخریبیة حسبالأفعال موصوفة بأ

ـــــه هـــــو اختصاصـــــهم    أمـــــا عـــــن الاختصـــــاص النـــــوعي لضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة فالمقصـــــود من

ــــأنواع معینــــة مــــن الجــــرائم دون غیرهــــا، وهــــذا مــــا یخــــول لــــه ســــلطة مباشــــرة جمیــــع الصــــلاحیات بشــــأن  ب

رر قانونـــا أنـــه یمكـــن مـــن المقـــ:"جمیـــع الجـــرائم، وهـــو مـــا أكـــده قـــرار المحكمـــة العلیـــا الـــذي نـــص علـــى أنـــه

ـــــإن  ـــــم ف ـــــة، ومـــــن ث ـــــراز الجـــــرائم الجمركی ـــــة وإب لعـــــون الجمـــــارك وضـــــباط أعـــــوان الشـــــرطة القضـــــائیة معاین

  . )2("القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

فقــــــد حصــــــرت اختصــــــاص فئــــــة ضــــــباط وضــــــباط  17/07مكــــــرر مــــــن القــــــانون  15أمــــــا المــــــادة   

، وهــــــم ذوي لجــــــرائم التـــــي تمـــــس بـــــأمن الدولـــــة فقـــــطلأمـــــن فـــــي االصـــــف التـــــابعین للمصـــــالح العســـــكریة ل

  .الاختصاص الخاص

وعنــــــــد الحــــــــدیث عــــــــن الاختصــــــــاص الشخصــــــــي لضــــــــباط الشــــــــرطة القضــــــــائیة، فإننــــــــا نقصــــــــده   

شخصـــــیا مـــــن ناحیـــــة صـــــفته، بحیـــــث إذا فـــــوض القـــــانون ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة مـــــن غیـــــر الأعـــــوان 

ـــــام بعمـــــل مـــــن أعمـــــال الضـــــبط  ـــــر الضـــــبط القضـــــائي للقی ـــــاطلا، ویعتب ـــــر ب ـــــإن الإجـــــراء یعتب القضـــــائي، ف

  .)3(هذا الضابط الذي تجاوز الحدود التي رسمه له القانون مغتصبا للسلطة

هــــــذا فیمـــــــا یتعلـــــــق بالاختصـــــــاص العــــــام لضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائیة، أمــــــا عـــــــن مهـــــــامهم فـــــــي   

 12مـــــادة مجـــــال البحـــــث والتحـــــري عـــــن الجـــــرائم ومرتكبیهـــــا، والتـــــي خولهـــــا لـــــه القـــــانون بموجـــــب نـــــص ال

وینــــــــاط بالشـــــــرطة القضــــــــائیة مهمـــــــة البحــــــــث :" الســـــــالف الــــــــذكر بنصـــــــها 17/07مـــــــن القــــــــانون  3فقـــــــرة

ــــة عنهــــا والبحــــث عــــن مرتكبیهــــا مــــادام  ــــات وجمــــع الأدل ــــانون العقوب ــــي ق ــــررة ف والتحــــري عــــن الجــــرائم المق

، وعلیــــــه فــــــإن ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة مهمتــــــه تتمحــــــور فــــــي تلقــــــي "لــــــم یبــــــدأ فیهــــــا تحقیــــــق قضــــــائي

                                  

  .ج.ج.ا.من ق 16المادة  1

  55، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1محمد حزیط، مذكرات في الإجرائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، ط 2

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   3

  .59، ص1993الجزائر، 
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ـــــات إبتدائیـــــة)1(اوى والبلاغـــــاتالشـــــك ـــــى إجـــــراء تحقیق سنفصـــــل فـــــي كـــــل )2(وجمـــــع الاســـــتدلالات إضـــــافة إل

  . مهمة على حدا

  :تلقي الشكاوى والبلاغات/ 1

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة الشـــــكوى فیهـــــا أمـــــر   وكمـــــا ســـــبق وأن ذكرنـــــا بأنـــــه فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

كوى ضـــــد مســــیر الشـــــركة عنـــــد مشــــروط، بحیـــــث یمكــــن للهیئـــــات الاجتماعیـــــة فــــي الشـــــركة أن یقــــدموا شـــــ

ــــــى ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة، وهــــــذا حســــــب المــــــادة  مكــــــرر مــــــن الأمــــــر 6اســــــتیلائه علــــــى أموالهــــــا إل

  .السالف الذكر 15/02

  :البحث والتحري/ 2

مـــــن بـــــین مهـــــام الضـــــبطیة القضـــــائیة والتـــــي أدرجـــــا المشـــــرع الجزائـــــري ضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات   

، وذلـــــك  3فقـــــرة  12ئم المرتكبـــــة، طبقـــــا لـــــنص المـــــادة الجزائیـــــة هـــــي مهمـــــة البحـــــث والتحـــــري عـــــن الجـــــرا

  .قبل البدأ في إجراءات التحقیق القضائي

ـــــي الأمـــــر    ـــــه واستعصـــــى، وبحـــــث ف ـــــه، أو ســـــأل عن ـــــتش عن ـــــه، ف ـــــال بحـــــث عـــــن طلب والبحـــــث یق

  . )3(فهو باحث، والبحث یقصد به التفتیش والتحقیق-وفیه اجتهد وتعرف حقیقته

ــــــة اتخــــــاذ كا:"والتحــــــري هــــــو   ــــــي توصــــــل رجــــــل الشــــــر ف ــــــى معرفــــــة طالإجــــــراءات الت ة القضــــــائیة إل

مرتكـــــب الجریمـــــة متـــــى وصـــــل إلـــــى علمـــــه ارتكابهـــــا، وذلـــــك عـــــن طریـــــق تجمیعـــــه للقـــــرائن والأدلـــــة التـــــي 

  .)4(تثبت وقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعلها

                                  

  .لم یلحقه أي ضرر من الجریمة، بإیصالها إلى الجهات المختصة البلاغ هو الإجراء الذي یقوم به شخص  1

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 17/07من القانون  17المادة   2

ودرار أمین، مدى شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتها في الإثبات الجزائي، مذكرة مقدمة لنیل  3

 10، ص2009-2008جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، شهادة ماجستیر، تخصص علوم 

 .11و

  .24، صمرجع سابقصید خیر الدین،   4
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ـــــــق جمـــــــع أي    ـــــــوم ضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائیة بالكشـــــــف عـــــــن مقترفـــــــي الجریمـــــــة، عـــــــن طری یق

  .ي الكشف عن كل جوانب الجریمة، وإسنادها إلى فاعلهامعلومات تساهم ف

ـــــــف    ـــــــط، فهـــــــو یختل ـــــــیس أســـــــلوب واحـــــــد فق كمـــــــا أن البحـــــــث والتحـــــــري یكـــــــون بعـــــــدة أســـــــالیب ول

ـــــات  ـــــإذا أســـــفر البحـــــث والتحـــــري بمـــــا یفیـــــد إثب بـــــاختلاف الوقـــــائع، وتقـــــدیر ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة، ف

النیابــــة العامــــة، بحیــــث تصــــل إلــــى النتــــائج  التهمــــة أو نفیهــــا كــــان علــــى الضــــبطیة القضــــائیة تقدیمــــه إلــــى

عـــــن طریـــــق جمـــــح الإیضـــــاحات والانتقـــــال إلـــــى معاینـــــة مكـــــان الجریمـــــة، إضـــــافة إلـــــى التفتـــــیش وتحریـــــر 

  .)1(المحاضر

ــــــاءا علیــــــه یســــــتطیع ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة التنقــــــل إلــــــى مكــــــان الشــــــركة ویمكــــــن عنــــــد    وبن

ســـــبة والمراجعـــــة والقیـــــام بـــــالاطلاع لمعرفـــــة الضـــــرورة الاســـــتعانة بـــــالخبراء المتخصصـــــین فـــــي مهنـــــة المحا

ــــي  ــــاتر الشــــركة ومســــتنداتها، واكتشــــاف كــــل مــــا تحتویــــه مــــن خطــــأ أو غــــش، والت ــــى دف ــــواردة عل القیــــود ال

  .)2(من شأنها إثبات التهمة لأحد الأشخاص الطبیعیین ممن یسیرون الشركة ویقومون بإدارتها

ـــــي الجـــــرائم الواقعـــــة   ـــــي البحـــــث ف ـــــة متخصصـــــة ف ـــــى الأمـــــوال تســـــمى  كمـــــا توجـــــد فرق الفرقـــــة عل

وتعتبــر هــذه الفرقــة مــن أقـــدم  brigade d’économie et de dinaneeالاقتصــادیة والمالیــة 

الفـــــــرق، وتوجـــــــد واحـــــــدة فـــــــي الجزائـــــــر العاصـــــــمة علـــــــى مســـــــتوى المقاطعـــــــة الوســـــــطى بـــــــالأمن الـــــــولائي، 

  :وتتكون هذه الفرقة من ثلاث فصائل وهي

الفئــــــة بكــــــل مــــــا یمــــــس بالاقتصــــــاد الــــــوطني المتعلــــــق بالمؤسســــــة وتتكفــــــل هــــــذه : الفصــــــیلة الاقتصــــــادیة*

  .والإدارات، الجمارك والمخالفات التي تحدث بداخلها والاحتیال والسرقات

تتكفـــــــل بمـــــــا یمـــــــس المجــــــــال المـــــــالي والمتعلـــــــق بـــــــالبنوك والمصـــــــارف، الضــــــــرائب : الفصـــــــیلة المالیـــــــة*

  .والجبایات وغیرها

                                  

  .15بوعوینة أمین شعیب ،مهلب حمزة، مرجع سابق، ص 1

نائي والعلوم مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الج مذكرةال التدلیسي لأموال الشركة، مختیش غالیة،جریمة الاستعم 2

  .11، ص2008-2007الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
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لــــــق مهــــــام هــــــذه الفئــــــة بمتابعــــــة قضــــــایا تهریــــــب وســــــرقة وتتع: فصــــــیلة مكافحــــــة تهریــــــب التحــــــف الفنیــــــة*

  .)1(التحف لكنها قلیلة وذلك لإقتصارها على تقدیم شكوى

ــــــا طــــــویلا نظــــــرا    ــــــق وقت ــــــدوم فیهــــــا التحقی ــــــوطن، ی وبصــــــفة عامــــــة فالقضــــــایا الماســــــة بإقتصــــــاد ال

لأهمیتهــــــــــا وتشــــــــــعبها، بســــــــــبب إجراءاتهــــــــــا الدقیقــــــــــة، والحساســــــــــیة التــــــــــي تكتنفهــــــــــا بســــــــــبب الأشــــــــــخاص 

  .رطین فیها وذو المكانات المرموقةالمتو 

  :جمع الاستدلالات/ 3

ـــــات    ـــــي مـــــن شـــــأنها إثب ـــــا نقصـــــد كـــــل الإجـــــراءات الت ـــــد الحـــــدیث عـــــن جمـــــع الاســـــتدلالات فإنن عن

التهمـــــــة علـــــــى المـــــــتهم، والتأكـــــــد مـــــــن وقـــــــوع الجریمـــــــة فعـــــــلا ومعرفـــــــة مرتكبیهـــــــا والتوصـــــــل عـــــــن طریـــــــق 

ــــــي ی ــــــات الت ــــــع القــــــرائن وأوجــــــه الإثب ــــــى تجمی ــــــى مرتكبهــــــا الإیضــــــاحات إل نجــــــر عنهــــــا إســــــناد الجریمــــــة إل

  .)2(قانونا

اشــــتباه تبـــــرره الظـــــروف : "كمــــا اتجـــــه قضــــاء الـــــنقض المصـــــري إلــــى تعریـــــف الــــدلائل علـــــى أنهـــــا  

و تســـــتقل بتقـــــدیر قیامـــــه مـــــن عدمـــــه محكمـــــة الموضـــــوع ،حیـــــث تقضـــــي أنـــــه یجـــــب لصـــــحة الاســـــتیقاف 

ـــــدلائل المســـــتمدة مـــــن ت ـــــة ال ـــــرره هـــــو أن كفای ـــــه مظـــــاهر تب ـــــي تســـــوغ أن تتـــــوفر ل ـــــك المظـــــاهر، هـــــي الت ل

لرجـــــل الضـــــبط القضـــــائي تعرضـــــه للمشـــــتبه فیـــــه ،وهـــــي الأمـــــور الموضـــــوعیة التـــــي تســـــتقل بهـــــا محكمـــــة 

  .)3("الموضوع في مراقبة سلامة الإجراء ،الذي باشره مأمور الضبط القضائي

                                  

، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، - دراسة مقارنة-ثوریة بوصلعة، إجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي 1

  .111، ص2015مصر، 

  .26، ص2006، دار هومة، الجزائر،2رطة القضائیة، طأحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الش 2

 مصر، مصطفى محمد الدغیدي،التحریات و الإثبات الجنائي،شركة ناس للطباعة،دار الكتب المصریة، 3

  .373،ص2004
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جمـــــع الاســـــتدلالات یكـــــون عـــــن طریـــــق اســـــتعمال عـــــدة إجـــــراءات، تتمحـــــور فـــــي انتقـــــال ضـــــابط   

ـــــیش المســـــاكنالشـــــرطة  ـــــة وســـــماع الأقـــــوال، وكـــــذا تفت ـــــى مكـــــان الجریمـــــة وإجـــــراء المعاین ، )1(القضـــــائیة إل

  .بالنتائج التي تم التوصل إلیها )3(، وأخیرا تحریر محضر)2(إضافة إلى التوقیف للنظر

فرجـــــــل الشـــــــرطة القضـــــــائیة یبحـــــــث عـــــــن أي جریمـــــــة وصـــــــل إلیـــــــه نبـــــــأ ارتكابهـــــــا، عـــــــن طریـــــــق 

القـــــانون، تســـــهل لـــــه عملیـــــة البحـــــث والتحـــــري، بحیـــــث یســـــتطیع الـــــذهاب اســـــتعماله لأســـــالیب أجازهـــــا لـــــه 

إلـــــى مكـــــان الجریمـــــة ویجمـــــع الإیضـــــاحات، عـــــن طریـــــق ســـــماع أقـــــوال مـــــن كـــــان لـــــدیهم معلومـــــات عـــــن 

الجریمــــــة، والــــــین یكونــــــون فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، الشــــــركاء وكــــــل العــــــاملین بهــــــا 

ام بتقــــــدیم الشــــــكوى، والشــــــهود إن وجــــــدوا، إضــــــافة إلــــــى ســــــواء فــــــي الإدارة أو خارجهــــــا، وكــــــذلك لمــــــن قــــــ

محافظتــــــــه علــــــــى كــــــــل أثــــــــار الجریمــــــــة كالمســــــــتندات أو الوثــــــــائق التــــــــي فــــــــي مكتــــــــب المســــــــیر وأجهــــــــزة 

  .)4(الحاسوب وغیرها التي تفید في البحث عن مرتكبي الجریمة وتفاصیلها

ــــي علیــــه والشــــهود وجمــــع المعلومــــات یكــــون والشــــاكي  إمــــا مــــن الأشــــخاص المتمثلــــین فــــي المجن

والـــــتهم وكـــــذلك المشـــــتبه فـــــیهم الآخـــــرین، وإمـــــا یكـــــون جمـــــع المعلومـــــات عـــــن الأشـــــیاء بمـــــا تشـــــتمله مـــــن 

   ).5(أدوات وأثار وأدلة، كما تجمع المعلومات عن أسلوب الجریمة وكیفیة ارتكابها

ـــــذي یعتبـــــر مـــــن أعمـــــال الضـــــبطیة القضـــــائیة، فـــــإن  أمـــــا بخصـــــوص إجـــــراء تفتـــــیش المســـــاكن وال

ع لـــــــم یـــــــذكر الشـــــــركات أو .مــــــن ق 355ي عنـــــــد تعریفـــــــه للمســــــكن فـــــــي نـــــــص المـــــــادة المشــــــرع الجزائـــــــر 

ـــــي  ـــــنقلا أو معـــــدا "...المؤسســـــات، وحصـــــرها ف ـــــو كـــــان مت ـــــة أو خیمـــــة أو كشـــــك ول ـــــى أو دار أو غرف مبن

للســــــكن وإن لــــــم یكــــــن مســــــكونا وقــــــت ذاك وكافــــــة توابعــــــه مثــــــل الأحــــــواش وحضــــــائر الــــــدواجن ومخــــــازن 

ـــــي  ـــــاني الت ـــــو كانـــــت محاطـــــة الغـــــلال والإســـــطبلات والمب ـــــى ول ـــــداخلها مهمـــــا كـــــان اســـــتعمالها حت توجـــــد ب

، وبالتــــــالي بمــــــا أنــــــا المشــــــرع لــــــم یكرهــــــا بصــــــریح "بســــــیاج خــــــاص داخــــــل الســــــیاج أو الصــــــور العمــــــومي

                                  

  .ج التي بینت أحكام وإجراءات التفتیش.ج.ا.من ق 44،45،47ج، والمواد .ج.ا.من ق 64المادة   1

  .ج.ج.ا.من ق 65المادة   2

  .ج.ج.ا.من ق 18المادة   3

  .16بوعوینة أمین شعیب ،مهلب حمزة، مرجع سابق، ص 4

، دار الحامد للنشر 1، ط-الجامع الشرطي-عبد الكریم الردایدة، إجراءات التحقیق الجنائي وأعمال الضابط العدلیة  5

  .220إلى 212، ص2013الأردن، عمان،  والتوزیع،
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ج، ولیســـــــــت .ج.ا.مـــــــــن ق 47و 44،45العبـــــــــارة فهـــــــــي لا تخضـــــــــع لحكـــــــــم خـــــــــاص بـــــــــل إلـــــــــى المـــــــــواد 

ـــــل ا ـــــق إذن مـــــن وكی لجمهوریـــــة أو قاضـــــي التحقیـــــق، مســـــتثنات مـــــن اتخـــــاذ هـــــذا الإجـــــراء، أي عـــــن طری

ـــــــى الشـــــــركة ـــــــدخول إل ، وفـــــــي الوقـــــــت المحـــــــدد )ج.ج.ن.ق 44المـــــــادة (مـــــــع وجـــــــوب استضـــــــهاره عنـــــــد ال

ج، والتــــــي تقضــــــي بأنــــــه لا یجــــــوز التفتــــــیش قبــــــل .ج.ا.مــــــن ق 47والمقــــــرر قانونــــــا طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

  .الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا

ـــــی ـــــدخل ضـــــمن مفهـــــوم التفت ـــــل ی ـــــي تتمث ـــــي وقعـــــت فیهـــــا الجریمـــــة، والت ـــــة الت ش المكـــــان أو الأمكن

فـــــي الشـــــركة بطبیعـــــة الحـــــال فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، أو التـــــي وقـــــع فیهـــــا القـــــبض 

  .على الجاني بحثا عما له صلة بالجریمة سواء مستندات أو أموال

ـــــالتوقیف للنظـــــر فـــــي حـــــق المســـــیر   وكـــــل مســـــؤول عـــــن  كمـــــا یقـــــوم ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة ب

ـــــف  ـــــز التوقی ـــــد العزی ـــــد عـــــرف الأســـــتاذ ســـــعد عب ـــــین صـــــحة ارتكـــــابهم للجریمـــــة، وق فعـــــل الاســـــتیلاء إذا تب

ـــــه ـــــه مصـــــطلح الاحتجـــــاز بأن ـــــق علی ـــــذي أطل ـــــة :"للنظـــــر وال ـــــارة عـــــن حجـــــز شـــــخص مـــــا تحـــــت المراقب عب

ســــاعة علـــــى الأكثــــر بقصـــــد منعــــه مـــــن الفـــــرار أو  48ووضــــعه تحـــــت تصــــرف الشـــــرطة القضــــائیة لمـــــدة 

ــــزوم طمــــس  ــــة تمهیــــدا لتقدیمــــه عنــــد الل معــــالم الجریمــــة أو غیرهــــا ریثمــــا تــــتم عملیــــة التحقیــــق وجمــــع الأدل

  .)1("إلى سلطات التحقیق

ـــــــــل    ـــــــــوف للنظـــــــــر لوكی ـــــــــدم الشـــــــــخص الموق ـــــــــى ضـــــــــابط الشـــــــــرطة القضـــــــــائیة أن یق ویتعـــــــــین عل

یجــــب ســــاعة ، والــــذي یقــــوم باســــتجوابه وفــــي حالــــة مــــا إذا رأى بأنــــه  48الجمهوریــــة قبــــل انقضــــاء مــــدة 

إبقــــاء الشــــخص المشــــتبه فیــــه موقوفــــا للنظــــر، فإنــــه یجــــوز أن یمــــدد حجــــزه بــــإذن كتــــابي إلــــى مــــدة أخــــرى 

  .)2(ساعة 48بشرط أن لا تزید عن 

ــــــق بالوقایــــــة مــــــن  06/01وبمــــــا أن جریمــــــة الاخــــــتلاس المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون    المتعل

علــــى اخــــتلاس الممتلكــــات والتــــي نــــص فیهمــــا المشــــرع  41و 29الفســــاد ومكافحتــــه فــــي كــــل مــــن المــــواد 

فــــي القطــــاع العــــام والقطــــاع الخــــاص علــــى التـــــوالي، تعتبــــر صــــورة مــــن صــــور جریمــــة الاســــتیلاء علـــــى 

                                  

  .42، ص1991العزیز، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  سعد عبد 1

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 15/02من الأمر  2و1فقرة  65المادة  2
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أمـــــوال الشـــــركة، فـــــإن المشـــــرع أجـــــاز إمكانیـــــة تمدیـــــد المـــــدة الأصـــــلیة للتوقیـــــف للنظـــــر بـــــإذن كتـــــابي مـــــن 

ســـــــالفة  65مـــــــن المـــــــادة  3مـــــــرات وهـــــــذا حســـــــب الفقـــــــرة ) 3(وكیـــــــل الجمهوریـــــــة المخـــــــتص إلـــــــى ثـــــــلاث 

ـــــذكر ـــــع الأحـــــوال فـــــي المـــــواد )1(ال ـــــة فـــــي جمی مكـــــرر   51و  51، وهـــــذا باتخـــــاذ نفـــــس الإجـــــراءات المطبق

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 15/02من الأمر  52و

ویجــــــوز لضــــــابط الشــــــرطة بصــــــفة اســــــتثنائیة طلــــــب تمدیــــــد مــــــدة التوقیــــــف للنظــــــر دون أن یقــــــدم   

ـــــك بشـــــرط تبیـــــین الأســـــباب التـــــي دعتـــــه إلـــــى ذلـــــك، بحیـــــث تعـــــود  الشـــــخص إلـــــى وكیـــــل الجمهوریـــــة، وذل

ــــة مثــــل تواجــــده فــــي مكــــان  ــــى ظــــروف تحــــول دون تقــــدیم المــــتهم إلــــى وكیــــل الجمهوری أغلــــب الأســــباب إل

بعیــــــد عــــــن المحكمــــــة ویصــــــعب نقلــــــه أو انعــــــدام وســــــیلة النقــــــل أو فــــــي حالــــــة مــــــرض أو لــــــدواعي أمنیــــــة 

ــــه.. ــــب مبــــرر جــــاز ل ــــخ، فــــإن رأى وكیــــل الجمهوریــــة أن الطل ــــد مــــدة التوقیــــف للنظــــر لمــــدة  ال الإذن بتمدی

  .)2(ساعة أخرى بقرار مسبب 48

  : تحریر محاضر/ 4

ـــــي باشـــــروها    ـــــذلك، الأعمـــــال الت ـــــون المختصـــــون ب ـــــدون فیهـــــا الموظف المحاضـــــر هـــــي محـــــررات ی

بأنفســــــهم أو بواســــــطة مســــــاعدیهم أو تحــــــت إشــــــرافهم وذهــــــا طبقــــــا لمــــــا نــــــص علیــــــه القــــــانون، أمــــــا عــــــن 

قضــــائیة فهــــي تلــــك التقــــاریر التــــي أجراهــــا هــــذا الأخیــــر والمشــــتملة علــــى كــــل محاضــــر ضــــباط الشــــرطة ال

المعاینــــــــات وأقــــــــوال الشــــــــهود والمشــــــــتبه فــــــــیهم ونتــــــــائج عملیــــــــات التفتــــــــیش والضــــــــبط وكــــــــل مــــــــا یتعلــــــــق 

    .)3(بالجریمة

وبالتــــــالي فعنـــــــد انتهـــــــاء ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائیة فــــــي جمیـــــــع الأعمـــــــال ابتـــــــداء مـــــــن مرحلـــــــة 

رحلــــــة جمــــــع الاســــــتدلالات، أوجــــــب المشــــــرع أن یحــــــرر محاضــــــر عنهــــــا البحــــــث والتحــــــري إلــــــى غایــــــة م

                                  

من وكیل  غیر أنه یمكن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر بإذن كتابي:"، نفس الأمرعلى  3فقرة  65تنص المادة  1

  :الجمهوریة المختص

-...  

ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخذرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال  -

  ".والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد

  .23و 22مهلب حمزة، مرجع سابق، صو  بوعوینة أمین شعیب 2

  .307و 306أوهابیة عبد االله، مرجع سابق، ص  3
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ویوقـــــع علیهـــــا مـــــع تبیـــــان كـــــل الإجـــــراءات التـــــي قـــــام بهـــــا والنتـــــائج التـــــي توصـــــل إلیهـــــا، ومكـــــان ووقـــــت 

  .اتخاذها وإسمه وصفته

ـــــــه مـــــــن شـــــــهود أو خبـــــــراء أو    ـــــــى توقیـــــــع الـــــــذین ســـــــئلوا بمعرفت كمـــــــا یشـــــــمل هـــــــذا المحضـــــــر عل

ــــى وكیــــل الجمهوریــــة مــــع كــــل ماقــــام بضــــبطه مــــن أوراق  ضــــحایا، ویرســــل هــــذا المحضــــر علــــى الفــــور إل

  .)1(ج.ج.ا.من ق 18وأشیاء، وفي هذا الشأن، وهذا طبقا لما جاء في المادة 

ـــــا الفصـــــل للقاضـــــي ومـــــدى اعتمـــــاده علـــــى هـــــذه    بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن هـــــذه الإجـــــراءات فیبقـــــى هن

بإحالتهـــــــا إلـــــــى وكیـــــــل الجمهوریـــــــة المحاضــــــر والأخـــــــذ بهـــــــا، بعـــــــد أن یقـــــــوم ضـــــــابط الشــــــرطة القضـــــــائیة 

  :والذي یتصرف فیها بأحد الأوجه الثلاث

وهنـــــا یكـــــون بشــــروط وتتمثـــــل فـــــي ضـــــرورة أن لا  :إحالـــــة القضـــــیة ورفعهـــــا مباشـــــرة أمـــــام المحكمـــــة/أ

ـــــف  ـــــق التكلی ـــــبس بهـــــا بوضـــــعها أمـــــام المحكمـــــة عـــــن طری تكـــــون الجریمـــــة جنایـــــة، وأن تكـــــون جنحـــــة متل

ـــــه المباشـــــر بالحضـــــور، ویعتبـــــر هـــــذا الأ ـــــى أمـــــوال الشـــــركة لأن جـــــراء مســـــتبعد فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

ولقیامــــــه یشــــــترط وجــــــود جنحــــــة متلــــــبس بهــــــا والتلــــــبس فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء هنــــــا غیــــــر ممكــــــن، لأنــــــه 

  .ولتحریك الدعوى العمومیة یشترط تقدیم شكوى كما سبق وأن بینا

تـــــزال بحاجـــــة أدلـــــة ویكـــــون عنـــــدما تكـــــون الوقـــــائع موضـــــوع الاســـــتدلالات لا  :طلـــــب فـــــتح تحقیـــــق/ب

ـــــق فـــــتح  تحـــــدد مـــــدى ثبوتهـــــا، ومـــــدى المســـــؤولیة عنهـــــا، فـــــإن النیابـــــة العامـــــة تطلـــــب مـــــن قاضـــــي التحقی

، كمـــــا أنـــــه لا یجـــــوز لقاضـــــي التحقیـــــق إجـــــراء أي )2(ج.ج.ا.ق 69/1تحقیـــــق، وهـــــذا طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

ـــــب مـــــن و  ـــــق إلا بموجـــــب طل ـــــت الجتحقی ـــــى وإن كان ـــــة، حت ـــــل الجمهوری ـــــبس بهـــــا، نكی ـــــة متل حـــــة أو الجنای

                                  

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر :"ج على .ج.ا.ق 18تنص المادة  1

  تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

أصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها وعلیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة ب

  .مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذا الأشیاء المضبوطة

ویجب أن ینوه في  وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة

  ". تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها

یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب :"ج على أنه.ج.ا.من ق 69/1تنص المادة  2

  ".إضافي في أي مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة
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ــــــنص المــــــادة  ــــــا ل ــــــ)1(ج.ج.ا.ق 67/1وهــــــذا طبق ــــــق وجــــــوبي ف ــــــتح التحقی ــــــب ف ــــــات، ي ، ویكــــــون طل الجنای

  .)2(الجنح وجوازي في المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریةي اختیاري ف

یمكـــــــن للنیابــــــة العامـــــــة وتطبیقـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة أن تقـــــــرر عـــــــدم  :الأمـــــــر بحفـــــــظ أوراق القضـــــــیة/ ج

ــــى أمــــوال الشــــركة، ســــواء أمــــام قاضــــي التحقیــــق أو تحریــــ ــــة فــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل ك الــــدعوى العمومی

  .قضاء الحكم، فتصدر أمرا بحفظ ملف القضیة

فــــإن كانــــت الــــدعوى قــــد بوشــــرت فیهــــا إجــــراءات التحقیــــق، فــــإن التوقــــف عــــن الســــیر فیهــــا یكــــون   

لعامــــــة لأن الــــــدعوى خرجــــــت مــــــن بــــــأمر بــــــأن لا وجــــــه للمتابعــــــة یصــــــدره قاضــــــي التحقیــــــق دون النیابــــــة ا

  .)3(حوزتها وأصبحت من اختصاص قاضي التحقیق

ــــــق بالوقــــــائع كعــــــدم كفایــــــة  ــــــظ أوراق القضــــــیة یكــــــون إمــــــا لأســــــباب موضــــــوعیة تتعل والأمــــــر بحف

ـــــــة كانعـــــــدام الجریمـــــــة أو وجـــــــود ســـــــبب مـــــــن أســـــــباب الإباحـــــــة أو أن یكـــــــون  ـــــــة، أو لأســـــــباب قانونی الأدل

ـــــــى  ـــــــق عل ـــــــي الجریمـــــــة معل ـــــــدعوى ف ـــــــب أو إذن وإمـــــــا أن تكـــــــون تحریـــــــك ال ـــــــدیم شـــــــكوى أو طل شـــــــرط تق

ـــــي جـــــاء بهـــــا المشـــــرع فـــــي المـــــادة  المتضـــــمن  15/02مـــــن الأمـــــر  6انقضـــــت بســـــبب مـــــن الأســـــباب الت

  .قانون الإجراءات الجزائیة

ـــــــى ظهـــــــرت عناصـــــــر جدیـــــــدة مـــــــن شـــــــأنها اكتمـــــــال  ـــــــث أنـــــــه مت ـــــــظ ولا تعـــــــدم، بحی والأوراق تحف

العامـــــــة أن تســـــــتخرج الملــــــــف وتحـــــــرك الــــــــدعوى  عناصـــــــر الجریمـــــــة واكتشــــــــاف المجـــــــرم، جـــــــاز للنیابــــــــة

  .)4(العمومیة، ویجوز لها حتى وإن لم تظهر هذه العناصر

                                  

تحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل لا یجوز لقاضي ال:"ج على أنه.ج.ا.من ق1/ 67تنص المادة  1

  ".الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

  .التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات:"ج على أنه.ج.ا.من ق 66تنص المادة  2

وز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا مالم یكن ثمة نصوص خاصة، كما یج

  ".الجمهوریة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 3، ط2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،ج 3

  .196، ص2003عكنون، الجزائر، 

  .197، صالمرجع نفسهأحمد شوقي الشلقاني،  4
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  :اختصاصات الضبطیة القضائیة في الحالات الاستثنائیة/ثانیا

كأصــــــل عــــــام تنحصــــــر مهمــــــة ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة فــــــي البحــــــث والتحــــــري عــــــن الجــــــرائم   

الأفــــــــراد وحریــــــــاتهم، إلا أن القـــــــــانون أجــــــــاز لضـــــــــابط كمــــــــا ســــــــبق وأن أشـــــــــرنا، دون المســــــــاس بحقـــــــــوق 

الشــــــرطة القضــــــائیة وفــــــي حــــــالات اســــــتثنائیة مباشــــــرة بعــــــض إجــــــراءات التحقیــــــق علــــــى ســــــبیل الاســــــتثناء 

  .وذلك في حالات التلبس والإنابة القضائیة

ج، والـــــذي یكـــــون عنـــــد مشــــــاهدة .ج.ا.مـــــن ق 41أشـــــار المشـــــرع الجزائـــــري للتلـــــبس فـــــي المـــــادة 

ــــه الجریمــــة حــــال أو  ــــي علی ــــد متابعــــة المجن ــــب ارتكابهــــا مــــن طــــرف ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة أو عن عق

  مــــــــن طــــــــرف العامــــــــة بالصــــــــیاح أو أن یحــــــــوز أثــــــــار وتوجــــــــد دلائــــــــل تحتمــــــــل مســــــــاهمته فــــــــي الجریمــــــــة 

  .)1(أو أن تقع الجریمة في مسكن ویبلغ عنها

ـــــــي لا تحـــــــرك فیهـــــــا ـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة هـــــــي مـــــــن الجـــــــرائم الت  وبمـــــــا أن جریمـــــــة الاســـــــتیلاء عل

ــــــبس فیهــــــا أمــــــر  ــــــإن التل ــــــة داخــــــل المؤسســــــة، ف ــــــات الاجتماعی ــــــة إلا بشــــــكوى مــــــن الهیئ ــــــدعوى العمومی ال

ــــــبس ومــــــارس ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة  مســــــتبعد، بحیــــــث أنــــــه حتــــــى وإن وجــــــد المســــــیر فــــــي حالــــــة تل

الإجـــــراءات المخولـــــة إلیـــــه، فـــــإن الإجـــــراءات تعتبـــــر وكأنهـــــا لـــــم تكـــــن بســـــبب تعلـــــق الجریمـــــة علـــــى شـــــرط 

  .الشكوى

                                  

توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب :"نهج على أ.ج.ا.ق 41تنص المادة  1

  .ارتكابها

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع 

أثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في  الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت

  .الجنایة أو الجنحة

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة وجنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد 

  .ة لإثباتهاارتكبت في منزل وكشف المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائی
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ــــــــى أمــــــــوال الشــــــــركة، أمــــــــا ا ــــــــي جریمــــــــة الاســــــــتیلاء عل ــــــــة القضــــــــائیة فیجــــــــوز اســــــــتعمالها ف لإناب

فالأصـــــل أن التحقیـــــق الابتـــــدائي تقـــــوم بـــــه ســـــلطة التحقیـــــق، غیـــــر أنـــــه یوجـــــد اســـــتثناء یـــــتم فیـــــه الخـــــروج 

  .)1(عن المبدأ، فتندب سلطة أخرى تقوم بأعمال محددة من أعمال التحقیق

ویض كتــــــابي صــــــادر مــــــن قاضــــــي التحقیــــــق المخــــــتص وبالتــــــالي فالإنابــــــة القضــــــائیة تكــــــون بتفــــــ

ــــق  ــــذ بعــــض أعمــــال التحقی ــــي تنفی ــــه ف ــــى قاضــــي أو ضــــابط مــــن ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة لیحــــل محل إل

  .)2(بشرط أن لا یخرج عن حدود تلك الإنابة

ــــة القضــــائیة فــــي المــــادة    ــــري علــــى الإناب ــــص المشــــرع الجزائ ــــد ن ــــة المــــادة  138وق  142إلــــى غای

  .ج.ج.ا.ق

لإنابـــــــة القضـــــــائیة فـــــــي جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة وذلـــــــك وفـــــــق بحیـــــــث تجـــــــوز ا  

  :)3(ج والمتمثلة في.ج.ا.ق 138الشروط المقررة قانونا في نص المادة 

  .یجب أن تصدر الإنابة القضائیة من قاضي التحقیق المختص*

ــــیس * ــــى أحــــد ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة ول ــــة القضــــائیة إل ــــى یجــــب أن یصــــدر قاضــــي التحقیــــق الإناب إل

الأعــــــوان، كمــــــا یجــــــب أن یكــــــون ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة المفــــــوض مختصــــــا لمباشــــــرة ذلــــــك العمــــــل، 

  .لأن عدم مراعاته لقواعد الاختصاص یرتب بطلانا للنیابة

  

  

                                  

جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة تحقیق الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة،  1

  .67، ص2010الاسكندریة، مصر، 

  .265أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص 2

  .33و 32صید خیر الدین، مرجع سابق، ص 3
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ــــق عــــن طریــــق * ــــى عمــــل معــــین مــــن أعمــــال التحقی ــــویض عامــــا بــــل ینصــــب عل یجــــب أن لا یكــــون التف

تحقیــــق النتیجــــة فــــي الإنابــــة القضــــائیة یكــــون العامــــل فــــي ، فالهــــدف مــــن )1(القیــــام بــــإجراء واحــــد أو أكثــــر

  .)2(تحدید إجراءات تنفیذها

  .یجب أن تكون الإنابة القضائیة صریحة ومكتوبة، دون أي غموض في العبارات أو إبهام*

ــــــق، * ــــــة وهــــــو قاضــــــي التحقی ــــــة بمصــــــدر الإناب ــــــات اللازمــــــة والمتعلق ــــــى كــــــل البیان یجــــــب أن تشــــــتمل عل

تهمــــة والمــــتهم، یة، وبیانــــات تتعلــــق بالنابــــة وهــــو ضــــابط الشــــرطة القضــــائوالشــــخص الــــذي وجهــــت لــــه الإ

والإجــــراءات المطلــــوب اتخاذهــــا بوضــــوح، مشــــتملة علــــى تــــاریخ الأمــــر ومــــدة ســــریان النــــدب، وفــــي حالــــة 

أیـــــام لتنفیـــــذ الإنابـــــة وهـــــذا بعـــــد صـــــدور  8عـــــدم تحدیـــــده للمـــــدة فیعطـــــى لضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائیة مـــــدة 

  .الأمر

ــــر كــــل    ــــة القضــــائیة تعتب ــــي إطــــار الإناب ــــي یقــــوم بهــــا ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة ف الإجــــراءات الت

  . )3(شرعیة، ولا یجوز له أن یفوض لضابط آخر القیام بهذه الإنابة

الأســــالیب والتقنیــــات المســــتحدثة فــــي البحــــث والتحــــري عــــن جریمــــة الاســــتیلاء علــــى :الفــــرع الثالــــث

  أموال الشركة

ــــــا الرقمیــــــة، بســــــبب التطــــــور الــــــذي شــــــهده    ــــــي كافــــــة المجــــــالات، وبفضــــــل التكنولوجی المجتمــــــع ف

التــــي طغــــت علــــى كافــــة القطاعــــات، اختلفــــت أســـــالیب ارتكــــاب الجــــرائم وأصــــبح مــــن الصــــعب التوصـــــل 

  .إلى المجرمین بواسطة الوسائل الكلاسیكیة، وخاصة في مجال الجرائم الاقتصادیة

عــــن هــــذه الجــــرائم، والتــــي حــــددها مــــن أجــــل هــــذا قــــام المشــــرع باســــتحداث آلیــــات جدیــــدة للكشــــف   

و أطلــــــق  20/07/2006المـــــؤرخ فــــــي  06/22ائیــــــة علـــــى ســــــبیل الحصـــــر فــــــي قــــــانون الإجـــــراءات الجز 

ــــــي یــــــتم اتخاذ هــــــا فــــــي جــــــرائم حصــــــرها فــــــي جــــــرائم علیهــــــا إســــــم آلیــــــات البحــــــث والتحــــــري الخاصــــــة والت

                                  

  .78، ص2005لشرطة القضائیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام ا 1

بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون العقوبات  2

  .03، ص2010-2009والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

  .43و 42بوعوینة أمین شعیب، مهلب حمزة، مرجع سابق، ص 3
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ــــــواردة قــــــانون الوقایــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقلیــــــة راتدالمخــــــ مــــــة المنظمــــــة العــــــابرة أو الجری )1(ال

 ، أو الجـــــرائم الماســــــة بأنظمـــــة المعالجــــــة الآلیـــــة للمعطیــــــاتالـــــواردة فــــــي القـــــانون العــــــام للحـــــدود الوطنیــــــة

الـــــــــواردة فـــــــــي القـــــــــانون الخـــــــــاص بالوقایـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم المتصـــــــــلة بتكنولوجیـــــــــا الإعـــــــــلام والاتصـــــــــال 

ــــي القــــانون  الإرهــــابو   لأمــــوالأو جــــرائم تبیــــیض ا )2(ومكافحتهــــا ــــواردة ف ــــیض ال ــــق بالوقایــــة مــــن تبی المتعل

 الخــــــاص بالصــــــرف ،وكــــــذا جــــــرائم الفســــــادأو الجــــــرائم المتعلقــــــة بالتشــــــریع  )3(الأمــــــوال وتمویــــــل الإرهــــــاب

  .السالف ذكره 01-06الواردة في القانون 

ومــــــــا تجــــــــدر الإشــــــــارة إلیــــــــه هــــــــو وجــــــــود فــــــــرق بــــــــین آلیــــــــا البحــــــــث والتحــــــــري الخاصــــــــة وبــــــــین   

ــــــــرة  ــــــــة الاســــــــتثنائیة، بحیــــــــث یقصــــــــد بهــــــــذه الأخی اختصاصــــــــات ضــــــــباط الشــــــــرطة القضــــــــائیة فــــــــي الحال

ــــــقالاختصاصــــــات الماســــــة  ــــــال التحقی ــــــدب القضــــــائي  بأعم ــــــة الن ــــــبس وحال ــــــي حــــــالات التل ــــــة ف والمتمثل

ت البحـــــــث والتحــــــــري الخاصــــــــة فنقصــــــــد بهــــــــا الاختصاصــــــــات والتـــــــي ســــــــبق التطــــــــرق إلیهــــــــا، أمــــــــا آلیــــــــا

  :والمتمثلة في 22-06تي أوردها المشرع الجزائري في القانون وال بنوع الجریمةالمستحدثة 

 المراقبة. 

 اعتراض المراسلات والأصوات والتقاط الصور. 

 التسرب. 

  :وهي 56كما تناول في قانون الفساد أسالیب أخرى في نص المادة 

 راقبالتسلیم الم. 

 الترصد الالكتروني. 

 الاختراق.  

                                  

، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في  18-04القانون  1

  . 2004دیسمبر  26، الصادرة ب 83ر، ع.والاتجار غیر المشروعین بها، ج

، المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 2009غشت  5المؤرخ في  04- 09القانون رقم  2

  .2009أوت  16، الصادرة ب47ر، ع.الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج

، 11ر، ع.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمیل الإرهاب، ج 2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05القانون  3

  .2005فیفري  09الصادرة ب
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وقـــــد كـــــان المشـــــرع الجزائـــــري حریصـــــا عنـــــد إدراجـــــه لهـــــذه الاختصاصـــــات، وذلـــــك لمـــــا فیهـــــا مـــــن   

  .خطورة على الضابط المكلف بها من جهة، ومساس بحریة الأفراد من جهة أخرى

وبمـــــــــا أن جریمـــــــــة الاخـــــــــتلاس التـــــــــي أدرجهـــــــــا المشـــــــــرع ضـــــــــمن قـــــــــانون الوقایـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد   

تعتبـــــر صـــــورة مـــــن صـــــور جریمـــــة الاســـــتیلاء حـــــین یقـــــوم بهـــــا المســـــیر، فإنـــــه یجـــــوز  06/01حتـــــه ومكاف

ــــــــات  ــــــــل الهیئ ــــــــه لشــــــــكوى مــــــــن قب لضــــــــابط الشــــــــرطة القضــــــــائیة اســــــــتعمال هــــــــذه الإجــــــــراءات حــــــــین تلقی

ن عـــــدم إفـــــلات المجـــــرم الاجتماعیـــــة بالمؤسســـــة مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن الجریمـــــة والتأكـــــد منهـــــا، وضـــــما

  .المسؤول عنها

ســـــنحاول التطـــــرق لكـــــل مـــــن هـــــذه الاختصاصـــــات مـــــن الجانـــــب الـــــذي یفیـــــد تقـــــدم مـــــن أجـــــل مـــــا   

الجریمــــــة محــــــل الدراســــــة، والتــــــي یخــــــرج منهــــــا إجــــــراء مراقبــــــة الأشــــــخاص والأمــــــوال والــــــذي نــــــص علیــــــه 

ــــــي المــــــادة  ــــــة لا .ج.ا.مكــــــرر ق 16المشــــــرع ف ــــــدخل جــــــرائم الفســــــاد ضــــــمنه لأنهــــــا جــــــرائم تقنی ــــــم ی ج، ول

مـــــن داعـــــي لممارســـــة هـــــذا الإجـــــراء للكشـــــف عنهـــــا، وســـــنلخص  تحتـــــوي علـــــى تســـــلیم واســـــتلام، ولـــــذا مـــــا

  : الإجراءت المستحدثة المستعملة في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة كالآتي 

  :اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور/ أولا

تقــــــــوم الضــــــــبطیة القضــــــــائیة بهــــــــذه الأعمــــــــال بموجــــــــب إذن مــــــــن وكیــــــــل الجمهوریــــــــة المخــــــــتص   

  .)1(إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرةوبموجب 

ـــــق تســـــجیلها أو نســـــخها والتـــــي تكـــــون عبـــــر وســـــائل    ـــــتم اعتـــــراض المراســـــلات عـــــن طری بحیـــــث ی

الاتصــــــــال الســــــــلكیة واللاســــــــلكیة، ویعــــــــرف أیضــــــــا بأنــــــــه إجــــــــراء تحقیقــــــــي یــــــــتم خلســــــــة وینتهــــــــك ســــــــریة 

طریـــــق اســـــتراق الســـــمع الأحادیـــــث الخاصـــــة، بهـــــدف الحصـــــول علـــــى دلیـــــل غیـــــر مـــــادي للجریمـــــة، عـــــن 

  . )2(إلى الأحادیث، عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

                                  

  .ج.ج.ا.من ق 5مكرر  65المادة  1

، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، مصر، 1یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة، ط 2
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ــــا صــــریحا لــــه بــــل تطــــرق إلیــــه ضــــمنیا  أمــــا تســــجیل الأصــــوات فلــــم یعطــــي المشــــرع كــــذلك تعریف

ـــــــــرة  ـــــــــة :"ج بأنهـــــــــا.ج.ا.ق 5مكـــــــــرر 65مـــــــــن المـــــــــادة  3فـــــــــي الفق ـــــــــات التقنیـــــــــة،دون موافق وضـــــــــع الترتیب

ثبیــــــت وبــــــث وتســــــجیل الكــــــلام المتفــــــوه بــــــه بصــــــفة خاصــــــة أو ســــــریة مــــــن المعنیــــــین،من أجــــــل التقــــــاط وت

طـــــرف شـــــخص أو عـــــدة أشـــــخاص فـــــي أمـــــاكن خاصـــــة أو عمومیـــــة أو التقـــــاط صـــــور لشـــــخص أو عـــــدة 

  ".أشخاص یتواجدون في مكان خاص

نقـــــل الموجــــــات الصـــــوتیة مــــــن مصـــــادرها بنبراتهــــــا وممیزاتهـــــا الفردیــــــة :"وتســـــجیل الأصـــــوات هــــــو

ـــــ ـــــة بمـــــا تحمل ـــــث یمكـــــن وخواصـــــها الذاتی ـــــى شـــــریط تســـــجیل بحی ـــــي النطـــــق إل ـــــوب أو لزمـــــات ف ه مـــــن عی

ـــــي تشـــــكل عناصـــــر المقارنـــــة عنـــــد  ـــــى مضـــــمونه وإدراك خواصـــــه الت إعـــــادة ســـــماع الصـــــوت للتعـــــرف عل

مضـــــــاهاتها علـــــــى صـــــــوت الشـــــــخص المنســـــــوب إلیـــــــه ممـــــــا یتـــــــیح تقریـــــــر إســـــــناده أو نفـــــــي ذلـــــــك، ویـــــــتم 

ائیــــة التــــي تمثــــل الصــــوت عنــــد صــــدوره التســــجیل عــــن طریــــق أجهــــزة تعتمــــد علــــى حفــــظ الإشــــارات الكهرب

  .)1("على هیئة مخطط مغناطیسي

ــــاط الصــــور فهــــي أیضــــا مــــن الوســــائل الحدیثــــة التــــي یســــتخدمها المشــــرع لمكافحــــة  أمــــا عــــن التق

ــــــق الكمــــــرات أو أي أجهــــــزة أخــــــرى معــــــدة لهــــــذا الغــــــرض لشــــــخص أو  جــــــرائم الفســــــاد، ویكــــــون عــــــن طری

لائل مادیـــــــة لإثبـــــــات ارتكـــــــاب الشـــــــخص عـــــــدة أشـــــــخاص مشـــــــتبه فـــــــي أمـــــــرهم، لغـــــــرض اســـــــتخدامها كـــــــد

  . للجریمة

ـــــد لهـــــم وأن یراعـــــوا بعـــــض الشـــــروط    ـــــوم ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة بهـــــذه المهـــــام، لا ب ولكـــــي یق

  :)2(لتفادي الوقوع في البطلان، ویمكن إجمالها في ما یلي

ئي یجـــــب أن تـــــتم هـــــذه الإجـــــراءات بمناســـــبة جریمـــــة فـــــي حالـــــة تلـــــبس، أو بمناســـــبة التحقیـــــق الابتـــــدا/ أ  

  .الذي یجریه قاضي التحقیق

                                  

استر في الحقوق، عباسي خولة، الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة م 1

 21،ص2014-2013تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .22و

  .74و73ج، عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص.ج.ا.ق 5مكرر  65المادة  2
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ــــى إذن/ب ــــاءا عل ــــتم بن ــــتح  )1(یجــــب أن ت ــــة ف ــــا، وفــــي حال ــــة المخــــتص إقلیمی ــــل الجمهوری مكتــــوب مــــن وكی

  .تحقیق تتم  بناءا على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة

یجـــــــــب أن یتضـــــــــمن الإذن كـــــــــل العناصـــــــــر التـــــــــي تســـــــــمح بـــــــــالتعرف علـــــــــى الاتصـــــــــالات المطلـــــــــوب /ج

ـــــد التقاطهـــــا  ـــــة للتجدی ـــــي تكـــــون لأربعـــــة أشـــــهر كأقصـــــى حـــــد قابل والأمـــــاكن المقصـــــودة ومـــــدة الإجـــــراء الت

  .حسب مقتضیات التحقیق، إضافة إلى الجریمة التي تبرر اللجوء إلیه

یجــــــــب أن تــــــــتم هــــــــه الإجــــــــراءات بمناســــــــبة الجــــــــرائم التــــــــي حــــــــددها المشــــــــرع علــــــــى ســــــــبیل الحصــــــــر / د

  :والمتمثلة في

  .جرائم المخذرات/1

  .الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات الجرائم/ 2

  .جرائم تبییض الأموال/3

  .جرائم الارهاب/4

  .الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف/5

  .جرائم الفساد، والتي دخل ضمنها جریمة الاستیلاء على أموال الشركة في صورة الاختلاس/ 6

لإجــــراءات التــــي قــــام بهــــا، وتــــاریخ یجــــب علــــى ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة تحریــــر محضــــر عــــن كــــل ا/ه

 .)2(بدایة ونهایة مهمته

إلا أن المشــــــــرع رخــــــــص للمســــــــیر،  حرمــــــــة الحیــــــــاة الخاصــــــــةورغــــــــم مســــــــاس هــــــــذه الإجــــــــراءات ب  

اســــتخدامها فــــي حــــدود مــــا یســــمح بــــه القــــانون بســــبب الخطــــورة التــــي یتمتــــع بهــــا هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم، 

تهــــــرب منــــــه، أصــــــبحت هــــــذه الوســــــائل ناجعــــــة وبســــــبب إمكانیــــــة المســــــیر مــــــن الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب وال

                                  

هو تفویض یصدر من السلطة الختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة المخول له القیام بتلك العملیات، نقلا : الإذن 1

، دار النهضة العربیة، مصر، -دراسة مقارنة–عن عبد االله هلالي، تفتیش نظم الحساب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي 

  . 138، ص1997
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، بحیـــــث تعتبـــــر اعتـــــراض ریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركةلتكـــــون دلائـــــل مادیـــــة تثبـــــت ارتكابهـــــا لج

ــــــة وكشــــــف  ــــــاط الصــــــور، مــــــن أهــــــم الإجــــــراءات التــــــي یمكــــــن إدان المراســــــلات وتســــــجیل الأصــــــوات والتق

بســـــبب وجـــــود الأمـــــوال فـــــي المســـــیر عـــــن طریقهـــــا، بحیـــــث تعتبـــــر جریمـــــة الاســـــتیلاء صـــــعبة الاكتشـــــاف 

ــــــذلك فالمراقبــــــة عــــــن طریــــــق الكمــــــرات مــــــثلا فــــــي الشــــــركة، وجهــــــاز الحاســــــوب  حــــــوزة المســــــیر أصــــــلا، ل

ـــــأي حجـــــة  ـــــتحجج ب ـــــه ال ـــــة قـــــاطع ضـــــده، ولا یمكن ـــــل إدان خاصـــــته، وحتـــــى هاتفـــــه الشخصـــــي ســـــتكون دلی

  .تنفي جریمته

  :التسلیم المراقب والترصد الالكتروني/ ثانیا

التـــــي حققتهـــــا الثـــــورة المعلوماتیـــــة فـــــي جمیـــــع مجـــــالات الحیـــــاة، إلا علـــــى الـــــرغم مـــــن المســـــهلات   

ــــى الضــــبطیة القضــــائیة  ــــل كــــان لهــــا دور فــــي تطــــور الجــــرائم، فأصــــبح مــــن الصــــعب عل أنهــــا وفــــي المقاب

تتبـــــع هـــــذه الجریمـــــة وملاحقـــــة مرتكبیهـــــا، خاصـــــة وأن لكـــــل دولـــــة تشـــــریعات خاصـــــة بهـــــا لمكافحـــــة هـــــذه 

ـــــ ـــــد المجتمـــــع ال ـــــاق موحـــــد الجـــــرائم، مـــــن أجـــــل هـــــذا عق ـــــة لهـــــا میث ـــــي شـــــكل منظمـــــة دولی دولي اجتمـــــاع ف

یضــــــمن المبــــــادئ الأساســــــیة التــــــي تقــــــوم علیهــــــا تشــــــریعات الــــــدول المختلفــــــة، وهــــــذا مــــــن أجــــــل مجابهــــــة 

  .والتصدي لهذه الجرائم داخلیا وخارجیا

وتعتبـــــــر اتفاقیـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة الفســـــــاد ،والتـــــــي أقرتهـــــــا الجمعیـــــــة العامـــــــة للمنظمـــــــة   

  واحـــــــــــــــــــــــــــدة  2003أكتـــــــــــــــــــــــــــوبر  31المـــــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــــــي  58/04رارهـــــــــــــــــــــــــــا رقـــــــــــــــــــــــــــم الدولیـــــــــــــــــــــــــــة بق

مـــــن الاتفاقیـــــات التـــــي جـــــاءت مـــــن أجـــــل مكافحـــــة الجـــــرائم الخاصـــــة ، حیـــــث قـــــدمت هـــــذه الاتفاقیـــــة فـــــي 

مضــــــمونها أســــــالیب وآلیــــــات خاصــــــة للبحــــــث والتحــــــري وهــــــي التســــــلیم المراقــــــب والترصــــــد الإلكترونــــــي، 

ــــــة وقعــــــت علــــــى هــــــ 123وتعتبــــــر الجزائــــــر دولــــــة مــــــن بــــــین  ذه الاتفاقیــــــة حســــــب المرســــــوم الرئاســــــي دول

المتضـــــــمن مصـــــــادقة الجزائـــــــر علـــــــى اتفاقیـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة  19/04/2004المـــــــؤرخ فـــــــي  04/128:

 .)1(لمكافحة الفساد بتحفظ

                                  

المتعلق بالوقایة من الفساد و  20/10/2006المؤرخ في  06/01:رقم عمیرو السعید،محاضرة حول شرح القانون 1

  .2،ص2007مكافحته،مجلس القضاء،برج بوعریریج،
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ـــــات التحـــــري الخاصـــــة ویكـــــون للأشـــــخاص أو للأشـــــیاء    ـــــة مـــــن تقنی ـــــر تقنی والتســـــلیم المرقـــــب یعتب

ـــــدخل ضـــــمن موضـــــوع ـــــي لا ت دراســـــتنا، أم عـــــن تســـــلیم المجـــــرمین فیعـــــرف  كشـــــحنة مخـــــدرات مـــــثلا، والت

بتســـــلیم شـــــخص موجـــــود فـــــي إقلیمهـــــا إلـــــى دولـــــة  )الدولـــــة المطلـــــوب منهـــــا التســـــلیم(قیـــــام دولـــــة مـــــا:"بأنـــــه 

ــــة التســــلیم (أخــــرى  ــــة طالب ــــى طلبهــــا بغــــرض محاكمتــــه عــــن جریمــــة نســــب إلیــــه ارتكابهــــا  )الدول ــــاءا عل بن

ولتنفیـــــذ حكـــــم صـــــادر ضـــــده مـــــن محاكمهـــــا ، بمعنـــــى أخـــــر تســـــلیم دولـــــة لدولـــــة أخـــــرى شخصـــــا منســـــوبا 

ــــــولى محاكمتــــــه أو تنفیــــــذ العقــــــاب  ــــــه اقتــــــراف جریمــــــة مــــــا أو صــــــدر ضــــــده حكمــــــا بالعقــــــاب ،كــــــي تت إلی

  .)1("علیه

فــــــي عملیــــــة التحضــــــیر، والتــــــي تكــــــون بالتأكــــــد مــــــن  ویكــــــون هــــــذا عبــــــر عــــــدة مراحــــــل، تتمحــــــور  

وجــــــود اتفاقیــــــة بــــــین الــــــدولتین، إضــــــافة إلــــــى التحلــــــي بالســــــریة المهنیــــــة وتــــــوفر جمیــــــع الوســــــائل المادیــــــة 

والبشــــریة لإنجــــاح العملیــــة، وبعــــد هــــذا المــــرور إلــــى مرحلــــة التنفیــــذ والتــــي تكــــون بدقــــة شــــدیدة مــــع ضــــمان 

ــــــیم، والتــــــي تكــــــون بتحریــــــر محاضــــــر مفصــــــلة الاتصــــــال بــــــین المصــــــالح المعنیــــــة، وأخیــــــرا مرح لــــــة التقی

بخصــــــوص جمیــــــع الإجــــــراءات المتخــــــذة مرفقــــــة بالأشــــــخاص المقبــــــوض علــــــیهم، وتحریــــــر تقریــــــر شــــــامل 

ــــــى إنشــــــاء محفوظــــــات خاصــــــة بالتســــــلیم  بدایــــــة مــــــن اكتشــــــافها إلــــــى غایــــــة ضــــــبط مجرمیهــــــا، إضــــــافة إل

  .)2(المراقب، من أجل الرجوع إلیها عند الحاجة

ــــد    ــــالي فعن ــــك الأمــــوال، وبالت ــــة أخــــرى بتل ــــى دول ــــه إل ــــى أمــــوال الشــــركة، وتنقل اســــتیلاء المســــیر عل

  .فإنه یجوز طلب تسلیمه عند توافر الشروط اللازمة بهذا الإجراء

ـــــق ترصـــــد    ـــــي فیكـــــون عـــــن طری ـــــب، أمـــــا عـــــن الترصـــــد الالكترون ـــــق بالتســـــلیم المراق هـــــذا مـــــا یتعل

ــــة وإجــــراء فحوصــــات علیهــــا، مــــن أجــــل الوصــــ ــــى صــــاحبها ومصــــدرها، ویشــــكل الوســــائل الالكترونی ول إل

ــــــ ــــــاة الخاصــــــة المكرســــــة دســــــتوریا للمــــــواطنین، إلا أن ــــــة أجــــــاز هــــــذا مساســــــا بحرمــــــة الحی ه ولأســــــباب أمنی

ــــــل المشــــــرع هــــــذا ــــــن نتخی ــــــت الحــــــالي، فل ــــــي الوق ــــــي مــــــن أهــــــم الإجــــــراءات ف ــــــر الترصــــــد الالكترون ، ویعتب

                                  

 1997النهضة العربیة،القاهرة،مصر،،جمیل عبد الباقي الصغیر،الجوانب الإجرائیة للجرائم المتعلقة  بالإنترنیت، دار  1

  .54،ص

 23غلاب طارق،أهمیة التسلیم المراقب في مكافحة جرائم المخذرات،مذكرة نهایة التربص لنیل رتبة محافظ شرطة،الدفعة  2

  ، 37و 36،ص2009لمحافظي الشرطة، الجزائر،
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لــــى الخزنــــة ویأخــــذ الأمــــوال، بــــل اســــتیلاء المســــیر علــــى أمــــوال الشــــركة بالطریقــــة التقلیدیــــة كــــأن یتوجــــه إ

أصـــــــبح الاســـــــتیلاء عـــــــن طریـــــــق اســـــــتعمال وســـــــائل التكنولوجیـــــــا الحدیثـــــــة، وتلاعـــــــب بالحســـــــابات ونقـــــــل 

ــــي  الأمــــوال مــــن حســــاب لآخــــر دون الظهــــور فــــي الصــــورة عــــن طریــــق اســــتعمال تقنیــــة المعلوماتیــــة، والت

س الأســـــالیب التـــــي ترتكـــــب لـــــن تكشـــــفها الأســـــالیب التقلیدیـــــة، وبالتـــــالي كـــــان مـــــن الواجـــــب مواجهتهـــــا بـــــنف

  .بها

  :التسرب/ ثالثا

ــــــات التحــــــري الخاصــــــة، تســــــمح لضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة أو :" التســــــرب هــــــو   ــــــة مــــــن تقنی تقنی

عـــــــون الشـــــــرطة القضـــــــائیة بالتوغـــــــل داخـــــــل جماعـــــــة إجرامیـــــــة وذلـــــــك تحـــــــت مســـــــؤولیة ضـــــــابط شـــــــرطة 

وكشــــــــف قضــــــــائیة آخــــــــر مكلــــــــف بتنســــــــیق عملیــــــــة التســــــــرب، بهــــــــدف مراقبــــــــة أشــــــــخاص مشــــــــتبه فــــــــیهم 

أنشــــــطتهم الإجرامیـــــــة، وذلـــــــك بإخفــــــاء الهویـــــــة الحقیقیـــــــة وتقــــــدیم المتســـــــرب لنفســـــــه علــــــى أنـــــــه فاعـــــــل أو 

  . )1("شریك

فــــــي فقرتهــــــا الأولــــــى  12مكــــــرر  65وقــــــد أورد المشــــــرع الجزائــــــري تعریــــــف التســــــرب فــــــي المــــــادة   

ـــــــات، كـــــــالآتي ـــــــذي عـــــــادة مـــــــا یتخطـــــــى التعریف ـــــــام ضـــــــابط أو عـــــــون الشـــــــرطة :" وال یقصـــــــد بالتســـــــرب قی

قضــــــائیة تحــــــت مســــــؤولیة ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائیة المكلــــــف بتنســــــیق العملیــــــة، بمراقبــــــة الأشــــــخاص ال

  ".المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

ولكـــــــي یكـــــــون إجـــــــراء التســـــــرب صـــــــحیح لا بـــــــد مـــــــن أن یكـــــــون صـــــــادر مـــــــن إذن مـــــــن وكیـــــــل   

تحــــــــت إشــــــــرافه ومراقبتــــــــه، ویكــــــــون الإذن مكتــــــــوب لضــــــــابط  الجمهوریــــــــة المخــــــــتص، وأت تــــــــتم العملیــــــــة

الشــــرطة القضــــائیة الــــذي تــــتم العملیــــة تحــــت مســــؤولیته، مــــع ضــــرورة كتابــــة هویتــــه فیــــه، إضــــافة إلا مــــدة 

أشــــهر قابلــــة للتجدیــــد لأربعــــة أشــــهر أخــــرى علــــى الأكثــــر،  4عملیــــة التســــرب التــــي لا یمكــــن أن تتجــــاوز 
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ــــذي رخــــص بهــــا أن یــــأمر بوقفهــــا ق ــــل انقضــــاء المــــدة المحــــددة، كمــــا یجــــوز لعــــون الشــــرطة وللقاضــــي ال ب

  .)1(القضائیة أن یستعمل إسما مستعارا عند الضرورة

ـــــة التســـــرب فهـــــم ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة المـــــذكورین    ـــــإجراء عملی ـــــة ب أمـــــا عـــــن الجهـــــة المخول

ج، والتـــــي ســـــبق التفصـــــیل فیهـــــا، نســـــتثني مـــــنهم .ج.ا.المتضـــــمن ق 15/02مـــــن الأمـــــر  15فـــــي المـــــادة 

ة ورؤســــــاء المجــــــالس الشــــــعبیة البلدیــــــة بالإضــــــافة إلــــــى مســــــاعدي ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة وهــــــم الــــــولا

ـــــس القـــــانون، فـــــالأعوان یمارســـــون مهـــــامهم تحـــــت  19الأعـــــوان الـــــذین جـــــاء ذكـــــرهم فـــــي المـــــادة  مـــــن نف

ــــــات  ــــــد اســــــتثنى المشــــــرع هــــــذه الفئ ــــــین بتنســــــیق العملیــــــة، وق مســــــؤولیة ضــــــباط الشــــــرطة القضــــــائیة المكلف

  .  )2(انیةلاعتبارات مید

ــــى جــــواز القیــــام بعملیــــة التســــرب فــــي    ــــه ورغــــم نــــص المشــــرع عل ــــه هــــو أن ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

جــــــرائم الفســــــاد والتــــــي تــــــدخل جریمــــــة الاخــــــتلاس فیهــــــا فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، 

وبـــــالرغم مـــــن نجاحهـــــا فـــــي اكتشـــــاف هـــــذه الجریمـــــة وحمایتهـــــا لأمـــــوال الشـــــركة حتـــــى وإن تـــــم الاســـــتیلاء 

ء فــــي مثــــل إلا أنــــه نــــادرا مــــا یســــتعمل هــــذا الإجــــرایهــــا بالفعــــل، بســــبب تــــدخل المتســــرب كشــــریك مــــثلا، عل

  .هذه الجرائم

بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن مرحلـــــة جمـــــع الاســـــتدلالات، والتـــــي تعتبـــــر أول مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل المتابعـــــة   

  .تبدأ مرحلة التحقیق الابتدائي والتحقیق النهائي والمحاكمة

التحقیــــق والمحاكمــــة فــــي جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال : المطلــــب الثــــاني

  الشركة

بمــــــا أن الجریمــــــة التــــــي نحــــــن بصــــــددها قــــــد تــــــم ارتكابهــــــا مــــــن طــــــرف شــــــخص طبیعــــــي وهـــــــو   

الممثــــل الشــــرعي للشــــركة والــــذي یعتبــــر فاعــــل أصــــلي، ولــــیس مــــن طــــرف الشــــركة، فإننــــا نطبــــق القواعــــد 

  .رتكابه لجنحةالعامة في مرحلة التحقیق الخاصة بالشخص الطبیعي عند ا
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ونظـــــــرا لخطـــــــورة الجـــــــزاء فـــــــي الـــــــدعوى العمومیـــــــة، فإنهـــــــا لا تعـــــــرض علـــــــى المحكمـــــــة الجزائیـــــــة   

مباشـــــرة شـــــأن الـــــدعوى المدنیـــــة، ولكنهـــــا فضـــــلا عـــــن كونهـــــا مســـــبوقة بمرحلـــــة جمـــــع الاســـــتدلالات غالبـــــا 

  .)1(ما تمر بمرحلة التحقیق الابتدائي

ــــــالتحقیق،  همــــــا قاضــــــي التحقیــــــق وغرفــــــة الاتهــــــام، توجــــــد جهتــــــین أساســــــیتین تــــــتكفلان أساســــــا ب

والتحقیــــــق یهــــــدف إلــــــى تمهیــــــد الطریــــــق أمــــــام قاضــــــي الحكــــــم، بحیــــــث یعتبــــــر مرحلــــــة لاحقــــــة لإجــــــراءات 

ـــــوم  ـــــة المحاكمـــــة التـــــي یق ـــــي یباشـــــرها رجـــــال الضـــــبطیة القضـــــائیة، وســـــابقة لمرحل جمـــــع الاســـــتدلالات الت

  . )2(جهات الحكم

ــــيو  ــــي الفــــرع  فیمــــا یل ــــرع الأول، ومرحلــــة المحاكمــــة ف ــــي الف ــــة التحقیــــق أولا ف ــــى مرحل ســــنتطرق إل

  .الثاني

  التحقیق: الفرع الأول

أي صـــــــلح الأمـــــــر وثبـــــــت، واحتـــــــق الـــــــرجلان أي ) حـــــــق(التحقیـــــــق لغـــــــة مفـــــــردة جـــــــذرها اللغـــــــوي 

تخاصــــــما وادعــــــى كــــــل منهمــــــا الحــــــق لنفســــــه، وتحقــــــق الأمــــــر أي صــــــح وقوعــــــه، واســــــتحق الشــــــيء أي 

  .)3(استوجبه

أمــــــا اصــــــطلاحا، فقــــــد تعــــــددت التعــــــاریف والتــــــي تــــــدور جمیعــــــا حــــــول معنــــــى واحــــــد، ومــــــن تلــــــك   

ــــه ــــق بأن ــــذي عــــرف التحقی ــــذكر ال ــــي :"التعریفــــات ن ــــة الســــیر ف ــــى كیفی بیــــان الطــــرق التــــي ترشــــد المحقــــق إل

ــــــت حقیقــــــة وقــــــوع الجریمــــــة  ــــــع الأدلــــــة التــــــي تثب ــــــق لكشــــــف حقیقــــــة الحــــــادث والوصــــــول إلــــــى جمی التحقی

ــــــة ارتكابهــــــا ــــــة مرتكبیهــــــا وكیفی ــــــي "، وهــــــو )4("ومعرف ــــــق ف ــــــة قضــــــائیة تســــــتهدف الكشــــــف عــــــن الحقی مرحل

ــــــة الضــــــروریة واللازمــــــة لمعرفــــــة مــــــدى صــــــلاحیة عــــــرض  ــــــة، والبحــــــث عــــــن كافــــــة الأدل ــــــدعوى الجزائی ال
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ــــى القضــــاء مجموعــــة مــــن الإجــــراءات المشــــروعة التــــي یلجــــأ إلیهــــا ":  ، ویعــــرف أیضــــا بأنــــه)1("الأمــــر عل

لجریمــــــة مــــــن حیــــــث معرفــــــة مرتكبهــــــا، وســــــبب ارتكابهــــــا، وكیفیــــــة المحقــــــق فــــــي ســــــبیل كشــــــف غمــــــوض ا

ارتكابهــــا، ومكـــــان وزمــــان ارتكابهـــــا، یســــتوي فـــــي هــــذا قیامـــــه بهــــذه الإجـــــراءات بنفســــه أم اســـــتعانته بغیـــــره 

الإجـــــراءات المشــــــروعة التـــــي یقــــــوم بهـــــا المحقــــــق الجنــــــائي :"، كمــــــا یقصـــــد بــــــه أیضــــــا)2("فـــــي القیــــــام بهـــــا

ــــــك بجمــــــع  ــــــاعلین بارتكــــــاب لاكتشــــــاف الجریمــــــة، وذل ــــــة الفاعــــــل أو الف ــــــت إدان ــــــي تثب ــــــة الت ــــــرائن والأدل الق

  .)3("الجریمة، ومن ثم تقدیمها للعدالة لینالوا عقابهم العادل

، ســـــــنعرض كیفیـــــــة انعقـــــــاد الاختصـــــــاص لقاضـــــــي التحقیـــــــق، وأمـــــــام غرفـــــــة الاتهـــــــام وفیمـــــــا یلـــــــي

  .أثناء التحقیق في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

  عقاد الاختصاص لقاضي التحقیق في جریمة الاستیلاء على أموال الشركةكیفیة ان: أولا

ـــــى    ـــــل رفعهـــــا إل ـــــق فـــــي القضـــــایا قب ـــــذي یتحق ـــــق، وال ـــــى التحقی ـــــق هـــــو المشـــــرف عل قاضـــــي التحقی

ج، فـــــــإن .ج.ا.مـــــــن ق 66المحاكمـــــــة، وهـــــــو أحـــــــد أعضـــــــاء الهیئـــــــة القضـــــــائیة، وبحســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

فــــي الجــــنح مــــالم تكــــن ثمــــة نصــــوص خاصــــة، أمــــا فــــي التحقیــــق یكــــون وجــــوبي فــــي الجنایــــات، وإختیاریــــا 

المخالفــــات فیجـــــوز بطلـــــب مــــن وكیـــــل الجمهوریـــــة، وجریمــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمــــوال الشـــــركة لیســـــت مـــــن 

ــــق بــــالتحقیق فــــي  ــــالي یقــــوم قاضــــي التحقی ــــة والتــــي لا تحتــــاج التحقیــــق فیهــــا، وبالت الجــــرائم ضــــئیلة الأهمی

  . هذه الجریمة

ـــــــة  القاعـــــــدة العامـــــــة أن اختصـــــــاص قاضـــــــي   ـــــــدائرة إقلیمی ـــــــي یتحـــــــدد ب ـــــــق اختصـــــــاص محل التحقی

ــــي بــــدائرة اختصــــاص المحكمــــة أو المحــــاكم التــــي یباشــــر فیهــــا  ــــة، حیــــث یتحــــدد الاختصــــاص المحل معین

  .)4(قاضي التحقیق وظیفته

                                  

  ،19/12/2017: تم تصفح الموقع یوم، - خصائص التحقیق ومراحله–طارق محمد، تعرف التحقیق  1

    /oo3.comhttp://mawdعلى الوصلة 

  .نفس المرجعطارق محمد،  2

  .19عبد الكریم الردایدة، مرجع سابق، ص 3

  .347صمرجع سابق، ، 2008،  - التحري والتحقیق–ائیة الجزائري عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجز  4
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ج فإنــــــــه ینعقــــــــد الاختصــــــــاص المحلــــــــي لقاضــــــــي .ج.ا.ق 40وعمــــــــلا بمــــــــا جــــــــاءت بــــــــه المــــــــادة 

لتـــــي تــــم الاســـــتیلاء علــــى أموالهـــــا، أو بمحــــل إقامـــــة أحـــــد التحقیــــق بمكـــــان وقــــوع الجریمـــــة وهــــو الشـــــركة ا

الأشـــــخاص المشـــــتبه فـــــیهم والمتمثلـــــین فـــــي المســـــیر ومـــــن ســـــاهم معـــــه فـــــي ارتكـــــاب الجریمـــــة، أو بمحـــــل 

  .القبض على أحد هؤلاء الأشخاص، هذا كأصل عام

أمـــــــا اســـــــتثناءا فإنـــــــه یجـــــــوز لقاضـــــــي التحقیـــــــق أن یمـــــــدد اختصاصـــــــه إلـــــــى دائـــــــرة اختصـــــــاص  

وذلــــك فــــي جــــرائم حــــددها المشــــرع علــــى ســــبیل الحصــــر فــــي نفــــس المــــادة الســــالفة الــــذكر محــــاكم أخــــرى، 

جـــــــرائم المخـــــــذرات، الجریمـــــــة المنظمـــــــة عبـــــــر الحـــــــدود الوطنیـــــــة، الجـــــــرائم الماســـــــة (فـــــــي فقرتهـــــــا الثانیـــــــة 

بأنظمــــــة المعالجــــــة الآلیــــــة للمعطیــــــات، جــــــرائم تبیــــــیض الأمــــــوال والإرهــــــاب والجــــــرائم المتعلقــــــة بالتشــــــریع 

، ومـــــــا یلاحـــــــظ أن المشـــــــرع الجزائـــــــري لـــــــم یـــــــدرج جریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال )فالخـــــــاص بالصـــــــر 

ــــــى مــــــن المــــــادة  ــــــق الفقــــــرة الأول ــــــا نطب ــــــالي فإنن ــــــه الجــــــرائم، وبالت ج عنــــــد .ج.ا.ق 40الشــــــركة ضــــــمن هت

  .تحدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق وذلك حسب القاعدة العامة

ــــى أن قاضــــي التحقیــــق ال ــــري عل ــــص المشــــرع الجزائ ــــر وقــــد ن ــــع المق ــــذي یق مخــــتص محلیــــا هــــو ال

الاجتمـــــاعي للشـــــخص المعنـــــوي بـــــدائرة اختصاصـــــه، أي أنـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كـــــان للشـــــخص المعنـــــوي 

ـــــي  ـــــرع الاختصـــــاص المحل ـــــر هـــــذا الف ـــــدائرة اختصاصـــــه مق ـــــق المتواجـــــد ب فـــــرع فـــــلا یعـــــود لقاضـــــي التحقی

بمحــــــل إقامتــــــه وقــــــت عنــــــد متابعــــــة الشــــــخص المعنــــــوي، أمــــــا إذا كــــــان المتــــــابع شخصــــــا طبیعیــــــا فــــــالعبرة 

اتخــــــاذ الإجــــــراء ضــــــده، أي مقــــــر الإقامــــــة المعتــــــاد وقــــــت تقــــــدیم الشــــــكوى أو بدایــــــة المتابعــــــة هــــــو الــــــذي 

  .)1(ج.ج.ا.ق 1مكرر  65یؤخذ بعین الاعتبار، وهذا طبقا لما جاء في المادة 

وكأصــــــل عــــــام یتصــــــل قاضــــــي التحقیــــــق بالــــــدعوى العمومیــــــة إمــــــا عــــــن طریــــــق طلــــــب افتتــــــاحي   

مــــــه وكیــــــل الجمهوریــــــة أو أحــــــد مســــــاعدیه أو عــــــن طریــــــق شــــــكوى مصــــــحوبة بادعــــــاء إجــــــراء تحقیــــــق یقد

                                  

حنان بن عمر، مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص  1

  .42، ص2016-2015قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

414 

، كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة لجریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال )1(مــــــدني مقدمــــــة مــــــن طــــــرف المتضــــــرر

  .الشركة والتي لا تحرك الدعوى العمومیة فیها إلا بشكوى من الهیئات الاجتماعیة في المؤسسة

  :الجزائیة عن طریق طلب افتتاحياتصال قاضي التحقیق بالدعوى /1

یتصــــــرف وكیــــــل الجمهوریــــــة عنــــــد اتصــــــاله بــــــالملف الــــــذي أعدتــــــه الضــــــبطیة القضــــــائیة بحســــــب   

ـــــــى المـــــــادة )2(نـــــــوع وخطـــــــورة الجریمـــــــة ـــــــك اســـــــتنادا إل ـــــــذكر، وعنـــــــد تقـــــــدیم .ج.ا.ق 66، وذل ج الســـــــابقة ال

ــــق ــــر یباشــــر التحقی ــــق فــــإن هــــذا الأخی ــــاحي لقاضــــي التحقی ــــب افتت ــــة طل ــــل الجمهوری ــــى هــــذا  وكی ــــاءا عل بن

ج فـــــي .ج.ا.ق 67الطلـــــب، والـــــذي لـــــم یحـــــدد المشـــــرع شـــــكلیاته إلا أنـــــه أشـــــار لـــــبعض منهـــــا فـــــي المـــــادة 

ــــارة  ــــة بعب ــــر مســــمى"فقرتهــــا الثانی ــــب ضــــد شــــخص مســــمى أو غی أي ســــواء كــــان " ویجــــوز أن یوجــــه الطل

ــــى أمــــوا ــــوم أو مجهــــول، ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أن الشــــخص فــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل ل شــــخص معل

  .الشركة من المستحیل أن یكون مجهول لأن الدعوى حركت بشكوى أصلا ضده

وبحســــــب مــــــاهو معتــــــاد فــــــي الأعمــــــال القضــــــائیة، فلابــــــد أن یتضــــــمن الطلــــــب الافتتــــــاحي هویــــــة   

المــــــتهم والتهمــــــة المنســــــوبة إلیــــــه، والتــــــاریخ، وتوقیــــــع وكیــــــل الجمهوریــــــة، ویخــــــتم بطلــــــب لإیــــــداع المســــــیر 

ــــــویض الأمــــــر لقاضــــــي التحقیــــــق المــــــتهم بــــــالحبس المؤقــــــت أو وضــــــ عه تحــــــت الرقابــــــة القضــــــائیة، أو تف

، الــــذي یكــــون مقیــــد بالوقــــائع لا بالأشــــخاص، بحیــــث فــــي حالــــة مــــا إذا ظهــــرت )3(یــــراه مناســــبا لیتخــــذ مــــا

وقـــــــائع جدیـــــــدة یجـــــــب أن یعـــــــرض ملـــــــف القضـــــــیة علـــــــى وكیـــــــل الجمهوریـــــــة لكـــــــي یقـــــــدم طلبـــــــا إضـــــــافیا 

ـــــة وجـــــو  ـــــدة، وفـــــي حال ـــــائع الجدی ـــــق فـــــي الوق ـــــب للتحقی ـــــواردین فـــــي الطل ـــــك ال ـــــر أولائ د أشـــــخاص جـــــدد غی

ــــــه الاتهــــــام لهــــــم ــــــق توجی ــــــدا )4(الافتتــــــاحي یجــــــوز لقاضــــــي التحقی ــــــي الجــــــرائم التــــــي لا تســــــتلزم قی ، هــــــذا ف

لتحریكهـــــا، أمـــــا بخصـــــوص جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة ففـــــي حالـــــة ظهـــــور شـــــخص آخـــــر 

                                  

المجلة الأكادیمیة للبحث القضایا الجزائیة، ج،عائشة بوعزم، ممثل الشركة التجاریة في .ج.ا.من ق 72و 67المواد  1

  261، ص2012، جمعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 01، العدد5، مجلة سداسیة محكمة، مجلد القانوني

، 2010عبد الرحمن الخلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2

  .165ص

، 2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ط 3

  .29ص

  .166و 165مرجع سابق، ص ،2010، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة عبد الرحمن خلفي، 4



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

415 

ـــــة با ـــــة الاجتماعی ـــــذي قامـــــت الهیئ ـــــر الشـــــخص ال ـــــق غی ـــــاء التحقی ـــــه أثن ـــــدیم الشـــــكوى ضـــــده فإن لشـــــركة بتق

یســـــــتلزم علـــــــى قاضـــــــي التحقیـــــــق إخطـــــــار وكیـــــــل الجمهوریـــــــة والامتنـــــــاع عـــــــن التحقیـــــــق، ویقـــــــوم وكیـــــــل 

ـــــدیم شـــــكوى ضـــــد الشـــــخص  ـــــة تق ـــــى غای ـــــه لا وجـــــه للمتابعـــــة، إل ـــــة محضـــــر یتضـــــمن أن ـــــة بكتاب الجمهوری

  .الجدید وبدایة الإجراءات من جدید وإلا كانت أعماله باطلة

  :لتحقیق بالدعوى الجزائیة عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدنياتصال قاضي ا/ 2

إذا كـــــــان الأصـــــــل فـــــــي اتصـــــــال قاضـــــــي التحقیـــــــق بملـــــــف الـــــــدعوى یكـــــــون عـــــــن طریـــــــق طلـــــــب   

ـــــك  ـــــة العامـــــة وبصـــــفة اســـــتثنائیة تحری ـــــر النیاب ـــــة، فلقـــــد أجـــــاز المشـــــرع لغی ـــــل الجمهوری ـــــاحي مـــــن وكی افتت

، )1(مـــــــن قبـــــــل الطـــــــرف المضـــــــرور الـــــــدعوى العمومیـــــــة عـــــــن طریـــــــق شـــــــكوى مصـــــــحوبة بادعـــــــاء مـــــــدني

  . فالطرف المضرور هو الشركة بالدرجة الأولى، وهي الطرف المدني ولیس الهیئات الاجتماعیة

ولـــــم یعـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري نظـــــام الشـــــكوى المصـــــحوبة بادعـــــاء مـــــدني إلا فـــــي القـــــانون رقـــــم 

ــــــــــي  82-103 ــــــــــذي جــــــــــاء بالمــــــــــادة 13/02/1982المــــــــــؤرخ ف ــــــــــي عــــــــــدلت.ج.ا.مــــــــــن ق 72، ال  ج الت

یجـــــوز لكـــــل شـــــخص متضـــــرر مـــــن جنایـــــة أو جنحـــــة أن یـــــدعي مـــــدنیا بـــــأن :"بنصـــــها 06-22بالقـــــانون 

  ".یقدم شكواه أمام قاضي التحقیق المختص

، )2(وعنــــــد الحــــــدیث عــــــن هـــــــذا الإجــــــراء فإننــــــا نتحــــــدث عـــــــن الشــــــخص المضــــــار مــــــن الجریمـــــــة  

د المشــــرع الجزائــــري وبالتــــالي یشــــمل حتــــى الغیــــر خــــارج إطــــار العلاقــــة التعاقدیــــة مــــع الشــــركة، ولــــم یحــــد

   .الشخص المتضرر فیما إذا كان طبیعیا أو معنویا

ــــى أمــــوال الشــــركة والتــــي لا    وفــــي وجهــــة نظــــري هــــذا الإجــــراء مســــتبعد فــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل

ـــــة فـــــي الشـــــركة، أمـــــا عـــــن المتضـــــرر مـــــن أعمـــــال  ـــــة اجتماعی ـــــر أن یحركهـــــا إلا إذا كـــــان هیئ یمكـــــن للغی

ــــه  ــــى المســــیر أو الغیــــر فــــي الشــــركة فإن یقــــدم شــــكوى مصــــحوبة بادعــــاء مــــدني أمــــام قاضــــي التحقیــــق عل

  .أساس جریمة أخرى ولیس جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

                                  

لوم، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، عروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أط 1

  .71و 70، ص2009-2010
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أمـــــــا إن كانـــــــت الهیئـــــــات الاجتماعیـــــــة فـــــــي الشـــــــركة هـــــــي الطـــــــرف المتضـــــــرر، فإمكانهـــــــا تقـــــــدیم   

درجـــــة شـــــكوى مصـــــحوبة بادعـــــاء مـــــدني  أمـــــام قاضـــــي التحقیـــــق، بحیـــــث قـــــد یكـــــون الادعـــــاء المـــــدني بال

الأولــــى وترفــــع الــــدعوى إلــــى قاضــــي التحقیــــق بشــــقیها الجزائــــي والمــــدني، كمــــا قــــد یكــــون الادعــــاء المــــدني 

ــــي قامــــت بتحریكهــــا  ــــدعوى العمومیــــة الت ــــة، فیصــــبح تابعــــا لل ــــدعوى المدنی ــــى ال ــــة مقتصــــرا عل بصــــفة فرعی

تـــــب علیـــــه النیابـــــة العامـــــة، ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه هـــــو أن الإدعـــــاء المـــــدني بصـــــفة أصـــــلیة الـــــذي یتر 

، وتعتبـــــر هـــــذه أفضـــــل طریقـــــة مـــــن ناحیـــــة المـــــدة إذ تجنـــــب مـــــن )1(تحریـــــك الـــــدعویین العمومیـــــة والمدنیـــــة

  .طول الإجراءات

ـــــــة شـــــــكلا محـــــــددا للشـــــــكوى المصـــــــحوبة بادعـــــــاء مـــــــدني،    ـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائی ـــــــم یحـــــــدد ق ل

ــــا ــــه أن المــــدعي لا یصــــبح طرف ــــدیمها شــــفاهة أم كتابــــة، ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلی مــــدنیا إلا بعــــد  فیجــــوز تق

أن یتأســـــس أمـــــام قاضـــــي التحقیـــــق وفقـــــا للقـــــانون، بحیـــــث وبمجـــــرد إرســـــال شـــــكوى لهـــــذا الأخیـــــر عرضـــــا 

بالتأســــیس كطـــــرف مـــــدني، إذ هـــــذه الشـــــكوى یمكـــــن اعتبارهــــا مجـــــرد تبلیـــــغ عـــــن وقـــــوع الجریمـــــة فحســـــب، 

  .)2(ولا یترتب علیها تحریك الدعوى أمام قاضي التحقیق

الادعـــــاء المـــــدني یجـــــب إیـــــداع الشـــــاكي مبلغـــــا مالیـــــا لـــــدى كتابـــــة ولكـــــي یـــــتم قبـــــول الشـــــكوى مـــــع   

  .)3(الضبط یقدره قاضي التحقیق، مالم یكن الشاكي قد حصل على مساعدة قضائیة

ولمــــا أجــــاز القـــــانون للمــــدعي المــــدني تحریـــــك الــــدعوى العمومیــــة عـــــن طریــــق شــــكوى مصـــــحوبة   

  :)4(بادعاء مدني، فإنه أوقف فتح التحقیق على إتمام شرطین هما

  .)5(أیام لإبداء رأیه في الشكوى 5عرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل -

                                  

  .31نفس المرجع، ص1

  .71عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 2

  .ج.ج.ا.ق 75المادة  3

مدهون، الرقابة على أوامر قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، ولید زهیر سعید ال 4

، 2016-2015تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .22ص

  .ج.ج.ا.ق 73/1المادة  5
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  .تقدیم طلبات وكیل الجمهوریة بفتح تحقیق-

أن تكــــــــون إقامــــــــة المــــــــدعي المــــــــدني بــــــــدائرة اختصــــــــاص المحكمــــــــة التــــــــي یعمــــــــل بــــــــدائرتها القاضــــــــي -

  .)1(دائرةالمختص، فإن لم یكن كذلك وجب علیه أن یختار موطنا خاصا له في تلك ال

كمــــــا یجــــــب الإشــــــارة إلــــــى أن قاضــــــي التحقیــــــق غیــــــر مقیــــــد بطلبــــــات وكیــــــل الجمهوریــــــة، بحیــــــث   

ـــــة الاتهـــــام، ولا یمكـــــن  ـــــة اســـــتئنافه أمـــــام غرف ـــــه إصـــــدار أمـــــر مســـــبب یمكـــــن لوكیـــــل الجمهوری ینبغـــــي علی

ــــي الحــــالات المنصــــوص علیهــــا  ــــق إلا ف ــــق عــــدم إجــــراء تحقی ــــب مــــن قاضــــي التحقی ــــر أن یطل لهــــذا الأخی

ـــــــة .ج.ا.ق 73/3دة فـــــــي المـــــــا ـــــــدعوى العمومی ـــــــائع لأســـــــباب تمـــــــس ال ـــــــت الوق ـــــــة فیمـــــــا إذا كان ج، والمتمث

نفســـــها غیـــــر جـــــائز قانونـــــا متابعـــــة التحقیـــــق مـــــن أجلهـــــا أو كانـــــت الوقـــــائع حتـــــى علـــــى فـــــرض ثبوتهـــــا لا 

  .)2(تقبل قانونا أي وصف جزائي

  :اختصاصات قاضي التحقیق/3 

ـــــراه   ـــــام بـــــأي إجـــــراء ی ـــــق القی ـــــي الجریمـــــة  بإمكـــــان قاضـــــي التحقی مناســـــبا فـــــي الكشـــــف عـــــن مرتكب

وحیثیاتهــــــا، وبالتــــــالي تتعــــــدد اختصاصــــــاته بحســــــب الغایــــــة منهــــــا، فتوجــــــد اختصاصــــــات الهــــــدف منهــــــا 

جمـــــع الأدلـــــة لكشــــــف الحقیقـــــة وهــــــي اختصاصـــــات تحقیقیـــــة، واختصاصــــــات أخـــــرى فــــــي شـــــكل أوامــــــر، 

  .وهذا ما سنقوم بالتطرق إلیه خلال ما سیتقدم

  :جمع الأدلةالإجراءات المتعلقة ب/ أ

تنقســــــم هــــــذه الإجــــــراءات إلــــــى قســــــمین، أولهــــــا تكــــــون قبــــــل انعقــــــاد الجلســــــة حیــــــث یقــــــوم قاضــــــي   

وفـــــــي هـــــــذه التحقیـــــــق بالانتقـــــــال إلـــــــى المعاینـــــــة وتفتـــــــیش المســـــــاكن وضـــــــبط الأشـــــــیاء والتصـــــــرف فیهـــــــا، 

والثانیــــة تكــــون أثنــــاء انعقــــاد الجلســــة، وتتمثــــل فــــي ســــماع الجریمــــة تكــــون الشــــركة محــــل التفتــــیش أیضــــا، 

الشـــــــهود، الاســـــــتجواب والمواجهـــــــة والاســـــــتعانة بـــــــالخبراء، والإنابـــــــة القضـــــــائیة والتـــــــي ســـــــبق وأن تحـــــــدثنا 

  .یليي كل إجراء على حدا خلال ماعنها، وسنفصل ف

                                  

  .ج.ج.ا.ق 76/1المادة  1
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  :إجراءات معاینة-

ــــة* ــــال للمعاین ــــى مكــــان الجریمــــة مــــن أجــــل إجــــراء معاینــــة، : الانتق بإمكــــان قاضــــي التحقیــــق الانتقــــال إل

هوریـــة الـــذي لـــه حریـــة الاختیـــار فـــي حضـــوره مـــن عدمـــه، وهـــذا حســـب مـــا جــــاء بعـــد إخطـــار وكیـــل الجم

، علـــــى ..."ویخطــــر بـــــذلك وكیــــل الجمهوریـــــة الــــذي لـــــه الحــــق فـــــي مرافقتــــه:"...ج.ج.ا.ق 79فــــي المـــــادة 

، )1(عكـــــــس الكاتـــــــب الـــــــذي یعتبـــــــر حضـــــــوره ضـــــــروري والـــــــذي یترتـــــــب عـــــــن غیابـــــــه بطـــــــلان الإجـــــــراءات

ــــــون البحــــــث والتحــــــري وحفــــــظ الأمــــــن، وذلــــــك حســــــب  إضــــــافة إلــــــى أعــــــوان الــــــدرك والشــــــرطة الــــــذین یتول

ـــــق الـــــذي یتضـــــمن مكـــــان وســـــاعة  ـــــیهم، عـــــن طریـــــق إرســـــال نســـــخة مـــــن أمـــــر قاضـــــي التحقی الحاجـــــة إل

  .الانتقال إلیهم

ــــي أي    ــــى مكــــان الجریمــــة ف ــــه هــــو أن قاضــــي التحقیــــق بإمكانــــه الانتقــــال إل مــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

البحتــــــة، ولــــــیس إجــــــراء قضــــــائي، أي أن القاضــــــي وقــــــت كــــــان، والانتقــــــال هــــــو مــــــن إجــــــراءات التحقیــــــق 

الـــــذي لا تكــــــون لدیـــــه نیــــــة الاســـــتجواب أو المواجهــــــة مـــــثلا أو ســــــماع المـــــدعي المــــــدني أثنـــــاء الانتقــــــال، 

ـــــزم اتجـــــاه محـــــامي المـــــدعي المـــــدني والمـــــتهم بأحكـــــام المـــــادتین  ـــــر مل مـــــن  105و 100فإنـــــه یصـــــبح غی

  .  )2(ج، والعكس صحیح.ج.ا.ق

ر محصـــــــور فـــــــي دائـــــــرة اختصاصـــــــه، بـــــــل یمتـــــــد لیشـــــــمل دوائـــــــر وتنقـــــــل قاضـــــــي التحقیـــــــق غیـــــــ  

اختصــــــاص المحــــــاكم المجــــــاورة، علــــــى أن یخطــــــر مســــــبقا وكیــــــل الجمهوریــــــة المتواجــــــد بالمحكمــــــة التــــــي 

  .)3(سینتقل إلى دائرتها، مع إشارته إلى الأسباب التي دعت إلى انتقاله

القاعـــــدة العامـــــة أن كـــــل فـــــرد مـــــن أفـــــراد المجتمـــــع لـــــه حـــــق المحافظـــــة علـــــى أســـــرار حیاتـــــه  :التفتـــــیش*

الخاصـــــة، إذ لا یجـــــوز لأي شـــــخص كـــــان أن یتعـــــرض لهـــــذا الحـــــق ولا بـــــأي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال، وهـــــذا 

ـــــدول ـــــوانین ال ـــــف دســـــاتیر وق ـــــوق الإنســـــان ومتل ـــــات حق ـــــه إعلان ، إلا أن هـــــذه القاعـــــدة تطـــــرأ )4(الحـــــق أقرت

                                  

  .ج.ج.ا.ق 80المادة  1
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نــــص علیهــــا المشــــرع حــــین خــــول لــــبعض الجهــــات القیــــام بهــــذا الإجــــراء فــــي إطــــار مــــا علیهــــا اســــتثناءات 

  .یسمح به القانون

عــــــرف الأســــــتاذ جمــــــال محمــــــد مصــــــطفى التفتــــــیش بأنــــــه الاطــــــلاع علــــــى محــــــل منحــــــه القــــــانون 

ـــــة عـــــن جریمـــــة  ـــــد فـــــي كشـــــف الحقیق ـــــه مـــــا یفی حرمـــــة خاصـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــبط مـــــا عســـــى أن یوجـــــد فی

بـــــارة عـــــن إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات التحقیـــــق فـــــي موضـــــوعه، وعمـــــل ع:"، كمـــــا عـــــرف أیضـــــا بأنـــــه)1(معینـــــة

بولیســـــي فـــــي تطبیقـــــه، یتخـــــذه قاضـــــي التحقیـــــق أو مـــــن ینتدبـــــه كمســـــعى إلـــــى البحـــــث عـــــن دلیـــــل مـــــادي 

للنفـــــي أو الإثبـــــات قـــــد یفیـــــد التحقیـــــق مـــــع إمكانیـــــة الاعتـــــداء أثنائـــــه علـــــى حرمـــــة الحیـــــاة الخاصـــــة وفقـــــا 

   .)2("للأحكام المقررة قانونا

فـــــالتفتیش یهـــــدف إلـــــى جمـــــع الأدلـــــة علـــــى وقـــــوع الجریمـــــة ونســـــبتها إلـــــى المـــــتهم،  علـــــى العمـــــوم  

ـــــك مـــــن أجـــــل ضـــــبط الأشـــــیاء التـــــي وقعـــــت علیهـــــا الجریمـــــة أو اســـــتخدمت فـــــي ارتكابهـــــا أو نتجـــــت  وذل

عنهـــــا، وعمومـــــا كـــــل مـــــا یفیـــــد فـــــي كشـــــف الحقیقـــــة، وإن لـــــم یكـــــن هـــــذا هـــــو الهـــــدف مـــــن التفتـــــیش كـــــان 

  .)3(هباطلا ویتعین استبعاد ما أسفر عن

ــــل الســــاعة الخامســــة صــــباحا ولا بعــــد الســــاعة    ــــیش لا یكــــون قب ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أن التفت

ـــــة مســـــاءا ـــــدخل فیهـــــا جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة، )4(الثامن ، إلا فـــــي حـــــالات اســـــتثنائیة لا ت

 بحیـــــث یقـــــوم قاضـــــي التحقیـــــق بالتوجـــــه للشـــــركة ومكتـــــب المســـــیر أو أي مكـــــان یمكـــــن أن یســـــاعده علـــــى

ـــــزم قانونـــــا بكتمـــــان الســـــر  الكشـــــف عـــــن حیثیـــــات الجریمـــــة، وحتـــــى وإن كـــــان المكـــــان یشـــــغله شـــــخص مل

المهنــــي، ویقــــوم قاضــــي التحقیــــق بــــالاطلاع علــــى كــــل مــــا یفیــــد عملیــــة التحقیــــق، ویحجــــز علــــى الأشــــیاء 

                                                                                                        

  ".مبینة بالقانونللمساكن حرمة فلا یجوز دخولها إلا بالأحوال ال:"من الدستور الأردني 10المادة 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى قانون وفي إطار احترامه :" 1996من دستور  40المادة 

  ". ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة

  .66، ص2005جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، بغداد،  1

  .05، ص2005صلاح الدین جمال الدین، الطعن في إجراءات التفتیش، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر،  2

  .240، مرجع سابق، ص1999أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  3
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مــــــن المــــــادة  3و 2والمســــــتندات إذا تطلــــــب الأمــــــر ویضــــــعها فــــــي أحــــــراز مختومــــــة وهــــــذا حســــــب الفقــــــرة 

  .ج.ج.ا.ق 45

ویكــــــون التفتـــــــیش فــــــي جریمـــــــة الاســــــتیلاء علـــــــى أمــــــوال الشـــــــركة بعــــــد تقـــــــدیم الشــــــكوى بطبیعـــــــة   

ـــــرغم مـــــن أن المشـــــرع لـــــم یـــــنص صـــــراحة علـــــى تفتـــــیش  الحـــــال، ویشـــــمل الأمـــــاكن والأشـــــخاص، علـــــى ال

ج .ج.ا.ق 1فقـــــــــرة 68، إلا أننـــــــــا وباســـــــــتقرائنا لـــــــــنص المـــــــــادة )1(الأشـــــــــخاص إلا فـــــــــي قـــــــــانون الجمـــــــــارك

تخــــاذ جمیــــع إجــــراءات التحقیـــــق التــــي یراهــــا ضــــروریة للكشــــف عــــن الحقیقـــــة، یقــــوم قاضــــي التحقیــــق با:"

ــــة النفــــي ، فإننــــا نســــتخلص بأنــــه یجــــوز القیــــام بتفتــــیش الأشــــخاص متــــى "بــــالتحري عــــن أدلــــة الاتهــــام وأدل

  .كان ذلك لازما لكشف الحقیقة

ـــــــر مـــــــن الوصـــــــول إلیهـــــــا    ـــــــع الغی وقـــــــد جـــــــاء التفتـــــــیش لرفـــــــع الســـــــریة التـــــــي یتبعهـــــــا المجـــــــرم لمن

شـــــافها، لـــــذلك یعتبـــــر التفتـــــیش مـــــن أهـــــم عملیـــــات التحقیـــــق التـــــي یقـــــوم بهـــــا قاضـــــي التحقیـــــق والتـــــي واكت

تتطلـــــب منـــــه الدقـــــة فـــــي الملاحظـــــة، وبمـــــا أن المشـــــرع لـــــم یتطـــــرق إلـــــى تفتـــــیش الشـــــركات بـــــنص خـــــاص 

  .فإنها تخضع للقواعد العامة المعمول بها

رى وهــــي ضــــبط الأشــــیاء ویقصــــد إن الانتقــــال إلــــى التفتــــیش تنجــــر عنــــه إجــــراءات أخــــ: ضــــبط الأشــــیاء*

ـــــه لمصـــــلحة التحقیـــــق، والغایـــــة هنـــــا هـــــي الأشـــــیاء  ـــــه وضـــــع الیـــــد علـــــى الشـــــيء وحجـــــزه محافظـــــة علی ب

ولــــــیس الأشــــــخاص لأننــــــا نســــــتعمل مصــــــطلح قــــــبض عنــــــد الحــــــدیث عــــــن الأشــــــخاص ولــــــیس ضــــــبط أو 

  .)2(الحجز الذي ینصب على أشیاء مادیة منقولة ملك للمتهم أو للغیر لها علاقة بالجریمة

ــــد أجــــاز المشــــرع الجزائــــري إجــــراء ضــــبط الأشــــیاء والمســــتندات وكــــل مــــا یمكــــن أن یكــــون قــــد    وق

ـــــــة مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة  ـــــــي كشـــــــف الحقیق ج، ولا یمكـــــــن .ج.ا.ق 84اســـــــتعمل فـــــــي الجریمـــــــة ویســـــــاهم ف

لقاضــــي التحقیــــق أن یضــــبط المــــذكرات والوثــــائق المرســــلة مــــن المــــتهم إلــــى محامیــــه ولا یجــــوز لــــه حجــــز 

ب أحـــــد المحـــــامین، إلا بحضـــــور النقیـــــب أو مـــــن یمثلـــــه، وتوضـــــع المضـــــبوطات أشـــــیاء مـــــن داخـــــل مكتـــــ

ـــــه، ومـــــن ضـــــبطت  فـــــي حـــــرز مختـــــوم بعـــــد إحصـــــائها، ولا یجـــــوز فتحهـــــا إلا بحضـــــور المـــــتهم أو محامی

                                  

 21، المؤرخ في 79/07، یعدل ویتمم القانون رقم 1998وت أ 22، المؤرخ في 98/10من القانون رقم  42المادة  1

  .21، ص1998أوت 23، الصادرة في 61ر، العدد .، المتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو
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ــــاب، أمــــا إن كــــان الشــــيء المضــــبوط مــــن الحجــــم المتوســــط أو  عنــــدهم هــــذه الأشــــیاء، مــــالم یتعمــــدوا الغی

ـــــذي  ـــــه الكبیـــــر كجهـــــاز كمبیـــــوتر مـــــثلا ال ـــــربط ب ـــــه، فت ـــــه أو منزل كـــــان یســـــتعمله مســـــیر الشـــــركة فـــــي مكتب

  .)1(ورقة تحمل البیانات المتعلقة بنوعه واسم صاحبه ورقم ملف القضیة

فـــــي حالـــــة اشـــــتمال الضـــــبط علـــــى نقـــــود أو ســـــبائك أو أوراق تجاریـــــة  84/4وقـــــد أشـــــارت المـــــادة   

ــــ ــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل ــــب ف ــــم یكــــن أو ذات قیمــــة مالیــــة، وهــــو مــــایكون فــــي الغال ى أمــــوال الشــــركة، ول

مــــن الضــــرورة لإظهــــار الحقیقــــة أو المحافظــــة علــــى حقـــــوق أطــــراف الــــدعوى الاحتفــــاظ بهــــا عینــــا، فإنـــــه 

  .یصوغ لقاضي التحقیق أن یصرح للكاتب بإیداعها للخزینة

ـــــــق یتصـــــــرف فیهـــــــا حســـــــب مـــــــایراه    أمـــــــا بخصـــــــوص الأشـــــــیاء المضـــــــبوطة فـــــــإن قاضـــــــي التحقی

ج، .ج.ا.ق 86فیهــــــا أن یطــــــال باســــــتردادها طبقــــــا لــــــنص المــــــادة مناســــــبا، ویجــــــوز لكــــــل مــــــن لــــــه الحــــــق 

وعلــــــى العمــــــوم فــــــإن الأشــــــیاء والأمــــــوال تــــــرد للشــــــركة فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة إذا 

  .ضبط منها

  :إجراءات شفویة -

مـــــع تعـــــدد كـــــل إجـــــراءات التحقیـــــق التـــــي خولهـــــا المشـــــرع لقاضـــــي التحقیـــــق، إلا أنـــــه : ســـــماع الشـــــهود*

ـــــق  ـــــدما تعل ـــــك خشـــــیة مـــــن أن یكـــــون لهـــــذا عن ـــــوع مـــــن التفصـــــیل، وذل ـــــام بتنظیمهـــــا بن الأمـــــر بالشـــــهادة ق

  .الإجراء سلبیات ومساوئ على الأفراد

وقـــــائع یقررهـــــا شـــــخص :"والشـــــهادة لغـــــة هـــــي الإخبـــــار القـــــاطع، وفـــــي الاصـــــطلاح القـــــانوني هـــــي  

هــــــي الــــــدلیل  ، فالشــــــهادة)2(""الشــــــاهد"أدرك الواقعــــــة الإجرامیــــــة بإحــــــدى حواســــــه، وهــــــذا الشــــــخص یــــــدعى 

الغالـــــب فـــــي المـــــواد الجزائیـــــة، حیـــــث تنصـــــب علـــــى وقـــــائع مادیـــــة تحـــــدث فجـــــأة ولا یتیســـــر عـــــادة إثباتهـــــا 

  .)3(بالكتابة، وتحتاجها لشخص أدركها بنفسه، لذلك قیل أن الشهود هم عیون المحكمة وأذانها
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ــــــى الســــــلطات القضــــــائیة    كمــــــا أنــــــه بإمكــــــان أي شــــــخص یعلــــــم شــــــیئا عــــــن الجریمــــــة أن یتقــــــدم إل

ــــــ ــــــدیم شــــــهادته، ویكــــــون الاســــــتدعاء إمــــــا ل ــــــق أن یســــــتدعي أي شــــــخص لتق لإدلاء بهــــــا، ولقاضــــــي التحقی

بــــــالقوة العمومیــــــة أو بواســــــطة رســــــالة موصــــــى علیهــــــا أو بــــــالطریق الإداري كالبلدیــــــة مــــــثلا، هــــــذا إن لــــــم 

  . دج2000إلى  200، ویحكم علیه بغرامة من )1(یقبلوا الحضور طواعیة

عــــة مــــن الواجبــــات التــــي جــــاء بهــــا المشــــرع فــــي الفقــــرة الأولــــى مــــن وعلــــى الشــــاهد الالتــــزام بمجمو   

كــــــل شــــــخص أســــــتدعي لســــــماع شــــــهادته ملــــــزم بالحضــــــور وحلــــــف الیمــــــین :"ج.ج.ا.ق 97نــــــص المــــــادة 

، وبالتــــــالي فالشــــــاهد ملــــــزم بالحضــــــور فــــــي الیــــــوم والســــــاعة المحــــــددین، باســــــتثناء مــــــن ..."وأداء الشــــــهادة

ق ســــــماع شــــــهادتهم عــــــن طریــــــق إنابــــــة قضــــــائة، تحــــــول الظــــــروف دون حضــــــوره فیقــــــرر قاضــــــي التحقیــــــ

، وفضــــــلا عــــــن )2(كمـــــا هــــــو الوضــــــع بالنســــــبة للشــــــاهد المقــــــیم بالخــــــارج أو المــــــریض أو مــــــن فــــــي حكمــــــه

الحضـــــــور فالشـــــــاهد ملـــــــزم بتأدیـــــــة الیمـــــــین القانونیـــــــة قبـــــــل الإدلاء بشـــــــهادته إن ذلـــــــك لازمـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا 

لیمــــــین فیعاقـــــــب بــــــنفس العقوبـــــــة ج، وفــــــي حالـــــــة امتناعــــــه عـــــــن أداء ا.ج.ا.ق 89نصــــــت علیــــــه المـــــــادة 

  .التي تقرر لع عند امتناعه عن الحضور

وقبــــــل إدلاء الشــــــاهد بشــــــهادته لا بــــــد أن یعــــــرف بنفســــــه، بــــــذكر اســــــمه ولقبــــــه وعمــــــره، وعلاقتــــــه   

ــــر  ــــي غی ــــق ف ــــدا لهــــا أم لا، وتــــؤدى الشــــهادة أمــــام قاضــــي التحقی ــــه مــــا إذا كــــان فاق بالخصــــوم وعــــن أهلیت

، إلا أن لقاضـــــــي التحقیـــــــق )ج.ج.ا.ق 90المـــــــادة (هود ولا المـــــــتهمعلانیـــــــة فـــــــلا یحضـــــــرها لا بـــــــاقي الشـــــــ

  . )3() ج.ج.ا.ق 96المادة (أن یواجه الشاهد بهم ویقوم بكل ما یراه لازما لإظهار الحقیقة

والشـــــــاهد یتطلـــــــب أن یكـــــــون أهـــــــلا لهـــــــا بحیـــــــث یكـــــــون عـــــــاقلا ممیـــــــزا، ولهـــــــذا لا تقبـــــــل شـــــــهادة   

ـــــد نصـــــت المـــــادة  ـــــوه مـــــثلا، وق ـــــة العراقـــــي  65المجنـــــون أو المعت ـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائی مـــــن ق

علـــــى القاضـــــي أو المحقـــــق أن یثبـــــت فـــــي محضـــــر التحقیـــــق مـــــا یلاحظـــــه :"فـــــي هـــــذا الســـــیاق علـــــى أنـــــه

علـــــــى الشـــــــاهد ممـــــــا یـــــــؤثر فـــــــي أهلیتـــــــه لأداء الشـــــــهادة أو تحملهـــــــا بســـــــبب ســـــــنه أو حالتـــــــه العقلیـــــــة أو 

حكمــــــة أن تقــــــرر عــــــدم أهلیــــــة الشــــــاهد للم:"علــــــى أنــــــه 214، كمــــــا نصــــــت المــــــادة "الجســــــمیة أو النفســــــیة
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للشــــــهادة إذا تبــــــین لهــــــا أنــــــه غیــــــر قــــــادر علــــــى تــــــذكر تفاصــــــیل الواقعــــــة أو إدراكــــــه قیمــــــة الشــــــهادة التــــــي 

  .)1("یؤدیها بسبب سنه أو حالته العقلیة أو الجسمیة

ـــــرجم إذا اســـــتدعت الضـــــرورة للاســـــتعانة    ـــــري تـــــؤدى الیمـــــین مـــــن طـــــرف المت ـــــانون الجزائ وفـــــي الق

أقســـــم بـــــاالله العظـــــیم وأتعهـــــد بــــأن أتـــــرجم بـــــإخلاص الأقـــــوال التـــــي تلفـــــظ أو تتبـــــادل :" تیـــــةبــــه بالصـــــیغة الآ

، أمــــــا إذا كــــــان الشــــــاهد أصــــــما أو أبكمــــــا، وضــــــعت الأســــــئلة "بــــــین الأشــــــخاص معبــــــرة بلغــــــات مختلفــــــة

ــــاء نفســــه مترجمــــا  ــــدب قاضــــي التحقیــــق مــــن تلق ــــة مــــالم یكــــن یجهلهــــا، فین ــــة علیهــــا بالكتاب ووقعــــت الإجاب

  .)2(ج.ج.ا.ق 92حدث معه، حسب نص المادة قادرا على الت

ـــــى كـــــل صـــــفحة مـــــن     ـــــرجم إن وجـــــد عل ـــــب الضـــــبط والشـــــاهد والمت ـــــق والكات ویقـــــوم قاضـــــي التحقی

  .ج.ج.ا.ق 94الحضر حسب نص المادة 

ـــــق المتخـــــذة مـــــن أجـــــل : الاســـــتجواب والمواجهـــــة* ـــــر الاســـــتجواب والمواجهـــــة مـــــن إجـــــراءات التحقی یعتب

أقـــــوال المـــــتهم، ومواجهتـــــه بالضـــــحایا والشـــــهود وكـــــل مـــــن لـــــه علاقـــــة الوصـــــول إلـــــى الحقیقـــــة مـــــن خـــــلال 

ـــــــالاعتراف منـــــــه بصـــــــحة التهمـــــــة المنســـــــوبة إلیـــــــه، وإمـــــــا  بالقضـــــــیة، والاســـــــتجواب یكـــــــون للمـــــــتهم إمـــــــا ب

ــــدفاع بنفــــي التهمــــة عنــــه ــــة )3(بال ــــه وبالأدل ، كمــــا یقصــــد بالاســــتجواب مواجهــــة المــــتهم بالاتهــــام المســــند إلی

، وهـــــو المناقشـــــة التفصـــــیلیة للمـــــتهم فـــــي )4(نها كـــــي یعتـــــرف بهـــــا أو یفنـــــدهاالقائمــــة بشـــــأنه ومناقشـــــته بشـــــأ

  .)5(الدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إلیه
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وللاســـــتجواب طبیعـــــة مزدوجـــــة بحیـــــث یعتبـــــر وســـــیلة اتهـــــام ودفـــــاع فـــــي نفـــــس الوقـــــت، وبإمكـــــان   

لمــــــتهم كامــــــل الحریــــــة قاضــــــي التحقیــــــق الالتجــــــاء إلیــــــه كلمــــــا دعــــــت الضــــــرورة، كمــــــا بإمكانــــــه تكــــــراره، ول

  .)1()ج.ج.ا.ق 105/1(بالامتناع عن الكلام والصمت، والاستعانة بمحامي 

أمــــا المواجهــــة فنعنــــي بهــــا مواجهــــة المــــتهم وجمعــــه مــــع غیــــره مــــن المتهمــــین والشــــهود والمــــدعین   

ــــاقض فــــي  ــــه تن ــــدا ل ــــة مــــا إذا ب ــــي حال ــــك ف ــــه مناســــب، وذل ــــرى بأن ــــي مكــــان آخــــر ی ــــه أو ف المــــدنیین بمكتب

  .)2(وا قد أدلو بها سابقا، سعیا منه للتوصل إلى الحقیقةأقول كان

ـــــــة الغـــــــرض منهـــــــا    ـــــــر مواجهـــــــة قولی ـــــــف عـــــــن الاســـــــتجواب، إذ یعـــــــد هـــــــذا الأخی والمواجهـــــــة تختل

التعــــــرف علــــــى رد المــــــتهم علــــــى الأدلــــــة التــــــي تشــــــیر إلــــــى أنــــــه مرتكــــــب الجریمــــــة، أمــــــا المواجهــــــة فهــــــي 

ون المواجهــــــة تالیــــــة للاســــــتجواب وهــــــي شخصــــــیة بــــــین المــــــتهم وأشــــــخاص لهــــــم علاقــــــة بالجریمــــــة، وتكــــــ

  .)3(جوازیة بعكس الاستجواب، والذي یغني عن المواجهة أحیانا

تقـــــدیر مـــــادي أو ذهنـــــي یبدیـــــه أصـــــحاب الفـــــن أو الاختصـــــاص فـــــي :"الخبـــــرة هـــــي: الاســـــتعانة بخبـــــراء*

ــــــت  ــــــه الخاصــــــة، ســــــواء كان ــــــي الجریمــــــة معرفتهــــــا بمعلومات ــــــالتحقیق ف ــــــائم ب ــــــة لا یســــــتطیع الق مســــــألة فنی

، یقـــــــوم )4("علقــــــة بشــــــخص المــــــتهم أو بجســــــم الجریمــــــة أو المــــــواد المســــــتعملة فــــــي ارتكابهــــــا أم آثارهــــــامت

ــــــه، بهــــــدف  ــــــة أو حرفت ــــــه العلمی ــــــى معارف ــــــي أداء مهامــــــه عل ــــــر ویعتمــــــد ف ــــــالخبرة شــــــخص یســــــمى الخبی ب

الوصـــــول إلـــــى الحقیقـــــة، وتعتبـــــر أعمـــــال الخبـــــرة التـــــي یباشـــــرها الخبیـــــر أعمـــــال مادیـــــة ولیســـــت إجـــــراءات 

  .)5(ولا تقطع التقادمتحقیق 

یمـــــارس قاضـــــي التحقیـــــق أعمالـــــه تحـــــت إشـــــراف قاضـــــي التحقیـــــق أو المحقـــــق ومـــــن المستحســـــن   

ــــــة العامــــــة، وهــــــذا حســــــب المــــــادة  ــــــك بحضــــــور أصــــــحاب الشــــــأن بعــــــد اســــــتطلاع رأي النیاب أن یكــــــون ذل

                                  

  .25ولید زهیر سعید المدهون، مرجع سابق، ص 1

  .116و 115عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 2

  .116عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 3

، 1990سعید حسب االله عبد االله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،  4

  .184ص

  .260، مرجع سابق، ص1999أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  5
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ج، كمـــــا یجـــــوز لـــــه بصـــــفة اســـــتثنائیة وبـــــأمر مســـــبب أن یعـــــین خبیـــــر غیـــــر مقیـــــد بالجـــــدول .ج.ا.ق144

  .ج.ج.ا.ق 145كور حسب نص المادة المذ

ـــــه    ـــــى أن ـــــانوني، وتجتمـــــع معظـــــم التشـــــریعات عل ـــــه الیمـــــین الق ـــــالخبیر بعـــــد تحلیف ـــــتم الاســـــتعانة ب ی

یــــؤدى الیمــــین القــــانوني مــــرة واحــــدة إذا كــــان الخبیــــر مســــجلا فــــي جــــدول الخبــــراء، أي أنــــه یــــؤدي القســــم 

ــــي جــــدول الخبــــراء ف ــــر المــــدرج ف ــــر، أمــــا الخبیــــر غی ــــه كخبی ــــد تعیین یــــؤدي القســــم فــــي كــــل مــــرة یجــــرى عن

انتدابــــــه فیهــــــا، وعملــــــه دون أداء الیمــــــین یعــــــد بــــــاطلا، وذلــــــك مــــــن أجــــــل ضــــــمان الصــــــدق والأمانــــــة فــــــي 

 145، والمشــــرع الجزائــــري حــــذا حــــذوهم فــــي هــــذا المجــــال مــــن خــــلال نــــص المــــادة )1(أرائــــه التــــي یقــــدمها

العظـــــــیم أن أقـــــــوم بـــــــأداء مهمتـــــــي أقســـــــم بـــــــاالله :" ج، وتـــــــؤدى الیمـــــــین القانونیـــــــة بالصـــــــیغة الآتیـــــــة.ج.ا.ق

، ویجــــــب أن یحــــــدد "كخبیــــــر علــــــى خیــــــر وجــــــه وبكــــــل إخــــــلاص وأن أبــــــدي رأیــــــي بكــــــل نزاهــــــة واســــــتقلال

مــــن نفــــس القــــانون، وعلــــى  146قاضــــي التحقیــــق مهمــــة الخبیــــر بدقــــة وأجلهــــا وهــــذا حســــب نــــص المــــادة 

ـــــر أن ینهـــــي مهمتـــــه فـــــي المـــــدة المحـــــددة، وإن اقتضـــــى الأمـــــر جـــــاز تقـــــدیم مـــــدة إضـــــ افیة أخـــــرى، الخبی

حیـــــــث یقـــــــوم الخبیـــــــر بـــــــإجراء الخبـــــــرة تحـــــــت رقابـــــــة قاضـــــــي التحقیـــــــق ســـــــواء بحضـــــــوره أو بالاتصــــــــال 

، فـــــإن لـــــم یقـــــدم الخبیـــــر تقریـــــره فـــــي المـــــدة المحـــــددة جـــــاز اســـــتبداله )ج.ج.ا.ق 148/2(المســـــتمر بیـــــنهم 

اتخــــاذ بغیــــره، وعیــــه أن یقــــدم نتــــائج مــــا قــــام ویــــرد جمیــــع مــــا فــــي عهدتــــه مــــن أوراق ووثــــائق، بــــل ویمكــــن 

 148/1(تـــــــدابیر أكثـــــــر تصـــــــل إلـــــــى شـــــــطب أســـــــمائهم مـــــــن جـــــــداول الخبـــــــراء بقـــــــرار مـــــــن وزیـــــــر العـــــــدل

  ).ج.ج.ا.ق

ـــــائج    ـــــه والنت ـــــاموا ب ـــــع مـــــا ق ـــــى جمی ـــــرا یشـــــتمل عل ـــــرة تقری ـــــدى الانتهـــــاء مـــــن الخب ـــــراء ل یحـــــرر الخب

ــــنهم، ویــــودع التقر  یــــر التــــي توصــــلوا إلیهــــا، وحتــــى الاختلافــــات والتحفظــــات التــــي جــــرت بشــــأن النتــــائج بی

ـــــــدى كاتـــــــب الجهـــــــة القضـــــــائیة التـــــــي أمـــــــرت بـــــــإجراء خبـــــــرة ویثبـــــــت الإیـــــــداع بمحضـــــــر  153المـــــــادة (ل

  ).ج.ج.ا.ق

ــــات الاجتماعیــــة بأنواعهــــا فــــي الشــــركة  هویجــــب الإشــــارة إلــــى أنــــ   یمكــــن لــــذوي العلاقــــة وهــــو الهیئ

أو المـــــتهم وهـــــو مســـــیر الشـــــركة، طلـــــب رد الخبیـــــر، أي طلـــــب عزلـــــه، علـــــى أن یقـــــدموا أســـــباب معقولـــــة، 

                                  

عمار عباس الحسیني، و  فرنسي 160مصري و 86یبي ول 70ي وإمارات 97قوانین أصول الإجراءات الجزائیة ، المواد  1

  .187مرجع سابق، ص
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ـــــدعوى م ثـــــل وجـــــود صـــــلة بـــــین الخبیـــــر وأحـــــد الأطـــــراف فـــــي الـــــدعوى، أو أن تكـــــون لـــــه مصـــــلحة فـــــي ال

كـــــأن یكــــــون أحــــــد الشــــــركاء فـــــي الشــــــركة أو المتعــــــاملین معهــــــا، ویبقـــــى تقــــــدیر الطلبــــــات للجهــــــة القائمــــــة 

  .بالتحقیق، فإما أن تقبل بها أو ترفضها حسب اقتناعها

الاســـــتعانة بخبیـــــر محاســـــب لمعرفـــــة قیمـــــة  وفـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة یتعـــــین  

الأمــــــوال المســــــتولى علیهــــــا، أو خبیــــــر فــــــي المســــــائل المعلوماتیــــــة إذ أن معظــــــم عملیــــــات الاســــــتیلاء لــــــم 

ـــــاختلاس الأمـــــوال مـــــن الشـــــركة وتحویلهـــــا لحســـــابات  ـــــة المعلوماتیـــــة ب ـــــة بـــــل عـــــن طریـــــق تقنی تعـــــد تقلیدی

  .أخرى مثلا

  :إجراءات توكیلیة-

ــــة القضــــائیة* وأن تحــــدثنا عــــن الإنابــــة القضــــائیة  فــــي أعمــــال الضــــبطیة القضــــائیة، التــــي  ســــبق: الإناب

الإجـــــراء الـــــذي بواســـــطته یكلـــــف قاضـــــي التحقیـــــق ســـــلطات معینـــــة بالقیـــــام بـــــبعض إجـــــراءات :"یقصـــــد بهـــــا

  .)1("التحقیق التي لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسه

ــــه وتماشــــیا مــــع القواعــــد العامــــة، فــــإن أعمــــال التحقیــــق    ــــه إذ أن یقــــوم بهــــا قاضــــي التحقیــــق، إلا أن

ولوجـــــــود بعـــــــض التـــــــداعیات والظـــــــروف أجـــــــاز القـــــــانون لقاضـــــــي التحقیـــــــق أن ینـــــــدب أحـــــــد القضـــــــاة أو 

  .)2(ضباط الشرطة القضائیة للقیام بإجراء معین بالنیابة عنه

  : الإجراءات الاحتیاطیة لجمع الأدلة/ ب

التـــــي یصـــــدرها قاضـــــي التحقیـــــق فـــــي تتمثـــــل الإجـــــراءات الاحتیاطیـــــة لجمـــــع الأدلـــــة فـــــي الأوامـــــر   

مواجهــــــة المــــــتهم، والتــــــي فــــــي حقیقتهــــــا لا تصــــــنف ضــــــمن إجــــــراءات التحقیــــــق، لأن الهــــــدف منهــــــا لــــــیس 

ــــــدلیل والمحافظــــــة علیــــــه لمــــــدة مؤقتــــــة تقتضــــــیها ظــــــروف  ــــــدلیل، بــــــل تســــــتهدف تــــــأمین ال البحــــــث عــــــن ال

ـــــق ومقتضـــــیاته ـــــك الأوامـــــر الصـــــادرة فـــــي بد)3(التحقی ـــــي ، وتكـــــون هـــــذه الأوامـــــر بعـــــد تل ـــــق والت ـــــة التحقی ای

یتخــــذ فیهــــا قاضــــي التحقیــــق أمــــر بعــــدم الاختصــــاص أو بالامتنــــاع عــــن إجــــراء تحقیــــق فــــي حالــــة مــــا إذا 

                                  

  .103أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 1

  .أعلاه ومایلیها 400 لمزید من التفصیل راجع الصفحة 2

  .754، ص2001دار الجامعة، الاسكندریة، سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، و  محمد زكي أبو عامر 3
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ــــم یتــــوفر شــــرط لتحریكهــــا والمتمثــــل فــــي الشــــكوى فــــي هــــذه الجریمــــة، أو  ــــدعوى العمومیــــة أو ل انقضــــت ال

  .لتخليأن تكون الواقعة محل المتابعة ذات طابع مدني، والأمر الأخیر هو الأمر با

وعنـــــــد إصـــــــدار قاضـــــــي التحقیـــــــق لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الأوامـــــــر لابـــــــد لـــــــه التفكیـــــــر جیـــــــدا ودراســـــــة   

ــــــك لمــــــا لهــــــا مــــــن خطــــــورة،  ــــــت تســــــتلزم هــــــذه الإجــــــراءات، وذل الجریمــــــة مــــــن كــــــل جوانبهــــــا ومــــــا إذا كان

  :ومساس بحریة الأفراد، وتتمثل هذه الإجراءات الاحتیاطیة ضد المتهم في

  .الأمر بالإحضار-

  .یداع الأمر بالإ-

  .الأمر بالقبض-

  .الأمر بالحبس المؤقت-

  .الرقابة القضائیة-

ومـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلیـــــــه أن هـــــــذه الأوامـــــــر تشـــــــترك فـــــــي أن قاضـــــــي التحقیـــــــق یتعـــــــین علیـــــــه   

توضـــــیح البیانـــــات الشخصـــــیة للمـــــتهم والجریمـــــة المنســـــوبة إلیـــــه، وتـــــاریخ إصـــــدار الأمـــــر، ویقـــــوم بإمهـــــاره 

ــــــه مــــــن طــــــرف وكیــــــل  ــــــة، ویتــــــولى إرســــــالها، وتعتبــــــر هــــــذه الأوامــــــر مــــــن وختمــــــه ویؤشــــــر علی الجمهوری

ـــــیس مـــــن صـــــلاحیاته بصـــــفة قضـــــائیة ـــــي مجـــــال البحـــــث والتحـــــري ول ـــــق ف ، )1(صـــــلاحیات قاضـــــي التحقی

  .ج.ج.ا.من ق 122حتى  109وقد نظمتها المواد من

ـــــــي كـــــــل الأوامـــــــر بالنســـــــبة لجریمـــــــة    وســـــــنحاول اختصـــــــارها بســـــــبب عـــــــدم وجـــــــود خصوصـــــــیة ف

الشــــــركة، وفــــــي الغالــــــب تطبــــــق الأحكــــــام العامــــــة، وهــــــذا مــــــا سنوضــــــحه خــــــلال  الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال

  : الآتي

                                  

، 2009- 2008أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر،  1

  .21ص
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ـــــر بإحضـــــار- ـــــق :"ج هـــــو.ج.ا.ق 110بحســـــب المـــــادة : الأم ـــــذي یصـــــدره قاضـــــي التحقی ـــــك الأمـــــر ال ذل

، ویســــتعمل عـــــادة هــــذا الإجــــراء عنـــــدما "إلــــى القــــوة العمومیــــة لاقتیـــــاد المــــتهم ومثولــــه أمامـــــه علــــى الفــــور

قامــــــة أو یخشــــــى هربــــــه أو لا یــــــولي عنایــــــة بــــــأوامر قاضــــــي التحقیــــــق، ویكــــــون لا یكــــــون للمــــــتهم محــــــل إ

ــــالقوة العمومیــــة أو مــــن المــــتهم طواعیــــة ، فالقاعــــدة العامــــة تقــــر بعــــدم جــــواز تنفیــــذ أي )1(الإحضــــار إمــــا ب

أمـــــر مـــــن أوامـــــر قاضــــــي التحقیـــــق قبـــــل تبلیغــــــه قانونـــــا، بســـــبب مساســــــها بالحریـــــات الأساســـــیة للأفــــــراد، 

المعنــــــي بــــــالأمر یقــــــیم خــــــارج دائــــــرة اختصــــــاص المحكمــــــة التــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا  وفــــــي حالــــــة مــــــا إذا كــــــان

قاضـــــــي التحقیـــــــق والتـــــــي ســـــــبق وأن تحـــــــدثنا عنهـــــــا عنـــــــد الحـــــــدیث عـــــــن الأحكـــــــام العامـــــــة، فـــــــإن وكیـــــــل 

الجمهوریــــة یرســــل أصــــل الأمــــر إلــــى وكیــــل الجمهوریــــة الموجــــود فــــي دائــــرة اختصاصــــه مســــكن المعنــــي، 

لــــف بــــذلك، وفــــي حالــــة مــــاإذا كــــان المــــتهم أصــــلا محبوســــا وهــــذا أمــــر لیقــــوم بإرســــاله للتنفیــــذ بمعرفــــة المك

مســــــتبعد فــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء علــــــى أمــــــوال الشــــــركة، إذ أن المســــــیر یكــــــون طلیــــــق إلــــــى غایــــــة تقــــــدیم 

ــــذي  ــــة ال ــــى مؤسســــة إعــــادة التربی ــــق المشــــرف عل ــــغ الأمــــر إلیــــه عــــن طری ــــه یجــــوز تبلی شــــكوى ضــــده، فإن

ج، هـــــــذا فیمـــــــا یتعلـــــــق بالحـــــــالات .ج.ا.ق 111/1یقـــــــدم لـــــــه نســـــــخة حســـــــب ماجـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

، أمــــــا إن لـــــم یــــــتم العثـــــور علــــــى المــــــتهم )2(الاســـــتعجالیة فیمكنــــــه إذاعـــــة الأمــــــر بجمیـــــع وســــــائل الإعـــــلام

المعنــــي بــــالأمر تــــم إرســــال الأمــــر إلــــى محــــافظ الشــــرطة أو قائــــد فرقــــة الــــدرك، وفــــي حالــــة غیابهمــــا إلــــى 

ــــــي  ــــــة الت ــــــي البلدی ــــــیس قســــــم الأمــــــن ف ــــــیم بهــــــاضــــــابط الشــــــرطة، رئ ــــــتم )3(یق ،وبمجــــــرد إحضــــــار المــــــتهم ی

اســـــتجوابه، فـــــإذا كـــــان قاضـــــي التحقیـــــق منشـــــغل أو غائـــــب، طلـــــب وكیـــــل الجمهوریـــــة مـــــن قاضـــــي آخـــــر 

  . )4(من قضاة هیأة القضاء استجوابه وإلا أخلي سبیله

ــــــه ذلــــــك الأمــــــر الــــــذي یصــــــدر مــــــن قاضــــــي.ج.ا.ق 117/1عرفتــــــه المــــــادة : الأمــــــر بالإیــــــداع-  ج بأن

إلــــــى المشــــــرف رئــــــیس مؤسســــــة إعــــــادة التربیــــــة باســــــتلام وحــــــبس المــــــتهم، وحتــــــى البحــــــث عنــــــه  التحقیــــــق

  . ونقله للمؤسسة العقابیة، في حالة التبلیغ عنه من قبل

                                  

  .262عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 1

  .39ولید زهیر سعید المدهون، مرجع سابق، ص 2

  .ج.ج.ا.المتضمن ق. 1982فبرایر  13رخ في المؤ  03-82من القانون رقم  115المادة  3

ج وأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ .ج.ا.المتضمن ق 1990غشت  18المؤرخ في  24-90من القانون رقم  112المادة  4

  .274ص مرجع سابق،،1999الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، 
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وبالتــــــالي بإمكــــــان قاضــــــي التحقیــــــق أن یصــــــدر أمــــــرا بالإیــــــداع فــــــي حــــــق مســــــیر الشــــــركة الــــــذي   

ــــداع أن تكــــون الجریمــــة ــــالحبس  قــــدمت شــــكوى ضــــده، لأن مــــن شــــروط الأمــــر بإی ــــا علیهــــا ب جنحــــة معاقب

أو جنایــــة، وبمــــا أن جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمــــوال الشــــركة جنحــــة، فــــإن هــــذا  )1(لمــــدة لا تقــــل عــــن ســــنة

  .الإجراء یتخذ ضد المسیر متى رأى القاضي أنه مناسب

كمــــــا یشــــــترط اســــــتجواب المســــــیر قبــــــل اصــــــدار قاضــــــي التحقیــــــق للأمــــــر بإیــــــداع، وهــــــذا تماشــــــیا   

ـــــص المـــــادة  ـــــق إذا كـــــان .ج.ا.ق 117/3مـــــع ن ـــــي أي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التحقی ج، إذ یمكـــــن اتخـــــاذه ف

المـــــتهم مفرجـــــا عنـــــه وأخـــــل بأحـــــد الالتزامـــــات المفروضـــــة علیـــــه، كإخلالـــــه بالتزامـــــات الرقابـــــة القضـــــائیة 

  .)2(إذا كانت مفروضة علیه

تصــــــــدر مــــــــذكرة الإیــــــــداع مــــــــن طــــــــرف القاضــــــــي المخــــــــتص تنفیــــــــذا للأمــــــــر بــــــــالحبس المؤقــــــــت   

ج، ولوكیـــــــــل .ج.ا.المتضـــــــــمن ق 15/02مكـــــــــرر مـــــــــن الأمـــــــــر  123ي المـــــــــادة المنصـــــــــوص علیـــــــــه فـــــــــ

الجمهوریـــــة أن یطعــــــن فـــــي قــــــرار رفـــــض الطلــــــب أمــــــام غرفـــــة الاتهــــــام، التـــــي تفصــــــل فیـــــه فــــــي أجــــــل لا 

  .)3(أیام10یتعدى 

ــــــالقبض- ــــــذي :"ج بأنــــــه.ج.ا.ق 119/1عرفتــــــه المــــــادة : الأمــــــر ب ــــــك الأمــــــر ال الأمــــــر بــــــالقبض هــــــو ذل

بالبحــــــث عــــــن المــــــتهم وســـــوقه إلــــــى المؤسســــــة العقابیـــــة المنــــــوه عنهــــــا فــــــي یصـــــدر إلــــــى القــــــوة العمومیـــــة 

  ".الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه

ســـــــاعة مـــــــن اعتقالـــــــه مـــــــن أجـــــــل  48یوضـــــــع المـــــــتهم تحـــــــت تصـــــــرف قاضـــــــي التحقیـــــــق لمـــــــدة   

اســــــتجوابه، فـــــــإن مضـــــــت المــــــدة دون اســـــــتجوابه مـــــــن طــــــرف قاضـــــــي التحقیـــــــق أو مــــــن طـــــــرف قاضـــــــي 

  .)4(بطلب من وكیل الجمهوریة، اعتبر محبوسا تعسفیاتحقیق آخر مكلف في حالة غیابه 

                                  

  .ج.ج.ا.ق 358المادة  1

  .274ق، صولید زهیر سعید المدهون، مرجع ساب 2

  .ج.ج.ا.المتضمن ق 2001یونیو  26المؤرخ في  08-01من القانون رقم  118المادة  3

  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06من القانون رقم  121المادة  4
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لكــــــي ینفــــــذ الأمــــــر بــــــالقبض یجــــــب أن یكــــــون المــــــتهم هاربــــــا، أي هــــــرب المســــــیر بعــــــد اســــــتیلائه   

علــــى أمــــوال الشـــــركة، أو مقیمــــا خــــارج إقلـــــیم الجمهوریــــة وهــــذا أمـــــر تقریبــــا مــــا یكـــــون مســــتبعد فــــي هـــــذه 

تواجـــــد الشـــــركة بحكـــــم عملـــــه، كمـــــا یجـــــب اســـــتطلاع الجریمـــــة إذ أن المســـــیر عـــــادة مـــــا یقـــــیم فـــــي مكـــــان 

  .السالفة الذكر 119/2رأي وكیل الجمهوریة قبل إصدار الأمر بقبض وهذ تبعا لنص المادة 

والــــذي كــــان یطلــــق علیــــه الحــــبس الاحتیــــاطي، وذلــــك اســــتنادا إلــــى المشــــرع : الأمــــر بــــالحبس المؤقــــت-

المعــــــدل  2001یونیــــــو  26رخ فــــــي المــــــؤ  08/01الفرنســــــي، والــــــذي حــــــذا حــــــذوه بموجــــــب القــــــانون رقــــــم 

ــــــــانون ا ــــــــم .والمــــــــتمم لق ــــــــو  8المــــــــؤرخ فــــــــي  66/155ج الصــــــــادر بموجــــــــب الأمــــــــر رق ــــــــي  1966یونی ف

ـــــاطي"اســـــتبدال مصـــــطلح  ـــــه "الحـــــبس المؤقـــــت"بمصـــــطلح " الحـــــبس الاحتی ـــــین بأن ـــــك مـــــن أجـــــل التبی ، وذل

  .)1(یستمر لمدة محددة فقط خاصة بفترة التحقیق

ـــــد :"ویعـــــرف الحـــــبس المؤقـــــت بأنـــــه   ـــــق كلهـــــا أو بعضـــــها إی اع المـــــتهم الســـــجن خـــــلال فتـــــرة التحقی

ــــزمن تحــــددها مقتضــــیات التحقیــــق "أو هــــو " أو إلــــى أن تنتهــــي محاكمتــــه ســــلب حریــــة المــــتهم مــــدة مــــن ال

  .)2("ومصلحته وفق ضوابط یقررها القانون

، ولمـــــا أو فــــي جــــزء منهــــا خــــلال مرحلــــة التحقیــــق مؤسســــة العقابیــــةأي أنــــه إیــــداع المــــتهم فــــي ال  

الإجــــراء مـــن أهمیــــة وخطـــورة، مــــن حیـــث مساســــه بحریـــة المــــتهم، وبمبـــدأ المــــتهم بـــريء حتــــى تثبــــت لهـــذا 

ـــــص المـــــادة  ـــــى علیهـــــا مـــــن خـــــلال ن ـــــررات یبن ـــــه مب ـــــه، فقـــــد حـــــدد ل  15/02مكـــــرر مـــــن الأمـــــر  23إدانت

  :السالف الذكر وتتمحور في

  .اءأن لا یكون للمتهم موطن مستقر، وعدم تقدیمه لضمانات كافیة للمثول أمام القض*

أن تكــــون الأفعــــال جــــد خطیــــرة، مثــــل مــــا هــــو الحــــال فــــي جریمــــة الاســــتیلاء خوفــــا مــــن إخفــــاء المســــیر *

  .للمال المستولى علیه أو الهروب مثلا

ــــــة المــــــتهم، أي المســــــیر مــــــن الشــــــركاء أو المتضــــــررین مــــــن عملیــــــة الاســــــتیلاء * أن یكــــــون هدفــــــه حمای

  .غضبهم له في فترة نبها، والذین من الممكن أن یتعرضو التي قام 

                                  

  .80، ص2004علي بولحیة بن خمیس، بدائل الحبس المؤقت الاحتیاطي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  1
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ــــــع ضــــــغوط الشــــــهود أو * ــــــة، ولمن ــــــى الأدل ــــــاظ عل ــــــد للحف أن یكــــــون الحــــــبس المؤقــــــت هــــــو الســــــبیل الوحی

الضــــحایا، وكــــذلك لتفـــــادي التــــواطئ بـــــین المتهمــــین والشـــــركاء، ففــــي الغالـــــب یكــــون للمســـــیر شــــركاء فـــــي 

ـــــة الاســـــتیلاء بـــــأي طریقـــــة كانـــــت، ویمكـــــن ببقائـــــه  الخـــــارج أو مـــــن وســـــط الشـــــركة ســـــاعدون علـــــى عملی

  .ارج یتواصل التنسیق بینهم ویضللوا العدالة عن الكشف عن الحقیقةفالخ

  .)1(إخلال المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي*

ــــــل قاضــــــي    ــــــي الحــــــبس المؤقــــــت شــــــفاهة مــــــن قب ــــــالأمر فــــــي الوضــــــع ف ــــــغ المــــــتهم ب علــــــى أن یبل

 123مـــــن المـــــادة  2غرفـــــة الاتهـــــام وهـــــذا تبعـــــا للفقـــــرة أیـــــام للاســـــتئناف أمـــــام  3التحقیـــــق، وللمـــــتهم مـــــدة 

  .مكرر من الأمر السالف الذكر

ـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة    علـــــى ضـــــرورة أن تكـــــون  02-15مـــــن الأمـــــر  124وق

ســــــنوات لكـــــي یمكــــــن إصــــــدار أمـــــر بــــــالحبس المؤقــــــت، بمعنــــــى  3العقوبـــــة المقــــــررة فالجنحــــــة تزیـــــد عــــــن 

ســـــنوات فـــــإن هـــــذا الإجـــــراء لا  3القصـــــوى تســـــاوي أو تقـــــل عـــــن  المخالفـــــة فإنـــــه إن كانـــــت مـــــدة الحـــــبس

یمكــــن اتخــــاذه فــــي حــــق المــــتهم، هــــذا كقاعــــدة عامــــة، أمــــا اســــتثناءا فقــــد أجــــاز المشــــرع لقاضــــي التحقیــــق 

إصـــــــدار هـــــــذا الأمـــــــر إذا كانـــــــت الجریمـــــــة تمـــــــس بالنظـــــــام العـــــــام، بشـــــــرط أن لا تتعـــــــدى مـــــــدة الحـــــــبس 

  .المؤقت شهر واحد

لة الوحیــــدة للحفــــاظ علــــى الحجــــج والأدلــــة المادیــــة، كمــــا أنــــه وســــیلة فــــالحبس المؤقــــت هــــو الوســــی  

تمنـــــع الضـــــغوط علـــــى الشـــــهود والضـــــحایا، ولتفـــــادي التواطـــــؤ بـــــین المتهمـــــین والشـــــركاء الـــــذي قـــــد یـــــؤدي 

  .إلى منع كشف الحقیقة

هــــذا بصـــــفة عامـــــة عــــن مـــــواد الجـــــنح، أمـــــا عــــن جریمـــــة الاســـــتیلاء علــــى أمـــــوال الشـــــركة، وكمـــــا   

ــــــف عقوباتهــــــا، وقبــــــل التفصــــــیل فیهــــــا لا بــــــد وأن ســــــبق وأن أشــــــرنا فــــــإ ن صــــــورها تتعــــــدد وبالتــــــالي تختل

ــــــى أن الحــــــبس المؤقــــــت یجــــــوز اتخــــــاذه فیهــــــا، لأنهــــــا تمــــــس بالنظــــــام بمفهومــــــه ال حــــــدیث وهــــــو نشــــــیر إل

  .النظام العام الاقتصادي
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ـــــة ككـــــل،    ـــــى اســـــتقرار الدول ـــــؤدي إل فالاقتصـــــاد أصـــــبح مـــــن أهـــــم مقومـــــات الدولـــــة، واســـــتقراره ی

بـــــه یعتبـــــر مساســـــا بالنظـــــام العـــــام بعیـــــدا عـــــن مفهومـــــه التقلیـــــدي الـــــذي یقتصـــــر علـــــى الأمـــــن  والمســـــاس

العـــــام  والصـــــحة العامـــــة والســـــكینة والأداب العامـــــة، بـــــل بـــــالتطورات الحدیثـــــة التـــــي طـــــرأت علـــــى النظـــــام 

ـــــي  العـــــام وأدت إلـــــى تداخلـــــه بشـــــكل ملحـــــوظ مـــــع النظـــــام العـــــام الاقتصـــــادي، فمـــــثلا نجـــــد التـــــراخیص الت

لإدارة لممارســـــــة نشـــــــاط معـــــــین والشـــــــروط التـــــــي تفرضـــــــها بمناســـــــبة ممارســـــــة أنشـــــــطة معینـــــــة، تمنحهـــــــا ا

لیســــت فقــــط لمراقبــــة النشــــاط، وإنمــــا لتوجیــــه الاســــتثمار نحــــو مجــــالات معینــــة تســــاهم فــــي تحقیــــق رفاهیــــة 

ــــم الالتــــزام  ــــه كلمــــا ت ــــك أن الأفــــراد، فالهــــدف هــــو ضــــمان التــــوازن الاجتمــــاعي وإشــــباع حاجــــات الأفــــراد، ذل

  .)1(نقصت أسباب الاضطرابات، وكلما ساد النظام العام بجمیع أبعاده بالشروط

لجریمـــــة الاســـــتعمال التعســـــفي لأمـــــوال الشـــــركة وجریمـــــة توزیـــــع أربـــــاح صـــــوریة وتقـــــدیم  وبـــــالرجوع  

 5ج فـــــإن عقوبتهـــــا تتـــــراوح بـــــین شـــــهرین إلـــــى .ت.ق 811میزانیـــــة غیـــــر مطابقـــــة للواقـــــع وحســـــب المـــــادة 

ــــة مــــن قبــــل مــــدراء الشــــركات لهــــا نفــــس العقوبــــة حســــب المــــادة ســــنوات، وكــــذلك جریمــــة التفلــــیس ا لمرتكب

 6ج ،أمــــــا جریمــــــة اخــــــتلاس الأمــــــوال فــــــي القطــــــاع الخــــــاص فــــــإن عقوبتهــــــا تتــــــراوح بــــــین .ع.ق 383/2

، وجریمتــــــــي خیانـــــــــة الأمانـــــــــة )قـــــــــانون الوقایــــــــة مـــــــــن الفســــــــاد ومكافحتـــــــــه 41(ســــــــنوات  5أشــــــــهر إلـــــــــى 

 378/1ســـــــنوات حســــــب المـــــــادتین  10عشــــــر والاخــــــتلاس فــــــي القطـــــــاع العــــــام تصــــــل عقوبتهمـــــــا إلــــــى 

قــــــانون الوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه علــــــى التــــــوالي، بحیــــــث تعتبــــــر هــــــذه الجــــــرائم مــــــن  29ج و.ع.ق

صــــور جریمـــــة الاســــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشــــركة، ومـــــا یلاحــــظ أن عقوبتهـــــا یفـــــوق حــــدها الأقصـــــى ثـــــلاث 

لمــــــدة أربــــــع أشــــــهر، یجــــــوز  ســــــنوات، وبالتــــــالي فقــــــد أقــــــر المشــــــرع الجزائــــــري الحــــــبس المؤقــــــت للمــــــتهم 3

ــــد الحــــبس المؤقــــت  ــــة أن یصــــدر أمــــرا مســــببا بتمدی ــــل الجمهوری ــــق بعــــد اســــتطلاع رأي وكی لقاضــــي التحقی

  .)2(أشهر أخرى 4مرة واحدة فقط وهي 

أمـــــا بخصــــــوص جریمــــــة الاســــــتیلاء علـــــى الأمــــــوال المشــــــتركة والتــــــي نـــــص علیهــــــا المشــــــرع فــــــي   

لـــــى أمـــــوال الشـــــركة، فـــــإن عقوبتهـــــا تتـــــراوح بـــــین ج والتـــــي تعتبـــــر أحـــــد صـــــور جریمـــــة الاســـــتیلاء ع.ع.ق

                                  

، العدد السادس، دار القبة للنشر، مجلة دراسات قانونیة، |المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام"محمد صالح خراز،  1

  .48، ص2003الجزائر، جانفي 
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ســــنوات، والأصــــل العــــام هنــــا كمــــا  3شــــهرین إلــــى ثــــلاث ســــنوات، وبالتــــالي فالحــــد الأقصــــى لهــــا یســــاوي 

ســـــبق وأن أشـــــرنا یمنـــــع مـــــن إصـــــدار الأمـــــر بـــــالحبس المؤقـــــت إذا كـــــان الحـــــد الأقصـــــى للعقوبـــــة یســـــاوي 

بالنظــــام العــــام فیحــــبس المــــتهم مؤقتــــا لمــــدة ســــنوات، إلا أنــــه وفــــي حالــــة إخــــلال الجریمــــة  3أو یقــــل عــــن 

ــــــدیهي أن هــــــذه الجریمــــــة تمــــــس بالنظــــــام العــــــام  ــــــد، ومــــــن الب ــــــل للتجدی لا تتعــــــدى شــــــهر واحــــــد غیــــــر قاب

بمفهومـــــــه الحـــــــدیث وهـــــــو النظـــــــام العـــــــام الاقتصـــــــادي، وهـــــــو أهـــــــم شـــــــيء تقـــــــوم علیـــــــه الدولـــــــة الحدیثـــــــة 

  .للتجدید وبالتالي یجوز اتخاذ هذا الإجراء بحبس المتهم شهرا غیر قابل

یقــــوم قاضــــي التحقیــــق أحیانــــا بــــالأمر بالرقابــــة القضــــائیة بــــدلا مــــن الحــــبس  :الأمــــر بالرقابــــة القضــــائیة-

، وكـــــان 1986مـــــارس  4المـــــؤرخ فـــــي  68/05المؤقـــــت بحیـــــث اســـــتحدث هـــــذا النظـــــام بموجـــــب القـــــانون 

الغـــــــرض مـــــــن تقریـــــــره هـــــــو التخفیـــــــف مـــــــن خطـــــــورة ومســـــــاوئ الحـــــــبس المؤقـــــــت، وعنـــــــد تعـــــــدیل قـــــــانون 

بح یشـــــــار بوضـــــــوح إلـــــــى أن الأصـــــــل هـــــــو الإفـــــــراج أصـــــــ 15/02الإجـــــــراءات الجزائیـــــــة بموجـــــــب الأمـــــــر 

وعنــــــد الضــــــرورة یخضــــــع المــــــتهم لالتزامــــــات الرقابــــــة القضــــــائیة لضــــــمان مثولــــــه أمــــــام قاضــــــي التحقیــــــق، 

  .)1(واستثناءا إذا لم تكف هذه التدابیر یمكن حینها اللجوء إلى الحبس المؤقت

ــــــى لا یكــــــون    ــــــة حت ــــــین الحــــــبس والحری ــــــر حــــــل وســــــط ب ــــــة یعتب ــــــي حــــــق وإجــــــراء الرقاب تعســــــف ف

ـــــــة القضـــــــائیة بأنهـــــــا ـــــــه قاضـــــــي :"المـــــــتهم، وتعـــــــرف الرقاب ـــــــرض بموجب ـــــــدیل للحـــــــبس المؤقـــــــت یف إجـــــــراء ب

ـــــــى هـــــــذا  التحقیـــــــق التزامـــــــا أو أكثـــــــر علـــــــى المـــــــتهم ضـــــــمانا لمصـــــــلحة التحقیـــــــق أو المـــــــتهم، ویجـــــــب عل

  .)2("الأخیر أن یلتزم بها

ــــــص المــــــادة    ــــــة القضــــــائیة فــــــي ن ــــــى الرقاب ــــــري عل ــــــص المشــــــرع الجزائ مــــــن  1مكــــــرر 125وقــــــد ن

  :وعدد مجموعة من الالتزامات على المتهم إتباعها أثناء مدة الرقابة وهي 15/02الأمر 

  .عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر*

                                  

، 2016، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، ط 1

  .272ص
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عــــدم الـــــذهاب إلـــــى بعـــــض الأمــــاكن المحـــــددة ، مـــــع المثـــــول دوریــــا أمـــــام المصـــــالح والســـــلطات المعنیـــــة *

  .ن طرف قاضي التحقیقمن طرف م

ـــــى * تســـــلیم كـــــل الوثـــــائق التـــــي تســـــمح بمغـــــادرة التـــــراب الـــــوطني أو ممارســـــة مهنـــــة أو نشـــــاط یخضـــــع إل

  .ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینها القاضي التحقیق مقابل وصل

عـــــــدم القیـــــــام بـــــــبعض النشـــــــاطات المهنیـــــــة عنـــــــدما ترتكـــــــب الجریمـــــــة إثـــــــر ممارســـــــة أو بمناســـــــبة هـــــــذه *

نشــــاطات، كمــــا هــــو الحــــال فــــي جریمــــة الاســــتیلاء، بحیــــث یتوقــــف المســــیر عــــن القیــــام بنشــــاطه داخــــل ال

  .الشركة ویستبعد إثناء فترة التحقیق، وخشیة من ارتكابه لجریمة جدیدة

ـــــق أو الاجتمـــــاع ببعضـــــهم، ســـــواء مـــــن * ـــــنهم قاضـــــي التحقی ـــــذین یعی ـــــة الأشـــــخاص ال الامتنـــــاع عـــــن رؤی

  .مایراه مناسبا الشركاء أو من خارج الشركة حسب

الخضـــــــوع لـــــــبعض إجـــــــراءات الفحـــــــص العلاجـــــــي حتـــــــى وإن كـــــــان بالمشـــــــفى، لا ســـــــیما بغـــــــرض إزالـــــــة *

  .التسمم

  .إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعد استعمالها إلا بترخیص من قاضي التحقیق*

  .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة*

هـــــــا ضــــــد المســــــیر ماعــــــدا الالتـــــــزام بمكوثــــــه فــــــي محمیــــــة یعینهـــــــا هــــــذه الالتزامــــــات یمكــــــن اتخاذ  

ــــــة ،  ــــــة وتخریبی ــــــي الجــــــرائم الموصــــــوفة بأفعــــــال إرهابی ــــــه یتخــــــذ ف ــــــق وعــــــدم مغادرتهــــــا، لأن قاضــــــي التحقی

  .وجریمة الاستیلاء تخرج عن هذا النطاق

ــــة النشــــاط داخــــل الشــــركة،    ــــع المســــیر مــــن مزاول ــــة من ــــي حال ــــه ف ــــه هــــو أن ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

بلیــــغ القاضــــي أو وكیــــل الجمهوریــــة الهیئــــات الاجتماعیــــة بالشــــركة ، ذلــــك حتــــى یمنعــــوا المســـــیر یجــــب ت

مـــــن دخـــــول الشـــــركة وإتلافـــــه للأدلـــــة أو التلاعـــــب بهـــــا مـــــثلا، وهـــــو لیســـــوا علـــــى درایـــــة بـــــالحكم الصـــــادر 

ـــــذهاب للشـــــركة  ـــــي مـــــن ال ـــــع القاضـــــي المســـــیر المعن ضـــــده، هـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى قـــــد یمن

ماعیــــــة لا تعلــــــم، وتحتســــــبه تخلفــــــا منــــــه فقــــــط، لــــــذا فتبلــــــیغهم أمــــــر مهــــــم جــــــدا فــــــي هــــــذه والهیئــــــات الاجت

  .الحالة
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ــــــأمر با   ــــــه أن ی ــــــع تحركات ــــــة المــــــتهم وجمی ــــــق ومــــــن أجــــــل مراقب خــــــاذ تكمــــــا یمكــــــن لقاضــــــي التحقی

  .ترتیبات من أجل المراقبة الالكترونیة

ـــــــة القضـــــــائیة    ـــــــى الرقاب ـــــــى المحكمـــــــة تبق ـــــــف إل قائمـــــــة إلـــــــى أن إذا أحـــــــال قاضـــــــي التحقیـــــــق المل

ــــاء المــــتهم تحــــت  ــــر إبق ــــل القضــــیة یمكــــن لهــــذه الأخی ــــة تأجی ــــة، وفــــي حال ترفعهــــا الجهــــة القضــــائیة المعنی

ـــــا للمـــــادة  ـــــة طبق ـــــاء نفســـــها بالوضـــــع تحـــــت الرقاب ـــــأمر هـــــي مـــــن تلق ـــــة أو ت ج، أمـــــا .ج.ا.ق 125/3الرقاب

مــــر بوضــــع المــــتهم إذا أخــــل المــــتهم بالتزامــــات الرقابــــة القضــــائیة فقــــد خــــول لقاضــــي التحقیــــق ســــلطة الأ

  . )1(كان حبسه أصبح ضروریا لسیر التحقیق في الحبس المؤقت إذا ما

ــــى  ترفــــع الرقابــــة القضــــائیة إمــــا بــــأمر مــــن قاضــــي التحقیــــق یصــــدره مــــن تلقــــاء نفســــه أو بنــــاء عل

ـــــــل  ـــــــة یجـــــــب اســـــــتطلاع رأي وكی ـــــــي هـــــــذه الحال ـــــــة أو محـــــــامي المـــــــتهم، وف ـــــــل الجمهوری ـــــــب مـــــــن وكی طل

قاضــــــي التحقیـــــق فــــــي طلــــــب رفـــــع الرقابــــــة المقــــــدم لـــــه مــــــن محــــــامي  ویفصــــــل الجمهوریـــــة مــــــن القاضـــــي

ــــي حــــال عــــدم البــــت فیــــه یلجــــا المــــتهم مباشــــرة  15المــــتهم فــــي أجــــل  ــــاریخ تقــــدیم الطلــــب ،وف یــــوم مــــن ت

یـــــوم لإصـــــدار قرارهـــــا، كمـــــا أنـــــه لا یجـــــوز للمـــــتهم تجدیـــــد طلـــــب رفـــــع الرقابـــــة  20لغرفـــــة الاتهـــــام و لهـــــا 

مـــــن قـــــانون  2مكـــــرر  125م ( تـــــاریخ رفـــــض الطلـــــب الأول  القضـــــائیة إلا بعـــــد انتهـــــاء مـــــدة شـــــهر مـــــن

ــــة ــــي )الإجــــراءات الجزائی ــــق ف ــــاریخ یحــــدده قاضــــي التحقی ــــذ مــــن ت ــــز التنفی ــــة القضــــائیة حی ــــدخل الرقاب ، و ت

  .الأمر و تنتهي بإصداره الأمر بلا وجه المتابعة

ویمكــــــــن لقاضــــــــي التحقیــــــــق أن یــــــــأمر بــــــــالإفراج عــــــــن المــــــــتهم متــــــــى رأى أن مبــــــــررات الحــــــــبس   

ؤقــــــت قــــــد زالــــــت، بحیــــــث یكــــــون الإفــــــراج إمــــــا جــــــوازي أو بقــــــوة القــــــانون، ویكــــــون جوازیــــــا بنــــــاءا علــــــى الم

ــــة  طلــــب مــــن وكیــــل الجمهوریــــة أو المــــتهم، أو یكــــون بموجــــب كفالــــة ویتــــرك أمــــر قبولهــــا للســــلطة التقدیری

  .)2(لقاضي الحقیق

ـــــة ا   ـــــاء مرحل ـــــى أمـــــوال الشـــــركة وأثن ـــــر التســـــاؤل فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ـــــق، لكـــــن مـــــا یثی لتحقی

أي قبـــــل صـــــدور حكـــــم ، هـــــو فـــــي حالـــــة أمـــــر قاضـــــي التحقیـــــق بوضـــــع المســـــیر فـــــي الحـــــبس المؤقـــــت، 

                                  

  .275عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص 1

ج وعبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، .ج.ا.ق 126لمزید من التفصیل راجع المادة  2

  .294و293و292مرجع سابق، ص
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هــــل تبقـــــى الشـــــركة بـــــدون مســـــیر إلـــــى حـــــین الفصـــــل فـــــي القضـــــیة؟ وهـــــل مـــــن المعقـــــول أن یبقـــــى نشـــــاط 

الشـــــركة قـــــائم فـــــي غیـــــاب المســـــیر؟ أم أنـــــه یجـــــوز للشـــــركاء أن یعقـــــدوا جمعیـــــة عامـــــة اســـــتثنائیة ویعینـــــوا 

  ت بأنفسهم أو أن هذه المسألة یتولاها القضاء؟مسیر مؤق

ـــــا بصـــــدد الحـــــدیث عـــــن  مســـــؤولیة الشـــــخص الطبیعـــــي مســـــتقلة عـــــن مســـــؤولیة    ـــــالرغم مـــــن أنن فب

ـــــذا  ـــــع الأحـــــوال، ل ـــــي جمی ـــــر متضـــــررة ف ـــــوي، إلا أنهـــــا مرتبطـــــة بالشـــــركة وبقائهـــــا، إذ تعتب الشـــــخص المعن

حــــالات حتــــى یســــتمر نشــــاط الشــــركة كــــان مــــن الواجــــب تكلــــم المشــــرع عــــن تــــدابیر تتخــــذ فــــي مثــــل هــــذه ال

  .من أي إضرار بها وبتعاملاتها

ـــــــدیر    ـــــــول أن یســـــــتمر نشـــــــاط شـــــــركة مـــــــن دون مســـــــیر ی ـــــــر المعق ومـــــــن وجهـــــــة نظـــــــري مـــــــن غی

نشـــــــاطاتها، لـــــــذا یجـــــــب علـــــــى الشـــــــركاء خـــــــلال تلـــــــك الفتـــــــرة تعیـــــــین مســـــــیر مؤقـــــــت إلـــــــى غایـــــــة انتهـــــــاء 

الـــــخ، ..شــــركاء وعمـــــال ومتعـــــاملین التحقیــــق، باعتبـــــار الشـــــركة كیـــــان اقتصــــادي متكامـــــل، یشـــــتمل علـــــى 

  . لذا من الواجب السعي لحمایة هذا الكیان الذي یساهم في نمو الدولة ككل

  :أوامر التصرف بعد نهایة التحقیق/ ج

عنـــــد نهایـــــة التحقیـــــق، والـــــذي لـــــم یربطـــــه المشـــــرع بوقـــــت فـــــالمهم هـــــو إصـــــدار الأوامـــــر الملائمـــــة   

الملــــف الــــذي یحمــــل نتــــائج التحقیــــق اســــتنادا إلــــى مــــا بعــــد تریــــث وتــــدقیق، یتصــــرف قاضــــي التحقیــــق فــــي 

ـــــار  ـــــى محكمـــــة الجـــــنح باعتب ـــــة إل ـــــألا وجـــــه للمتابعـــــة وإمـــــا بالإحال ـــــه، فإمـــــا أن یصـــــدر أمـــــر ب توصـــــل إلی

  .جریمة الاستیلاء على أموال الشركة جنحة معاقب علیها بالحبس

  : الأمر بألا وجه للمتابعة_

أمـــــر قضـــــائي مـــــن أوامـــــر التصـــــرف فـــــي " :أجمـــــع معظـــــم الفقـــــه علـــــى تعریـــــف هـــــذا الأمـــــر بأنـــــه  

ـــــق الابتـــــدائي قا ـــــالتحقیـــــق یصـــــدره حســـــب الأصـــــل أثنـــــاء التحقی ـــــق المكلـــــف بـــــالتحقیق، یعل  نضـــــي التحقی

ــــدعوى نظــــرا لمــــا كشــــف عنــــه التحقیــــق مــــن عــــدم وجــــود الأســــاس الكــــافي أو الحائــــل  فیــــه إیقــــاف ســــیر ال
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غیــــــر مطلــــــق مــــــرتبط ، فهــــــو )1("الــــــذي یحــــــول دون الســــــیر فیهــــــا، وهــــــو یحــــــوز حجیــــــة مــــــن نــــــوع خــــــاص

  .بظهور أدلة جدیدة

یقــــــــوم قاضــــــــي التحقیــــــــق بإنهــــــــاء التحقیــــــــق القضــــــــائي الــــــــذي قــــــــام بــــــــه، اســــــــتنادا إلــــــــى أســــــــباب   

موضــــــوعیة أو قانونیــــــة، كــــــأن تكــــــون الوقــــــائع لا تكــــــون جریمــــــة، أو لا توجــــــد دلائــــــل ضــــــد المتهم،وهــــــذا 

تحقیــــــــق دون ج، فیــــــــتم إیقــــــــاف الــــــــدعوى العمومیــــــــة عنــــــــد مرحلــــــــة ال.ج.ا.ق 163حســــــــب نــــــــص المــــــــادة 

  :)2(الذهاب إلى مرحلة المحاكمة، وذلك وفق مجموعة من الإجراءات تتمثل في

إذ أن الأمـــــر بـــــأن لا وجـــــه للمتابعـــــة لا یصـــــدر شـــــفاهة مـــــن قاضـــــي التحقیـــــق، بـــــل یجـــــب أن : الكتابـــــة*

یثبــــت بالكتابــــة والتوقیــــع، ذلــــك أنــــه یعتبــــر وســــیلة للاحتجــــاج، كمــــا یجــــب أن یتضــــمن الأمــــر اســــم المــــتهم 

ونســــــــبه وتــــــــاریخ ازدیــــــــاده وموطنــــــــه وكــــــــذلك مهنتــــــــه، إضــــــــافة إلــــــــى الوصــــــــف القــــــــانوني للوقــــــــائع ولقبـــــــه 

  .)3(المنسوبة

التبلیــــغ یكــــون لكــــل الأطــــراف التــــي یعنــــیهم الأمــــر، المــــتهم والهیئــــات الاجتماعیــــة التــــي قــــدمت : التبلیــــغ*

  .الشكوى، وذلك حتى تتمكن من البدء في إجراءات الطعن بالاستئناف

  .ج.ج.ا.ق 169من المادة  3أشار إلیه المشرع الجزائري ضمنیا في الفقرة والذي : التسبیب*

ومتــــى أصـــــدر القاضـــــي الأمــــر بـــــأن لا وجـــــه للمتابعــــة، فـــــإن ملـــــف الــــدعوى یخـــــرج مـــــن حوزتـــــه،   

ــــوس مؤقتــــا، كمــــا  ــــراج عــــن المــــتهم المحب ولا یعــــود بإمكانــــه اتخــــاذ أي إجــــراءات أخــــرى بشــــأنه، ویــــتم الإف

ـــــــة القضـــــــائیة،  ـــــــالقبض أو یوضـــــــع حـــــــد للرقاب والكـــــــف عـــــــن البحـــــــث عـــــــن الشـــــــخص موضـــــــوع الأمـــــــر ب

الإحضـــــار، إضـــــافة إلـــــى التصـــــرف فـــــي الأشـــــیاء المضـــــبوطة عـــــن طریـــــق ردهـــــا، ویفصـــــل فیهـــــا قاضـــــي 

ـــــق مـــــن تلقـــــاء نفســـــه عنـــــد إصـــــداره لأمـــــر بـــــأن لا وجـــــه للمتابعـــــة، أو بنـــــاء علـــــى طلـــــب مـــــن لـــــه  التحقی

                                  

  .84و 83حنان بن عمر، مرجع سابق،ص 1

  . 51ولید زهیر سعید المدهون، مرجع سابق، ص 2

  .ج.ج.ا.ق 169المادة  3
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ــــــق، والتــــــي ، إضــــــافة إلــــــى تصــــــفیة حســــــابات المصــــــاریف التــــــي اســــــتلزم)1(مصــــــلحة تها إجــــــراءات التحقی

  .)2(تتحملها خزینة الدولة عند عدم وجود مدعي مدني دون الحاجة إلى إصدار قرار بشأنها

ـــــــة    ـــــــة، مرتبطـــــــة بظهـــــــور أدل ـــــــة، إلا أنهـــــــا مؤقت ـــــــه القانونی ـــــــاء وجـــــــه المتابعـــــــة حجیت وللأمـــــــر بانتف

ـــــــة أو  ـــــــة الأدل ـــــــق یمكـــــــن أن یصـــــــدر هـــــــذا الأمـــــــر لعـــــــدم كفای ـــــــدة، لأن قاضـــــــي التحقی ـــــــة جدی لعـــــــدم معرف

الفاعــــل، بمعنــــى أنــــه متــــى ظهــــرت أدلــــة جدیــــدة لــــم تكــــن موجــــودة، قبــــل انتهــــاء فتــــرة التقــــادم، فإنــــه یجــــوز 

للنیابـــــة العامـــــة وحـــــدها طلـــــب إعـــــادة فـــــتح تحقیـــــق بنـــــاءا علـــــى دلائـــــل جدیـــــدة وهـــــذا طبقـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــي 

ـــــــب وبإعـــــــادة فـــــــتح ت.ج.ا.ق 175المـــــــادة  ـــــــة هـــــــذا الطل ـــــــزم بتلبی ـــــــر مل ـــــــق غی ـــــــق، ج، وقاضـــــــي التحقی حقی

  .)3(بشرط أن یسبب رفضه بأسباب قانونیة أو موضوعیة

وتبقـــــــى الحجیـــــــة مرتبطـــــــة بطبیعـــــــة الأمـــــــر أساســـــــا إذا كـــــــان مبنیـــــــا علـــــــى أن الوقـــــــائع لا تشـــــــكل   

جریمــــة، فــــإن للأمــــر بــــأن لا وجــــه للمتابعــــة لــــه حجیــــة مطلقــــة، أمــــا إذا صــــدر بســــبب عــــدم كفایــــة الأدلــــة 

  .ةاو لعدم معرفة الفاعل فتكون له حجیة نسبی

  :الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح-

متـــــى رأى قاضـــــي التحقیـــــق وجـــــود أدلـــــة كافیـــــة لقیـــــام الجریمـــــة ضـــــد الشـــــخص المســـــیر وشـــــركائه   

إن وجــــــدوا، كافیــــــة لتحویــــــل ملــــــف القضــــــیة مــــــن مرحلــــــة التحقیــــــق إلــــــى مرحلــــــة المحاكمــــــة، أصــــــدر أمــــــرا 

  .كة تكیف بأنها جنحةبالإحالة إلى محكمة الجنح باعتبار جریمة الاستیلاء على أموال الشر 

ج، والــــــــذي .ج.ا.ق 164وقــــــــد أشــــــــار المشــــــــرع الجزائــــــــري للأمــــــــر بالإحالــــــــة فــــــــي نــــــــص المــــــــادة   

یجــــــــب وكـــــــــأي أمــــــــر أن یكـــــــــون مســــــــببا ومشـــــــــتملا علـــــــــى كافــــــــة البیانـــــــــات وعناصــــــــر الجریمـــــــــة وأدلـــــــــة 

الـــــــخ، وبمجــــــرد دخـــــــول الملـــــــف إلــــــى المحكمـــــــة یمنــــــع علـــــــى قاضـــــــي التحقیــــــق إخراجهـــــــا مـــــــن ..الإثبــــــات

  .حوزتها

                                  

محمد عبد ربه، محمد البقلاوي، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  1
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  .115، ص2016لجزائیة في التشریع الجزائري المقارن، عبد الرحمن خلفي، الإجراءات ا 3



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

439 

الحــــــد الأقصــــــى المحــــــدد فــــــي نــــــص ل محبوســــــا مــــــع مراعــــــاة ظــــــفــــــإذا كــــــان المســــــیر محبوســــــا، ی  

ــــى وكیــــل الجمهوریــــة، ویتعــــین علــــى هــــذا .ج.ا.ق 124 المــــادة ج، ثــــم یرســــل الملــــف مــــع أمــــر الإحالــــة إل

الأخیـــــر أن یرســـــله بغیـــــر تمهـــــل إلـــــى المحكمـــــة المختصـــــة، وبعـــــدها یقـــــوم بتكلیـــــف المـــــتهم بالحضـــــور إذا 

المـــــادة (ا كـــــان محبوســـــا مؤقتـــــا یجـــــب أن تنعقـــــد الجلســـــة فـــــي أجـــــل لا یتجـــــاوز شـــــهركـــــان طلیقـــــا، أمـــــا إذ

ـــــتم )ج.ج.ا.ق165 ـــــم ی ـــــالقبض فـــــي حـــــق المـــــتهم، ول ـــــق قـــــد أصـــــدر أمـــــرا ب ، أمـــــا إذا كـــــان قاضـــــي التحقی

ذلــــك، ثــــم انتهــــى ملــــف القضــــیة وأمــــر القاضــــي بإحالتــــه لمحكمــــة الجــــنح، فإنــــه یصــــدر أمــــرا بــــالكف عــــن 

  .)1(غیابیاالتفتیش عن المتهم، لیحاكم 

هـــــذا كــــــل مــــــا یخــــــص الأوامـــــر التــــــي یصــــــدرها قاضــــــي التحقیــــــق فـــــي حــــــق المــــــتهم فــــــي جریمــــــة   

ـــــذي  ـــــة ال ـــــل الجمهوری ـــــي یجـــــوز الطعـــــن فیهـــــا إمـــــا مـــــن طـــــرف وكی ـــــى أمـــــوال الشـــــركة، والت الاســـــتیلاء عل

ــــق فــــي ظــــرف  ــــع أوامــــر قاضــــي التحقی ــــة 3یســــتأنف جمی ــــم كتاب ــــر قل ــــاریخ صــــدور الأمــــر بتقری أیــــام مــــن ت

ــــة المحكمــــة أمــــام  ــــى حــــین انقضــــاء معــــاده إلا إذا تمــــت الموافق ــــى المــــتهم محبوســــا إل ــــة الاتهــــام، ویبق غرف

یـــــوم التالیـــــة لصـــــدور الأمـــــر أمـــــام  20علـــــى الإجـــــراء، أو یـــــتم الطعـــــن مـــــن طـــــرف النائـــــب العـــــام خـــــلال 

غرفــــــة الاتهــــــام ولا یوقــــــف هــــــذا الاســــــتئناف تنفیــــــذ الأمــــــر بــــــالإفراج المؤقــــــت، أو مــــــن المــــــتهم ووكیلــــــه أو 

  .)2(خ تبلیغ الأمریأیام من تار  3مدني ووكیله أمام غرفة الاتهام خلال المدعي ال

  انعقاد الاختصاص لغرفة الاتهام في التحقیق عن جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: ثانیا

ــــي ممارســــته لأعمــــال    ــــق ف رغــــم كــــل الاســــتقلالیة والســــلطة التــــي أعطاهــــا المشــــرع لقاضــــي التحقی

ع مـــــن وقـــــوع القاضــــي فـــــي خطـــــأ نــــاتج عـــــن ســـــوء تقــــدیر أو إهمـــــال، لـــــذلك التحقیــــق، إلا أن هـــــذا لا یمنــــ

ــــى إجــــراءات التحقیــــق، والتــــي تعتبــــر  أوجــــد المشــــرع غرفــــة الاتهــــام ــــة عل ــــس لتتــــولى الرقاب بــــدائرة كــــل مجل

درجــــة ثانیــــة فــــي التحقیــــق، بحیــــث تنظــــر فــــي الأوامــــر التــــي یجــــوز الاســــتئناف فیهــــا، وقبــــل التطــــرق إلــــى 

مرحلـــــة التحقیـــــق لا بـــــد مـــــن التعریـــــف بهـــــا وكیفیـــــة انعقـــــاد اختصـــــاص اختصاصـــــات غرفـــــة الاتهـــــام فـــــي 

  .التحقیق لها في جنحة الاستیلاء على أموال الشركة

                                  

  .84و 83حنان بن عمر، مرجع سابق،ص 1

  .ج.ج.ا.ق 174إلى  170المواد من  2
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  :التعریف بغرفة الاتهام/ 1

ـــــــى مســـــــتوى كـــــــل مجلـــــــس، وتعتبـــــــر درجـــــــة    تعتبـــــــر غرفـــــــة الاتهـــــــام هیئـــــــة قضـــــــائیة موجـــــــودة عل

مــــــواد الجنایــــــات، وبالتــــــالي  اســــــتئناف لأوامــــــر قاضــــــي التحقیــــــق مــــــن جهــــــة، ودرجــــــة تحقیــــــق ثانیــــــة فــــــي

مهمتهـــــا هـــــي إجـــــراء تحقیـــــق وتوجیـــــه الاتهـــــام، كمـــــا أنهـــــا جهـــــة اســـــتئناف ورقابـــــة تصـــــدر قـــــرارات نوعیـــــة 

  .)1(في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا

ـــــة الاتهـــــام فـــــي المـــــواد مـــــن    ـــــة .ج.ا.ق 211إلـــــى  176نظـــــم المشـــــرع غرف ج، وتتشـــــكل مـــــن ثلاث

، ویتــــــولى كتابــــــة الجلســــــة أحــــــد كتــــــاب الضــــــبط، وتعقــــــد جلســــــاتها قضــــــاة، یحســــــب فیهــــــا النیابــــــة العامــــــة

ــــــى طلــــــب مــــــن النیابــــــة العامــــــة وهــــــذا حســــــب نــــــص المــــــادة   178باســــــتدعاء مــــــن رئیســــــها أو بنــــــاءا عل

 176(ج، ویعــــــــــین رئیســــــــــها ومستشــــــــــاروها لمــــــــــدة ثــــــــــلاث ســــــــــنوات بقــــــــــرار مــــــــــن وزیــــــــــر العــــــــــدل.ج.ا.ق

  ).ج.ج.ا.ق

  :إخطار غرفة التهام/ 2

ى أمــــــــوال الشــــــــركة یــــــــتم اتصــــــــال غرفــــــــة التهــــــــام بملــــــــف الــــــــدعوى فــــــــي جریمــــــــة الاســــــــتیلاء علــــــــ  

  :بطریقتین

  : استئناف أحد أطراف الخصومة/أ

ـــــــــأة الاجتماعیـــــــــة بالشـــــــــركة أو المحـــــــــامي، أو وكیـــــــــل  ونقصـــــــــد بهـــــــــم المـــــــــتهم أو محامیـــــــــه، الهی

الجمهوریــــة أو النائــــب العــــام فــــي الأوامــــر التــــي أجــــاز لهــــم القــــانون الاســــتئناف فیهــــا أمــــا غرفــــة الاتهــــام، 

  .التي سبق ذكرهاو 

  :إخطار غرفة الاتهام مباشرة من المتهم أو وكیل الجمهوریة/ ب

ــــب الإفــــراج    ــــة تقدیمــــه لطل ــــب إفــــراج، فإنــــه یجــــوز للمــــتهم فــــي حال ــــق الأمــــر بطل وهنــــا عنــــدما یتعل

أیـــــام مـــــن تـــــاریخ إرســـــال الملـــــف إلـــــى وكیـــــل  08لقاضـــــي التحقیـــــق، وهـــــذا الأخیـــــر لـــــم یبـــــت فیـــــه خـــــلال 

ـــــع الأ ـــــة، فیرف ـــــه خـــــلال الجمهوری ـــــي تفصـــــل فی ـــــة التهـــــام والت ـــــى غرف ـــــاریخ  30مـــــر مباشـــــرة إل یومـــــا مـــــن ت

                                  

  .683، ص2006جروة علي، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة، المجلد الثاني في التحقیق، الجزائر، 1
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ــــه )ج.ج.ا.ق 127(الطلــــب ، كــــذلك الأمــــر بالنســــبة لأمــــر الرقابــــة القضــــائیة الــــذي وفــــي حــــال لــــم یبــــث فی

یومـــــا مـــــن تقـــــدیم الطلـــــب، یرفـــــع المـــــتهم طلبـــــه مباشـــــرة إلـــــى غرفـــــة الاتهـــــام  15قاضـــــي التحقیـــــق خـــــلال 

  ).ج.ج.ا.ق2مكرر 125(یوما من تاریخ رفع القضیة إلیها 20التي تصدر قرارها خلال 

أمـــــا بالنســـــبة لوكیـــــل الجمهوریـــــة یجـــــوز لـــــه هـــــو الآخـــــر رفـــــع الطلـــــب إلـــــى غرفـــــة التهـــــام مباشـــــرة   

فـــي حالـــة تقدیمـــه لطلـــب إفـــراج عــــن المـــتهم أو رفـــع الرقابـــة القضـــائیة كمــــا هـــو مبـــین ســـابقا، وفـــي حالــــة 

، )ج.ج.ا.ق 158/2(قـــــد شـــــابها عیـــــب نتیجـــــة الـــــبطلان  مـــــا إذا تبـــــین أن إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات التحقیـــــق

ــــك الحــــق فــــي أن یطعــــن فــــي أمــــر قــــام بــــه هــــو شخصــــیا  وهــــو نفــــس الحــــق المخــــول للقاضــــي والــــذي یمل

  ).158/1(ویطلب إبطاله

  :قرارات غرفة التهام/3

فــــــي حالــــــة مــــــا إذا رأت غرفــــــة الاتهــــــام أن الوقــــــائع لا تكــــــون جنحــــــة أو لا تتــــــوافر دلائــــــل كافیــــــة   

ج، .ج.ا.ق 195المســـــیر، بإنهـــــا تـــــأمر بانتفـــــاء وجــــه المتابعـــــة وهـــــذا تماشـــــیا مـــــع نـــــص المـــــادة فــــي حـــــق 

د قــــرار قاضــــي یــــكمــــا یمكنهــــا حــــبس المــــتهم مؤقتــــا إذا تغاضــــى قاضــــي التحقیــــق عــــن القیــــام بــــذلك، أو تأی

التحقیـــــــق بـــــــالحبس المؤقـــــــت أو تجـــــــدده حســـــــب المـــــــدد التـــــــي حـــــــددها القـــــــانون، أو تـــــــأمر بـــــــالإفراج عـــــــن 

النقــــاط فــــي القضــــیة، وفـــــي  یــــق تكمیلــــي إذا تبــــین لهــــا غمــــوض بعــــضك تــــأمر بــــإجراء تحقالمــــتهم، كــــذل

حالــــة مـــــا إذا تبــــین وجـــــود شــــخص آخـــــر غیــــر ذلـــــك الــــذي تـــــم تقــــدیم الشـــــكوى ضــــده فإنـــــه تــــأمر بـــــأن لا 

ـــــد لأنهـــــا مقیـــــدة بشـــــكوى ولا یمكنهـــــا مـــــن تلقـــــاء نفســـــها محاكمـــــة  ـــــدأ القضـــــیة مـــــن جدی وجـــــه للمتابعـــــة وتب

مــــن  159لشــــكوى، كمــــا أنــــه بإمكــــان غرفــــة التهــــام وحســــب نــــص المــــادة شــــخص آخــــر مــــن دون هــــذه ا

ج تقریــــــر بطــــــلان إجــــــراء مــــــن إجــــــراءات التحقیــــــق القضــــــائي إذا خــــــالف قاضــــــي التحقیــــــق قاعــــــدة .ج.ا.ق

ـــــــنص .ج.ا.مـــــــن ق 105و 100جوهریـــــــة فـــــــي الإجـــــــراءات أو إذا خـــــــالف مقتضـــــــیات المـــــــواد  ج طبقـــــــا ل

إجـــــراءات التحقیـــــق إمـــــا بنـــــاءا علـــــى طلـــــب وكیـــــل مـــــن نفـــــس القـــــانون، ویرفـــــع أمـــــر إبطـــــال  157المـــــادة 

الجمهوریـــــة أو طلــــــب قاضـــــي التحقیــــــق نفســــــه، أو تلقائیـــــا بشــــــرط أن لا تكــــــون المســـــألة المعروضــــــة لهــــــا 

  .)1(علاقة بالحبس المؤقت

                                  

  :لمزید من التفصیل راجع 1
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 191(ولهـــــــا بعـــــــد الإبطـــــــال أن تحیـــــــل الملـــــــف إلـــــــى قاضـــــــي التحقیـــــــق نفســـــــه أو لقاضـــــــي غیـــــــره  

  ).ج.ج.ا.ق

ة الاتهــــــــام تعتبــــــــر جهــــــــة اســــــــتئناف، بحیــــــــث یجــــــــوز لكــــــــل كمــــــــا ســــــــبق وأن أشــــــــرنا فــــــــإن غرفــــــــو  

الأطــــراف المتصــــلین بالــــدعوى الاســــتئناف أمامهــــا، هــــذا مــــن ناحیــــة، أمــــا مــــن ناحیــــة ثانیــــة فتعتبــــر جهــــة 

رقابــــة علــــى إجــــراءات التحقیــــق، وتقــــوم فــــي الأخیــــر بإصــــدار أمــــر بالإحالــــة إلــــى محكمــــة الجــــنح للفصــــل 

  .في الجریمة

  جریمة الاستیلاء على أموال الشركةالمحاكمة في : الفرع الثاني

تعتبـــــر الإحالـــــة إلــــــى المحكمـــــة مـــــن أهــــــم مراحـــــل ســـــیر الــــــدعوى العمومیـــــة، والمرحلـــــة الفاصــــــلة   

ــــر  ــــب الكثی ــــر الجهــــة الأكثــــر حساســــیة والتــــي تتطل والغایــــة مــــن إدخــــال الجریمــــة أمــــام القضــــاء، كمــــا تعتب

  .فلات أي مجرم من العقابمن التدقیق من أجل تحقیق العدالة، وعدم إدانة أي بريء، ولا إ

وفــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة تـــــتم إحالـــــة المـــــتهم إلـــــى محكمـــــة الجـــــنح، باعتبـــــار   

هـــــــذه الجریمـــــــة تكیـــــــف علـــــــى أنهـــــــا جنحـــــــة معاقـــــــب علیهـــــــا بـــــــالحبس فـــــــي جمیـــــــع صـــــــورها، ولا تختلـــــــف 

 إجــــــراءات المحاكمــــــة أمــــــام محكمــــــة الجــــــنح عنــــــد الفصــــــل فــــــي هــــــذه الجریمــــــة بصــــــفة خاصــــــة والجریمــــــة

الاقتصـــــادیة بصـــــفة عامـــــة، عـــــن الإجـــــراءات المتبعـــــة فـــــي جـــــرائم القـــــانون العـــــام، بحیـــــث تلتـــــزم المحكمـــــة 

  .بالوقائع المجرمة والأشخاص المحددة الموضوعة أمامها

ـــــة    ـــــق أو غرف ـــــق قاضـــــي التحقی ـــــى محكمـــــة الجـــــنح عـــــن طری ـــــة إل ـــــتم الإحال وفـــــي هـــــذه الجریمـــــة ت

ـــــا عنهـــــا، وتســـــتبعد  ـــــذي الاتهـــــام، والتـــــي ســـــبق وأن تكلمن الطـــــرق الأخـــــرى مثـــــل إجـــــراء المثـــــول الفـــــوري ال

 7مكـــــــرر339مكـــــــرر إلـــــــى غایـــــــة 339یكـــــــون فـــــــي الجـــــــنح المتلـــــــبس بهـــــــا والـــــــذي تحكمـــــــه المـــــــواد مـــــــن 

ــــــذي یشــــــترط أن تكــــــون الجنحــــــة 02-15المســــــتحدثة بموجــــــب الأمــــــر  ، وكــــــذا إجــــــراء الأمــــــر الجزائــــــي ال

                                                                                                        

  .331و 330و 329جع سابق، ص، مر 2016عبد الرحمن خلفي، 

  .307و 306، مرجع سابق،ص1999أحمد شوقي الشلقاني، 

شنن موسى، رقابة غرفة الاتهام على أعمال قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون 

  .95و 94، ص2014-2013جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،
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ــــ/معاقــــب علیهــــا بغرامــــة و  380ي تحكمهــــا المــــواد مــــن أو بحــــبس لمــــدة تســــاوي أو تقــــل عــــن ســــنتین والت

ـــــــة  ـــــــى غای ـــــــف المباشـــــــر  7مكـــــــرر 380مكـــــــرر إل ـــــــق التكلی ـــــــس الأمـــــــر، ولا یســـــــتبعد تمامـــــــا طری مـــــــن نف

 337بالحضـــــور للجلســـــة والـــــذي یكـــــون فــــــي جـــــرائم حـــــددها القـــــانون علــــــى ســـــبیل الحصـــــر فـــــي المــــــادة 

 ج، أو بتــــــرخیص مــــــن وكیــــــل الجمهوریــــــة فــــــي بــــــاقي الجــــــرائم ماعــــــدا الجنایــــــات، إلا.ج.ا.مكــــــرر مــــــن ق

  .أن اللجوء إلیه نادر في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

ـــــــدرجاتها    ـــــــع ت ولمزیـــــــد مـــــــن التفصـــــــیل ســـــــنتناول إجـــــــراءا المحاكمـــــــة أمـــــــام محكمـــــــة الجـــــــنح بجمی

  .خلال ما سیتقدم

  تشكیلة محكمة الجنح: أولا

ـــــى مســـــتوى المحكمـــــة،    ـــــى أنهـــــا جـــــنح عل ـــــة عل ـــــي الجـــــرائم المكیف ـــــالنظر ف یوجـــــد قســـــم مخـــــتص ب

غرفـــــة جزائیـــــة علـــــى مســـــتوى المجلـــــس القضـــــائي تخـــــتص بالفصـــــل فـــــي الاســـــتئنافات الـــــواردة  كمـــــا توجـــــد

  .إلیها في مواد الجنح

ـــــــذي تحـــــــال إلیـــــــه قضـــــــیة جریمـــــــة    ـــــــى مســـــــتوى المحكمـــــــة وال یتشـــــــكل قســـــــم الجـــــــنح الموجـــــــود عل

الاســــتیلاء علـــــى أمــــوال الشـــــركة مـــــن قاضــــي فـــــرد، یســــاعده كاتـــــب ضـــــبط، وبحضــــور وكیـــــل الجمهوریـــــة 

  .)1(هأو أحد مساعدی

أمـــــا الغرفـــــة الجزائیـــــة علـــــى مســـــتوى المجلـــــس القضـــــائي فالتشـــــكیلة فیهـــــا ثلاثیـــــة، بحیـــــث تتشـــــكل   

ـــــى كاتـــــب الضـــــبط وبحضـــــور النائـــــب العـــــام أو أحـــــد  مـــــن رئـــــیس غرفـــــة ومستشـــــارین اثنـــــین بالإضـــــافة إل

  .)2(مساعدیه

  

  

  

                                  

  .ج.ج.ا.ق 340المادة  1

  .472، ص2017،دار بلقیس، الجزائر، 3عبد الرحمن الخلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط 2
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  إجراءات المحكمة أمام محكمة الجنح الابتدائیة: ثانیا

ـــــه   ـــــز فی ـــــتم التركی ـــــذي یتحـــــدد  أول أمـــــر ی ـــــي للمحكمـــــة، وال ـــــة هـــــو الاختصـــــاص المحل ـــــد الإحال عن

بمكــــان وقــــوع الجریمــــة، أو مكــــان إقامــــة المــــتهم، أو مكــــان القــــبض علیــــه، مــــالم یتحــــدد اختصــــاص آخــــر 

  .)1(حدده القانون

وبالتــــالي فــــإن ملــــف القاضــــي یحــــال إلــــى المحكمــــة التــــي یوجــــد بــــدائرة اختصاصــــها مكــــان وقــــوع   

یعمـــــل بهـــــا المســـــیر وتـــــم الاســـــتیلاء علـــــى أموالهـــــا، ونقصـــــد هنـــــا المـــــوطن  الجریمـــــة، وهـــــو الشـــــركة التـــــي

الرئیســــــي للشــــــركة بغــــــض النظــــــر عــــــن فروعهــــــا إن وجــــــدوا وهــــــو مركــــــز إدارة الشــــــركة، والــــــذي یجــــــب أن 

  .)2(یحدد في القانون الأساسي للشركة

كمـــــــا یتحـــــــدد اختصـــــــاص المحكمـــــــة بمكـــــــان إقامـــــــة المـــــــتهم أو شـــــــركاءه، وهـــــــو محـــــــل الإقامـــــــة   

للشــــخص الطبیعــــي المشــــتبه فیــــه، ســــواء كانــــت إقامتــــه مســــتمرة أو متقطعــــة، أمــــا فــــي حالــــة تعــــدد الفعلــــي 

ــــــادة أحــــــد  ــــــرة اختصاصــــــها وبصــــــفة معت ــــــیم فــــــي دائ ــــــد الاختصــــــاص لأي محكمــــــة یق ــــــیهم ینعق المشــــــتبه ف

  .)3(المشتبهین لمساهمتهم في اقتراف الجریمة

  .یه المتهمأما عن مكان القبض على المتهم، فهو ذلك المكان الذي یضبط ف  

عنـــــدما تبـــــدأ المحكمـــــة جلســـــتها بعـــــد الإعـــــلان عـــــن افتتاحهـــــا، یـــــتم منـــــاداة الأطـــــراف مـــــن مـــــتهم   

ــــــابهم،  وضــــــحیة وشــــــهود وكــــــل مــــــن هــــــو طــــــرف فالخصــــــومة، مــــــن أجــــــل التأكــــــد مــــــن حضــــــورهم أو غی

بحیـــــث یجـــــب أن یحظـــــر المـــــتهم بنفســـــه أمـــــام المحكمـــــة، ذلـــــك أن حضـــــوره شخصـــــیا یســـــاهم فـــــي تقـــــدیر 

قاضـــــي، فـــــإن كـــــان المـــــتهم محبـــــوس مؤقتـــــا فإنـــــه یســـــاق بواســـــطة القـــــوة العمومیـــــة العقوبـــــة مـــــن طـــــرف ال

                                  

، 1995ج وعبد الحمید الشواربي، الدفوع الجنائیة، دون طبعة، دار منشأة المعارف، الاسكندریة، .ج.ا.ق 329المادة  1

  .95و94ص

  .120ص زادي صفیة، مرجع سابق، 2

سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  3
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ـــــق مـــــن هویتـــــه  ـــــل التحقی ـــــالتهم المنســـــوبة إلیـــــه قب ـــــق مـــــن هویتـــــه وتبلیغـــــه ب لحضـــــور الجلســـــة،ویتم التحقی

    . )1(ومواجهته بالتهم المنسوبة إلیه

ب ذلــــك یخطــــر رئــــیس الجلســــة المــــتهم بــــأن لــــه الحــــق فــــي اختیــــار محــــامي للــــدفاع عنــــه فــــإن طلــــ  

أیـــــام لتحضـــــیر دفاعـــــه، فـــــإن كانـــــت الـــــدعوى غیـــــر مهیـــــأة للحكـــــم  3أمهلـــــه القاضـــــي مهلـــــة لا تقـــــل عـــــن 

أمــــــرت المحكمــــــة بتأجیلهــــــا إلــــــى أقــــــرب جلســــــة، وتقــــــوم المحكمــــــة إمــــــا بتــــــرك المــــــتهم حــــــرا، أو تخضــــــعه 

والتـــــي  1مكـــــرر 125، المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة )2(لتـــــدبیر أو أكثـــــر مـــــن تـــــدابیر الرقابـــــة القضـــــائیة

  .ق ذكرها والتفصیل فیهاسب

مباشــــرة یبــــدأ رئــــیس الجلســــة باســــتجواب المــــتهم حــــول مــــا هــــو منســــوب إلیــــه، ویقــــوم بالاستفســــار   

ــــــین  ــــــام بــــــأي إجــــــراء مــــــن إجــــــراءات التحقیــــــق لتنــــــزع أي غمــــــوض كتعی حــــــول أي نقطــــــة، وللمحكمــــــة القی

هود أو ج، وبعـــــدها ســـــماع الشـــــ.ج.ا.ق 356خبـــــرة مـــــثلا، وهـــــذا مـــــا جـــــاء بـــــه المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة 

الضـــــحایا، ثـــــم تعطـــــى الكلمـــــة للنیابـــــة العامـــــة مـــــن أجـــــل توجیـــــه أســـــئلة مباشـــــرة إلـــــى المتهمـــــین والشـــــهود 

والضـــــحایا حســــــب نظرهـــــا، كمــــــا یكـــــون لــــــدفاع المـــــتهم أو الضــــــحیة الحـــــق فــــــي طـــــرح الأســــــئلة بواســــــطة 

رئــــیس الجلســــة الــــذي یكــــون لــــه الحــــق فــــي الاعتــــراض عــــن أي ســــؤال، لیتــــرك الأمــــر فیمــــا بعــــد لمقــــدمي 

شـــــكوى أو دفـــــاعهم لتقـــــدیم طلبـــــاتهم المتمثلـــــة فـــــي التعــــــویض عـــــن الأمـــــوال التـــــي تـــــم اســـــتیلاؤها، أمــــــا ال

بالنســــبة للعقوبــــة فیتــــرك الأمــــر للنیابــــة العامــــة لطلبــــه، وفــــي الأخیــــر یقــــوم دفــــاع المــــتهم بتقــــدیم مرافعتــــه 

لمــــــتهم والتماســـــاته، وللنیابـــــة العامـــــة الشـــــاكي الحـــــق فـــــي الـــــرد علـــــى هـــــذا الأخیـــــر، آخـــــر كلمـــــة تكـــــون ل

  . )3(ومحامیه

وبهــــــذا تنتهــــــي الجلســــــة ویصــــــدر القاضــــــي حكمــــــه فــــــي نفــــــس الجلســــــة، أو یأجلــــــه إلــــــى جلســــــة   

أخــــــرى، وینطــــــق بحكمــــــه علــــــى أســــــاس اقتناعـــــــه الشخصــــــي الــــــذي اســــــتنتجه مــــــن الوقــــــائع المعروضـــــــة 

                                  

  .129محمد خمیخم، مرجع سابق، ص 1

  .ج.ج.ا.المتضمن ق 02-15من الأمر  6مكرر 339المادة  2

  ..275، مرجع سابق، ص2017عبد الرحمن خلفي،  3



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

446 

ـــــث یصـــــل إلـــــى نتیجـــــة تكـــــون إمـــــا  ـــــین بحی ـــــه، وهـــــو علـــــى یق ـــــه ضـــــمیره ومـــــدى قناعت أمامـــــه، محكمـــــا فی

  .)1(براءةبالإدانة أو ال

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة فـــــي جلســـــة علنیـــــة ولیســـــت    یكـــــون إصـــــدار الحكـــــم فـــــي جریمـــــة الاســـــتیلاء عل

ســـــریة، تقضـــــي ببـــــراءة المســـــیر أو بإدانتـــــه، والـــــذي یترتـــــب عنـــــه عـــــدة إشـــــكالات ســـــنحاول التطـــــرق إلیهـــــا 

  .لاحقا

ـــــدأ    ـــــر مب ـــــذي یعتب ـــــة الجلســـــة وشـــــفویة المرافعـــــة ال ـــــي علانی وللمحاكمـــــة قواعـــــد عامـــــة، تتمحـــــور ف

ساســـــي إضـــــافة إلـــــى وجـــــوب حضـــــور أطـــــراف الخصـــــومة وتـــــدوین التحقیـــــق النهـــــائي مـــــن طـــــرف أمـــــین أ

  .الضبط

  إجراءات المحاكمة أمام غرفة الجنح بالمجلس القضائي: ثالثا

أعطـــــــى المشـــــــرع الحـــــــق لأطـــــــراف الخصـــــــومة والنیابـــــــة العامـــــــة الحـــــــق فـــــــي اســـــــتئناف الأحكـــــــام   

الغرفـــــة التـــــي تخـــــتص بالاســـــتئناف الـــــواردة الصـــــادرة عـــــن محكمـــــة الجـــــنح أمـــــام المجلـــــس القضـــــائي فـــــي 

فـــــي مـــــواد الجـــــنح، بحیـــــث تعتبـــــر جهـــــة حكـــــم نهـــــائي تتصـــــدى للحكـــــم الأول مـــــن حیـــــث الشـــــكل ثـــــم مـــــن 

حیـــــث الموضـــــوع، فـــــإذا وجـــــدت عیبـــــا فـــــي الشـــــكل فإنهـــــا لا تنظـــــر فـــــي الموضـــــوع، وقـــــد تتصـــــدى الغرفـــــة 

د بــــالبراءة فــــي الحالــــة التــــي إلــــى الموضــــوع قبــــل الاســــتئناف شــــكلا بإلغــــاء الحكــــم الأول والحكــــم مــــن جدیــــ

تتوصــــل فیهــــا إلــــى عــــدم ثبــــوت أدلــــة ینتفــــي معهــــا الوصــــف الجنــــائي للوقــــائع المنســــوبة للمتهمــــین، أو أن 

  .)2(الوقائع لیست ثابتة أو لا یمكن إسنادها إلى المتهم

فالهـــــدف مـــــن الطعـــــون التـــــي یقـــــدمها الخصـــــوم لمواجهـــــة الحكـــــم القضـــــائي هـــــو تعـــــدیل أو إلغـــــاء   

الحكـــــم، بحیـــــث تقـــــوم الغرفـــــة بســـــماع أقـــــوال المســـــتأنف ثـــــم أقـــــوال بـــــاقي الخصـــــوم، ویشـــــترط أن یكــــــون 

المــــتهم هــــو آخــــر مــــن یــــتكلم، وتصــــدر الأحكــــام بأغلبیــــة أراء قضــــاة الغرفــــة، فإمــــا أن تقــــوم بتأییــــد الحكــــم 

                                  

، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1جمال إبراهیم عبد الحسین، تصحیح الخطأ في الحكم الجزائي، ط 1

  .13ص

  .70، ص2002معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة، دار هومة، الجزائر،  2
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ــــة،  المســــتأنف ــــض العقوب ــــا أو تخف ــــه جزئ ــــة، وإمــــا تعــــدل من ــــاره القانونی ــــة آث ــــى ســــاریا منتجــــا لكاف ــــه ویبق فی

  .)1(أو تعید تكییف الوقائع

  إدانة مسیر الشركةب مترتبة على إصدار الحكم الآثار ال: رابعا

ــــا    ــــة فإنن ــــى المســــیر بالإدان ــــة الحكــــم عل ــــراءة المســــیر أي إشــــكال، لكــــن فــــي حال ــــر الحكــــم بب لا یثی

ــــدأ مــــن موقــــع المســــیر فــــي الشــــركة فیمــــا إذا كــــان المســــیر معینــــا نكــــون  أمــــام كثیــــر مــــن الإشــــكالات، تب

مـــــن خـــــارج الشـــــركة أم هـــــو شـــــریك أیضـــــا فـــــي الشـــــركة، بمعنـــــى آخـــــر هـــــل هـــــو مســـــیر اتفـــــاقي أم مســـــیر 

  شریك؟

  :الشركة بالنسبة لاستمراریة/ 1

المســـــیر المـــــدان اتفـــــاقي وتتبعـــــا لمـــــا ســـــبقت دراســـــته فیمكننـــــا القـــــول بأنـــــه فـــــي حـــــال مـــــا إذا كـــــان   

معــــین مــــن خــــارج الشــــركة، فیعــــین مســــیر آخــــر بــــدلا منــــه ویغیــــر فــــي العقــــد التأسیســــي للشــــركة، أمــــا فــــي 

ــــــین  ــــــین الشــــــریك فــــــي شــــــركة الأشــــــخاص وب ــــــه یجــــــب التمییــــــز ب حالــــــة مــــــا إذا كــــــان المســــــیر شــــــریك فإن

اب الشـــــریك فــــــي شـــــركة الأمــــــوال، ذلـــــك أن شــــــركة الأشــــــخاص تقـــــوم علــــــى الاعتبـــــار الشخصــــــي وانســــــح

أحــــد الشــــركاء یــــؤدي إلــــى انحــــلال الشــــركة، وبالتــــالي إدانــــة المســــیر الشــــریك فیهــــا یــــؤدي إلــــى انحلالهــــا 

  .كلیا، هذا بالنسبة لشركة التضامن

ــــــــد نصــــــــت المــــــــادة    10مكــــــــرر 563أمــــــــا فیمــــــــا یخــــــــص الشــــــــركة ذات التوصــــــــیة البســــــــیطة فق

ـــــــــه.ت.ق ـــــــــى أن ـــــــــلاس أو التســـــــــویة القضـــــــــائیة لأحـــــــــد:"ج عل ـــــــــي حـــــــــال الإف الشـــــــــركاء  تحـــــــــل الشـــــــــركة ف

  .المتضامنین أو المنع من ممارسة مهنة تجاریة أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنین

غیـــــر أنـــــه عنـــــد وجـــــود شـــــریك متضـــــامن أو أكثـــــر، یمكـــــن الشـــــركاء أن یقـــــرروا فـــــي هـــــذه الحالـــــة 

  .بالإجماع استمرار الشركة فیما بینهم

  "أعلاه علیهم563وتطبق أحكام المادة 

                                  

  . 72صنفس المرجع،  1



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

448 

ة علـــــى المســـــیر المـــــدان بجریمـــــة الاســـــتیلاء هـــــو شـــــریك متضـــــامن وعلیـــــه وإســـــقاطا لـــــنص المـــــاد

ــــي مــــن  ــــر مــــن شــــریك متضــــامن، فیكف ــــة وجــــود أكث ــــي حال ــــي الشــــركة فــــإن الشــــركة تنحــــل، أمــــا ف ــــد ف وحی

الشـــــركاء البـــــاقین تقریـــــر اســـــتمرار الشـــــركة فیمـــــا بیـــــنهم، هـــــذا بالنســـــبة للشـــــریك المتضـــــامن، أمـــــا إذا كـــــان 

بتقریـــــر اســـــتمرار الشـــــركة رغـــــم وفاتـــــه، وبالتـــــالي فـــــنفس المســـــیر شـــــریك موصـــــي، فـــــإن المشـــــرع اكتفـــــى 

  . الشيء یكون في حالة إدانته

ـــــق بشـــــركات الأشـــــخاص، أمـــــا عـــــن شـــــركات الأمـــــوال، إذا كـــــان المســـــیر المـــــدان  هـــــذا فیمـــــا یتعل

فیهـــــا شـــــریكا فـــــي شـــــركة المســـــاهمة، یمكـــــن أن تنحـــــل الشـــــركة بنـــــاء علـــــى طلـــــب كـــــل معنـــــي، فـــــي حـــــال 

شـــــركاء، منـــــذ أكثـــــر مـــــن ســـــنة، كمـــــا  7مـــــن الحـــــد القـــــانوني وهـــــو انخفـــــض عـــــدد المســـــاهمین إلـــــى أقـــــل 

ـــــة ســـــتة  ـــــادة عـــــدد الشـــــركاء مكـــــان المســـــیر  6یمكنهـــــا أخـــــذ مهل ـــــق زی أشـــــهر لتســـــویة الوضـــــع، عـــــن طری

  .)1(المدان أو تحویل الشركة إلى نوع آخر من الشركات

ــــــي وبالنســــــبة لوضــــــع شــــــركة التوصــــــیة بالأســــــهم فنظــــــرا للطــــــابع المــــــزدوج للأحكــــــام القانونیــــــة ال ت

تحكمهـــــا، فإنـــــه یطبـــــق علیهـــــا نفـــــس الأحكـــــام الخاصـــــة بشـــــرطة التوصـــــیة البســـــیطة والمســـــاهمة الســـــالف 

ذكرهـــــا مـــــع مراعـــــاة عـــــدد الشـــــركاء المحـــــدد قانونـــــا فیهـــــا وهـــــو أربعـــــة علـــــى الأقـــــل علـــــى أن لا یقـــــل عـــــدد 

الشـــــركاء الموصـــــین عـــــن ثلاثـــــة، ولا تثـــــار مســـــألة تطبیـــــق أحكـــــام الانقضـــــاء الخاصـــــة بشـــــركة المســـــاهمة 

  . عند الإخلال بعدد الشركاء الموصینإلا

أمــــــا فیمــــــا یتعلــــــق بالمســــــیر الشــــــریك فــــــي الشــــــركة ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة والتــــــي حــــــدد فیهــــــا 

، وبالتــــــالي فــــــي حــــــال )2(شــــــریك كحــــــد أقصــــــى، ولــــــم یحــــــدد الحــــــد الأدنــــــى فیهــــــا 50المشــــــرع الشــــــركاء ب

                                  

یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طب كل معني، إذا :"ج على أنه.ت.ق 19مكرر  715تنص المادة  1

كان عدد المساهمین قد خفض إلى اقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام، ویجوز أن تمنح الشركة أجلا أقصاه 

  ".ار حل الشركة إذا تمت هذه التسویة یوم فصلها في الموضوعستة أشهر لتسویة الوضع، ولا تستطیع اتخاذ قر 

لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :"على أنه 20- 15من القانون  590تنص المادة  2

  .شریكا) 50(خمسین 

ة في أجل سنة واحدة، وعند وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسین شریكا، وجب تحویلها إلى شركة مساهم

  ". عدم القیام بذلك، تنحل الشركة مالم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لخمسین شریكا أو أقل
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ــــي حــــال مــــا  ــــى الشــــركة، إلا ف ــــؤثر عل ــــك لا ی ــــإن ذل ــــة المســــیر الشــــریك ف ــــى أموالهــــا إدان إذا الاســــتیلاء عل

  .قد أدى إلى هلاكها

هــــذا بالنســــبة لأهــــم أنــــواع الشــــركات، ولكــــن یبقــــى الســــؤال مطــــروح فــــي حــــال إدانــــة المســــیر فهــــل 

  یلتزم برد الأموال التي أخذها وبتعویض الأضرار التي تسبب بها للشركة؟ 

ــــــاك دعــــــوى مدنیــــــة یرفعهــــــا الطــــــر  ف المتضــــــرر، وبطبیعــــــة الحــــــال بمقابــــــل الــــــدعوى الجزائیــــــة هن

ــــــة المســــــیر،  ــــــیس فقــــــط معاقب ــــــى أموالهــــــا ودیمومتهــــــا ول ــــــاظ عل لأن الهــــــدف الأساســــــي للشــــــركة هــــــو الحف

  وعلیه فیما تتمثل الأحكام المالیة المترتبة عن الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة؟

  :بالنسبة للأحكام المالیة المترتبة عن الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة/ 2

دعــــــوى عمومیــــــة یكــــــون الهــــــدف منهــــــا متابعــــــة المــــــتهم لارتكابــــــه  لجریمــــــة دعویــــــان،ینشــــــأ عــــــن ا  

ترتبـــــــــــت عـــــــــــن ضـــــــــــرر ألحقتـــــــــــه هـــــــــــذه الجریمـــــــــــة بالمصـــــــــــلحة   جریمة وإضراره بالمجتمع، ودعوى مدنیة 

الخاصـــــة، فیعاقـــــب الجـــــاني جزائیـــــا عـــــن ارتكابـــــه الجریمـــــة، ویكـــــون مســـــؤولا مـــــدنیا عـــــن الفعـــــل الضـــــار، 

ــــــة  ــــــدعوى المدنی ــــــه فال ــــــدنيوعلی ــــــا حساســــــا، یجــــــد الإكــــــراه الب ــــــة جانب ــــــدعوى العمومی ــــــه  )1(المرتبطــــــة بال فی

  .تطبیقاته ضمن القانون الجزائري، وهي تشمل رد مایلزم رده، وتعویض ما لحق من ضرر

  :موضوع الدعوى المدنیة/ أ

لا تخـــــتص المحكمـــــة الجزائیـــــة بالبـــــت فـــــي الـــــدعوى المدنیـــــة الناشـــــئة عـــــن الجریمـــــة، إلا إذا كـــــان   

، تحكــــــم المحكمـــــــة )2(هــــــو طلـــــــب تعــــــویض، فــــــإن خـــــــرج موضــــــوع الــــــدعوى عـــــــن التعــــــویض موضــــــوعها

  .الجزائیة بعد الاختصاص، كما تشمل الدعوى المدنیة المطالبة الرامیة إلى رد ما یلزم رده

ــــــي أن الــــــرد یمثــــــل اســــــتحقاق الشــــــيء، أمــــــا التعــــــویض    والفــــــرق بــــــین الــــــرد والتعــــــویض، یكمــــــن ف

أو المعنـــــوي الـــــذي لحـــــق الضـــــحیة جـــــراء الجریمـــــة، إضـــــافة /والمـــــدني فهـــــو مـــــا یقابـــــل الضـــــرر المـــــادي 

                                  

هو طریق من طرق التنفیذ غیر العادیة، یتجسد في حبس الشخص المحكوم علیه لامتناعه عن تسدید ما : الإكراه البدني 1

  .ق مالیة متمثلة في الغرامات والمصاریف القضائیة والتعویضات الناتجة عن الجریمةالزم به قضاءا من حقو 

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة :"ج على أنه.ج.ا.ق¾ تنص المادة  2

  .أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة
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ـــــى أن الـــــرد یمكـــــن أن یقتـــــرن مـــــع تعـــــویض فـــــي حالـــــة عـــــدم تغطیـــــة الاســـــترداد لكـــــل مقـــــدار الضـــــرر  إل

ـــــه یشـــــمل مـــــا یقـــــوم مقـــــام  ـــــي حالـــــة اســـــتحالة الـــــرد، فإن ـــــه لوحـــــده ف الحاصـــــل، أمـــــا التعـــــویض إذا حكـــــم ب

  .)1(الاسترداد، بالإضافة على ما زاد عن ذلك من ضرر

وعلیـــــــه ســـــــنحاول التفصـــــــیل فـــــــي كـــــــل مـــــــن الـــــــرد والتعویضـــــــات المدنیـــــــة، باعتبارهمـــــــا إجـــــــراءان   

  .مهمان في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة

 الرد من طرف المسیر: 

ـــــي ـــــي المجـــــال الجزائ ـــــالرد ف ـــــى مســـــتحقه كضـــــرب مـــــن ضـــــروب "یقصـــــد ب ـــــه إل إرجـــــاع الشـــــيء وإعادت

ــــاتج عــــن الجریمــــة، ــــك الشــــيء مســــتحقا  التعــــویض العینــــي عــــن الضــــرر الن وذلــــك عنــــدما یظهــــر كــــون ذل

ـــــه  ـــــات التكمیلیـــــة، وإنمـــــا هـــــو مكمـــــل للعقوبـــــة لأن ـــــه لا یعـــــد مـــــن قبیـــــل العقوب للغیـــــر، ومـــــن خصائصـــــه أن

  .)2("یعید للنظام الاجتماعي توازنه بعد اختلاله بسبب وقوع الجریمة

أمـــــوال الشـــــركة، والمســـــیر إضـــــافة إلـــــى العقوبـــــة الجزائیـــــة فإنـــــه ملـــــزم بإعـــــادة مـــــا اســـــتولى علیـــــه مـــــن 

وهــــي موضـــــوع الجریمـــــة، هــــذا بمعنـــــاه الضـــــیق، أمـــــا معنــــاه الواســـــع فیتجـــــه إلـــــى إعــــادة الوضـــــع إلـــــى مـــــا 

  .)3(كان علیه قبل الجریمة بأي وسیلة كانت

ــــى    ــــرد، تشــــابهه مــــع التعــــویض مــــن جانــــب إعــــادة الحــــال إل ــــى المعنــــى الواســــع لل ومــــا یلاحــــظ عل

ــــي المــــواد  ــــرد ف ــــإجراء ال ــــد أخــــذ المشــــرع الجزائــــري ب  86و 04مكــــرر 37مكــــرر و 36مــــا كــــان علیــــه، ولق

ومــــــا یلیهــــــا مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة، وأجــــــازه فــــــي مرحلتــــــي التحقیــــــق الابتــــــدائي  372و 163و

ــــــ ــــــه ســــــواء المــــــتهم وهــــــو المســــــیر أو المــــــدعي والمحاكمــــــة، حی ــــــدعي أحقیت ــــــذي ی ث بإمكــــــان الشــــــخص ال

                                  

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي–یحیاوي حیاة، الإكراه البدني في التشریع الجزائري  1

، 2018-2017دكتوراه، تخصص قانون جنائي، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 

  .107ص

الیة،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مؤسسة محمد مطلق عساف، المصادرات والعقوبات الم 2

  .31و30، ص2000الوراق، عمان، الأردن، 

رمضان عبد االله الصاوي، تعویض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر التعویض،دار  3

  .60، ص2006، الجامعة الجدیدة للطبع والنشر والتوزیع، الاسكندریة، مصر
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ـــــــب اســـــــترداد الأشـــــــیاء الموضـــــــوعة تحـــــــت تصـــــــرف  المـــــــدني المتمثـــــــل فـــــــي الشـــــــركة أو الغیـــــــر ،أن یطل

ـــــــة المحاكمـــــــة أجـــــــازت المـــــــادة )1(القضـــــــاء ج للمحكمـــــــة الأمـــــــر باســـــــترداد .ج.ا.ق 372، أمـــــــا فـــــــي مرحل

ــــــب الأشــــــخاص المــــــذكورین بالمــــــادة الأشــــــیاء الموضــــــوعة تحــــــت تصــــــرف القضــــــاء  ــــــى طل ــــــاءا عل  86بن

  .)2(السالفة الذكر أو من تلقاء نفسه

وتحـــــدث المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن الـــــرد فـــــي قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه فـــــي نـــــص المـــــادة 

منـــــه، بحیـــــث تقـــــوم الجهـــــة القضـــــائیة بـــــالحكم بـــــرد مـــــا تـــــم اختلاســـــه أو قیمـــــة تـــــم الحصـــــول علیـــــه  51/3

  .)3(سواء كانت الأموال بحد ذاتها أو تم تحویلها إلى قیم أخرى من منفعة أو ربح،

والــــــرد موضــــــوع دراســــــتنا هــــــو الــــــذي یكــــــون فــــــي مجــــــال الإكــــــراه البــــــدني المــــــراد بــــــه مطالبــــــة المــــــتهم 

والمســــــؤول عــــــن الحقــــــوق المدنیــــــة بإعــــــادة الحــــــال إلــــــى ماكانــــــت علیــــــه قبــــــل وقــــــوع الجریمــــــة، بحیــــــث لا 

ي علـــــى القضـــــاء لامتناعـــــه عـــــن الحكـــــم بـــــرد الأشـــــیاء الموضـــــوعة یعقـــــل المطالبـــــة بتوقیـــــع الإكـــــراه البـــــدن

ــــص المــــادة )4(تحــــت تصــــرف القضــــاء ــــي ن ــــه المشــــرع ف ــــد جــــاء ب ــــم  2و 599/1، ق ــــانون رق -18مــــن الق

یجـــــــوز تنفیـــــــذ الأحكـــــــام الصـــــــادرة بعقوبـــــــة الغرامـــــــة :"ج والتـــــــي نصـــــــت علـــــــى انـــــــه.ج.ا.المتضــــــمن ق 06

لقضــــــائیة والجنایــــــات والجــــــنح بطریــــــق الإكــــــراه وبــــــرد مــــــا یلــــــزم رده والتعویضــــــات المدنیــــــة والمصــــــاریف ا

ـــــك بغـــــض النظـــــر عـــــن المتابعـــــات علـــــى الأمـــــوال حســـــبما هـــــو منصـــــوص علیـــــه فـــــي المـــــادة  البـــــدني وذل

  .من هذا القانون 597

                                  

یجوز للمتهم والمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي أن له حقا على شيء :"ج على انه.ج.ا.ق 86/1تنص المادة  1

موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده من قاضي التحقیق ویبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني 

لمقدم من الغیر إلى النیابة العامة وللمتهم ولكل خصم للنیابة العامة، كما یبلغ كل من الخصوم الآخرین ویقدم الطلب ا

  ". آخر

یجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطلب :"ج على أنه.ج.ا.ق 372تنص المادة  2

  .إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشیاء المطروحة تحت تصرف القضاء

  ".ذا الرد من تلقاء نفسهاویجوز للمحكمة أن تطلب ه

وتحكم الجهة القضائیة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ماحصل :" على أنه 01-06من القانون  51/3تنص المادة  3

علیه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم علیه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره 

  ".على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى سواء بقیت تلك الأموال

  .110یحیاوي حیاة، مرجع سابق، ص 4



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

452 

ویتحقــــق تنفیــــذ الإكــــراه البــــدني بحـــــبس المحكــــوم علیــــه المــــدین ولا یســـــقط الإكــــراه البــــدني بحــــال مـــــن 

  .)1("بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیةالأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ 

أعــــلاه، فالمســـــیر المرتكـــــب لجنحــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال  599وتبعــــا لمـــــا جـــــاء فــــي نـــــص المـــــادة 

الشـــــــركة، یحكـــــــم علیـــــــه بـــــــالحبس والغرامـــــــة المقـــــــررة قانونـــــــا، مـــــــع تحدیـــــــد مـــــــدة الإكـــــــراه البـــــــدني بحـــــــدها 

ــــالغ المالیــــة التــــي اســــتولى علیهــــا، وفــــي حــــال عــــدم تســــدیده یباشــــر  الأقصــــى، ویعطــــوه أجــــل لتســــدید المب

وكیــــــل الجمهوریــــــة الإكــــــراه البــــــدني، وقــــــد حــــــدد القــــــانون مــــــدة الإكــــــراه البــــــدني حســــــب مقــــــدار الغرامــــــة أو 

  .)2(السالف الذكر 06-18من القانون  602الأحكام المالیة الأخرى في المادة 

ـــــى أمـــــوال الشـــــركة هـــــو أن الجـــــاني   ـــــز جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ـــــي الجـــــرائم الأخـــــرى  لكـــــن مـــــا یمی ف

یوقــــف تنفیــــذ الإكــــراه البــــدني لصــــالح المحكــــوم علیــــه الــــذي یثبــــت یثبــــت لــــدى النیابــــة عســــره المــــالي، لكــــن 

فــــي جریمــــة الاســــتیلاء لا یوقــــف تنفیــــذ الإكــــراه البــــدني مــــا لــــم یــــرد المســــیر الأمــــوال التــــي اســــتولى علیهــــا 

جـــــرائم الاقتصـــــادیة والتـــــي رغــــم وجـــــود عســـــر مـــــالي لدیـــــه، ذلـــــك أن هـــــذه الجریمــــة تصـــــنف مـــــن ضـــــمن ال

  .06-18من القانون  2/ 603استثناها المشرع في نص المادة 

وأجــــــاز المشــــــرع للمســــــیر دفــــــع مبلــــــغ لا یقــــــل عــــــن نصــــــف المبلــــــغ المــــــدان بــــــه، بشــــــرط الالتــــــزام   

بـــــأداء بـــــاقي المبلـــــغ كلیـــــا أو علـــــى أقســـــاط، فـــــي الآجـــــال التـــــي یحـــــددها وكیـــــل الجمهوریـــــة وبعـــــد موافقـــــة 

ـــــى المســـــیر المحبـــــوس، وهـــــذا حســـــب نـــــص المـــــادة طالـــــب الإكـــــراه البـــــد ني، ویفـــــرج وكیـــــل الجمهوریـــــة عل

  .06-18من القانون  609

                                  

 155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2018یونیو  10الموافق ل 1439رمضان عام  25المؤرخ في  06- 18القانون رقم  1

  .34ر، العدد.زائري، جوالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الج 1966یونیو  08الموافق ل 1386صفر  18المرخ في 

أیام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالیة الأخرى  10من یوم إلى -:"....ج على أنه.ج.ا.ق 602/1تنص المادة  2

  .دج100.000دج أو یزید علیه ولا یتجاوز 20.000یساوي 

  .دج500.000دج ولم یتجاوز 100.000من عشرة أیام إلى عشرین یوما إذا زاد على -

  .دج1.000.00دج ولم یتجاوز 500.000عشرین یوم إلى شهرین إذا زاد على من -

  .دج3.000.000دج ولم یتجاوز 1.000.000من شهرین إلى أربعة أشهر إذا زاد على -

  .دج6.000.000دج ولم یتجاوز 3.000.000من أربعة أشهر إلى ثمانیة أشهر إذا زاد على -

  .دج10.000.000دج ولم یتجاوز 6.000.000لى من ثمانیة أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد ع-

  ."دج10.000.000من سنة واحدة إلى سنتین إذا زاد على -
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 التعویضات المدنیة: 

ـــــــالتعویض ـــــــذي لحـــــــق :"یقصـــــــد ب ـــــــر الضـــــــرر ال جبـــــــر الضـــــــرر الـــــــذي لحـــــــق المصـــــــاب، ولكـــــــي یجب

ـــــوم المســـــؤول عـــــن الضـــــرر أو المســـــؤول عـــــن تصـــــرف مـــــن أحـــــدث ضـــــرر،  ـــــد وأن یق ـــــلا ب المصـــــاب، ف

ــــر مــــا لحــــق بــــه مــــن خســــارة، ومــــا فاتــــه مــــن كســــب، بــــدفع تعــــویض  عــــادل للمصــــاب مــــن الجریمــــة، یجب

  .)1("أو ما تكبده من نفقات، نتیجة ما لحق به من إیذاء

والتعـــــویض یكـــــون عـــــن طریـــــق جبـــــر الضـــــرر الـــــذي لحـــــق المـــــدعي المـــــدني وهـــــو الشـــــركة بالدرجـــــة 

ــــغ مــــالي بطبیعــــة الحــــال ــــى، ویكــــون بــــدفع مبل ــــد أجــــاز المشــــرع الجزا. الأول ــــري تنفیــــذ التعــــویض عــــن وق ئ

طریــــق الإكــــراه البــــدني، وذلــــك بــــأن یتأســــس الطــــرف المضــــرور كطــــرف مــــدني للحصــــول علــــى تعــــویض 

ـــــى الجریمـــــة بطـــــریقتین، إمـــــا تبعـــــا  ـــــذي لحقـــــه، وبالتـــــالي نشـــــوء دعـــــوى مدنیـــــة، والتـــــي تســـــند إل للضـــــرر ال

  .يللدعوى الجزائیة وهي الدعوى المدنیة بالتبعیة أو استقلالا أمام القاضي المدن

ولا یفوتنـــــا قبــــــل الانتقــــــال إلــــــى الفــــــرع الثالــــــث الإشــــــارة إلـــــى مــــــا جــــــاء بــــــه تعــــــدیل قــــــانون الإجــــــراءات 

بیـــــان كامـــــل "وهـــــو صـــــحیفة الســـــوابق القضـــــائیة للأشـــــخاص المعنویـــــة، والتـــــي تعتبـــــر  06-18الجزائیـــــة 

ــــــم یمحهــــــا رد الاعتبــــــار ــــــي ل ــــــه والت ــــــت )2("عــــــن مجموعــــــة العقوبــــــات والجــــــزاءات الخاصــــــة ب ــــــث كان ، بحی

ـــــــذي باتـــــــت مخصصـــــــ ة للأشـــــــخاص الطبیعیـــــــة دون المعنویـــــــة، إلا أنـــــــه وللأهمیـــــــة البالغـــــــة والمســـــــاحة ال

تكتســـــیها هـــــذه الأشـــــخاص المعنویـــــة فـــــي كـــــل التعـــــاملات كـــــان لا بـــــد مـــــن تنظیمهـــــا فـــــي إطـــــار قـــــانوني 

یضـــــمن لهـــــا حقوقهـــــا وللمتعـــــاملین معهـــــا كـــــذلك، وقـــــد كـــــان المشـــــرع موفقـــــا حـــــین إدراجـــــه لهـــــذا الإجـــــراء 

راءات الجزائیـــــــة، حیـــــــث تخصـــــــص بطاقـــــــات تتضـــــــمن كـــــــل العقوبـــــــات والجـــــــزاءات ضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــ

الصـــــادرة عـــــن الجهـــــات القضـــــائیة المختصـــــة ضـــــد الشـــــخص المعنـــــوي والتـــــي تتكفلهـــــا صـــــحیفة الســـــوابق 

  .  )3(القضائیة للأشخاص المعنویة المنشأة بوزارة العدل

اقـــــــة لكـــــــل عقوبـــــــة ویقـــــــوم أمـــــــین ضـــــــبط الجهـــــــة القضـــــــائیة المصـــــــدرة للحكـــــــم أو القـــــــرار بتحریـــــــر بط

جزائیــــــة صــــــادرة بحــــــق الشــــــركة ســــــواء كــــــان الحكــــــم أو القــــــرار حضــــــوریا أم غیــــــابي لــــــیس مطعونــــــا فیــــــه 

                                  

  .09رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص 1

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 06-18من القانون  650المادة  2

  .الإجراءات الجزائريالمتضمن قانون  06-18من القانون  646المادة  3
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ـــــة مســـــتقلة، وكـــــذلك شـــــهر  ـــــة أو جـــــزاء بطاق بالمعارضـــــة بطبیعـــــة الحـــــال، ویشـــــترط أن یكـــــون لكـــــل عقوب

وقــــــع الإفــــــلاس أو التســــــویة القضــــــائیة والجــــــزاءات الصــــــادرة عــــــن الجهــــــات القضــــــائیة غیــــــر الجزائیــــــة، وی

ـــــى هـــــذه البطاقـــــات أمـــــین الضـــــبط ویؤشـــــر علیهـــــا النائـــــب العـــــام و أو وكیـــــل الجمهوریـــــة، ثـــــم ترســـــل /عل

تلـــــــك البطاقـــــــات إلـــــــى القاضـــــــي المكلـــــــف بالمصـــــــلحة، مـــــــن تـــــــاریخ تبلیغـــــــه إذا صـــــــدر الحكـــــــم أو القـــــــرار 

  .   )1(غیابیا أو بعد مرور شهر واحد من یوم تبلیغ الأمر الجزائي دون اعتراض

ـــــه یـــــذكر اســـــم الشـــــركة ومثـــــل مـــــا هـــــو دارج  فـــــي صـــــحیفة الســـــوابق العدلیـــــة للشـــــخص الطبیعـــــي، فإن

ــــات والجــــزاءات الموقعــــة علیهــــا وتاریخهمــــا واســــم  ومقرهــــا الاجتمــــاعي وكــــل المعلومــــات عنهــــا مــــع العقوب

  .)2(ممثله القانوني یوم ارتكاب الأفعال في البطاقات المخصصة لها

ـــــتم تســـــلم مســـــتخرج صـــــحیفة الســـــوابق القضـــــائیة للشـــــركة  ـــــب إلـــــى النیابـــــة ی ـــــة بنـــــاءا علـــــى طل المعنی

العامـــــة والقضـــــاة ووزیـــــر الداخلیـــــة والمالیـــــة وكـــــذلك وزیـــــر التجـــــارة والإدارات والمؤسســـــات العمومیـــــة التـــــي 

تتلقـــــى عـــــروض الصـــــفقات العمومیـــــة، ویســـــلم مســـــتخرج أیضـــــا لممثـــــل الشـــــخص المعنـــــوي أو مـــــن ینوبـــــه 

  .  )3(بعد التأكد من هویته وصفته

لا "ریمـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى أمـــــــوال الشـــــــركة هـــــــي الضـــــــحیة تكتـــــــب عبـــــــارة وبمـــــــا أن الشـــــــركة فـــــــي ج

  .)4(في صحیفة السوابق القضائیة" شيء

ــــث ــــرع الثال ــــى أمــــوال : الف ــــي تحكــــم جریمــــة الاســــتیلاء عل ــــات الت قواعــــد الإثب

  الشركة

ــــانوني    ــــى الحقیقــــة المجــــردة، أمــــا فــــي المجــــال الق ــــة الوصــــول إل ــــاه العــــام هــــو محاول ــــات بمعن الإثب

ـــــه  ـــــى وجـــــود حـــــق أو صـــــحة أو واقعـــــة فیقصـــــد ب ـــــدلیل أمـــــام القضـــــاء عل ـــــات القضـــــائي أي إقامـــــة ال الإثب
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متنـــــازع فیهـــــا بقصـــــد الوصـــــول إلـــــى نتـــــائج قانونیـــــة معینـــــة، بحیـــــث یتمثـــــل الإثبـــــات القـــــانوني فـــــي تأكیـــــد 

  . )1(حق متنازع علیه أمام القضاء، عن طریق إقامة الدلیل على الواقعة مصدر هذا الحق

الاكتشــــــاف، ي ه جریمــــــة الاســــــتیلاء مــــــن ســــــرعة فــــــي التنفیــــــذ وصــــــعوبة فــــــونظــــــرا لمــــــا تتمیــــــز بــــــ  

  .فكان من الواجب التركیز على طرق إثبات هذه الجریمة وعلى من یقع عبء إثباتها

  عبء الإثبات في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: أولا

ه، حتـــــى تثبـــــت إدانتـــــه، وعلـــــى كـــــل مـــــن یـــــدعي غیـــــر ذلـــــك إثباتـــــيء الأصـــــل هـــــو أن المـــــتهم بـــــر   

فالقاعـــــدة العامـــــة تقضـــــي بـــــأن یســـــند عـــــبء الإثبـــــات لمـــــن یـــــدعي خـــــلاف الأصـــــل، وهـــــذا طبقـــــا للقاعـــــدة 

، أمـــــا المـــــدعي علیـــــه الـــــذي ینكـــــر الواقعـــــة فغیـــــر مكلـــــف بإثبـــــات "العـــــبء علـــــى مـــــن ادعـــــى"المشـــــهورة 

دلیــــل إنكــــاره، والمــــدعي لایقتصــــر علــــى المفهــــوم الخــــاص بــــه وهــــو محــــرك الــــدعوى أمــــام القضــــاء، وإنمــــا 

  .)2(د بالمدعي في الإثبات هو من یدعي خلاف الظاهرة أصلا أو عرضاالمقصو 

وقــــــــد قضــــــــت المبــــــــادئ الأساســــــــیة فــــــــي التشــــــــریعات الجنائیــــــــة المقارنــــــــة ومــــــــن بینهــــــــا التشــــــــریع   

ــــــي  ــــــى عــــــاتق المــــــدعي، والمــــــدعي ف ــــــع عل ــــــة یق ــــــي المــــــادة الجزائی ــــــات ف ــــــى أن عــــــبء الإثب ــــــري عل الجزائ

ولـــــو كـــــان محركهـــــا هـــــو المـــــدعي بـــــالحق المـــــدني، وهـــــذا الـــــدعوى العمومیـــــة هـــــو النیابـــــة العامـــــة، حتـــــى 

  .)3(راجع إلى أن دور هذا الأخیر یتوقف عند تحریك الدعوى العمومیة ولیس مباشرتها

ــــى أمــــوال الشــــركة فیقــــوم بإثباتهــــا    ــــة العامــــة، كــــل مــــن وفــــي جریمــــة الاســــتیلاء عل ــــات و النیاب الهیئ

ن تقــــوم بإثبـــات هــــذه الجریمـــة عــــن طریــــق  أكـــ عــــن طریـــق تقــــدیم أدلـــة تثبــــت حقیقـــة شــــكواهم، الاجتماعیـــة

  .تسلیم كمرات المراقبة بالشركة مثلا أو أي مستند یمكن أن یثبت فعل الاستیلاء
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  طرق الإثبات في جریمة الاستیلاء على أموال الشركة: ثانیا

ـــــات، فیمـــــا عـــــدا الحـــــالات    ـــــة مـــــن طـــــرق الإثب ـــــة الإثبـــــات، بـــــأي طریق ـــــدأ العـــــام یقضـــــي بحری المب

ــــي یقضــــي بهــــا  ــــكالت ــــر ذل ــــانون بغی ــــي كشــــف الحقیقــــة، )1(الق ــــي دور إیجــــابي ف ، وبمــــا أن للقاضــــي الجزائ

ـــــي یراهـــــا مناســـــبة ـــــات الت ـــــانون ســـــلطة الأمـــــر باتخـــــاذ أي إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات الإثب ـــــه الق ، ســـــواء )2(خول

ـــــــالاعتراف ـــــــات ب ـــــــى  220المـــــــادة(أو الشـــــــهادة) ج.ج.ا.ق 213المـــــــادة(كـــــــان الإثب ، أو )ج.ج.ا.ق 234إل

ــــــــــرائن والمعاینــــــــــة) ج.ج.ا.ق 219لمــــــــــادة ا(عــــــــــن طریــــــــــق الخبــــــــــرة وكــــــــــذلك ) ج.ج.ا.ق235المــــــــــادة(والق

  ).ج.ج.ا.ق 218إلى  214(المحررات

ج فـــــي فصـــــل تحـــــت عنـــــوان طـــــرق .ج.ا.ق 238إلـــــى  212وقـــــد خصـــــص المشـــــرع المـــــواد مـــــن   

الإثبـــــــات، وذلـــــــك لتكـــــــون مخصصـــــــة فـــــــي المـــــــواد الجزائیـــــــة، فضـــــــلا عـــــــن تلـــــــك المســـــــتعملة فـــــــي المـــــــواد 

  .المدنیة

ــــــى سیقتصــــــ      ــــــي جریمــــــة الاســــــتیلاء عل ــــــي یــــــتم اســــــتعمالها ف ــــــات الت ــــــى طــــــرق الإثب ر حــــــدیثي عل

أمـــــوال الشـــــركة بشـــــكل كبیـــــر وهـــــي المحـــــررات، لأن تمـــــت الإشـــــارة إلـــــى معظـــــم الإجـــــراءات فیمـــــا ســـــبق، 

  .وكذلك لأن المحررات هي الوسیلة المستعملة في كل تعاملات الشركات بأنواعها

ـــــــى    ـــــــابي یشـــــــتمل عل ـــــــل كت ـــــــي، وهـــــــي دلی ـــــــات الجزائ تعـــــــد المحـــــــررات وســـــــیلة مـــــــن وســـــــائل الإثب

مســــــتندات وأوراق، وتنقســــــم إلــــــى محــــــررات رســــــمیة ومحــــــررات عرفیــــــة، أمــــــا الرســــــمیة منهــــــا فهــــــي التــــــي 

تحــــرر بمعرفــــة شــــخص ذو صــــفة رســــمیة، كــــالموظف مــــثلا أو الشــــخص المكلــــف بخدمــــة عامــــة، بینمــــا 

اص عـــــــادیین لا یحملـــــــون هـــــــذه الصـــــــفة، وللمحـــــــررات الرســـــــمیة المحـــــــررات العرفیـــــــة تصـــــــدر مـــــــن أشـــــــخ

حجیـــــة أقـــــوى مـــــن العرفیـــــة والتـــــي یوجـــــد بهـــــا أوراق معـــــدة للإثبـــــات یقبلهـــــا القاضـــــي وأخـــــرى غیـــــر معـــــدة 

  .)3(للإثبات

                                  

یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها :" ج على .ج.ا.ق 212/1تنص المادة  1

  ".القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

 .444،مرجع سابق،ص2003أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  2
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ولـــــیس للمحـــــررات المـــــذكورة حجیتهـــــا فـــــي الإثبـــــات إلا إذا اســـــتوفت شـــــرائطها، فحررهـــــا مخـــــتص   

ریخ صـــــدورها وكافـــــة مـــــا یتطلبـــــه القـــــانون بشـــــأنها وهنـــــا لا فـــــي نطـــــاق اختصاصـــــه، وحملـــــت توقیعـــــه وتـــــا

یمكــــن للقاضــــي اســــتبعادها إلا إذا تــــم دحضــــها عــــن طریــــق الطعــــن فیهــــا بــــالتزویر مــــثلا، أمــــا إذا تخلــــف 

ـــــى ســـــبیل  ـــــه عل ـــــل یجـــــوز للقاضـــــي أن یأخـــــذ ب ـــــه، ب ـــــه بطلان ـــــب علی ـــــلا یترت ـــــه ف فـــــي المحـــــرر أحـــــد بیانات

  .  ج.ج.ا.ق 215وهذا حسب نص المادة  )1(الاستدلال

ـــــدیم    ـــــى أمـــــوال الشـــــركة مـــــن طـــــرف مســـــیرها، یمكـــــن تق ـــــات جریمـــــة الاســـــتیلاء عل ومـــــن أجـــــل إثب

محــــررات تــــم العمـــــل بهــــا فــــي الشـــــركة ویمكــــن مــــن خلالهـــــا اكتشــــاف تلاعــــب المســـــیر بــــالأموال، وتبقـــــى 

  .هذه المحررات خاضعة لتقدیر القاضي فإما أن یأخذ بها أو یستبعدها

لتعامــــــل فــــــي الشــــــركات أصــــــبح هــــــو الآخــــــر یــــــتم عــــــن بعــــــد ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه هــــــو أن ا  

بواســــطة اســــتعمال تقنیــــة المعلوماتیــــة، بحیــــث تبعــــث المحــــررات عــــن بعــــد، ویــــتم التعامــــل بهــــا مــــن أجــــل 

الســـــرعة فـــــي الإجـــــراءات وتشـــــعب علاقـــــات الشـــــركة فـــــي أي مكـــــان فـــــي العـــــالم، أي أن التعامـــــل أصـــــبح 

تزایـــــدة فـــــي مجـــــال الإثبـــــات، وأصـــــبح واقعـــــا عـــــن طریـــــق محـــــررات الكترونیـــــة، بـــــات لهـــــا مكانـــــة هامـــــة وم

ملموســـــا أقرتـــــه الــــــنظم القانونیـــــة المعاصـــــرة وخاصــــــة فـــــي مجـــــال المعــــــاملات التجاریـــــة والبنكیـــــة كالــــــدفع 

كـــــل :"الالكترونـــــي، ونقـــــل الأمـــــوال دون الحاجـــــة إلـــــى أوراق موقعـــــة، بحیـــــث یقصـــــد بالكتابـــــة الالكترونیـــــة 

ـــــت  ـــــام أو رمـــــوز أو أي علامـــــة أخـــــرى تثب ـــــة أو ضـــــوئیة حـــــروف أو أرق ـــــة أو رقمی ـــــى دعامـــــة الكترونی عل

  .)2("أوي أیة وسیلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

ولكــــــي تكــــــون لهــــــذه المحــــــررات حجیتهــــــا فــــــي الإثبــــــات ظهــــــر مــــــا یســــــمى بــــــالتوقیع الالكترونــــــي   

الــــــذي یســــــمح بــــــإبرام التصــــــرف كــــــاملا دون ضــــــرورة حضــــــور الأطــــــراف أو وكلائهــــــم فــــــي نفــــــس مكــــــان 

ذلـــــك عـــــن طریــــــق عـــــدة أســـــالیب، إمـــــا التوقیــــــع باســـــتعمال بطاقـــــات الإئتمـــــان الممغنطــــــة ذات التعاقـــــد، و 

الــــرقم الســــري، والتـــــي تســــتعملها الشـــــركات لعملائهــــا وللمتعــــاملین معهـــــا، أو عــــن طریـــــق تحویــــل التوقیـــــع 

ــــــــورق بالماســــــــح الضــــــــوئي  ــــــــى ال ــــــــع الخطــــــــي عل ــــــــق تصــــــــویر التوقی ــــــــي عــــــــن طری ــــــــى الكترون ــــــــدوي إل الی

)scanner(ـــــــــه إلـــــــــ ى المحـــــــــرر الالكترونـــــــــي أو عـــــــــن طریـــــــــق التوقیـــــــــع باســـــــــتخدام القیاســـــــــات ، ثـــــــــم نقل
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البیومتریـــــة مثـــــل البصـــــمة الشخصـــــیة،أو بـــــالقلم الالكترونـــــي إلـــــى غیرهـــــا مـــــن الوســـــائل التـــــي تظهـــــر كـــــل 

  .)1(یوم

یونیــــــــو  20المــــــــؤرخ فــــــــي  05-10وقــــــــد  اعتمــــــــد المشــــــــرع الجزائــــــــري بموجــــــــب القــــــــانون رقــــــــم   

الإثبــــــات بــــــالمحررات الالكترونیــــــة والتوقیــــــع الالكترونــــــي، فــــــي المعــــــدل والمــــــتمم للقــــــانون المــــــدني  2005

ــــص المــــادة  ــــات بالكتابــــة :"بنصــــها 1مكــــرر323ن ــــي كالإثب ــــي الشــــكل الالكترون ــــة ف ــــر الإثبــــات بالكتاب یعتب

علـــــى الـــــورق، بشـــــرط إمكانیـــــة التأكـــــد مـــــن هویـــــة الشـــــخص الـــــذي أصـــــدرها وأن تكـــــون معـــــدة ومحفوظـــــة 

ضـــــمن معلومـــــات  تنشـــــأ أو تـــــدمج أو تخـــــزن أو ترســـــل رســـــالة تت:"، وهـــــي"فـــــي ظـــــروف تضـــــمن ســـــلامتها

  .)2("أو تستقبل  كلیا بوسیلة رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة

وبمــــــا أن هــــــذا الأســــــلوب أصــــــبح غالبــــــا فــــــي الشــــــركات وفــــــي كافــــــة تعاملاتهــــــا، أضــــــفى حجیــــــة   

ریــــــق إثبــــــات علــــــى المحــــــررات الالكترونیــــــة واعتبارهــــــا دلــــــیلا كــــــاملا فــــــي الإثبــــــات، یــــــتم دحضــــــه عــــــن ط

ویعتـــــد بـــــالتوقیع الالكترونـــــي وفـــــق :" ج علـــــى.م.ق 327عكســـــه، وقـــــد نصـــــت الفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن المـــــادة 

ـــــي "أعـــــلاه 1مكـــــرر323الشـــــروط المـــــذكورة فـــــي المـــــادة  ـــــالمحرر الالكترون ـــــالي یمكـــــن الاحتجـــــاج ب ، وبالت

بـــــه مـــــادام  وإن كــــان غیـــــر موقـــــع إذا لـــــم ینكــــره مـــــن صـــــدر عنـــــه، أمــــا إذا قـــــام بإنكـــــاره فـــــلا یمكــــن الأخـــــذ

خــــال مـــــن التوقیـــــع، أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالمحررات الالكترونیـــــة الموقعـــــة تحـــــت رقابـــــة هیئـــــات أجنبیـــــة فـــــلا 

  .)3(یجوز الأخذ بها إلا على سبیل الاستئناس لعدم خضوعها لرقابة السلطة الجزائریة

ــــى تنظــــیم    ــــه فــــي هــــذا الســــیاق هــــو ضــــرورة حــــرص المشــــرع الجزائــــري عل ومــــا یجــــدر التنویــــه إلی

  .ه الخدماتذررات الالكترونیة وإنشاء هیئات مختصة بهالمح

  

  

                                  

  .51و 50و 49مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 1

، دار الجامعة الجدیدة، - دراسة مقارنة–محمد محمد السادات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات  2

  .16و15، ص2011الاسكندریة، مصر، 

 .54مأمون عبد الكریم، مرجع سابق، ص 3

  



  .الفصل الثاني                الخصوصية الإجرائية لجريمة الاستيلاء على أموال الشركة - الباب الثاني 

459 

ــــــة المصــــــالح الأساســــــیة للأمــــــة وخلاصــــــة لمــــــا ســــــبق  ــــــه الأول هــــــو حمای ــــــي هدف ــــــانون الجزائ فالق

والتـــــي تختلـــــف بحســـــب مـــــا تســـــتحق مـــــن حمایـــــة، وجریمـــــة الاســـــتیلاء علـــــى أمـــــوال الشـــــركة مـــــن الجـــــرائم 

ــــة،  الجــــدیرة بالحمایــــة لأنهــــا تمــــس بالنظــــام العــــام بمفهومــــه الحــــدیث وهــــو النظــــام العــــام الاقتصــــادي للدول

ــــذلك كــــان واجبــــا إحاطتهــــا ب ــــى تتــــوفر هــــذه الحمایــــةمجموعــــة مــــن الإجــــراءات ل ــــة مــــن الخاصــــة حت ، بدای

ــــى یرفــــع  ــــات الاجتماعیــــة بالشــــركة دون غیــــرهم حت ــــي خولهــــا المشــــرع للهیئ ــــدعوى العمومیــــة الت ــــك ال تحری

القیــــد عنهــــا ویســــمح للنیابــــة العامــــة بمباشــــرتها، وذلــــك عــــن طریــــق تقــــدیهم لشــــكوى حــــول فعــــل الاســــتیلاء 

مســـــیرها، وبمجـــــرد رفـــــع القیـــــد عـــــن تحریـــــك الـــــدعوى فإنـــــه یمنـــــع علـــــى الـــــذي حصـــــل فـــــي الشـــــركة بفعـــــل 

ـــــیس  الهیئـــــات الاجتماعیـــــة التنـــــازل عنهـــــا مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي بقیـــــة الجـــــرائم، وذلـــــك لأن الحـــــق هنـــــا ل

شخصـــــي ولأن عـــــدم تقـــــدیم الشـــــكوى فـــــي حـــــال وجـــــود الجریمـــــة یعتبـــــر جنحـــــة فـــــي حقهـــــم معاقـــــب علیهـــــا 

ــــا، لكــــن وبالمقابــــل أجــــاز المشــــرع الل ــــى الوســــاطة حتــــى تنقضــــي الــــدعوى العمومیــــة، بحیــــث قانون جــــوء إل

یكـــــون موضـــــوعها إعـــــادة الحـــــال إلـــــى مـــــا كانـــــت علیـــــه، أو التعـــــویض المـــــالي أو العینـــــي للضـــــرر أو أي 

  .اتفاق یتوصل له الأطراف والذي یخدم مصلحة الشركة

ع وعنــــــد مباشــــــرة الــــــدعوى العمومیــــــة تبــــــدأ بقیــــــة الإجــــــراءات بدایــــــة مــــــن التحریــــــات الأولیــــــة وجمــــــ

ــــي نــــص المــــادة  الاســــتدلالات مــــن طــــرف ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة الــــذین حــــددهم المشــــرع الجزائــــري ف

المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة، والــــــذي یتلقــــــون الشــــــكاوي والبلاغــــــات  15/02مــــــن الأمــــــر  15

مــــــن طــــــرف الهیئــــــات الاجتماعیــــــة بالشــــــركة، ویباشــــــرون عملیــــــة البحــــــث والتحــــــري وجمــــــع الاســــــتدلالات 

معتــــــاد فــــــي بقیــــــة الجــــــرائم، إلا أن الاخــــــتلاف یكــــــون فــــــي طریقــــــة ممارســــــتهم لمهــــــامهم كــــــون مثلمــــــا هــــــو 

جریمـــــة الاســـــتیلاء مـــــن الجـــــرائم الخطیـــــرة والتـــــي یكـــــون الجـــــاني فیهـــــا حـــــائزا علـــــى أمـــــوال تتطلـــــب ســـــرعة 

ـــــي تســـــتعمل  ـــــوع مـــــن الجـــــرائم الاقتصـــــادیة والت ـــــي هـــــذا الن ـــــب ضـــــباط متخصصـــــین ف ـــــة مـــــنهم، وتتطل ودق

اتیـــــة بشـــــكل كبیـــــر، وقـــــد اســـــتحدث المشـــــرع أســـــالیب مســـــتحدثة فـــــي البحـــــث والتحـــــري فیهـــــا تقنیـــــة المعلوم

أبرزهـــــــــا اعتـــــــــراض المراســـــــــلات وتســـــــــجیل الأصـــــــــوات والتقـــــــــاط الصـــــــــور، التســـــــــلیم المراقـــــــــب والترصـــــــــد 

ـــــــة أمـــــــوال  ـــــــي الكشـــــــف عـــــــن جریمـــــــة الاســـــــتیلاء وحمای ـــــــي لهـــــــا دور هـــــــام ف ـــــــي والتســـــــرب، والت الالكترون

  .الشركة

ــــتم إحالــــة القضــــیة مب ــــر المحاضــــر بعــــدها ت ــــق بعــــد تحری ــــتح تحقی اشــــرة أمــــام المحكمــــة ویطلــــب ف

مـــــــن طـــــــرف ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائیة، تســـــــیر القضـــــــیة بكـــــــل مراحلهـــــــا التقلیدیـــــــة المتبعـــــــة فـــــــي كـــــــل 
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ـــــــدأ إجـــــــراءات  ـــــــى محكمـــــــة الجـــــــنح وتب ـــــــة إل ـــــــق بالإحال ـــــــة التحقی ـــــــى یصـــــــدر أمـــــــر بعـــــــد نهای الجـــــــرائم، حت

یتــــــولى عــــــبء إثبــــــات ارتكابــــــه لهــــــذا الفعــــــل المحاكمــــــة ضــــــد المســــــیر المــــــتهم بفعــــــل الاســــــتیلاء، والــــــذي 

ــــــا  ــــــة قانون ــــــات المخول ــــــت اتهامهــــــا، بكــــــل طــــــرق الإثب ــــــة تثب ــــــدعمها بأدل ــــــي ت الجهــــــة مقدمــــــة الشــــــكوى والت

  .وأبرزها المحررات العادیة والالكترونیة، وللمسیر إثبات العكس

ـــــة الجزا  ـــــه وإضـــــافة للعقوب ـــــه لجریمـــــة الاســـــتیلاء فإن ـــــة المســـــیر وثبـــــوت ارتكاب ـــــة إدان ـــــة فـــــي حال ئی

ـــــدني، وتعـــــویض مـــــدني  ـــــق الإكـــــراه الب ـــــي اســـــتولى علیهـــــا عـــــن طری ـــــرد الأمـــــوال الت ـــــزم ب ـــــررة، هـــــو مل المق

لجبـــــر الأضـــــرار التـــــي تســـــبب بهـــــا للشـــــركة بســـــبب فعـــــل الاســـــتیلاء الـــــذي قـــــام بـــــه، وذلـــــك بهـــــدف إعـــــادة 

  .الحال إلى ما كان علیه وإعادة التوازن وهو الهدف الأساسي الذي ترمي إلیه الشركة
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 :خاتمة

ــــــــــي إطــــــــــار مــــــــــا    ــــــــــدم، وف ــــــــــى ضــــــــــوء مــــــــــا تق ــــــــــاریخي عل ــــــــــه البحــــــــــث، مــــــــــن اســــــــــتعراض ت تناول

ــــــــــــى أمــــــــــــوال الشــــــــــــركة، وتشــــــــــــریعي للنصــــــــــــوص المتضــــــــــــمنة لهــــــــــــا،  لتطــــــــــــور جریمــــــــــــة الاســــــــــــتیلاء عل

یتیســـــــــــر ملاحظـــــــــــة التشــــــــــــویق الـــــــــــذي ینطــــــــــــوي علیـــــــــــه هــــــــــــذا الموضـــــــــــوع، بســــــــــــبب التشـــــــــــعب الــــــــــــذي 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاة الاجتماعی ـــــــــــــــداده للحی ـــــــــــــــانون وامت ـــــــــــــــروع الق ـــــــــــــــع ف ـــــــــــــــى جمی ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــه وبســـــــــــــــبب تفرق یحتوی

  .والاقتصادیة كذلك

قـــــــــد تبـــــــــین لنـــــــــا أن المســـــــــیر وأمـــــــــوال الشـــــــــركة كانـــــــــا محـــــــــور هـــــــــذه الدراســـــــــة، لأن الجریمـــــــــة ف  

ـــــــــــا مفترضـــــــــــا، یتغیـــــــــــر وصـــــــــــف الجریمـــــــــــة بتغیـــــــــــره، ولا  ـــــــــــوم إلا بوجـــــــــــود المســـــــــــیر باعتبـــــــــــاره ركن لا تق

  .تقوم إلا على أموال الشركة التي یمكن تقویمها نقدا

اء بحیـــــــــــث تقـــــــــــوم مســـــــــــؤولیته الشخصـــــــــــیة للمســـــــــــیر علـــــــــــى أســـــــــــاس الخطـــــــــــأ الشخصـــــــــــي ســـــــــــو 

كـــــــــــان عمـــــــــــدیا أم غیـــــــــــر عمـــــــــــدي، وســـــــــــواء ارتكبـــــــــــه بمفـــــــــــرده أم بالمســـــــــــاهمة مـــــــــــع شـــــــــــخص آخـــــــــــر، 

ــــــــــــى جریمــــــــــــة الاســــــــــــتیلاء عــــــــــــن  ــــــــــــه عل ــــــــــــل معاقبت ــــــــــــث لا یعق بشــــــــــــرط أن یكــــــــــــون دوره أساســــــــــــي، بحی

طریـــــــــق ارتكابـــــــــه لفعـــــــــل ســـــــــلبي، بعـــــــــدم اعتراضـــــــــه ومنعـــــــــه لقیـــــــــام الجریمـــــــــة وســـــــــكوته عنهـــــــــا، فهنـــــــــا 

ة والمحافظـــــــــــــة علــــــــــــى أموالهــــــــــــا، وبالتـــــــــــــالي تقــــــــــــوم الجریمــــــــــــة لأن المســــــــــــیر ملـــــــــــــزم بحمایــــــــــــة الشــــــــــــرك

  .یعاقب لأنه أخل بهذا الالتزام ولیس لأنه استولى على أموال الشركة

ـــــــــي    ـــــــــه، والت ـــــــــة عـــــــــن أفعـــــــــال تابعی ـــــــــي إشـــــــــكالیة مســـــــــؤولیة المســـــــــیر الجزائی ـــــــــا ف ـــــــــین لن كمـــــــــا تب

یطلـــــــــــق علیهـــــــــــا المســـــــــــؤولیة الجزائیـــــــــــة عـــــــــــن فعـــــــــــل الغیـــــــــــر، والتـــــــــــي تعتبـــــــــــر اســـــــــــتثناء عـــــــــــن قاعـــــــــــدة 

والعقوبــــــــــــة، إلا أن هــــــــــــذه المســــــــــــؤولیة ظاهریــــــــــــة فقــــــــــــط، لأنهــــــــــــا فــــــــــــالواقع تقــــــــــــوم  شخصــــــــــــیة الجریمــــــــــــة

ــــــــــزم بواجــــــــــب  ــــــــــر ملت ــــــــــذي یعتبــــــــــر غی ــــــــــه المســــــــــیر نفســــــــــه وال ــــــــــذي ارتكب ــــــــــى الخطــــــــــأ الشخصــــــــــي ال عل

الإشـــــــــراف والمتابعـــــــــة والمراقبـــــــــة لتابعیـــــــــه، وبالتـــــــــالي فالتـــــــــابع یســـــــــأل عـــــــــن عـــــــــدم احترامـــــــــه للأنظمـــــــــة 

ـــــــــه واجـــــــــب المراقبـــــــــة والإشـــــــــراف، وبالتـــــــــالي لا مجـــــــــال  والقـــــــــوانین، والمســـــــــیر یســـــــــأل عـــــــــن عـــــــــدم إهمال

  .للحدیث عن مسؤولیة المسیر عن فعل الغیر في وجدة نظري

ـــــــــــون إدارة وتســـــــــــییر الشـــــــــــركة    ـــــــــــي هـــــــــــذا البحـــــــــــث الأشـــــــــــخاص الـــــــــــذین یتول كمـــــــــــا اســـــــــــتوقفنا ف

ــــــــــة، وهــــــــــذا مــــــــــا  ــــــــــة دون أن تكــــــــــون لهــــــــــم صــــــــــفة مســــــــــیر مــــــــــن الناحیــــــــــة القانونی مــــــــــن الناحیــــــــــة الفعلی
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تهـــــــــــــرب مـــــــــــــن المســـــــــــــؤولیة والإفـــــــــــــلات مـــــــــــــن العقـــــــــــــاب، غیـــــــــــــر أن یكـــــــــــــون كوســـــــــــــیلة یســـــــــــــتعملونها لل

ـــــــــــانون  ـــــــــــق ســـــــــــنه لق ـــــــــــانون ســـــــــــد هـــــــــــذه الثغـــــــــــرة عـــــــــــن طری ـــــــــــة  24الق ـــــــــــاب  1966جویلی وأصـــــــــــبح عق

المســـــــــیر الفعلـــــــــي موجـــــــــودا، وهـــــــــذا مـــــــــا أخـــــــــذ بـــــــــه المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بموجـــــــــب المرســـــــــوم التشـــــــــریعي 

  .1993أفریل  25المؤرخ في  93-08

لیة الجزائیـــــــــــة عــــــــــــن المســـــــــــیر فهــــــــــــي فــــــــــــي أمـــــــــــا بالنســــــــــــبة للحـــــــــــالات التــــــــــــي تنفـــــــــــي المســــــــــــؤو   

ـــــــــوة القـــــــــاهرة والحـــــــــادث الفجـــــــــائي  مجملهـــــــــا تلـــــــــك الموجـــــــــودة فـــــــــي القواعـــــــــد العامـــــــــة، نـــــــــذكر منهـــــــــا الق

ـــــــــــه یشـــــــــــدد النظـــــــــــر فیهـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل  ـــــــــــوي وحالـــــــــــة الضـــــــــــرورة، غیـــــــــــر أن والإكـــــــــــراه المـــــــــــادي والمعن

  .تطبیقها

ــــــــى    ــــــــي تنفــــــــي المســــــــؤولیة، قــــــــد یلجــــــــأ المســــــــیر إل طریقــــــــة إضــــــــافة إلــــــــى الحــــــــالات العادیــــــــة الت

ــــــــــه،  ــــــــــع المســــــــــؤولیة عن ــــــــــویض الســــــــــلطة مــــــــــن أجــــــــــل دف ــــــــــویض الاختصــــــــــاص أو تف أخــــــــــرى وهــــــــــي تف

وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن عـــــــــــدم وجـــــــــــود نصـــــــــــوص صـــــــــــریحة فـــــــــــي التشـــــــــــریع الجزائـــــــــــري ولا الفرنســـــــــــي تـــــــــــنص 

ــــــــــویض صــــــــــراحة إلا أن القضــــــــــاء عمــــــــــل بهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال الأحكــــــــــام القضــــــــــائیة والتــــــــــي  ــــــــــى التف عل

ــــــــى  ــــــــة اســــــــتنادا إل ــــــــي المســــــــیر مــــــــن المســــــــؤولیة الجزائی ــــــــابع وفــــــــق تعف ــــــــى الت تفــــــــویض الاختصــــــــاص إل

  .شروط معینة ودقیقة یحملها للمفوض إلیه، ولم تخلو هذه الأحكام من انتقاد الفقه

لكــــــــــن مــــــــــا ینبغــــــــــي الإشــــــــــارة إلیــــــــــه هــــــــــو أن اللجــــــــــوء للتفــــــــــویض یعتبــــــــــر ضــــــــــرورة ملحــــــــــة، لا   

بـــــــــــد مـــــــــــن تـــــــــــداركها بنصـــــــــــوص تشـــــــــــریعیة صـــــــــــریحة تبـــــــــــین مجلـــــــــــه وشـــــــــــروطه وحـــــــــــدوده، حتـــــــــــى لا 

  .وسیلة تهرب مستعمله من طرف مسیریكون في تطبیقه 

أمــــــــــــا عــــــــــــن دراســــــــــــتنا لفعــــــــــــل الاســــــــــــتیلاء فوجــــــــــــدناه یضــــــــــــم عــــــــــــدة جــــــــــــرائم متفرقــــــــــــة علــــــــــــى   

مجموعـــــــــة مـــــــــن القـــــــــوانین، ورغـــــــــم اخـــــــــتلاف العناصـــــــــر المكونـــــــــة للـــــــــركن المـــــــــادي للجـــــــــرائم المصـــــــــنفة 

ضــــــــمن الاســــــــتیلاء إلا أنهــــــــا تشــــــــترك فــــــــي عناصــــــــر محــــــــددة تعتبــــــــر بمثابــــــــة مبــــــــادئ أساســــــــیة تقــــــــوم 

هـــــــــذه الجریمـــــــــة ســـــــــواء مـــــــــن ناحیـــــــــة الفاعـــــــــل أو المحـــــــــل أو الســـــــــبب، بحیـــــــــث كلمـــــــــا اســـــــــتولى علیهـــــــــا 

مســـــــــیر الشـــــــــركة علـــــــــى أموالهـــــــــا والتـــــــــي وضـــــــــعت تحـــــــــت تصـــــــــرفه بحكـــــــــم عملـــــــــه بغیـــــــــة اســــــــــتعمالها 

لمصـــــــــــــــلحة الشـــــــــــــــركة  واســـــــــــــــتعمالها لمصـــــــــــــــلحته الشخصـــــــــــــــیة، فنقـــــــــــــــول بأنـــــــــــــــه مرتكـــــــــــــــب لجریمـــــــــــــــة 

  .استیلاء
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وانین خلصــــــــــنا إلـــــــــــى مجموعــــــــــة مـــــــــــن وبعــــــــــد دراســــــــــتنا لجـــــــــــرائم وتطلعنــــــــــا علـــــــــــى جمیــــــــــع القـــــــــــ  

الجــــــــرائم تــــــــدخل فــــــــي نطــــــــاق الاســــــــتیلاء، والتــــــــي تــــــــم الــــــــنص علیهــــــــا فــــــــي القــــــــانون التجــــــــاري وقــــــــانون 

  :العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته والمتمثلة في

 .جریمة استعمال أموال الشركة للمصلحة الشخصیة - 

 .جریمة توزیع أرباح صوریة - 

 .ابقة للواقعجریمة تقدیم میزانیة غیر مط - 

 .جریمة التفلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركات - 

 .جریمة خیانة الأمانة المرتكبة من طرف مسیري الشركات - 

 .جریمة الاستیلاء على الأموال المشتركة - 

 .جریمة الاختلاس - 

وكـــــــــــان لا بـــــــــــد مـــــــــــن جمـــــــــــع هـــــــــــذه الجـــــــــــرائم مـــــــــــن طـــــــــــرف المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري والتـــــــــــي تمـــــــــــس 

ــــــــــــیس الشــــــــــــركة فحســــــــــــب ــــــــــــع الجــــــــــــرائم  بالاقتصــــــــــــاد ككــــــــــــل ول ــــــــــــانون مســــــــــــتقل یضــــــــــــم جمی ضــــــــــــمن ق

الاقتصـــــــــادیة، وجمیـــــــــع الإجـــــــــراءات التـــــــــي یـــــــــتم اتخاذهـــــــــا عنـــــــــد ارتكـــــــــاب هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الجـــــــــرائم، 

كــــــــــــون هــــــــــــذه الجــــــــــــرائم تتمتــــــــــــع بنــــــــــــوع مــــــــــــن الخصوصــــــــــــیة ســــــــــــواء مــــــــــــن الناحیــــــــــــة الموضــــــــــــوعیة أو 

  .الإجرائیة

وعنــــــــــــــــد الحــــــــــــــــدیث عــــــــــــــــن الخصوصــــــــــــــــیة الموضــــــــــــــــوعیة والموضــــــــــــــــوعیة والإجرائیــــــــــــــــة لجریمــــــــــــــــة 

ســــــــــتیلاء علــــــــــى أمــــــــــوال الشــــــــــركة اســــــــــتوقفتنا عــــــــــدة نقــــــــــاط فــــــــــي هــــــــــذا الجانــــــــــب، أولهــــــــــا التفــــــــــویض الا

التشــــــــریعي والــــــــذي یقــــــــوم مـــــــــن خلالــــــــه عــــــــن بعــــــــض الصـــــــــلاحیات القانونیــــــــة المخولــــــــة لهــــــــا للســـــــــلطة 

ــــــــة فــــــــي مجــــــــال التجــــــــریم دون العقــــــــاب، وذلــــــــك بســــــــبب المرونــــــــة والتطــــــــور الــــــــذي یتمیــــــــز بــــــــه  التنفیذی

ز الســـــــــلطة التشـــــــــریعیة عـــــــــن مواكبتـــــــــه دون مســـــــــاعدة مــــــــــن هـــــــــذه النـــــــــوع مـــــــــن الجـــــــــرائم والتـــــــــي تعجــــــــــ

  .السلطة التنفیذیة

كمــــــــــا أن جریمــــــــــة الاســــــــــتیلاء دائمــــــــــا یكــــــــــون الفعــــــــــل فیهــــــــــا إیجابیــــــــــا یتمثــــــــــل فــــــــــي الفعــــــــــل ولــــــــــیس 

ـــــــــــاع، بحیـــــــــــث لـــــــــــو تـــــــــــم المســـــــــــاس بـــــــــــأموال الشـــــــــــركة مـــــــــــن طـــــــــــرف جهـــــــــــة أخـــــــــــرى بالشـــــــــــركة  الامتن

وإن اســـــــــتفاد مـــــــــن تلـــــــــك  كمراقبـــــــــي الحســـــــــابات مـــــــــثلا، وســـــــــكت المســـــــــیر عنهـــــــــا رغـــــــــم معرفتـــــــــه وحتـــــــــى
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ــــــــل لجریمــــــــة أخــــــــرى تحتمــــــــل وصــــــــفا آخــــــــر،  ــــــــا لجریمــــــــة الاســــــــتیلاء ب ــــــــر مرتكب ــــــــه لا یعتب الأمــــــــوال، فإن

  .لأن مفهوم الاستیلاء وشروطه واضحة كما سبق وأن أشرنا

كمـــــــــا خلصـــــــــنا بعـــــــــد الدراســـــــــة أن الشـــــــــروع فـــــــــي جریمـــــــــة الاســـــــــتیلاء أمـــــــــر لا یمكـــــــــن الأخـــــــــذ بـــــــــه، 

ــــــــك أن أمــــــــوال الشــــــــركة هــــــــي أصــــــــلا بحــــــــوزة  المســــــــیر بحكــــــــم منصــــــــبه بالشــــــــركة، مــــــــن أجــــــــل هــــــــذا ذل

  .فالأخذ بالشروع أمر مستبعد بدیهیا

وقــــــــــــد كــــــــــــان المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري موفقــــــــــــا حــــــــــــین اســــــــــــتثنى جریمــــــــــــة الاســــــــــــتیلاء مــــــــــــن الجــــــــــــرائم 

المادیـــــــــة والتـــــــــي تـــــــــدخل فـــــــــي نطاقهـــــــــا معظـــــــــم الجـــــــــرائم الاقتصـــــــــادیة، وذلـــــــــك حتـــــــــى لا یقـــــــــع تعســـــــــف 

مـــــــــدي خصوصـــــــــا وأن عمـــــــــل المســـــــــیر ضـــــــــد المســـــــــیر حســـــــــن النیـــــــــة والـــــــــذي ارتكـــــــــب خطـــــــــأ غیـــــــــر ع

  .یحتمل الغلط

ـــــــــى المشـــــــــرع الجزائـــــــــري تشـــــــــدید العقوبـــــــــة كـــــــــون  أمـــــــــا بالنســـــــــبة للعقوبـــــــــة فكـــــــــان مـــــــــن الواجـــــــــب عل

هــــــــذه الجریمــــــــة عنــــــــدما یرتكبهــــــــا المســــــــیر لــــــــن تكــــــــون الأمــــــــوال التــــــــي اســــــــتولى علیهــــــــا بالقــــــــدر القلیــــــــل 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــوق أمــــــــــــــوال دول ــــــــــــــك رؤوس أمــــــــــــــوال ضــــــــــــــخمة تف خصوصــــــــــــــا وأن الشــــــــــــــركات أصــــــــــــــبحت تمتل

كملهـــــــــا فـــــــــي بعـــــــــض الأحیـــــــــان، وبالتـــــــــالي هــــــــــي تمـــــــــس بالنظـــــــــام العـــــــــام بمفهومـــــــــه الحـــــــــدیث وهــــــــــو بأ

  .النظام العام الاقتصادي، من أجل هذا كان لا بد من تقریر عقوبات وغرامات رادعة

وقـــــــــــد تبـــــــــــین لنـــــــــــا أثنـــــــــــاء الدراســـــــــــة أن المشــــــــــــرع الجزائـــــــــــري قیـــــــــــد تحریـــــــــــك الـــــــــــدعوى العمومیــــــــــــة 

، حتـــــــــــى تباشـــــــــــرها النیابـــــــــــة العامـــــــــــة، وبمجـــــــــــرد بشـــــــــــكوى مـــــــــــن الهیئـــــــــــات الاجتماعیـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــركة

ـــــــــــم یعـــــــــــد  ـــــــــــدعوى كـــــــــــون الحـــــــــــق ل ـــــــــــازل عـــــــــــن ال ـــــــــــى الهیئـــــــــــات الاجتماعیـــــــــــة التن تحریكهـــــــــــا یمنـــــــــــع عل

ــــــــــدلیل هنــــــــــا یستصــــــــــاغ مــــــــــن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري عنــــــــــدما نــــــــــص علــــــــــى عقوبــــــــــة فــــــــــي  شخصــــــــــي، وال

  .حقهم في حالة عدم التبلیغ عند معرفتهم باستیلاء المسیر على أموال الشركة

الدراســــــــة بــــــــالوقوف عنــــــــد إجــــــــراء الوســــــــاطة الــــــــذي یمكــــــــن اللجــــــــوء إلیــــــــه مــــــــن  كمــــــــا ســــــــمحت هــــــــذه

أجــــــــل تســــــــویة الحالــــــــة وإعــــــــادة الوضــــــــع إلــــــــى مــــــــا كــــــــان علیــــــــه عــــــــن طریــــــــق الاتفــــــــاق الــــــــذي یخــــــــدم 

  .مصلحة الشركة بالدرجة الأولى والشركاء والغیر المتعامل معها

ـــــــــا بأنهـــــــــا أصـــــــــبحت مـــــــــن الجـــــــــرائم  ـــــــــدم طرحـــــــــه تبـــــــــین لن ـــــــــي وجریمـــــــــة الاســـــــــتیلاء مـــــــــن مـــــــــا تق الت

تســـــــــتخدم فیهـــــــــا التكنولوجیـــــــــا الحدیثـــــــــة بامتیـــــــــاز، بحیـــــــــث یـــــــــتم تحویـــــــــل وأخـــــــــذ الأمـــــــــوال عـــــــــن طریـــــــــق 
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تقنیــــــــــة المعلوماتیــــــــــة، وعلیـــــــــــه لــــــــــم یعـــــــــــد مــــــــــن الممكـــــــــــن مواجهتهــــــــــا بالوســـــــــــائل التقلیدیــــــــــة خصوصـــــــــــا 

ـــــــــــب ســـــــــــرعة، وقـــــــــــد أجـــــــــــاز المشـــــــــــرع فـــــــــــي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد اســـــــــــتعمال أســـــــــــالیب البحـــــــــــث  وأنهـــــــــــا تتطل

ا فـــــــــــي قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات الجزائیـــــــــــة والمتمثلـــــــــــة فـــــــــــي والتحـــــــــــري المســـــــــــتحدثة التـــــــــــي نـــــــــــص علیهـــــــــــ

ـــــــــــــب والترصـــــــــــــد  ـــــــــــــاط الصـــــــــــــور، التســـــــــــــلیم المراق ـــــــــــــراض المراســـــــــــــلات وتســـــــــــــجیل الأصـــــــــــــوات والتق اعت

  .الالكتروني والتسرب

عنــــــــــــد الوصــــــــــــول إلــــــــــــى مرحلــــــــــــة المحاكمــــــــــــة واجهتنــــــــــــا عــــــــــــدة تســــــــــــاؤلات بخصــــــــــــوص المســــــــــــیر، 

حـــــــــــول وضـــــــــــعیة والتـــــــــــي أخـــــــــــذنا بشـــــــــــأنها أراء أشـــــــــــخاص عـــــــــــاملین فـــــــــــي مجـــــــــــال الشـــــــــــركات، وهـــــــــــي 

  .المسیر في حال الحكم علیه بالبراءة

وتبــــــــین لنــــــــا مــــــــن الاستفســــــــار أن المســــــــیر فــــــــي حــــــــال كــــــــان مســــــــیر شــــــــریكا فالشــــــــركة فإنــــــــه یبقــــــــى 

شـــــــــریكا، أمــــــــــا بالنســــــــــبة للمنصــــــــــب فـــــــــیمكن الاتفــــــــــاق علــــــــــى اســــــــــتبداله، أمـــــــــا إذا كــــــــــان خارجــــــــــا عــــــــــن 

یســـــــــي وتنتهـــــــــي الشـــــــــركة كعامـــــــــل بـــــــــأجر فإنـــــــــه یـــــــــتم تغییـــــــــره مـــــــــن طـــــــــرف الشـــــــــركاء فـــــــــي العقـــــــــد التأس

العلاقــــــــة، كمــــــــا یمكــــــــن أن یعــــــــود لمنصــــــــبه فــــــــي حــــــــال تــــــــم الاتفــــــــاق علــــــــى ذلــــــــك وهــــــــو أمــــــــر مســــــــتبعد 

  .في الغالب

ـــــــوع الشـــــــركة  ـــــــى ن ـــــــإن الأمـــــــر یتوقـــــــف عل ـــــــإذا كـــــــان المســـــــیر شـــــــریكا، ف ـــــــة، ف ـــــــة الإدان ـــــــي حال أمـــــــا ف

مــــــــا إذا كـــــــــان خـــــــــروج المســـــــــیر كشـــــــــریك یغیـــــــــر مـــــــــن وصـــــــــف الشـــــــــركة وتحـــــــــول إلـــــــــى شـــــــــركة أخـــــــــرى 

ب عــــــــدم اســــــــتیفائها للشــــــــروط، أمــــــــا عــــــــن كــــــــان المســــــــیر أجیــــــــرا فهــــــــذا لا یثیــــــــر أم أنهــــــــا تنقضــــــــي بســــــــب

  . أي أشكال بحیث یتم تغییره من طرف الشركاء بشخص آخر

كمــــــــا یلتــــــــزم المســــــــیر المــــــــدان بــــــــالرد عــــــــن طریــــــــق الإكــــــــراه البــــــــدني وهــــــــو مــــــــا جــــــــاء بــــــــه المشــــــــرع 

المتضــــــــــــــــمن قــــــــــــــــانون  06-18الجزائــــــــــــــــري فــــــــــــــــي إضــــــــــــــــافة للعقوبــــــــــــــــة الجزائیــــــــــــــــة، فــــــــــــــــي القــــــــــــــــانون 

ــــــــــــي المــــــــــــادة الإ ــــــــــــري ف ــــــــــــة الجزائ ــــــــــــدني  599جــــــــــــراءات الجزائی ــــــــــــذ الإكــــــــــــراه الب ــــــــــــف تنفی ــــــــــــه، ولا یوق من

ـــــــــم  ـــــــــي حـــــــــال مـــــــــا إذا ت ـــــــــى أمـــــــــوال الشـــــــــركة ف ـــــــــي جریمـــــــــة الاســـــــــتیلاء عل ـــــــــه ف لصـــــــــالح المحكـــــــــوم علی

مـــــــــن  603ثبـــــــــوت عســـــــــره المـــــــــالي لـــــــــدى النیابـــــــــة العامـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــا یستشـــــــــف مـــــــــن نـــــــــص المـــــــــادة 

فقـــــــــــــا عنـــــــــــــد اســـــــــــــتحداثه لهـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص نفـــــــــــــس القـــــــــــــانون، وقـــــــــــــد كـــــــــــــان المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري مو 

  .القانونیة، وهذا نظرا لخطورة هذه الجریمة
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وبعـــــــــد العـــــــــرض الســـــــــابق لمجمـــــــــوع النتـــــــــائج المتوصـــــــــل إلیهـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذه الدراســـــــــة، ننتقـــــــــل إلـــــــــى 

  :أهم وأبرز التوصیات التي تم تسجیلها

ــــــــــو یضــــــــــبط المشــــــــــرع الجزائــــــــــري المصــــــــــطلحات عنــــــــــد ذكــــــــــره لمصــــــــــطلح الاســــــــــتیلاء  -  حبــــــــــذا ل

ــــــــــذي اســــــــــتعمل ــــــــــف عنهــــــــــا وصــــــــــورة مــــــــــن وال ه فــــــــــي كــــــــــل جریمــــــــــة تتضــــــــــمن ســــــــــرقة، مــــــــــع أنــــــــــه مختل

 .صورها

ضــــــــــــرورة وضــــــــــــع نــــــــــــص خــــــــــــاص كفیــــــــــــل لاســــــــــــتیعاب جمیــــــــــــع الأفعــــــــــــال الإجرامیــــــــــــة التــــــــــــي  - 

ــــــــــك  ــــــــــدخل ضــــــــــمن مجــــــــــال الجــــــــــرائم المرتبطــــــــــة بالشــــــــــركات، لا ســــــــــیما تل ــــــــــي ت یرتكبهــــــــــا المســــــــــیر والت

 .المتعلقة بالاستیلاء والمتفرقة على فروع القانون

ار قضــــــــــاء مخــــــــــتص فــــــــــي هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الجــــــــــرائم الــــــــــداخل ضــــــــــمن الحاجــــــــــة إلــــــــــى ابتكــــــــــ - 

الجــــــــــــــرائم الاقتصــــــــــــــادیة، لمــــــــــــــا قــــــــــــــد یتیحــــــــــــــه مــــــــــــــن یســــــــــــــر وســــــــــــــهولة مــــــــــــــن الناحیــــــــــــــة الإجرائیــــــــــــــة 

 .والموضوعیة

ـــــــــــي هـــــــــــذه الجـــــــــــرائم وإعطائهـــــــــــا الصـــــــــــلاحیات الواســـــــــــعة  -  ـــــــــــرق مختصـــــــــــة للبحـــــــــــث ف تكـــــــــــوین ف

 .للقیام بدورها على أكمل وجه

ـــــــــــــین ا -  ـــــــــــــدولي والإقلیمـــــــــــــي ب ـــــــــــــز التعـــــــــــــاون ال ـــــــــــــة والقضـــــــــــــائیة لمحاصـــــــــــــرة تعزی لأجهـــــــــــــزة الأمنی

 .جریمة الاستیلاء ومرتكبیها

تحســـــــــــین ظـــــــــــروف العامـــــــــــل فـــــــــــي الشـــــــــــركة خصوصـــــــــــا وأنـــــــــــه مطلـــــــــــع علـــــــــــى كـــــــــــل الأربـــــــــــاح  - 

  .التي تحققها والتي ستجعلها مطمعا سهلا له نظرا للظروف التي یعیشها

وفــــــــــــي نهایــــــــــــة المطــــــــــــاف، فــــــــــــإن هــــــــــــذه الدراســــــــــــة بمــــــــــــا تضــــــــــــمنته مــــــــــــن إشــــــــــــكالات وفرضــــــــــــیات 

ــــــــائج،  ــــــــه، كونــــــــه عــــــــالج جریمــــــــة تكــــــــاد ونت ــــــــة تفــــــــتح موضــــــــوعا یتطلــــــــب الاســــــــتمرار فی لیســــــــت إلا بدای

تكـــــــــون ظـــــــــاهرة، وســــــــــتكون إن لـــــــــم یـــــــــتم تســــــــــلیط الضـــــــــوء علیهـــــــــا وتــــــــــداركها، مـــــــــع أملنـــــــــا أن یكــــــــــون 

  . هذا العمل المتواضع قد حقق المقاصد
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  قائمة المراجع

  القرآن الكریم

   الكتب: أولا

  :باللغة العربیة/ 1

  :المراجع العامة/ أ

، دار الكتـاب اللبنـاني، -القسـم العـام–الجزائـري إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبـات  .1

  .1981لبنان،

، دار الكتـــاب، 1، ط-قســـم العـــام-إبـــراهیم الشباســـي، الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري .2

  .1990الجزائر، 

دراســة مقارنــة فــي –إبــراهیم فاضــل یوســف الربــو، مســؤولیة الإنســان عــن حــوادث الحیــوان والجمــاد  .3

  .م1983-ه1403،عمان، 1، ط-قانون الوضعيالفقه الإسلامي وال

  .، مؤسسة الصادق6، ط1إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الوسیط،ج .4

مكتبــة لبنــان،  -عربــي فرنســي-ابــراهیم نجــار وأحمــد زكــي بــدوي ویوســف شــلالا،القاموس القــانوني .5

  .1983 لبنان،بیروت،

  .، دار الصادر1لسان العرب، ج ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري، .6

أبو السعود رمضان، شرح العقود المسماة في عقـدي البیـع والمقایضـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانونین  .7

  .1990 لنان،المصري واللبناني، الدار الجامعیة للطباعة وللنشر، بیروت،

ي، الــــدار أبـــو الســـعود رمضــــان، عقـــد البیــــع والمقایضـــة، الوســــیط فـــي شــــرح مقدمـــة القــــانون المـــدن .8

  .1982 لبنان،الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،

 ،، دار الفكر العربـي، مصـر1أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، ط .9

1988.  
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نظریــة الأعمــال التجاریــة والتجـــار –أبــو زیــد رضــوان ورضــا الســـید عبــد الحمیــد، القــانون التجـــاري  .10

  .2002-2001هضة العربیة، مصر، ، دار الن-وشركات المساهمة

، الجــزء الثــاني، دار هومــة، الجزائــر، 2أحســن بوســقیعة، الــوجیز فــي القــانون الجزائــي الخــاص، ط .11

2006.  

الطبعــة الثالثــة منقحــة ومتممــة فــي  -أحســن بوســقیعة، الــوجیز فــي شــرح القــانون الجنــائي الخــاص .12

 كافحتــه، الجــزء الثــاني، دار هومــة للنشــر، المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد وم2006فبرایــر  20ضــوء قــانون 

  .2006والتوزیع، الجزائر، 

أحســـن بوســـقیعة، قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة فـــي ضـــوء الممارســـات القضـــائیة، منشـــورات بیرتـــي،  .13

  .2009-2008الجزائر، 

، دار هومة للنشر والتوزیـع، 4أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي في النظام القضائي الجزائري، ط .14

  .2014الجزائر،

  .2002أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، .15

  .2004 القاهرة، مصر،أحمد المنور، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة، مكتبة الأسرة، .16

ات ، دیـوان المطبوعـ2أحمد شوقي الشلاقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیـة فـي التشـریع الجزائـري، ج .17

  .1990الجامعیة، الجزائر، 

، دیــوان المطبوعــات 2أحمـد شــوقي الشــلقاني، مبـادئ الإجــراءات الجزائیــة فــي التشـریع الجزائــري، ج .18

  .1999الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

، دیـــــوان 3، ط2أحمـــــد شـــــوقي الشـــــلقاني، مبـــــادئ الإجـــــراءات الجزائیـــــة فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري،ج .19

  .2003، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

دار هومـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، ، 1طأحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة،  .20

2005.  

  .2006، دار هومة، الجزائر،2أحمد غاي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، ط .21

ركـــز الدراســـات ، م-التعریـــف والأنمـــاط والاتجاهـــات –أحمـــد محمـــد الـــنكلاوي، الجریمـــة المنظمـــة  .22

  .1999والبحوث، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، الشــركات التجاریـــة، مطــابع ســـجل العـــرب، 2جأحمــد محمـــد محــرز، القـــانون التجــاري الجزائـــري،  .23

1979.  
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، بــــدون دار 2، ط2، ج-الشــــركات التجاریــــة–محــــرز، القــــانون التجــــاري الجزائــــري محمــــد  أحمــــد  .24

  .1980النشر، الجزائر، 

نبیــة   2004، منشــأة المعــارف، مصــر، 2محمــد محــرز، الوســیط فــي الشــركات التجاریــة، طأحمــد  .25

ـــائي  ـــة العامـــة للقصـــد الجن ـــدي والقصـــد –صـــالح، النظری ـــا بكـــل مـــن القصـــد الاحتمـــالي والقصـــد المعت مقارن

  .2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، -الخاص

 مصـر، قوبـات المقـارن، طـار غریـب للطباعـة، القـاهرة،إدوار غالي الذهبي، دراسـات فـي قـانون الع .26

1992.  

، دار الثقافــة للنشــر، الأردن، 1أسـامة نائــل المحیســن، الـوجیز فــي الشــركات التجاریـة والإفــلاس، ط .27

2008.  

إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات  .28

  .1987، الجامعیة، الجزائر

ــــادئ الأساســــیة فــــي قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة الجزائــــري، دیــــوان  .29 إســــحاق إبــــراهیم منصــــور، المب

  .1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  .1987الاسكندریة، مصر، 

  المراجع المتخصصة/ ب

إبراهیم حامد طنطاوي، التقادم الجنائي وأثره في إنهاء الدعوى العمومیة وسقوط العقوبة، دار  .1

  .1998النهضة العربیة، مصر، 

  .1980إبراهیم علي صالح، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار المعرفة، القاهرة،  .2

جرائم  -جرائم المال والأعمال - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد .3

  .2014، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 15التزویر، ط



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

483 

دار ، 1ط، -دراسة مقارنة  - أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطا .4

  .1993،قاهرة، مصران، الالفرق

أحمد عوض بلال،الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .5

1993  

، دار النهضة 1ط - دراسة مقارنة - أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي .6

  .2005العربیة، القاهرة، 

دراسة  - ماهیته والنظم المرتبطة به–الإجراءات الجنائیة  أسامة حسین عبید، الصلح في قانون .7

  .2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1مقارنة، ط

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، ط .8

  .2008الإصدار الأول، عمان، 

 والتوزیع،الأردن، ، دار وائل للنشر1، ط- تحلیلیة مقارنة دراسة–أمجد سلیم الكردي، النیابة العامة  .9

2012.  

دراسة تحلیلیة تأصیلیة –أنور محمد صدقي المساعد، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة  .10

، دار الثقافة للنشر 1، ط- مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها

  .2009عمان،  والتوزیع،

، - السرقة، خیانة الأمانة، إصدار شیك بدون رصید - باسم شهاب، جرائم المال والثقة العامة .11

  .2013بیرتي للنشر، الجزائر، 

، دار - دراسة مقارنة- ثوریة بوصلعة، إجراءات البحث والتحري في مرحلة الضبط القضائي .12

  .2015الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 

، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، جرجس یوسف طعمة .13

  .2005لبنان، 

دراسة –جمال محمود الحموى وأحمد عبد الرحیم عودة، المسؤولیة الجنائیة للشركات التجاریة  .14

  .2004، دار وائل للنشر، عمان، 1، ط-تحلیلیة مقارنة

، دار 1، ط- دراسة في القانون المقارن–ولیة والجزاء جمیل علي ازمقنا، الجریمة الاقتصادیة المسؤ  .15

  .2016الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

484 

، دار 1حسن عكوش، جرائم الأموال العامة والجرائم الاقتصادیة الماسة بالاقتصاد القومي، ط .16

  .1970الفكر الحدیث للطبع والنشر، مصر، 

-القانون الجنائي للشركات–التجاریة الكتاب الأولحسني الجندي، القانون الجنائي للمعاملات  .17

  .1989،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

حسني عبد السمیع إبراهیم، الجرائم الاقتصادیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین  .18

  .2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1الوضعیة، ط

 ، دار النهضة العربیة،1الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، ط.،رامي متولي القاضي .19

  .2012مصر،

، دار الأیام للنشر 1، ط-في ظل التشریع الجزائري –زاد صفیة، جرائم الشركات التجاریة  .20

  .2016والتوزیع، عمان، الأردن، 

الدعوى –لإجرائیة سلیمان عبد المنعم وجلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، القاعدة ا .21

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1، ط -الجنائیة والدعوى المدنیة التابعة لها

1996.  

شریف سید كامل، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  .22

  .1997القاهرة، الطبعة الأولى، 

، دار النهضة 1، ط- دراسة مقارنة– لمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةشریف سید كامل، ا .23

  .1997العربیة، القاهرة، 

لنیل شهادة مقدمة صائغي منذر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري، مذكرة  .24

  .1984ماجستیر، جامعة الجزائر، 

قانون العقوبات الأردني، الطبعة الأولى،  عادل إبراهیم العاني، جرائم الاعتداء على الأموال في .25

  .1994مكتبة دار الثقافة، عمان، 

عادل عبد العال إبراهیم خراشي، التصالح في جرائم المال والأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .26

  .2016الاسكندریة، 

ن طبعة، عبد الحكم فودة، أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، بدو  .27

  .2005دار الجامعة الجدیدة، مصر، 



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

485 

التهرب الجمركي، التعامل في النقد الأجنبي، –عبد الحمید الشاوربي، الجرائم المالیة والتجاریة  .28

جرائم الشركات، جرائم الضرائب، الكسب غیر المشروع، جرائم البنوك والإئتمان، جرائم تزییف العملة، 

  .1996دار المعارف، مصر، ، 4، ط- جرائم الإفلاس، جرائم الشیك

  .1996، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر، 4عبد الحمید الشاوربي، جرائم المالیة والتجاریة، ط .29

، مطبعة - في التشریع والقضاء العراقي  - عبد الرحمن الجوراني ، جریمة اختلاس أموال العامة  .30

  .1990الجاحظ ، بغداد ، 

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة- عن الجرائم الاقتصادیةعبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة  .31

  .كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر

الجزائر، ،، دار هومة -التحري والتحقیق–عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  .32

2008.  

، دار الفرقان، الأردن، 1ط ،-دراسة مقارنة–عبد الهادي بشار، التفویض في الاختصاص  .33

1982.  

، - دراسة مقارنة–عن عبد االله هلالي، تفتیش نظم الحساب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي  .34

  .1997دار النهضة العربیة، مصر، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2عوض جمال الدین، الإفلاس في قانون التجارة الجدید، ط .35

2002.  

ولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الافلاس، دار النهضة، غنام محمد غنام، المسؤ  .36

  .1993الجزائر، 

  .1980، مطبعة جامعة بغداد، - الجرائم الاقتصادیة–فخري عبد الرزاق الحدیثي، قانون العقوبات  .37

دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال  –القاضي غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي  .38

، بیروت، لبنان، - التجاریة والمخالفات المصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائم التجار والمؤسسات

2004.  

، كنوز للنشر 2مأمون عبد الكریم، محاضرات في طرق الإثبات وفقا لآخر النصوص، ط .39

  .2011والتوزیع، الجزائر،

والقانون المقارن، دار محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري  .40

  .2013هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، 



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

486 

محمد حسین منصور، قانون الإثبات  مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .41

  .1998الاسكندریة، مصر، 

 محمد حماد مرهج الهیتي، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .42

  .2005عمان، الأردن، 

ضرة بالمصلحة العامة، دار م، الجرائم ال-القسم الخاص- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات  .43

  .1977المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

محمد سامي الشوا، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات الاقتصادیة الخاصة، دار النهضة  .44

  .العربیة، القاهرة

، الجزء - الجرائم الواقعة على الأموال -ید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمد سع .45

  .م2015/ه1436الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

دراسة ) جرائم الشركات(محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة لجرائم المشروعات الاقتصادیة .46

 .2018، المصریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1مقارنة، ط

محمد غنام، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس، دار النهضة العربیة،  .47

1993.  

، دار - دراسة مقارنة–محمد محمد السادات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات  .48

  .2011الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 

الأحكام العامة والإجراءات -یة في القانون المقارنمحمد محمود مصطفى، ، الجرائم الاقتصاد .49

 .1979 مصر، ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،2، الجزء الأول، ط- الجنائیة

محمد مطلق عساف، المصادرات والعقوبات المالیة،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین  .50

  .2000الوضعیة، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، 

دراسة مقارنة بین القوانین  - محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي .51

  .2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1، ط- العربیة والقانون الفرنسي

، منشورات الحلبي 2محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، ط .52

  .2008ت، لبنان، الحقوقیة، بیرو 

محمود سلیمان موسى، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون اللیبي والأجنبي، دراسة  .53

  .1985، دار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 1تفصیلیة مقارنة، ط



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

487 

د محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات و محم .54

  .1979، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2،ط1ائیة، جالجن

، دار هومة للطباعة 6، ط2مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الكتاب الأول،ج .55

  .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .2010منتصر سعید حمودة، الجرائم الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  .56

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -دراسة تحلیلیة مقارنة–نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس  .57

  .1996، عمان، 2ط

، 1، ط- دراسة تحلیلیة مقارنة –نائل عبد الرحمن صالح، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة  .58

  .2004دار وائل للنشر، عمان، 

  .2013، دار بلقیس، الجزائر، 1ئیة، طنسرین شریفي، الإفلاس والتسویة القضا .59

  .2009المستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث،  - نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة .60

نسرین عبد الحمید، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  .61

2009. 

الاختلاس، تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الرشوة،  -هنان ملیكة، جرائم الفساد .62

، دار الجامعة الجدیدة، - الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة

  .2010الاسكندیرة، مصر، 

وأحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة،  .63

  .2005دار العدل للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  ،1ط

، دار - دراسة مقارنة–وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة  .64

  .الفكر العربي، بدون سنة

، دار - دراسة مقارنة -وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة .65

 .ةالفكر العربي، بدون سن

، دار المطبوعات 1یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة، ط .66

  .2009الجامعیة، القاهرة، مصر، 

یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤولیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا، منشأة المعارف  .67

  .1987بالاسكندریة، 
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لیاته قانونا، مدنیا وإداریا وجنائیا ، منشأة المعارف یحي أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤو  .68

 .1987بالإسكندریة، 

یعقوب محمود داوود،المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط  .69

1 ،2008.  

  :باللغة الفرنسیة الكتب /ب

1. annie médina, abus de bien sociaux .prévention_détection_ poursuite, 

dalloz, référence droit de l’entrepris éditions, dalloz, 2001 

2. BEZARD pierre, le juge de l’économie, revue de jurisprudence 

commerciale, N 11, paris, 2002 

3. BLAISE (H), v apport, répertoire société, dalloz,1996 

4. desportes(frédréric) et legunehec (François), responsabilité pénaldes 

personnes morales, champs d’application, conditions de la responsabilité, 

juris classeur, éditions techniques, paris, 1994 

5. Eva joliet caroline et joli-bauyn gartner, l’abus de biens sociaux, paris, 

2002 

6. Eva Jolyet Coraline, Joli_Bauyn Gartner, l’abus de biens Sociaux, paris, 

2002 

7. frédéric desportes, francis le gunhec, droit pénal général, 8ed, économica, 

paris, 2001 

8. gare(thierry), ginestet (catherinen), droit pénal, procédure pénale, édition 

dalloz, paris, 2008 

9. geneviéve guidicelli_delage, droit pénal des affaires, 2em éd, dalloz, 

paris, 1994 

10. HAMEL(J), LAGARDE(G), JAUFFRET(A), droit commercial, 2éme 

édition, tome1, 2éme volume, 1980 

11. Jean Jacque daigres, société en difficulté, repertoire des sosiétés, 

dalloz,1996 

12. jean paul antona_ philipe collin_ françois langlart, la responsabilité pénal 

des cadres et dirigeants dans le monde des affaires, dalloz, 1996, avec le 

soutien de la fondation hec 

13. medina, abus biens sociaux, preventation détection, pour suite, dalloz, 

référence, droit de l’entreprise, edition dalloz, 2001 

14. Michel véron, droit pénal des affaires, 6e édition, armand colin,dalloz, 

paris, 2005 
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15. mirielle delmas_marty,droit pénal des affaires, 1er partie générale, 

politique pénal, p.u.f, paris, 1990 

16. patric giron, droit commercial, 3 édition, foucher, paris, 2009 

17. patrik morvon,la responsabilité pénal de chef d’entreprise pour 

manquement a son obligation de sécurité, entreprise et responsabilité 

pénal, université de panthéon_assas, paris 2, l.g.d.j, 1994 

18. thierry garé, droit pénal_procédur pénale, dalloz, 4éme éd, paris, 2006 

19. ucien fronçois, responsabilité pénal des dirigeants r.d.p et de criminologie, 

palais de justice, n :5_6, fév_mars, bruxselle, 1969 

20. zaalani abdelmadjid, mathis (eric), la responsabilité pénale, l interdit 

pénal, l infraction pénale, edition berti, alger, 2009 

21. François Molins, Action publique (Caractères de l’action publique), 

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome1, dalloz, paris, 

2006 

  :الأطروحات والمذكرات/ ثانیا

  باللغة العربیة/ أ

  :الدكتوراه أطروحات: أولا

لنیل  أطروحة مقدمةبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة،         .1

 14شهادة دكتوراه في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

  .2014ماي

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، أطروحة ختیر مسعود،النظریة العامة لجرائم الامتناع،       .2

  .2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص  رسالةخمیشلي حنان، الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،      .3

یة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2013/2014.  

جرائم الشركات التجاریة  - رشید بن فریحة، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال     .4

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم  أطروحة، - نموذجا

  .2016/2017السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، جامعة تلمسان، 
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مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  أطروحةشیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري،      .5

  .2012یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

صابونجي نادیة، الرقابة على التسییر في شركة المساهمة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في       .6

  .2009- 2008القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

دراسة "یة لمدیر المنشأة الاقتصادیة الخاصةعبد الرزاق الموافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجزائ      .7

  .1999، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، مصر، "مقارنة

عبد االله یوسف مال االله المال، المسؤولیة الجنائیة للجمعیات غیر المشروعة في القانون المصري و       .8

  .2002لیة الحقوق، القاهرة، الفرنسي والقطري، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، ك

عمار مزیاني، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم       .9

القانونیة،قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة 

 .2013- 2012الجامعیة

التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة عمارة فوزي، قاضي  .10

  .2010- 2009الإخوة منتوري، قسنطینة، 

عمرو درویش سید العربي، الحمایة الجنائیة  للمستهلك للغش في الأغذیة، محاولة لإقامة نظریة  .11

  .2004 دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،أطروحة مقدمة لنیل شهادة عامة، 

فتات فوزي، تقدیم الحصص في الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل  .12

- 2001شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

2002.  

راسات العلیا لمیاء الیازغي،المسؤولیة الجنائیة لمسیري شركة المساهمة،رسالة دیبلوم الد .13

المعمقة،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والإجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، 

1999. 

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  أطروحةمحمد الفروجي، القانون البنكي المغربي وحمایة حقوق الزبناء،  .14

 .1998-1997في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، 

، أطروحة - دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي–یحیاوي حیاة، الإكراه البدني في التشریع الجزائري  .15

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون جنائي، قسم القانون الخاص، كلی

  .2018- 2017جامعة مستغانم، 
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  :مذكرات الماجستیر: ثانیا

لنیل مقدمة بامون لقمان، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة التلوث البیئیة، مذكرة  .1

شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2011-2010، ورقلة، قاصدي مرباح

بن جمیلة محمد، مسؤولیة مراقب الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .2

 .2011- 2010ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 بن مسعود شهرزاد، الإنابة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، .3

تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

 .2010-2009قسنطینة، الجزائر، 

لنیل شهادة  مذكرةبوتشیش ثریا، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للمسیر في شركة المساهمة،  .4

، جامعة محمد الخامس، كلیة الدراسات المعمقة في القانون الخاص،وحدة قانون التجارة والأعمال

 .2003/2004العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، السنة الجامعیة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة بوجبیر بثینة، حقوق المجني علیه في القانون الجنائي الجزائري،  .5

 .2002-2001كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ماجستیر، 

مهلب حمزة، اختصاصات الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة و  بوعوینة أمین شعیب .6

قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  لنیل شهادة ماستر، تخصص

 .2013-2012القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

المساهمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر،  حمیدة نادیة، حقوق المساهمین في شركات .7

 .2007- 2006تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

 مذكرةرامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة،  .8

الوطنیة،  مقدمة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون عام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح

 .2010نابلس، فلسطین، 

مقدم لنیل شهادة ماجستیر  مذكرةزكري ویس مایا ، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،  .9

 .2005-2004في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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ضوء  سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على .10

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  مذكرة، 01/04الأمر

 .2003الإداریة، جامعة بن عكنون الجزائر، 

شیباني نضیرة، مسؤولیة مسیري الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة القضائیة، مذكرة  .11

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، لنیل شهادة ماجستار، تخصص مسؤولیة المهنیین، كلی

 .2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

لنیل شهادة مقدمة صائغي منذر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري، مذكرة  .12

 .1984ماجستیر، جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة ماجستیر،  ،مذكرة مقدمة"دراسة مقارنة"طیفوري زواوي، المسؤولیة الجنائیة للمسیر .13

علوم جنائیة، جامعة جیلالي الیابس، كلیة الحقوق، سیدي بلعباس،السنة الجامعیة 

2008_2009. 

عراب مریم، جریمة النصب في مجال الأعمال، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص  .14

 .2012- 2011قانون أعمال، القطب الجامعي بلقاید، جامعة وهران، 

جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة عمیرو خدیجة،  .15

لنیل شهادة ماجستیر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي 

 .2011/2012مرباح، ورقلة، 

–ي القانون العراقي عن صباح أحمد نادر، التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة وإمكانیة تطبیقها ف .16

، بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقیة من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من - دراسة مقارنة

 .2014أصناف الدعاء العام، كوردستان، العراق، 

غلاب طارق،أهمیة التسلیم المراقب في مكافحة جرائم المخذرات،مذكرة نهایة التربص لنیل رتبة  .17

 .2009حافظي الشرطة، الجزائر،لم 23محافظ شرطة،الدفعة 

لبنى دنش، جریمة الاختلاس والتبدید في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر،  .18

 .2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري  -محمد حسن الكندري، الحمایة الجنائیة للبیئة .19

 .2001ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، -والكویتي



  قائمة المراجع                جريمة الاستيلاء على أموال الشركة                                       

493 

محمد خمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  .20

، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، شهادة ماجستیر

2010-2011. 

دراسة تحلیلیة –محمد كمال خمیس الحولي، تفسیر النصوص القانونیة في التشریع الفلسطیني  .21

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر  مذكرة، - مقارنة في ضوء النظم القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة

 .2017- 1438قانون عام، كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، تخصص 

مذكرة مقدمة لنیل محمد محدة، التحریات الأولیة وعلاقتها بغیرها من مهام الضبطیة القضائیة،  .22

 .1984 الجزائر، امعة قسنطینة،ج، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، شهادة ماجستیر

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في  مذكرةالاستعمال التدلیسي لأموال الشركة،  مختیش غالیة،جریمة .23

القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 

2007-2008. 

ودرار أمین، مدى شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتها في الإثبات  .24

ذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائي، م

 .2009-2008جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

مقدمة للحصول على  مذكرةوردة دلال، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن،  .25

 .2008- 2007ندریة، شهادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم العلوم الجنائیة، الاسك

 مذكرة، - دراسة تحلیلیة–یاسر بن محمد سعید بابصیل، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة  .26

ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة،  شهادةمقدمة لنیل 

  .2011جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  :مذكرات الماستر: ثاثا

حنان بن عمر، مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في  .1

الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

 .2016- 2015خیضر بسكرة، 

مقدمة لنیل شهادة خلیلي نبیلة، دور الضحیة في الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة  .2

ماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

 2016- 2015خیضر، بسكرة، 
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رملي حشاني، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في  .3

قسم الحقوق، جامعة محمد الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2014- 2013خیضر، بسكرة، 

شنن موسى، رقابة غرفة الاتهام على أعمال قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في  .4

 .2014-2013الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،

في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  صید خیر الدین، مشروعیة عمل الضبطیة القضائیة .5

شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

 .2015- 2014بسكرة، 

عباسي خولة، الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة  ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي،

 .2014-2013محمد خیضر، بسكرة، 

قادري سارة، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .7

 ،ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

 .2014- 2013ورقلة، 

قانون الشركات، مذكرة :كركوري مباركة حنان، مسؤولیة المسیر في الشركة التجاریة، تخصص .8

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

 2015-2014مرباح، ورقلة، السنة الجمعیة 

التحقیق في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ولید زهیر سعید المدهون، الرقابة على أوامر قاضي  .9

لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016-2015محمد خیضر، بسكرة، 

یعقوب فایزي، محمد مودانة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  .10

، 1954ماي 8ص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة ماستر، تخص

  2016- 2015قالمة، 

 :باللغة الفرنسیة/ 2

1. niass dia ibrahima, réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, 

des causes d’exonération de responsabilité pénala, thése pour le doctorat 
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en droit, faculté de droit et des sciences sociales, école doctorale, science 

juridiques, université de portiers, France, 10 juin 2006 

2. Urrabain_parleani(i), les comptes courants d’associés, thése, paris, 1984 

3. claudine martinn, mémoire sur la responsabilité du dirigeant et gestion des 

risque,  université de nantes,  master2,  droit des activités économiques, 

2008 

  :مذكرات في مواقع الأنترنیت/ 3

مقدمــة لنیــل مــذكرة ،-دراســة تأصــیلیة تطبیقیــة–عبــد المحســن بــن فهــد الحســیني، خیانــة الأمانــة تجریمهــا وعقوبتهــا  .1

، علـى 2007لدراسـات العلیـا، قسـم العدالـة الجنائیـة، جامعـة نـایف العربیـة للعلـوم الأمنیـة، شهادة ماجسـتیر، كلیـة ا

 /https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63143الوصلة 

  المقالات:رابعا

  :باللغة العربیة/ 1

، المجلد الرابع، العدد مجلة عالم الفكر، "الحقائق الإقتصادیة والفن القانوني"البیلاوي حازم،  .1

  الثالث

مدى صحة استبعاد مبدأ التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقل شدة في "زعلاني عبد المجید،  .2

العدد ، 36، جادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة  للعلوم القانونیة والاقتص، "المجال الجمركي

  1998، الثاني

مجلة ، "التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"زوزو هدى،  .3

  2014جوان، العدد الحادي عشر، ، دفاتر السیاسة والقانون

، العدد القانونیةمجلة الندوة للدراسات ،"هویة المسیر في ظل الشركة التجاریة"شیباني نضیرة،  .4

  2013الأول، سنة

ودورها في الرقابة  1925المحكمة العلیا في ظل الدستور العراقي لعام "صالح رافع خضر،  .5

  1996، العراق، 11، المجلدالثاني ، العددمجلة العلوم القانونیة، "الدستوریة

، ة للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیعائشة بوعزم، ممثل الشركة التجاریة في القضایا الجزائیة،  .6

  2012، جمعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 01، العدد5مجلة سداسیة محكمة، مجلد 

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63143/
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حول مسؤولیة المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وحمایة "عبد الحكم محمد عثماني،  .7

الحقوق، جامعة ، العدد الأول والثاني، كلیة مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، "الغیر حسن النیة

  1990عین شمس، ،

، مجلة الاجتهاد القضائي، "_التشریع الجنائي والمقارن_الحق في الشكوى "عبد الرحمن الخلفي،  .8

  2015العدد التاسع، دار بلقیس، الجزائر، 

، "تأویلات في الوساطة الجنائیة بوصفها وسیلة لإنهاء الدعوى الجنائیة"فایز عاب الظفیري،  .9

  2009دد الثاني، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، ، العمجلة الحقوق

مجلة ، "جنحة إساءة استعمال أموال الشركة التجاریة في التشریع الجزائري"فنینخ عبد القادر، .10

  2005، دار إبن خلدون للنشر، العدد الثاني، المؤسسة والتجارة

الاجتماعیة للمحكمة مجلة الغرفة ، "- نشأتها ونهایتها–سریان علاقات العمل " محمد شرفي، .11

  ، عدد خاص، إصدارات المحكمة العلیا، الجزائرالعلیا

، العدد مجلة دراسات قانونیة، |المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام"محمد صالح خراز،  .12

  2003السادس، دار القبة للنشر، الجزائر، جانفي 

، مجلة القضاء والتشریع،"المادة الجبائیةالمسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات في "محمد قطاطة،  .13

  2002، فیفري 2وزارة العدل التونسیة، العدد

قانون العقوبات الاقتصادي والقوانین المؤقتة  "محمود صالح العدلي، و محمود صالح العدلي .14

، جامعة الأزهر،  الأول والثاني، العدد مجلة المحاماة، "ورجعیة القانون الجنائي الأصلح للمتهم

  1968یر ینا

المجلة العربیة للدفاع الجزاءات غیر الجنائیة في الجرائم الاقتصادیة، "محمود نجیب حسني،  .15

  1981، ینایر، الحادي عشر ، عددالاجتماعي

مجلة المنتدى ، "جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري"هناء نوري،  .16

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بدون ، العدد السادس، كلیة الحقوق القانوني

  .سنة

  :باللغة الفرنسیة/ 2

1. zerguine ramdan ,  la responsabilité pénale des dirigeants des entreprise , 

revue algérienne des sciences juridiques et politiques, institut de droit et 
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des sciences administratives, ben_aknoun, université d’alger, volume 

xxxi, n 04, alger, 1993 

  :مقالات من مواقع الانترنیت/ 2

، 13565، العدد مجلة الجماهیر، "التفویض التشریعي في إطار مبدأ قانونیة الجریمة والعقاب" .1

مقال ، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، حلب، 22/04/2012صدر یوم 

  http://jamahir.alwehda.gov.sy/node/381750على الوصلة نشور م

على منشور بن یوسف فاطمة الزهراء، الغرامة الجزائیة في ضوء قانون العقوبات الجزائري، مقال  .2

  https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61493 الوصلة

، كلیة "-15/02وفقا للأمر –الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة "الزهرة فرطاس،  .3

على منشور  ،مقال 307و 306الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، ص

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6811 الوصلة

، مجلة الحقوق "الوساطة الجنائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"عباسة الطاهر، و  عمران نصر الدین .4

 على الوصلةمقال منشور ، 148والعلوم الإنسانیة،ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/10/1/18283  

غاندي رمضان، هل الوساطة طریق بدیل ناجع عن الدعوى العمومیة حسب تعدیل قانون  .5

 على الوصلةمنشور الإجراءات الجزائیة، مقال 

post_4.html-http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog   

  :القوانین والمراسیم/ ثالثا

  :الدستور/ 1

والصادر بموجب  1996نوفمبر  28دستور الجزائر المصادق علیه من قبل الشعب في استفتاء  .1

، المعدل 76.، ع1996.ر.، ج1996دیسمبر  07المؤرخ في  96/438سوم الرئاسي رقم المر 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01والمتمم بموجب القانون رقم 

  .14.، ع2016.ر,ج

، 2016مارس  06المعدل بالقانون رقم  96دیسمبر 8المؤرخ في  76الدستور الجزائري رقم  .2

  .2016مارس  07، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61493
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6811
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/10/1/18283
http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post_4.html
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  القوانین العادیة/ 2

المتعلق  1990أبریل  21، الموافق ل1410رمضان  26المؤرخ في  11- 90القانون رقم  .1

  .46ر، العدد.بعلاقات العمل الفردیة المعدل والمتمم، ج

المتعلق بالبلدیة  07/04/1990 الموافق ل 1410رمضان  12 المؤرخ في 90/08قانون رقم  .2

  .15ر، ع.المتمم، ج

، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في  18-04القانون  .3

دیسمبر  26، الصادرة ب 83ر، ع.العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها، ج

2004.  

، المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم 2009غشت  5المؤرخ في  04- 09القانون رقم  .4

  .2009أوت  16، الصادرة ب47ر، ع.المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمیل  2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05القانون  .5

  .2005فیفري  09، الصادرة ب11ر، ع.الإرهاب، ج

، 2015دیسمبر سنة  30الموافق ل  1437ربیع الأول عام  18المؤرخ في  20- 15القانون رقم  .6

سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم 

  .71ر، ع.، جوالمتضمن القانون التجاري 1975

، المتعلق 1988ینایر  26الموافق ل 1408عام جمادى الثاني  07المؤرخ في  07-88القانون  .7

  .04ر، ع.، جبالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل

، المؤرخ في 79/07، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت  22، المؤرخ في 98/10القانون رقم  .8

  1998أوت 23، الصادرة في 61ر، العدد .، المتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وتمت المصادقة علیه بتاریخ  01- 06القانون رقم  .9

، المعدل 08/03/2006في  2006لسنة  14وصدر بالجریدة الرسمیة رقم  03/01/2006

 2010أوت  26الموافق ل  1431رمضان  16المؤرخ في  01/05والمتمم بموجب الأمر رقم 

الموافق  1431ذي القعدة  19المؤرخ في  10/11والذي تمت الموافقة علیه بموجب القانون 

 1432رمضان  02المؤرخ في  15- 11، كما عدل وتمم بموجب القانون 2010أكتوبر 27ل

  .2011لعام  44، الجریدة الرسمیة 2011أوت  02الموافق ل
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، 2015دیسمبر  20الموافق ل 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  20- 15القانون رقم  .10

سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم 

 .71ر، ع.، جوالمتضمن القانون التجاري 1975

، المتعلق 1941لسنة  48المعدل لأحكام القانون  1994لسنة  281- 94القانون رقم  .11

  .1994سمبر ید 29، المؤرخة في )تابع(52ع .ر.بقمع التدلیس والغش، ج

مارس  27الموافق ل 1438جمادى الثاني عام  28 المؤرخ في 17/07القانون رقم  .12

یونیو  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966سنة 

، 2018یونیو  10الموافق ل 1439رمضان عام  25المؤرخ في  06- 18القانون رقم  .13

 1966یونیو  08الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم 

  .34ر، العدد.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ج

  :الأوامر/ 3

المتضمن قانون  1966یونیو سنة  08الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر  .1

 .الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم

والمتعلق بإحداث المجالس القضائیة الخاصة بقمع  21/06/1966المؤرخ في  66/180الأمر  .2

 .الملغى 24،06،1966الصادرة في  54ر، ع.الجرائم الاقتصادیة، ج

ر، .، جالمتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات 16/11/1971المؤرخ في  74-71الأمر  .3

 .1973أكتوبر 26، صادر في 101ع

المتعلق  1975أبریل 31، الصادر في  1975أفریل  29المؤرخ في  37-75الأمر رقم  .4

 .38ر، العدد.بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بالأسعار، ج

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  .5

 .القانون التجاري، المعدل والمتمم

المتضمن   1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان 20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .6

 .القانون المدني المعدل والمتمم
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المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة  1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25الأمر  .7

  ).ملغى( 27/09/1995، الصادر في55ر، ع.، جللدولة

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر  .8

 .، معدل ومتمم2001أوت  23، الصادر في 47ر، ع.، جوتسییرها وخوصصتها

المتعلق بمخالفة التشریع  22- 96المعدل للأمر  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03الأمر  .9

  .12ر، ع.والتنظیم الخاصین الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

م، 19/07/2003الموافق ل 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  .10

 .م2003/ 20/07الصادرة بتاریخ  43ر، ع.جالمتعلق بالمانفسة، 
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  :الملخص

و اهتمـــــام جریمــــة الاســــتیلاء علــــى أمـــــوال الشــــركة لیســــت حدیثــــة النشـــــأة، بــــل هــــي ظــــاهرة قدیمـــــة متجــــددة، ومــــا جعلهــــا أكثـــــر انتشــــارا وخطــــورة فــــي الوقـــــت الحــــالي هــــ  

ا كــــل الــــدول، وبســــبب الانتشــــار الواســــع وغیــــر المســــبوق للشــــركات، والتــــي تعتبــــر أهــــم مصــــدر یرتكــــز الــــدول بالجانــــب الاقتصــــادي والــــذي بــــات مــــن المقومــــات التــــي تــــنهض علیهــــ

  .علیه الاقتصاد والنظام الاقتصادي بمفهومه الحدیث

مفترضــــا باعتبــــاره یملــــك ســــلطة التصــــرف فــــي أمــــوال الشــــركة بحكــــم مــــا تقتضــــیه ضــــمن جــــرائم التســــییر التــــي یعتبــــر المســــیر فیهــــا ركنــــا  جریمــــة الاســــتیلاء وتصــــنف   

  .في أموال الشركة لحسابه الخاص أعتبر مرتكبا لفعل الاستیلاء وظیفته، إلا أن التصرف یكون لمصلحة الشركة، ومتى تصرف 

للــــركن المــــادي، والتــــي نــــص علیهــــا المشــــرع الجزائــــري فــــي نصــــوص إضــــافة إلــــى صــــفة المســــیر، فــــإن جریمــــة الاســــتیلاء تقــــوم متــــى تــــوافر فعــــل مــــن الأفعــــال المكونــــة   

إلــــى  370ومــــن  811، 800متفرقــــة تشــــكل جــــرائم مســــتقلة بحــــد ذاتهــــا ضــــمن كــــل مــــن القــــانون التجــــاري وقــــانون العقوبــــات، وقــــانون الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، ضــــمن المــــواد 

  .م.ف.و.من ق 41و 29ع، والمادتین .ق 363و 376ت، والمادتین .ق 382

وقـــــد تضــــــمنت هـــــذه النصــــــوص التشـــــریعیة مجموعــــــة مهمـــــة مــــــن الخصوصــــــیة المتعلقـــــة بالجانــــــب الموضـــــوعي والجانــــــب الإجرائـــــي لجریمــــــة الاســـــتیلاء علــــــى أمــــــوال    

  .عادیةالشركة، والتي تؤدي في مجملها إلى إضافة طابع خاص على هذه الجریمة من عدة جوانب، ومن ثمة إنفرادها واستبعادها من دائرة الجرائم ال

 .الشركات، المسیر، الأموال، جریمة الاستیلاء :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

 La crime de saisir les fonds d'une société n'est pas un phénomène récent mais plutôt ancien et renouvelable même 

très répandu et dangereux vu l'intérêt des Etats par le côté économique qui est devenu l'un des piliers sur lesquels les sociétés 

sont fondés 

 La crime de saisir est classée parmi les infractions de gestion dont le gérant est considéré comme ayant le pouvoir 

de manipuler les fonds de la société . En cette qualité ; un usage à des fins personnelles le gérant a commis l'acte de saisir 

 Ainsi, la crime de saisir à lieu chaque fois qu'un acte de la propriété matérielle est disponible, stipulée par le 

législateur algérien dans des textes séparés et constitue des crimes eux mêmes tant dans le code de commerce, dans le code 

pénal que dans la loi de la prévention de la corruption 

 Ces textes législatifs inclue un ensemble de confidentialité concernant le côté subjectif et procédural de la crime de 

saisir et qui implique globalement l'addition d'un caractère spécial à cette crime et par conséquent son exclusion des crimes 

ordinaires 

les mots clés : Les entreprises, le gérant , Fonds, Le crime de saisie. 

Summary : 

 The crime of taking over the company's money is not new, but it is an old phenomenon that is renewed. What made 

it more widespread and dangerous at the moment is the interest of the countries in the economic aspect, which is one of the 

factors that all the countries are promoting and because of the unprecedented and widespread spread of companies. The 

economy and the economic system in its modern sense. 

  The crime of seizure is classified as a crime in which the conductor is presumed to have the right to dispose of the 

company's funds by virtue of his duties. However, the act is in the interest of the company. 

  In addition to the status of the route, the crime of seizure takes place whenever an act of the physical component is 

available, which is provided by the Algerian legislator in separate texts which constitute separate crimes in both the 

Commercial Law and the Penal Code and the Prevention and Combating Corruption Law, From 370 to 382 BC, articles 376 

and 363 BC, and articles 29 and 41 of OPC. 

  These legislations included an important set of privacy related to the substantive and procedural aspects of the 

crime of seizing the company's funds, which, in its entirety, add a special character to this crime in many ways, and thus unify 

it and exclude it from the ordinary crimes department. 

key words : Companies, the manager, Funds, The crime of seizure. 


